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الي ا لق الي 
المقدمةهة 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا 
ويرضىا » وصلوات اللّه تعالى وسلامه على سيد الأولين والآخرين 
الأبرار وكل من والاه إلى يوم الدين . 

وبعد/ فإن التفقه في دين الله عز وجل وشرعه أهم غاية 
يتمنى المرء المسلم أن يصل إليها فى هذه الحياة الدنيا . 

وقد حت المولى سبحانه وتعالى على ذلك ترغيباً 

ُ َ ع سس مت “ل لسعرس ‏ كسس ظ كس مهام ٠‏ 0 

وقد قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مشجعاً على 
ذلك ومعرفا بمكانة الفقيه ودرجته : (من يرد الله به خيراً يفقهه فى 
الدين) : 

"كما أن الفقه الإسلامي تراث فاخر لهذه الأمة» تستغنى به 
عن الأحكام الوضعية» في إصلاح شؤونها الدينية والدنيوية» ومن 
أعرض عنه ومال إلى أوضاع الناس في تقويم الأود» وانتظر منها 
المدد. فهو فى سبيل القضاء على العزة الإسلامية بسعيهة ون 
الابتعاد عن الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنةه. 020 


0 


وجزى الله عز وجل عنا خير الجزاء أئمة الفقه المتبوعين 
رضي الله عنهم على توافقهم في استنباط الأحكام العملية من 
الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة» حيث مهدوا فواعد 
الاستنباط والفهم وملأوا العالم بدواوينهم في العلم» وخلفهم 
فقهاء أصفياء يسيرون على منهجهم الرشيد» وطريقهم السديد. 
فخلدوا كتباً فاخرة» وعلوماً زاخرة» مشكورين في الدنيا مأجورين 
في الآخرة . ظ 

هذا وقد تفئن الفقهاء في توصيل هذا العلم إلى طبقات 
المجتمع الإسلامي كافة» بطرق وأساليب شتى : 

فوضعوا كتباً خاصة لكل مذهب من المذاهب الأربعة . 
المشهورة» تارة مقترنة بالأدلة والحجج المؤيدة لكل قول؛ ليدرك 
القارقء امن قول ومسي المحدية. وتارة اخرى» متونا 
تمر محروة فو الأادلةةه تسيرا وتبهيلة المعدتين فلن 
الأنتعا كاره وككية وغونا اتعلواء والمنتيو : علنها يانعد: 
المسائل الفقهية درست ونُقحت وصيغت صياغة علمية وعلق 
عليها من أفاضل أئمة كل مذهب عبر القرون وكيا أنه ننفت 
بحثاً من حيث الدليل والتعليل والمناقشة والتخريج والترجيح ؛ 
ومظانها معلومة ومعروفة. 

وعلى المنوال الأخير وضع مؤلفنا (أبو الحسين أحمد بن 
محمد القدوري (57ه)» كتابه المختصر (مختصر القدوري) 
(متن القدوري) فى فقه المذهب الحنفى» ومختصر القدوري 
يعل: (أهم متون فروع التنتهيه) عن الفقرن الاريعة المعتمدة في 
المذهبس» وهى: (مختصر القدوري) (ووقاية الرواية فى مسائل 
لهند ده العودر اتروع (012! قان او لجسا رة للسمو عبني 
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ظ (89"ه) روبك مجمع البحرين وملتقى 595 02 الساعاتي 
البغدادي (45 0-6 


وقالوا: العبرة بما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛؟ 
لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر 
- عا كس 500 ا 
الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ)”'*. 


ومن أهم هذه المتون الأربعة: (مختصر القدوري) (الذي 
نحرح بصدد إخراجه محققا). وفد ذاع صيت هذا المختصر في 
الآفاق» وعرف قبوله لدى فقهاء الحنفية» وتقديمه على سائر 
الكقن المعتملة في المذهب. حتى إذا أطلق عند الحنفية اسم 
الكتاب فإنه لا ينصرف إلا إليه» ووصفه الأخرون (بالمشهور 
والمبارك)؛ كل ذلك لجلالة قدره» وعلو شأنه» وانتفاع الخلق 
44 بوالكقة بدو لفان ووكا دوين قات قا الشف . 


وقال أبو علي الشاشي التررسينط 1 دار لون اقل 
أضصحاينا ؛ ومن فهمه فهو أفهم أصحابنا) . 


وقد توارث فقهاء الأحناف الاهتمام بهذا المختصر اهتماماً 
بالغا لم يظهر في أيّ كتاب من الكتب الفقهية في المذهب. وبرز 
ذلك الاهتمام : بإقرائه وتحفيظه للصغار» ووجوده فى أغلب 
بالشروح ‏ مطولة ومتوسطة ومختصرة ‏ وبالتعليقات والحواشي 
عليه بالترجيح والتصحيح لمسائلهة وكان اهتمامهم به اهتماما فاق 
والتعليقات على المختصر المبارك مبلغاً كبير العدد . 


)20 .مقدمة الجامع الصغير»ء ص ”77. 


ومن ذلك الاهتمام بهذا الكتاب المبارك ما وضعه العلامة 
زين الدين قاسم بن قطلويغا (41/49ه) من التعليقات النافعة على 
المختصر وسماه (الترجيح والتصحيح على القدوري) . 


إذ القاعدة المعروفة لدى فقهاء الأحناف في ترجيح الأقوال 
المعتبرة والمعتمدة في المذهب» وتقديم بعض الكتب على 
البعض الآخر عند التعارضء أنه : «إذا تعارض ما في المتون وما 
في غيرها من الشروح والفتاوى» فالعبرة لما في المتون» ثم 
للشروح المعتبرة» ثم للفتاوى؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك 
في ما من الشروح والفتاوي ولم يوجد ذلك في المتون» فحينئذٍ 
يقدم ما في الطبقة الأدنن على ما في الطبقة الأعلئ» . 


وتوضيح هذه القاعدة بيّنه ابن عابدين في الرد المحتار 
بقوله: امير ونا آنا اق المقواة متام بخان عاافى التبروح: 
وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى» لكن هذا عند 
التصريح بتصحيح كل من القولين» أو عدم التصريح أصلاء أما 
لو ذكرث مسألة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحهاء بل 
صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني؛ 
لأنه تتصحيح صريح. وما في المتون تصريح التزامي. 
والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي» أي التزام 
المتون ذكر ما هو الصحيح). 


وكتاب ابن قطلوبنا يعالج بل يكمل هذا الموضوع الأخير 
الهام من الفقه الحنفي عامة» وفي مسائل (مختصر القدوري) 
بخاصة . 


وتقيد المؤلف ابن قطلوبغا في كتابه من رواية أبي حنيفة 
مم 


وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن . والطحاوي والكرخي . 70 م 
زيادات نص على تصحيحها فخر الدين فاضيخان فى فتاواه ذلك. 


وللجكانة الى دكرتها المكتصير الميا زاك في نويه متيام 
الأحناف أصبح أيضا لكتاب ابن قطلوبغا (الترجيح والتصحيح 
على القدوري) مكانة جليلة ؛ كشرح لمسائل المختصرء وموضوع 
لهاء ومبيّن لما فيها من المرجحات في المسائل لدى فقهاء 
المذهب. ولتعليل ذلك وتوضيحه . 

وقد رغب إليّ بعض الإخوة الكرام والمشايخ الأجلاء 
بالعمل لإلحاق كتاب ابن قطلوبغا: (الترجيح والتصحيح على 
القدوري) بأصله الأم المختصر المبارك» (ليتم الفائدة المرجوة 
من وضع ابن قطلوبغا لهذا الكتاب) وإخراجهما معاً بتحقيق يليق 
ومكانة الكتابين» من غير إطالة ولا إطناب ولا تفصيل يخرج 
الكتاب عن قصد المؤلفين رحمهما الله تعالى . 

علماً بن المختصر المبارك لم يلق من العناية في التحقيق 
والإخراج والخدمة ما يليق ومكانته . 

ولما ذكر من الأسباب وجدث في نفسي رغبة ملحة لإخراج 
هذا الكتاب المبارك» فاستعنت بالله عز وجل» وتتبعت نسخها 
الممخطلوطة والمطبوعة موه وتحمكي ا رك المخطو ماد 
نسخه كتاب ابن قطلوبغا لإخراجهما معأ في ثوب قشيبء كما 
ار ع قر ال لور ْ 

وكان عدد مخطوطات (مختصر القدوري) التى اعتمدت 
عليها في تحقيق الكتاب أربع نسخ خطية من مكتبات شتى 
(ولشهرة هذا الكتاب لا تجد مكتبة من مكتبات العالم إلا وتوجد 
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فيها نسخة أو أكثر منه) النسخة الأولى من مختصر القدوري 
معدلترها : السهيورفة » النقيدة الميقورة الوكضة المحميوو: 
(203»)» والثانية أيضاً من المكتية المحمودية »)١١1٠0(‏ والثالثة 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (/58). وعدد المطبوعات 
ثلاث» ومن أهمها طبعة (شركة مصطفى البابى الحلبى بمصر 
القاهرة) الطبعة الثالثة (/ا/ا"7١ه)ء.‏ وكذلك الس سوا مع 
شرح اللباب للميداني» وجعلتها النسخة الأم ‏ وقارنت عليها سائر 
النسخ» وذكرت الفروق في الهامشء إلا مارأيت أنها مهمة 
وملائمة للنص فجعلتها في المتن بين معقوفتين [] وأشرت إلى 
ذلك في الهامش؛ وذلك لكون النسخة محركة بالحركات» 
ولكون الشارح وضّح بعضاً من فروق النسخ مع تعليلها . 


المطبوعة للكتاب كما ذكر لى (والنسختان المخطوطتان الأولى 
يعنوان (ترجيح ما عليه العمل مما فيه الخلاف) مصدرها تونس 
والكتب الوطنية (0؟١7؟57)»‏ والجامعةالإسلامية(5657”65/١)‏ 
الأوقاف العامة )5٠/25(‏ وبالجامعة الإسلامية (785:”)  ,‏ 


وحاولت أن لا أذكر الفروق الكثيرة بين النسختين» لزيادة 
الهوامش » وتشعبها بين الكتابين . إلا ما ندر . 
وقد اقتصر عملي في الكتابين على ما يأتيى: ‏ 


- تصحيح الكتابين ونسخهما على قواعد الإملاء المعروفة 


١ ٠ 


جداحدس المشب يان انان الفيقية وكجاليالارييت 
والتصحيح لابن قطلوبغا في الهامش الأول . ظ 

بقارا ةسائر لسع على الال الببعتد ينها ودكرها 
يوجد من الفروق المهمة في الهامش الثاني» (وكان العمل على 
طريقة اعتماد نسخة الأم ثم المقابلة على بقية النسخ وذكر الصحيح 
في أصل المتن بين [] معقوفتين والإشارة في الهامش بذلك) . 
- تحريك الكتاب بالحركات ليسهل على القارىء القراءة 
والفهم . ا ا 
- تفقير الكتاب واستعمال العلامات الإملائية في ذلك» . 
وماااح ع الرررويوي لراساي إراع الني ابرا10 12 
درك ذلك إلا المخميصرة: 

- وضع عناوين جانبية لجميع مسائل الكتاب تيسيراً وتسهيلا 
على القارىء . 

الاين سل البح البسافة عثييا واقريو 
والتصحيح من قبل كتاب ابن قطلويخا)بالترقيم في المين 
والهامش ظ 

التأكد من صحة الأقوال الواردة في الكتاب بالرجوع إلى 
الكتب المعتمدة في المذهب . ظ 

- قمت بشرح بعض المصطلحات العلمية التي قد يصعب 
فهمها على بعض القراء . 

- وضعت فهرسة مفصلة لجميع عناوين مسائل الكتاب . 

- أضفت أموراً مهمة متممة لما ذكر في الكتب التراثية مثل 


١١ 


المقاييس والموازين والمكاييل المعروفة قديمأء وما يقابل كل 
اا واسيب يا وتنبني عليها 
أموره في حياته اليومية . 


- وهناك أمور يقتضيها إخراج الكتب التراثية 100 
إلا المحققون . 

هذا وصدرت الكتاب بذكر ترجمة موجزة للمؤلفين 

وأخيراً: فإنى حاولت بقدر مكنتي ‏ وبحسب وضع 
المؤلف كتابا مختصراً مع علمي القاصر ‏ أن أوضح وأبسَّط 
وأسهّل للقراءء الأصبل :نهنم ال عرض المؤلف من الكتاب؛ 
ولذلك اكتميت بما ذكره (ابن قطلوبغا) في كتابه من التعليقات 
والتهكودانة والعرحييكات على الكقات6:وابقيثه غالبا مد 
الحشو والزيادة» ومظان ذلك فى المطولات معروفة لمن أراد 
الرجوع إليها . 

ولا يفوتنى فى هذه العجالة أن أنوّه بأهل الفضل والإحسان 
وأشكرهم على ما قدموه لي من مد يد العون. والتشجيع. 
والتحفيز» والدعاءء وهؤلاء الأفاضل كثيرون» ولا يضيرهم أن لا 
أسميهم بأسمائهم» ويكفيهم أن يعرفهم ويثيبهم من لا تخفى عليه 
خافية» فهو القادر سبحانه على جزائهم وإكرامهم والإنعام عليهم. 
ال ا 
الله) . 

فلله عز وجل وحده الحمد والمئّة أولاً وأخيرأًء وله سبحائه 


وتعالى وحده الفضل والكرم في إخراج هذا الكتاب ومنه عز وجل 
١‏ 


وحده أرجو حسن القبول والتوفيق والسداد؛ وأدعوه سبحانه أن 
نفعني ووالديّ به في الدنيا والآخرة» وأن يجعله سبباً للفوز 
بمرضاته في الدارين وهذه غاية مبتغاي . ئ 

وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله 


وصحبه . 


(وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) . 





١ 0/١ 


ترجمهة 


الإمامالقدور 32 


اسمهء ونسبهء وكنيته» ولقبه : 

كنيته : أبو الحسين بن أبي بكر . 

لقبه ونسبته: اشتهر بين الناس بالقدوري» وصاحب 
المختصرء والبغدادى . وهذه قامت مقام اللقب . 

© القدوري نسبة إلى القدور ‏ جمع قدر - 

وذهب جمع من المؤرخين إلى القول: بأنه لم يعرف سبب 
]١[‏ انظر ترجمته: تاريخ بغدادء 4//ا/ا7؛ الأنساب» 417/٠١‏ وفيات 
الأعيان ١/8؛‏ تذكرة الحفاظء /87١٠١؛‏ النجوم الزاهرة» 5/ 

8 تاج التراجمء ص 46 مفتاح السعادة. 53230 الموائد ظ 

البهية ‏ ص ٠‏ كشف الظئنون 60 الجواهر المضيّة. 

ص ١٠"”؛‏ كشف الظنون »١56 ».557/١‏ الجواهر المضيّة فى 


والتاريخ . 


نسبته إلى القدور» وقيل : القدوري نسبة إلى بيع القدورء أو إلى 
عملهاء وقيل : ا ا اير قدور»ء أو 
قرية من قرى بغداد يقال لها: ودورة ' (قدورة). ظ 

© كماغرف بين علماء المذهب ‏ بصاحب المختصر ‏ 
بالكتاب الذي نحن بصدد تقديمه محققا . 


مولده: 
باتفاق المترجمين له . 


ولعل مكان مولده بغداد» إذ غفل المؤرخون للومام عن ذكر 
ذل”ك. ولعله كان منهوا أو انكتناء يط إلى هداة أو قدون: 
نشأته وأسرته : 

كما لم يذكر المؤرخون شيئاً عن نشأة إمامنا وطفولته. 
وتلقيه العلوم الأولية» وكذلك كانت الكتب غفلا”"' عن ذكر 
ترعرعه وتربيته بين أكناف والديه أو غيرهما وما إلى ذلك . وحتى 
أسرةة لم تصلنا أخبار الرواة عنها بما يمكن للقارىء أن يتعرف 
على ملامح قضاء طفولة الإمام أو المؤثر فيه من العائلة فى نبوغه 
وبروزه عن كثب . إلا ما ذكره القرشي عن والده بقوله: «والد 
الإمام أبي الحسين أحمد صاحب المختصر» حكى عن أبي بكر 


(6) ولعل سبب هذه الغفلة ‏ أو عدم ذكر النشأة ‏ عن حياة كثير من الأئمة الكبار؛ أن 
الإنسان يولد عاديا مثل عامة الأطفال» ولا يظهر نبوغ الطفل إلا بعد فترة من 
التلقي والتعلم» وبعد ذلك يشتهر ويبدأ الاهتمام به» ولذلك لا تجد الخلاف في 
سنة الوفاة كثيراً. 


1١5 


الشبلي» روى عنه القاضي أبو تمام علي بن محمد بن الحسن 
الواسطى . . 

وقال أيضاً عن ولده: «هو محمد بن أحمد بن محمد أبو 
بكر بن أبي الحسين القدوري. ابن الإمام» صاحب المختصر 
أحمد بن شاذان» والقاضي أبي القاسم التنوخي وغيرهما. ومات 
قنابا قبل أوان الزو انقدسنة أويفين وأريعيانة. 
طلبه العلم ومشايخه : 


لم يزودنا التاريخ بمعلومات كافية عن حياة القدوري 
العلمية» ولا بذكر مشايخه الذين أخذ عنهم منذ بداية طلبه للعلم 
إلى أن تبوأ المكانة العلمية العالية المرموقة بين علماء وفقهاء 
عصرهء ولم يحدثنا القدوري عن نفسه أيضاً بالتفصيل . 


ا ا ا 
كفت العلم لفق 


ومن أهم مشايخه : 


- الفقيه الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي 
الجرجانى, الحنفى . نزيل بغدادء المتوفى سنة (١ه)‏ على 
الأرجح. أحل أعلام الحنفية الكار 
63 “السؤاهن لمشي ا 
(؟) الجواهر المضية؛ 8/ 54. 
90 انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي» ص 50 ١؛‏ الجواهر المضية .١ 18/١‏ 
/ا ١‏ 


المحدث الشيخ عبيد الله بن محمد بن أحمد» أبو الحسين 
الشيباني » المعروف بالحوشبي المتوفى (1:0/0ه), وكاناثقة نهنا 
كورا امتنا«واكقه الميعدتون ع الخطييه الوا فيز الغو قاب 
والتنوخي وغيرهه"''. روى الحديث عنه الإمام أبو الحبيين 
الفل ورف ظ 


-المحدث الشْم لشيخ أبو بكر محمد بن علي بن سويد 
المؤدب» المتوفى (7/1ه)”" . 


تلاممذه : 


وتلامذتهم: ل اا 0 
وفهمهم. وقد عرف من تلامذة إمامنا الكثير من النابغين النابهين 


لالد تلامذته : 


(454ه) صف تكملة تجريد القدوري؛ و" تومه هبر 


: اا 


- القاضي مفضل بن مسعر بن محمد بن يحيى بن أبي الفرج 
أبو المكتامين' التتونكى المتصوى» الفقية الحقئ التحوفى” ٠‏ . 


.548/١ انظر: تاريخ بغدادء 4/ /الال؛ الجواهر المضية‎ )١( 
انظر: تاريخ بغدادء 4//ا/ا؟.‎ )0( 

(9) انظر: الجواهر المضيةء .5148/١‏ 

(4:) انظر: الجواهر المضيةء 1/7و". 

(5) انظر: تاج التراجمء ص 797. 


«الألمب الثاني مه لوال بن ان ب بز أ القابية 


العكبري المتوفى (455ه). صاحب التصانيف». وكان فقيهاً 
حتفياأء وكان عَلْما من أعلام العربية شا 


الخطيب البغدادي» المتوفى (5517ه). المؤرخ الكبير» صاحب 
التصانيف الكثيرة وأحد أعيان الشافعية م0 
والعلم”" . 

0001ظ5ظ0 
البغدادي» المتوفى (41/5ه)» «درس الفقه على مذهب أبي حنيفة 


تس ارو حى بوضة . وشرح مختصر 
للدرري : شرحاً حسناً '". ١‏ 


التخسيرة الدامغاني لكي لحرن 52 أى: أعيان الحنفية 


ببغداد في زمانه”*". برع في الفقه حتى فاق أقرانه» وانتهت إليه 
ع ٍِ 1 ّ 6 سماه 1 ا )0( 
رئاسة مذهب أبي حنيفة في زمانه 1 


مكانته العلمية بين الفقهاء الحنفية : 


بلغ الإمام القدوري مكانة بارزة بين فقهاء مذهبه في عصره 
حتى قال الحافظ الخطيب البغدادي عنه بعد أن عظم قدره وارتفع - 


4 +انظنة الطفات لمن ع م 

() انظر: تاريخ بغداد» .5١/١9‏ 

705 انكل" الجر اهن المفيية اع و 
45 انلك انسار الندات 1 

(5) انظر: تاريخ بغداد» .٠١9/#‏ 


جاهه عند الحنفية: «انتهت إليه بالعنبال رياسة مذهب أبي 


-0- ل 
حنيفه) 


وقال أبو إسحاق الشيرازي : «وكان أبو الحسين البغدادي 
المعروف بالقدوري» 07 ا 

كما جعله فضلاء الحنفية الذين قسموا طبقات الفقهاء 
الحنفية من طبقة أصحاب الترجيح» (بما أنه بطول باعه وعلو كعبه 
في الأصول والفروع يستحق أن يكون من أصحاب التخريج إن لم 
يكن من طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن 
صاحب المذهب: «الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من 
المقلدين كأبي الحسين القدوري؛ وصاحب الهداية وأمثالهما 
وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخره بقولهم: هذا 
أولئ وهذا أصح رواية؛ وهذا أرفق للناس»” " . 
مؤلفاته: 

وه تَعْرَف مكانة العالم من خلال آثاره ومؤلفاته. 
ومؤلفات الإمام القدوري مع قلتها هي الأثر الخالد لهذه 

الشخصية العلمية التى تشهد برسوخه في الفقه . 


)١(‏ تاريخ بغدادء 5//ا/ا". 
() طبقات الفقهاءء ص .١75‏ 
(*') وهذا تقسيم ابن كمال باشاء حيث قسمهم إلى سبع طبقات فاذكر بقية الطبقات : 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع كالائمة الأربعة أو من سلك 
مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط الأحكام والفروع من الأدلة 
الأربعة» من غير تقليد تعد لتر ولا في الأصول؛ وهي الطبقة العليا من 
طبقة المجتهدين 
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الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين فى المذهبء كتلاميذ أصحاب الطبقة 
فمسلكهم استخراج الأحكام من أدلتها الشرعية على مقتضى القواعد التي قررها 
مشايخهم» وإن خالفرهم في بعض أحكام الفروع؛ فلا يخرجون من أتباع 
مشايخهم في قواعد الأصول» وهي الطبقة الوسطى من طبقات الاجتهاد. 

الطبقة الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب 
المذهب» وهم: كالخصاف» والطحاوي, وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة 
الحلواني؛ وشمس الأئمة السرخسي» وفخر الإسلام البزدوي» وفخر الدين 
قاضي خانء وأمثالهم من أثئمة الحنفية» ومن في طبقتهم من أئمة الشافعية 
والمالكية؛ وغيرهم من الأئمة المعارضين في المذهب» فإنهم لا يقدرون على 
مخالفة شيوخهم لا في الأصول ولا في الفروع» لكنهم يستنبطون الأحكام في 
الطبقة السفلى من طبقات الاجتهاد. 

الطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابه؛؟ فإنهم 
لا يقدرون على الاجتهاد أصلا. لكنهم لاحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ 
يقدرون على تفصيل قول محجل ذي وجهين» أو حكم مبهم محتمل لأمرين 
منقول عن صاحب المذهب» أو عن حك من أصحابه المجاهدين ‏ برأيهم 
ونظرهم في الأصول والقايسة على أمثال ونظرائه من الفروع» كما وقع في بعض 
هذا القبيل. 

الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين 
القدوري» وصاحب الهداية وأمثالهما وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض 
آخرء بقولهم : هذا أولل؛ وهذا أصح . وهذا ادف تلاسو 


الطبقة السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي 20 


والضعيف» وظاهر الرواية» والرواية النادرة» كأصحاب المتون. المعتبرة من 

المتأخرين» مثل صاحب الكنرز وصاحب المختار. وصاحب الوقاية ‏ وصاحب 

المجمع» وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 
"١‏ 


ومن أهم مصنفاته : 


التجريد: وهو كتاب عظيم في فقه الموازنة وبخاصة في 
مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية» قال أبو الوفاء عنه : [ 


ال ع ل 
)00 
ا 5 


وأصحابه» مجرداً عن الدلائل» ثم صئف التقريب الثاني فذكر 
المسائل بأدلتها»7") 


المختصر المشهور : تق ال تعالى ب لقا ل يحصو 9 
وهو الكتاب الذي أقققة مودق ” 


وله #جزء من حديثه» من رواية أبى عبد الله الدامغانى عنه . 


الطبقة السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على التمييز المذكور» ولا 

يفرقون بين الغنث: والسمين» ولا يميزون الشمال عن اليميّن» يل يجمعون ما 
يجدون كحاطب الليل» فالويل ولمن قلدهم كل الويل»» الطبقات السنية» 
00000007 ا ظ 

)١(‏ الجواهر المضية» 2558/١‏ وقام بتحقيقه فضيلة الأخ الفاضل الدكتور محمد 
أمين مكي (الأستاذ بالجامعة العالمية الإسلامية» بإسلام أباد). وذلك لنيل درجة 
الدكتوراة بجامعة الأزهر الشريف» والمحقق الفاضل يسعى لإخراجه» ولنشره 
را كاملا بإذن الله تعالى . 

(؟) تاج التراجم.ء ص 44. 

(9) الجواهر المضية؛» .558/١‏ 
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وفاته: [ 

توفى رحمه الله تعالى ببغداد. بعد عمر حافل فضاه في 
طلب العلم وتعليمه ونشره في يوم الأحد» الخامس عشر من 
رجب» سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» ودفن من يومه في داره 
بدرب أبيى خلف» وزاد ابن خلكان : «ثم نقل إلى تربة في شارع 
المنصورء ودفن هناك» بجنب أبي بكر الخوارزمي الفقيه 
الحنفى) . ظ ظ 

وتوف يفن غم يداهو البكة واليكين: 


رحمه الله عز وجل رحمة واسعة . 


1 


ترجمه مؤلف كتاب 
الترجيح والتصحيح على القدوري 


اسمه ونسبه ولقبه : 
هو قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله السودوني الجمالي. 
لقبه : زين الدين, أو الزين» وربما لقب (الشرف) . 
والسودوني : نسبة لمعتق أبيه (سودون الشيخوني) . 
مولده ونشأته واشتغاله بطلب العلم : 
ولد المؤلف في محرم سنة (7٠8ه)‏ بالقاهرة . اتاب أبزة 
وهو صغير») فقا كما ويقال إن والده كان من رؤوس النوب» 
ويلقب بالزراف. 2 ظ 
وحفظ القرآن الكريم. وكتبأء وتكييث بالخياطة وفنا 
وبرع فيها. ثم أقبل على الاشتغال بالعلم بهمة» وأخذ العلوم من 


60؟ 


البغدادي. والشرف السبكىء والعلاء البخاري ونحوهم من أئمة 
العلم رحمهم الله تعالى . 

ولكن اشتدت عنايته بملازمة شيخه محمد بن عبد الواحد 
ما كان يقرأ عنده فى هذه الفنون وغيرهاء وذلك من سنة (4575/ه) 
حتى مات» وكان معظم انتفاعه به) . 
مؤلفاته: 

مؤلفات ابن قطلوبغا كثيرة» وبلغت مؤلفاته أكثر من 
مائة كتابة نير كثاتت متوسط الحجم ورسالة صعيرة وأجوبة 
هذه المؤلفات مسوّدات» وأذكر هنا الكتب والرسائل الفقهية 
والأصولية : 
© إجازة الإقطاع . 
© أجوبة عن اعتراضات ابن العز على الهداية . 
© الأصل في الفصل والوصل . 
© الترجيح والتصحيح على القدوري (وهذا هو الكتاب الذي 
© د تعليقة على موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن . 
© جامعة الأصول في الفرائض . 
# حاشية على التلويح . 
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حاشية على شرح المنار . 
خلاصة التقارير في تحرير الدراهم والدنانير. 
الدعاوى 

4 دفع المضرات عن الأوقاف والخيرات . 
رد الخائب في القضاء على الغائب . 
رسالة السيد في الفرائض . 

رسالة في رفع اليدين في الصلاة . 
رسالة في لحم الفرس . 

رفع الاشتباه عن مسألة المياه . 

شرح درر البحار . 

شرح فرائض الكافي . 

حر نص يحم امعرين, 


اعدو هن الفط دن تتضن للقي 
الفتاوى القاسمية (فتاوى ابن قطلويغا) . 
الفوائد الجلية فى مسألة اشتباه القبلة . 


1 


© القول القاسم في بيان حكم الحاكم . 
© القول المتبع في أحكام الجاري والكثير منه . 
© النجدات فى بيان السهو فى السجدات . 
© نزهة الرائض فى أدلة الفرائض . 
© الواقعات. 
© الوصايا. 
وللمؤلف مؤلفات 3 يزة في الحديث» وفي تخريجح 
الأحاديث وهي مشهورة كثيرة» وكذاله في التراجم كتب. 
وبخاصة كتابه المشهور تاج التراجم» (في تراجم الأئمة الحنفية) 
وللمؤلف مشاركات فى فنون عديدة . 
مرضه ووفاته: 
«تعلل القاسم بن قطلوبغا مدة طويلة بمرض حاد» وعسر 
التبول» والحصاة وغير ذلك» واشتد به عسر البول حتى خيف 
موته» وعولج حتى صار به سلس البول» فقام وقد هرم» . 
وتوفى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بحارة الديلم بالقاهرة ليلة 
الخميس. الرابع من ربيع الآخرء سنة تسع وسبعين وثمانمائة. 
وصلى عليه من الغد في مشهد حافل . (وناهز عمره السبعة 
والسبعين عاماً) قضاها فى طلب العلم ونشره. رحمه الله عز وجل 
رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جنانه ورضي عنه . 
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ثناء العلماء عليه : 


الحافظ وقال أيضاً: الإمام الحافظ» الذي انتهت إليه رئاسة مذهب 


أبى حنيفة . 


وقال فيه ابن العماد: . . . وبالجملة فهو من حسنات الدهر 


وقال الشوكاني: «وصار المشار إليه في الحنفية» ولم 
يخلف بعذه ل 1 


)١(‏ والترجمة المذكورة أفدت باختصار من مقدمة (تاج التراجم) لمحققه الأستاذ 
محمد خير رمضان يوسف ‏ شكر الله له فقد أحسن المحقق في ترجمة 
المؤلف . انظر : تاج التراجم تحقيق السيد محمد خير رمضان يوسف. طء )١(‏ 
دمشق : دار القلم هه (ص .)"*8-١‏ ومصادر ترجمته: الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع» 184/5 وما بعدها؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع ؟/ 6 ؛ شذرات الذهب» 57/07؟7. 
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مقدمة كتاب التصحيح 
يتما ار اليج 2 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين وبعد فإن الشيخ الإمام العالم العلامة زين الدين 
قاسم الحنفىء عامله الله بلطفه الخفى. 2 


يقول: إني قد رأيت من عمل في مذهب أثمتنا رضي الله 
عنهم بالتشهي2 حتى سمعت من لفظ بعض القضةة : وهل ثم 
حجر؟ فقلت: نعم اتباع الهوى حرام» والمرجوح في مقابلة 
الراجح بمنزلة العدم» والترجيح بغير مرجح في المتقابلات 
0 ؤ ؤ 

وقال في كتاب (أصول الأقضية لليعمري)[99/ ه] 
رحمه الله : من لم يقف على المشهور من الروايتين» أو القولين» 
فليس له التشهي» والحكم بما يشاء منهما من غير نظر في 
الترجيح . ظ 

وقال الإمام أبو عمرو [”547 ه] في كتاب أدب المفتي : 
. اعلم أن من يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله موافقاً لقولٍ أو وجه في 
المسألة» ويعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في 
الترجيح » فقد جهل وخرق الإجماع . 


١ 


]ب/1١[‎ 


وحكى الباجى [5/ا؛ ه]: أنه وقعت له واقعة» فأفتى فيها 
بمايضره»ء فلما سألهم» قالوا: ما علمنا أنها لك» وافتوه بالرواية 
الأخرى التي توافق قصده . 

قال الباجى : وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به 

قال في (أصول الأقضية): ولا فرق بين المفتى والحاكم» 
إلا أن المفتى مخبر بالحكم» والقاضي ملزم به . 

وقال الأصوليون أجمع : لا يصح الرجوع عن التقليد بعد 
العمل بالاتفاق. هو المختار فى المذهب . 
وقال الإمام أبو الحسن الخطيب [55/ ه] في كتاب 
(الفتاوئ): المفتى على مذهب إذا أفتى يكون الشيء كذا على 
مذهب إمام. ليس له أن يقلد غيره» ويفتي بخلافه» لآنه تشهي . 

وقال أيضاً: إنه بالتزامه مذهب إمام/ يكلف به ما لم يظهر 
له غيره» والمقلد لا يظهر له بخلاف المجتهد حيث ينتقل من 
أمارة إلى أمارة . ووجه بهذا مسألة الأصول التى حكى فيها 
مختلفين بالاجماع » ومثلوا له: بما إذا توضأ ومسح بعض شعره. 

قال في كتاب توقيف الأحكام على غوامض الأحكام : 
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بطلت بالإجماع . 

وقال فيه: والحكم المُلَمّْق باطل بإجماع المسلمين. 

فلو أثبت الخط مالكي» فحكم الشافعي لم ينفذ» وذكر 
فكالا اخ وقال أوله "وتبرمن جين المصاهء 00 
الحكم الملفق . 

فقال بعض من لا يدري مُراد العلماء قد قالوا: إن الإمام 
متى كان في جانب» وهما فى جانب» فالمفتي والقاضي بالخيار . 


فقلت: ليس كما تزُعمء قال الإمام العلامة الحسن بن 
منصور بن محمود الأوزجندي المعروف بقاضيخان [097 ه] فى 
كتاب الفتاوئ : رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتى عن 
مسألة إن كانت مروية عن أصحابنا فى الروايات الظاهرة بلا خللاف 
بينهم» فإنه يميل إليهم» ويفتي بقولهم» ولا يخالفهم برأيه» وإن 
كان مجتهدا متقناً ؛ لأن الظاهر أن يكون الح مع أصحابناء ولا 
يعدوهمء واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم. ولا يَنظر إلى قول من 
خالفهم» ولا يقبل حجته؛ لآنهم عرفوا الأدلة» وميّزوا بين ما صحّ 
وثبت وبين ضده» وإنما كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابناء 
فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه» يأخذ بقولهما؛ لوفور 

الشرائط» واستجماع أدلة الصواب فيها 
. وإن خالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك» فإن كان اختلافهم 


1 


[*/ أ] 


اختلاف عصر وزمان» كالقضاء بظاهر العدالة» يأخذ بقول 
صاحبيه لتغيّر أحوال الناس في المزارعة والمعاملة ونحوها. 
يختار قولهما لا جتماع المتأخرين على ذلك» وفيما سوى 
ذلك يخيّر المفتى المجتهد ويعمل بما أفضى إليه رأيه . 
وقال عبد الله بن المبارك ١81[‏ ه]: يأخذ بقول أبي 


يا مما 
حسشقه 
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وإن كانت المسألة فى غير ظاهر الرواية» إن كانت توافق 
أصول أصحابنا يعمل بهاء وإن لم يجد لها رواية عن أصحابناء 
واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به» وإن اختلفوا يجتهد 
ويفتى/ بما هو الصواب عنئده. [ [ 

وإن كان المفتى مقلدأ غير مجتهد. يأخذ بقول من هو أفقه 
الناس عنذه ) ويضيف الجواب إليه. فإن كان أفقه الناس عنده فى 
مصر آخرء يرجع إليه بالكتاب» ويتثبّت بالجواب» ولا يجازف 
خوفاً من الافتراء على الله تعالئ لتحريم الحلال وضلده. 

وقال الإمام العلامة أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني 
[/517 ه] في كتاب البدائع له: أن القاضي إن كان من أهل 
الاجتهاد» وأفضئ رأيه إلى شيء يجب عليه العمل به» أما إذا لم 
يكن من أهل الاجتهاد» فإن عرف أقاويل أصحابنا وحفظها على 
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الإحكام والإتقان» عمل بقول من يعتقد قوله حقاً على التقليد: 
وإن لم يحفظ أقاويلهم عمل بقول أهل الفقه في بلده من 
أصحابناء وإن لم يكن في البد إلا فقيه واحد من أصحابنا» يسعه 
أن يأخذ بقوله. 

وقال أيضاً في صفة القضاء زكرن قدا نل 
خالصاً؛ لأن القضاء عبادة» والعبادة: إخلاص العمل بكليته لله 
تعالى . ظ 

وقال برهان الأئمة في (شرح أدب القضاء للخصاف) : 
وينظر القاضي في فصلين : أحدهما : المتفق عليه» فيقضى به؛ 
لأن الحق لا يعدو قول أصحابناء والثانئ: المختلف فيه» فقال 
عه الاين المبارة :باهذ يقول ابي كين لألدراى الصحان : 
وزاحم التابعين ذ في الفتوى» فقوله أسد وأقوى ما لم يكن اختللاف 
عصر وزمان» وقال عصييده ' يستهير ٠.‏ | 


العكخي معاد را ظ 
أن الفتوى على عدم النفاذ في الوجهين» يعني : الحيكيان 
ثم قال: والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما؛ لأن 
التارك لمذهبه عمد لا يفعله إلا لهوى باطل» لا لقصد جميل» 


م 


["“/رب] 


وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب 
غيره» هذا كله في القاضي المجتهد . 

فأما المقلد فإنما ولآه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلاء » فلا 
يملك المخالفة» فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكي”" . 

وقال في القنية عن (المحيط) وغيره/ : اختلااف الروايات 
في قاض مجتهد إذا قضى على خلاف رأيه» والقاضي المقلد إذا 
قضى على خلاف مذههبه لا ينفذ . 

وقال أبو العباس أحمد بن إدريس [585 ه]: هل يجب 
على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده. كما يجب على 
المفتي أن لا يفتى إلا بالراجح عنده. ا قات يفن 
القولين. وإن لم يكن يكن راجحاً عنده؟ 

سفوانه* أن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم 

ويفتي إلا براجح عنده» وإن كان مقلداً جاز له أن يفتى بالمشهور 
في مذهبه. وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده» مقلداً في 
رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده. كما يقلده فى 
الفتوى . ظ 

وأما اتباع الهوى في الحكم» والفتياء فحرام إجماعا . 


.805/17 فتح القدير‎ )١( 
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وأما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع . 
انتهى. ‏ - 

فقال من لا يدري مراد العلماء : قد فقد المجتهد. والآفقه. 

قلت : ففيما فيه الروايات» يعمل بقول ابن المبارك : على 
أن المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف ورجحوا 
وصححواء فشهدت مصنفاتهم بترجيح دليل أبي حنيفة. والأخذ 
بقوله. إلا فى مسائل بسيرة» لبوا ل أو 
قول أحدهما. 

وإن كان الآخر مع الإمام كما اختاروا قول أحدهما فيما لا 
نص فيه للإمام للمعاني التى أشار إليها القاضى رحمه الله؛ بل 

فترجيحاتهم وتصحيحاتهم باقية» فعلينا اتباع الراجح 
والعمل به كما لو أفتونا به في حياتهم . 

قيل: ففى غير الروايات عن الأئمة قد يحكون أقوالاً بلا 
ترجيح » وقد يختلفون في التصحيح . 

قلت : نعمل بمثل ما عملوا من اعتبار ت+ تغير العرف وأحوال 
الناس» وما هو الأرفق بالناس» وما ظهر عليه التعامل» وما قوى 
وجهه. ولا يخلو الوجود ممن يميز هذا حقيقة لا ظنا بنفسه. 
فيرجع من لم يميز لمن يميز؛ لبراءة ذمته . 
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]/5[ 


ولمّاتمٌ لي هذا النظر أحببت أن أضع على المختصرات 


التي تحفظ في هذا الزمان تصحيحات معزوة إلى قائلهاء أو 
ناقلهاء كما فعله الأئمة من الشافعية لمختصراتهم» وإن كان ذلك 
موجوداً/ في الشروح والمطولات إلا أنهم أسعفوا بذلك من لم 
يصل إلى تلك . 

وقد قال الإمام برهان الشريعة المحبوبي في أوّل كتابه: إنه 
حاو لما هو أصح الأقاويل والاحثارات: 

وقال الإمام أبو البركات النسفي في صدر كتابه وأورد في 
هذا الكتاب وهو المعوّل عليه في الباب» فأذكر في المسائل 
المعزوقة انيما فد اعفد اكد بوويها #كرنه سر بر انقوينا علد 
ذلك بوهدا ذا سب على تمحصر التذورق زرحم اللامغ زنادات 
نصّ على تصحيحها القاضي الإمام فخر الدين قاضيخان في فتاواه 
فإنه من أحق من يعتمد على تصحيه. والله ولي الإعانة» وهو 
عد وام الركل 
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ينم ام تقل 2< 


كتاب الطهارة"" 


قال اللّهُ تَعَالَى: #يَتايبا أل ءَامَنوَا إذا قَمَثم إل 

الصكرة دَأغْيِنُوأ وُجُومَكم وَبْدِيَكُمْ إل اللْمَرَافِقِ وامسحوأ 
روسك 4”" اربع إل الْكمبين4”” . 

َفْرْضُ الطّهَارَةٍ: غَسْلُ الأغضَاء الثَلانَة وَمَسْحُ الرَأْسِء 

َالْمِرْئَقَانِء وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلاَنِ في الْغْسْل؛ وَالْمَفْرُوضٌ فِي مَسْح 

5 مِقَدَارٌ النَّاصِيّةِ ‏ [وهو ربع الر من ]7 + 0 


 ةعونتملا «الطهارة لغة: النظافة وخلافها الدنس» وشرعاً: النظافة المخصوصة‎ )١( 


إلى وضوء وغسل وتيمم» وغسل البدن والثوب ونحوه». 
أنيس الفقهاء. ص 57 » 48. 

(') «قوله: (وامسحوا برؤوسكم) أي: بعض رؤوسكم والباء للبعض». المشكلات 
في شرح القدوري. فق ”. ظ 

090 سورة المائذة» آية ‏ 5: 

090 "النقادة من نفيقة أل م بواليداية: ظ 
«وقد قدّره أصحابنا: فرض مسح الرأس لثلاثة أصابع بالوضع» ولا يجوز بإصبع 


حل 


[الأصل في 


الطهارة] 


[فرض 
الطهارة] 


[سنن الطهارة] 


522-69 1 1 2 وا 8 5ه زر ا 
< م لاه 23 5 
نا , 


وَسْئَنُ الطَهَارَةٍ: غَسْلُ الْيَدَيْن قَبْلَ إِدْحَالِهِمَا الأناء إِذَا اسْتَبمَطَ 


المتوضين اه لوقه" + رتسي" اللووفن ابقداء ال مسوة»:, 
وَالسّوَاك!؟'» وَالْمَضْمَضَة: وَالإسْتِنْسَاقُء وَمَسْحٌ الأْنَيْن 


[؟) قوله : (إذا استيقظ المنتوضىء من نومه) الأصح أنه سنة مطلقاء نص 


عليه في شرح الهداية . 
وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظ : هذا شرط وقع اتفانًا؛ لأنه إذا 
لم يكن استيقظ وأراد الوضوءء السنة غسل اليدين. 
وقال نجم الأئمة في الشرح» قال في المحيط» والتحفة» وجمع 
نجم الأئمة البخاري: إنه سنة على الإطلاق . 
«وهذا الغسل إلى الرسغ». الهداية ١7/1؟.‏ 

[”]1 قوله: (وتسمية الله تعالى) . 
قال في الهداية: الأصح أنها مستحبة» ويُسمي قبل الاستنجاء. 
وبعده هو الصحيح. (ه ١/7؟).‏ 
وقال الزاهدي: والأكثر على أن التسمية» وغسل اليدين سنتان 
قبله» وبعده. 


[غ) 0 قوله: (والسواك). 


الهداية والمشكلات: والأصح أنه مستحب . (ه .)77//١‏ 


كثلاثة أصايع» . المشكلات» ق ."8 

)١(‏ والحديث مركب من حديثين رواهما المغيرة رضي الله عنه» أخرجه مسلمء من 
الطهارة؛ باب المسح على الناصية والعمامة» (1/5؟) وغيره. 
والبخاري» في الوضوءء باب البول قائمًا وقاعذا (1114). ومسلم (7107, 
)2 . 


هك 


وحور وَالأصَابع ؛ وَتَكرَارٌ الْعَسْلٍ إِلَى الثَّلآث . 


سرام م د اش سلا الا ءَ: به 2 ع ام © ماهم م رعردم 
وَيُسْمَحَتُ لِلْمْتَرَضىء أن يثوى الطّهَارة: وَيَسِتَوَعِتَ رَاسَهَ 


ِالْمَسْح وَيُرِنّبَ الْوْضُوءل' "» فَيَبْدَأْ بِمَابَدَأ اللَّهُ تَعَالَى بذِكره 
وَبِالمَيَامِنٍ 


وَالْمَعَانِي النّاقِضَهُ لِلْوْصْوءٍ: كُل ما حَرَّجَ مِنَ السَّبِيلّين» 


وَالدُمُء وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ إِذَا خْرَّجَ مِنِ لْبَدَنِ فَتَجَاوَرٌ إلى مَوْضِع 
يَلْحَقُهُ كم التُطهي ر"'". وَالْقَيْءُ إِذَا (كان)”"” و مِلء اقم" ٠‏ وَالنّوْمُ 


]1[ 


]1[ 


(0010) 


ف 


م 


مُضْطَجِعَاء أو مُتَكِنَاء أ زَمُنْتيذا إلى سوه لز اريل غلة لسقط؟ 
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قوله: (وتخليل اللحية) . 

هو قول 5 يوسفا» ورجحه في المبسوط. (ه .)58/١‏ 

قوله: (ويستحب للمتوضىء أن ينوي الطهارة»؛ ويستوعب رأسه 
بالمسح. ويرتب الوضوء) . 

قال نجم الأئمة في شرحه: وقد عد الثلاثة في المحيط» والتحفة : 
من جملة السنن» وهو الأصح . ره 3١/١‏ ). 

قوله: (والقىء ء إذا ملا الفم). 

الينابيع : وتكلموا في تقدير ملأ الفم» والصحيح : إذا كان لا يقدر 
على إمساكه. ا [ 
وقال الزاهدي: والأصح: ما لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة . 


«معناه: أن الدم ونحوها إذا خرج من البدن وصل إلى موضع يجب غسله في 
الجنابة أو في الوضوء ذلك؛ يعني: موضع الصحيح دون المجروح» فحينئذٍ 
يكون ناقضاً للوضوء حتى لو خرج وتجاوز إلى موضع لا يجب غسله لا ينتتقض 
الوضوء». المشكلات» ق #. 
ساقط من (أ) و (ملاً فيها). 


[نواقف ض 
55 


[فرض الغسل] 


[سنة الغسل] 


[الموجب 


وَالْعَلَبَةَ عَلَى الْعَقْلٍ بِالإِعْمَاءٍ والخنون» كينها ني كل جات 
ذَاتِ رُكُوع وَسجُووا 3 


وفَرْض | لي الي 10 وال مسكتشاف: 37 عا سائر 


لْبَدَنْ . 


وَسْنَهُ الْغْسْلٍ : أن يدأ المُعْتَسِل فيَعْسِلَ يَدَيْهِ وَكَرْجَهُ وَيُزِيل 


النَجَاسَةً إِنْ كائث عَلَى بَدَنِهِ َم يَعَوَضَأْ وُضُوءه إِلصّلاة إلا 
رجليوا*'» نم يفيض الْمَاءَ ء على رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِه ثَلآنَاء نم 


م سس هه 


ع ع عي جا بر 


وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأةٍ أنْ تَنفْض ضَمَائِرَهَا!*' فِي الْعْسْل إِذَا بَلَمَ 
الْمَأءٌ أضول الشعن: 

وَالْقَعَاننَ الْمُوَحِبَةٌ للفشل: إنزال المنة على وَحهٍ الدفق 
وَالسَّهْوَةِء مِنَ الّجُلٍ وَالْمَرْأٍَ» وَالْتِمَاءُ الْخِتَائَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنْرَاقِ 
وَالحَيْض وَالتُمَاسَ . 
[4] قوله: (إلا رجليه). 

قال الزاهدي: الأصح أنه إن لم يكن في مستنقع الماءء يقدم غسل 
[4]) قوله: (وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها) وإن لم يبلغ داخل 

الضفائر قال في الينابيع : وهو الأصح. ظ 





4. احترازاً من صلاة الجنازة» وسجود التلاوة» المشكلات. ص‎ )١( 
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عن 1 ااي 8 لل عكلاة 0 و لعز ل رن[ 1 3521 ) | 2 [غسل السنة] 
وَسَن رَسول | ه يَكِِ الغسل [ 2 للجمعة و لعِيدينِ | 


وَالإا : رام" . 


وَلِيسَ فِي المذي . وَالودي غسل . وفيهما الوضوءٌ . [أنوولا نيه 
1 1 ظ الغسل] 
والعوناز: هن لاخداب نان 3 كاء (التجاء: 
والأودِيّةِ» وَالْعْيُونِء وَالآبارِ وَمَاءِ الْبحَارٍ . وَلاَ نَجُورُ بِمَا اعْصِرٌ 
ُ 7 5-0 0 0 0 مر 00 5 و1 ؟] 01 عراس [الطهارة 
مِنَ الشجر والثمر» ولا بماء غلبٌ عليه غيْرَه (و خرّجه عن بالمائع] 
طبْع الْمَاءِ)”*': كالأشربَّة» وَالْخَلء وَمَاءِ الْوَرْدِء وَمَاءِ الْبَاقِلآَءِ 
ع ف الف نح لتر 7 
وَالمرَّقء وَمَاءِ الزَّرْدجِ! 0 
[: ان ان د 0 
الععع : 
]١1١[‏ قوله: (غلب عليه غيره). [ 
قال القاضي : ثم عند أبي يوسف تعتبر الغلبة من حيث الأجزاءء لا 
من حيث اللون» هو الصحيح . 
وعلى قول ممحمل : تعتبر الغلبة بتغيير اللون» والطعم. والريح 
ومثله فى الهداية . 


[الماء الطهور] 


)١(‏ والحديث كما روى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل» أخرجه البخاري؛ في الجمعة» باب لالجل يوم الجمعة (/ا/81)؛ 
ومسلم في الجمعة (5). 

00 في ب زيادة (عند الإحرام وعرفة). وفي ر (والإحرام والعرفة). 

(؟) في ب (المطر). 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


؟ 


[الطهار هّ 


بالمخلوط] 


[الماء 
المتدنحس] 


أو قوع التحاسة 
فسي الماء 
الجاري] 


[ضابط 
المتنبحس] 


وَتَجُوزُ الطهَارة بِمَاءِ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ ََيْرَأَحَدَ أ أَوْصَافِهِ 
كَمَاء اليل وَالمََاة الَّذِي يَخْتَلِط به الأَشْئَانُ والعاحرده 


وَالرَعْمَرَانُ . 


وَكُلَّ مَاءِ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَجُز الْوْضُوءُ به يلا كَانَ أَْ 
كَثِيرًا؛ لأَنَّ النْبيّ عَلَيِْالصَّل وَالسَّلامُ أَمَرَ بحفْظٍ الْمَاءِ مِنَ 
النْجَاسَةٍ ؛ فَقَالَ : «لا يَبُوآَنَ أَحَدَُكُمْ فِي الْمَاء الدّائِم وَلا يَعْمَسِلَنّ فيه 
مِنَ الْجَكَاَة17) . وقال عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلامُ : (إذًا اسْتَبْقَظ أَحَدُكُمْ 
مِنْ مَنَامِهِ فلا يَعْمِسَنّ يَدَهُ ِي الإنَاءِ حَنَى يَعْسِلَهَا نَلأنَا؛ فَإِنّهُ لا 


يَذْرِي أَيْنَ تاقت 77431 , 


وما اليه الْجَارِي إِذَا ا جَارَ الْوُضوء مئة 
إذَا لَمْ ير لَها أنَدْ؛ِ لأنّها لأَتَسْتَقَهُ مَعَ جَرَيَانٍِ الْمَاءِ . 
وَالْعَدِيرُ اميه لو لآيَتَسَرّكُ أَحَدُ طرَفَيْهِ بِبَحْرِيكِ 
الصحيح: أنه بمنزلة ماء الزعفران» نص عليه فى الهداية» وهو 
اختيار الناطفى والسرخسى . 
]١7[‏ قوله: (والغدير العظيم). 
ظاهر الرواية يعتبر فيه أكبر رأي المبتلي . 
قال الإمام الزاهدي: وأصح حذه ما لا يخلص بعضه إلى بعض 
لظن المبتلى واجتهاده, ولا يناظر المجتهد فيه ) وهذا الأصح عند 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب البول في الماء الدائم (179؟) من 
حديث أبي هريرة» وغيره من أصحاب السك 


() الحديث أخرجه مسلم ؛ في الطهارة (/41) من حديث أبي هريرة. 








الطرَفٍ الآحَر إِذًا وَفَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي أَحَدٍ جَانِبَيْهِ جَارَ الْوْضُوءٌُ مِنّ 


الْجَانبٍ الآ ذا" الوايآن تيه أن افجاطة سَهَ لآتَصِلْ إِلَنْه. 


والذَّبَاب وَالزُنَابِير وَالْعَقَارب وَمَوْتُ ما يعيش فِي الْمَاء 


َمَوْثُ مال لَهُ َي سَائَِةُ في الْمَا لا بح كلق 
لين 


فية 


لا يفسدة : كالشملةة وَالصْمْدَع. وَالسَّرَطانٍ . 


ا ا َ وسو 0 م :. 1 ٠‏ تر . - 
وَالْمَاءٌ المسْتَعْمّل لا يَجَورْ اسْتَعْمَالَهُ فى طَهَارَةِ الأخدّاث . 





]١[ 


]١5[ 


الكرخى. وصاحب الغاية والينابيع وجماعة . 

وأخذ أبو سليمان بعشر فى عشر»ء وقال العتابي» وصاحب الهداية : 
الفتوى على هذا. 

قلت: لا يقوى له دليل» وقد قال الحاكم في المختصرء قال أبو 
عصمة: كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك بعشر في عشر» ثم 
رجع إلى قول أبي حنيفة» وقال: لا أوقت فيه شيئًا. فظاهر الرواية 
أولى» والله أعلم . ظ 

قال في الهداية: والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر 
قوله في الكتاب: (جاز الوضوء من الجانب الآخر) . 

إشارة إلى أنه : يتنجس موضع الوقوع . 

وعن أبن يوسف : لا يتسجس, إلا بظهور النجاسة فيه ) كالماء 
الجاري . 


وقال الزاهدي: واختلفت الروايات من المشايخ في الوضوء من 
جانب الوقوع. والفتوى على الجواز من جميع الجوانب . 

قوله : (وموت ما يعيش في الماء) . 

قال في الهداية: وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده؛ لانعدام 
المعِن. وقيل: لا يفسده لعدم الدم. وهو الأصح. 


5:6 


ينجس الماء] 


[الإهاب 
المدبوغ] 


وَالْمُسْتَعْمَلُ : كُلَ مَاءِ أزِيلَ به حَدَثٌ أو اسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنْ عَلَى وَجْه 
ا 


وَكُلُ إِهَاب دُبعٌ اه نط يعارت لضاف وار رضيو 


]١7[‏ قوله: (الماء المستعمل كل ما أزيل به حدث الخ). 
قال أبو نصر الأقطع : وهذا الذي ذكره» هو الصحيح من مذهب 
أبي حنيفة ) ومعحمد» قال في الهداية : ومتى يصير مستعماك ؟ 
حنيفة) هو طاهر» قلت: وعليه الفتوى . قال القدوري في 
التقريب: روى محمد عن الإمام أن الماء المستعمل طاهر وهو 
0 وهو الصحيح . 
الإسلام في شرح ا نه ظاهر ريه وهو المختار. 
فرع: الجنب إذا أخذ الماء بفيه لا يريد المضمضة . 
00 وهو ل إما لآنه 000 لسقوط الفرض؛ 
ولآنه خالطه البزاق . | 
قوله وعن محمد أنه قال: ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة» قال في 
خلاصة الدلائل: والصحيح قول الإمام. 


() «الدباغ وهو على ضربين: حقيقية وحكمية. 
فالحقيقية: أن يدبغ بشيء له قيمة كالقراد والعفص وغيرهماء ولو أصابها ماء 
فابتل لا يعود نجسا. 
والحكمية: فهو أن يخرج من حد الفساد إما بالشمس أو بالتراب» أو بإلقاء في 
الريح» فإنه يصير طاهرّاء ولو أصابها الماء فابتل» فعند أبي حنيفة عنه روايتان: ' 
في رواية يعود نجسّاء وفى رواية لا يعود نجسّاه. المشكلات» ق 5 . 
«وأما حد الدباغ فحدّها: ذهاب الرطوبات والدسومات التي يكون بالجلد من 





1 


و 2 7 ل 2 ل 
منه ) إلا جلد الخئزير» وَالادمِى . 


ا ا 
وَشْعْرٌ المَيْنَة» وَعَظمها (وَخافرهاء ووَعصبها) وقزنها 


طاعة: 


07م د 


وَقَعَتْ فِي الْبئْرِ نَجَاسَةٌ نْرْحَتْء رَكانَ نَرْح مَا فِيهَا 
ظَهَارَةٌ لَّهَا. ظ 


(وَإِذَا) 
مِنَ الْمَاء 


إن مانك انها قار أو عصفورة 1 أز صخر وناو متو ذا 
أو سام ابرّص» نزح مِنْهَامَابَيْنَ عِشْرِينَ دلوا إلى ثُلاثِينَ دلوا 
بِحَسَبٍ كُبْرِ الحَيَوَانٍ وَصْغْرِو '". 
وَإِنْ مَانَتْ فِيهًا حَمَامَةٌ؛ ا أو سنو ترح مِنْهَا مَا 
نكن دلوا إلى سِنّينَ؛ 


ات ب لت أو شَاةٌء أو آدْمِى» تُرْحَ جَمِيعٌ مَا 
ا ال 


5 اذ 


إن التَمَحَ الْحَوَانُ فيهّاء أو تَفَسّحَ 


الدباغ» وليس بمقدار الأيام عندناء إنما يقدر بذهاب الرطو 0 المشكلات». 
0 
)١(‏ في ب (وصوفها) بدلا من (وحافرهاء وعصبها 
ف في ب (فإذا) . 
0 في» أ ب د العبارة: (بحسب كبر الدلو وصغرها). وفي شرح الحدادي ذكر 
مثل المكييت ب أن 17 
)0( سقطت من جم 


/و 


[الطاهمرمن 


[نزح الماء 
طهارة] 


ونحوهافي 
البثر] 


[انتفاخ الواقع 
فيها] 


[ضابط الذلو] 


[طهارة البثر 


[جهالة التننحس 


وأئرها] 


27 صَعْرَ الْحَيَوَانُ وك 





وَعَدَدُ الذلاء يُعْتَبهُ ال ل لي 
الْبُلْدَانِء فَإِنْ بابي عَظيم قَذْرُ مَايَسَعْ اك ين دَلَوَ 0 
مِنَّ ادلو الْوَسَطٍ احْتَّسِبَ 


مسوك » وَوَجَبَ نَْحُمَافِيهَا (منَ 

ال" اخرخوائنة از ماكان فيا مز الات ٠‏ وَقَذَ رُويَ عَنْ 

ل ا يُْرّحُ مِنْهَا مائَنَا دلُو إِلَى 
تلاثمائة ا 


(وَإذا وُجَدَ فِي أبثرٍ ره أ عيِرُهَا وَلا(يَدْرُونَ)”"' مَتَى 
َفَعَثْ وَلْمْ تَنْتَفِخْ وَلْمْ تَتَمسَحْ 4 أعَادُوا صَلاةيَوْم وَََْةٍ ذا كانوا 
تَوفنوا منها: رَغَْسَلُوا كل شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤْمَاء وَإِنْ (كانتِ)” 
[قدأ ا 1 ا أَعَادُوا صَلاة علا 1 يام وَلَيالِيهًا في 





(1) سقطت من ح. 

(0) «الوسط المستعمل: يريد به إذا كان لها دلو معروفء» فإما إن لم يكن لها دلو 
معروف يتخذ لها دلو يسع ثمانية أرطال وهو أربعة أمناء. وروى عن أبي حنيفة 
يتخذ لها دلو يسع خمسة أمناء؛ المشكلات» ق 5. 

() سقطت ما بين القوسين من. أ. ب. د. 

)0 في ب (تنتزج). 

(6) في بء ح ساقطة ما بين القوسين. 

(1) ساقط من ح. 

(0) في ب (يدري). 

(4) ساقط من ح. 

(9) وفي أء د (قد انتفخ) وهو الميت. 


م 


قَوْلِ أبى حزيقة رَحِمَهُ الله » وقال أبو يُوسْف وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا الله : 
يسن عل عَلِيْهِمْ إِعَادَهُ شَيْءِ حَبَّى يَتَحَقّهُوا مَنَى ان 0 


وَسُؤْرُ الآَدَمِيٌ وَمَا يُؤْكَل لَحْمهُ طاهِر”*'"» وَسُوْرُ الْكلّب ٠»‏ [آحكام السؤر] 
وَالْخِنْزِيرء وَسِبَاع الْمَهَائِم نَجسٌء وَسُؤْرُ الْهِرَةَ» وَالدَجَاجَةٍ 
اْمُخَلاَقٍ وَسِبَاع الطَيْر”"© ٠‏ وَمَايَسْكنٌ فِي الْْيُوتٍ مِْلْ الْحَيَّةِ 
وَالفَرَةِ مكُرُوة» وَسُوْرُ الْحمَارِ وَالْبَغلٍ مَشْكُوكُ فِيهمَال"'". فَإِن لم 
تَجِدْ غَيْرَهُمَا تَوَضَأ بِهِمَاء وََيَمُمَ وَبأَيّهِما بَدَأْ جار(" . 


]١17[‏ قوله: (وإذا وجدوا في البئر فارة. . . إلى قوله متى وقعت). 
قال في فتاوى العتابي : قولهما هو المختار. 
«قلت: لم يوافق على ذلك». فقد اعتمد قوله الإمام البرهاني؛ 
والنسفي» والموصلي» وصدر الشريعة» ورّجِح دليله فى جميع 
المصنفات» وصرح في (البدائع) أن قولهما: قياس» وقوله: هو 
الاستحسان. وهو الأحوط في العبادات. 

[14] قوله: (وسوّر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر) . 
الهداية: وسؤر الفرس طاهر عندهما؛ لأن لحمه مأكول. وكذا 
عنده في الصحيح ؛ لأن الكراهة لإظهار شرفه. 
قال القاضي عنه روايتان: أظهرهما أنه طاهر وطهورء وهو قولهماء 
1 ثم السؤر الطاهر بمنزلة الماء المطلق» وإن استعمل المكروه مع 
ا على الماء المطلق. صحت طهارته» ويكره. 

[19] قوله: (وسؤر البغل والحمار مشكوك فيهما) . 
قال القاضي: والصحيح إن الشك في طهوريته . 


00( في 5 ب». زيادة (والله تعالى أعلم). 





[حالات جواز 


[صفة التيمم] 


باب الثمم" 
وَمَنْ لَمْ يَجِدٍ الْمَاء وَهُوَ مُسَافِرٌ أو خَارِجُ اْمضر بَْنهُ وََينَ 
المضرٍ نَحَْوٌ الميل!” "”" أو أو أكْترُء أَْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إلا أنه مَريضض 
فَحَافٌ إِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشْئَدٌ مَرَصْهُء أؤْ حخافٌ 0 اغْتَسَلَّ 
بالْمَءِ أن َْلهُ اد أو يُمرِضَهُء ف تيمم الضّعِيد”. 


وَالتَيَمُمُ ضَرْبَتَانٍ : يَمْسَحَ بإخداهمًا وَجْهَه اه 
إلى الو تق :وال هن الجتانة والصديف سوا 

رَيجُورُ التَيَمُمْ عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ وَمُحَمَّدٍ ِكل مَا كان مِنْ شر 
الأزض كالترّات: والرّمل» وَالْحَجَرِ وَالْجِصٌ2 وَالنُورَة 
وَالكخ + وَالرْرْنِيخ . 
]٠١[‏ قوله: (نحو الميل) . 


هذا هو المختار فى المقدارء نص عليه فى الهداية» والاختيار. 





)١(‏ «التيمم لغة: القصد على الإطلاق. 
وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لإزالة الحدث. أنيس الفقهاء» ص /07. 
(؟) «والميل: مقياس للطول» قدر قديمًا بأربعة آلاف ذراع» وهو بري وبحري. 
فالبري يقدر الآن: بما يساوي )١15١9(‏ مترًا والبحري بما يساوي : (؟185١)‏ من 
الأمتارة. الوجيز (ميل) . 
() في أء دء زيادة (الطاهر). 
«وفي التيمم أربعة فرائض : وهي النية» والصعيد»ء وضربة الوجهء 5١‏ 
وأربعة سنن: وهي إقبال اليدين» وإدبارهما. 
وتفريج الأصابعء. وإنفاخهماة. المشكلات» ق ”5 . 


و0 


وَقال أبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: لآ يجُورٌ إلا بِالثْرَاب وَالرّمْل 
م 4( 1 1 1 
خاصة © . 


وَالنيّه : فض فِي التَيَمُم؛ مُسْتَحَبَةَ في الوْضوءِ . 


و - سر 


8 فض السمه كل شو بقن ىن الرظيوةة ل 
الْمَاءِ إِذًا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ. 


َلَأَيجُورْ التيُْمْ إلا ِصَعِيدٍ طَاهر 99© 


يوشو أن يذه : في آجر الْوَفْتِء أَنْ يُوَخْرَ الصَّلاً إلى كجر وكيب 
ترفو اموتردا م و ' م 


على عتيوانا تاو الدرافقى ل 7 


وَيَجَورٌ ل لْعَيَممَ للصَحبح [المقيم] فو في المطتر] ذا حَضرّتٌ 
جَتَارَةٌ وَالْوَلَيُ غَيْرَهُ حا إِناشَكل بهار و إن فوبة الما 
(فَإِنهُ نه يِتِيَمُمْ كن 'وكذلك مَنْ حَضِرَ القد جات إِنِ ن اشْتَعَل 


)١(‏ «ولو تيمم على حائط وعلى صخرة ما لا غبار عليها لا يجوز عند محمد» وعند 


أبي حنيفة يجوز». المشكلات ق 7. 
(؟) في ح (بالصعيد الطاهر). 
 )6(‏ المعيح مق أدنت6: د ».وهو العتاسنت السياق . 
(5) ساقطة من أء ب. وفي ح زيادة (به) فقط . 
00( وفي ب زيادة (ما لم يجد الماء). 
ظ 000 الففيك من 1 ن» د. 
(07. في ب (الوضوء). 
(6) ساقطة من أ. با. 


0١ 


[السيةفي 
الطهارة] 
اسه اقضص 


التيمم] 


[شرط التيمم] 
وَيُسْتَحْبُ لِمَنْ لأيَجِدُ اماه [في أول الوفت]": و رَهُوَّ 


[التيمم لمن 


يرجو الماء] 


[(هطهسارة 


االحييهم لي 
المصر] 


[التيمم بيسيان 


الماء] 


[طلب الماء 


للتيمم] 


ِالطَهَارَة أ 5 رك صَلدةٌ 5 [الْعيد]” 30 (َإِنهُ ب ل كو تيَمُمُ وَيُصَلَّى)”" ؛ وإ ان 
ات من شهة العا إن افشكل لهاب أذ ون ضف 
ةم (لم تيم وَلَكنّهُ يَتَوَضأ)” ". فَإِنْ أ أذوك الفيق لحف 
إلا صَلَى الظهرَ أزبعا. وكذَلِكَ إِذَا ضَاقً الْوَقْتُ فُحَشِى إِنْ تَوَضَأُ ظ 
قات الْوَقْتُء (لَمْ يَتيَمَهْء وَلْكِنْهُ يتَوَضّأ)(4) وَيُصَلَي فَائتّة. 


وَالمُسَافة إذا نسِىَ الْمَاءَ في رحله فت م وص فَتَيَمَمَ وَصَلء ثم 
الْمَاءَ ذ في الْوَقْتٍ قت لمي يعل (الصّلا 0 عِنْد أبي حَنِيمَة م 


ا سّ عَلى المَُيمُم ذالم يَعْلِبٍ عَلَى طن أنَ بريه مَاءٌ أن 
لك اد لا ل ل 0 برل الب 
حَتَّى يَطْلْبَهُء وَإِنْ كان مَعْ رَفِيقِهِ ماه طَلَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يتَيَمَمَ فَإِنْ 


18 ا 
مَنَّحَهُ منّْه : بع وَصَلى" 5 


- 


)١(‏ المثبت من سائر النسخ» وكان في الأصل (العيدين). 


(0) في أء بء دء العبارة (تيمم وصلى) . 

©( في أ (فإنه لا يتمم ولكن يتوضأ). 

(4) في ب (لم يجز التيمم ولكن توضا) . 

(5) في بء حء د (صلاته). 

() فى أء زيادة (ولا إعادة عليه). 
افإنا عتعه :عله تيمم »يريد يه إذا طلت نه فل يعطةا» اقتيم قصتان: فإن أعطاه 
بعده لا يعيد» وكذلك إن طلب بالثمن فلا يعطيه بالثمن المثل» جاز له التيمم. 
ولو لم يطلب حتى تيمم وصلى ثم طلب منه؛ فأعطاه يعيد؛ وإن لم يطلب قبله 
ولا بعده جاز ذلك الصلاة بذلك التيمم عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده لا 
يجب الطلب منه. وعند أبى يوسف لا يجوز؛ لأن عنده يجب طلبه منهة. 
المشكلات» ق 7. ٠‏ 


2١ 


باب المشج عَلَى الخفينٍ 

الْمَْحُ عَلَى الْحُمّيْن جَائِرٌ بالسْنَةِ مِنْ كُلَ حَدَثِْ مُوجِبٍ 
لِلْوضوء» إِذَا لبس الْحْمْيْن عَلَى طهَارَة ة كاملة نُعْ أخدَتَ . 

00 وَإِنْ كان مُسَافِرًَا مَسَحَ تلان 
يام وَلََالِيهَاء وَابْتِدَاوهَا عَقِيبَ الْحَدّثِ . 

رَالْمَسْحُ عَلَى الْحُفْيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بالأصَابِع 
يد مِنْ رُؤُوسٍ أَصَابع الرْجلٍ إلى السّاقٍ ا 

وَفْرْضُ ذَلِكَء مِمُّدَارُ ثَلآثِ أَصَابعَ (مِنْ أُضْعْر أَصَابع 
0" ا 

وَلايَجُورُ الْمَسْحُ عَلَى حفٌ فِيه حَرْقٌ كَبيرٌ» يَِينُمِنْهُ مِقْدَار 
ثَلآثِ أَصَابعَ مِنْ أَصَابع الرجل”" » وَإِنْ كانَ أقَلْ مِنْ ذْلِكَ جار . 

00 

وَيَدْة 0 الْوْصُوء» وَيَنقْضْه أنِضَا زع 
ث0 ر مُضِئُ الْمُدّوَه فَإِذَا مَضْتٍ الْمُدَةُ نَرَعَ حَفَيْهِء وَغْسَلَ 
7١[‏ قوله: (من أصابع الرجل) . 

أي الصغار» هو الصحيح نص عليه في الهداية» وشرح الزاهدي . 


)١(‏ مابين القوسين ساقطة من: أ» ب. د. 

(؟) في أ زيادة (أصغرها). 

() في أء بء دء زيادة (على الخفين). 

(5:) «صورته: إذا خلع خفيه بعدما لبسهاء فإنه ينظر» إن كان لبسها على طهارة الأول 
00 


[جواز المسح] 
[فترط لبن 
الخفين] 


والمسافر] 


[صقفة المسح 


وفرضه] 


[صفة الخفين] 
[المانع من 
المسح] 


[نواقض 


المسح] 


[ضابط أيام 


المسح] 


[المسح على 
الجوربين] 


[ممالا يجوز 


عليه المسع] 


[المسح على 
الحبيرة] 


خله وضَاوة وَلِيْس عَلَيْهِ إِعَادَة بقيّةَ الْوْضْوءِ . 


وَمَنِ قدأ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ َسَائرَََْ َم يم 
وَلْيْلْ3َ 0 ثُلانَة يام وَلَيَالِيهَاء وَمَنِ ابْتَدَأْ الْمَسْحَ وَهُوَ 
مام َم أقام. َِنْ كان مَسَحَ يَوْمَا وَليْله أو اكد مه 
حْمَيّه وَعْسْل رِجليْه. إن كان مسح أقلَ من يم َلبق تشم 


جح © > سم سس ع 


مَسْح يَوْم وليل 

رفن لسن لسر 67 قَ"'' فَوْقَ الْحف مَسَحٌ عَلَيْهِ. 

وَلاِيَجُورُ الْمَسْحُ عَلَ الْجَوْربَيْنٍ عن أبي حنيفة إلا أن يكُوتا 
مُجَلَدَيْنِ أو مُتَعْلَيْن ار الل قر 
الْجَوْرََيْنِ إِذَا كانا ؛ نُكي 37" لا يَشِعَانِ الْمَاءَ . 

وَلا يَجُورُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالمَلَنسُوََا" وَالْبُرئُع؛ 
وَالْمُعَارَين . 

وَيَجُوزٌ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائْرِه وَإِنْ شَدّهَا عَلَى غَيْر وَضْوءِ 


[١؟]‏ قوله: (يجوز إذا كانا ثخينين) . ظ 
الهداية: وعنه أنه رجع إلى قولهماء وعليه الفتوى. 








ثم خلعهاء أو خلع أحدهماء لم ينقض بعدهء وإن خلعهما أو خلع أحدهما 
بعدما انقضت الطهارة الأولى ينقض» ويجب عليه غسل القدمين». المشكلات» 
ق 8. 
)١(‏ «الجرموق: ما يلبس فوق الخف. ويقال له بالفارسية سخركش». المخرب 
(جرمق). 
(؟) القَّلْنْسُوَة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال». الوجيز. (قلس). 
٠‏ 4 


إن سَقْطث عَنْ عيبر م يطل المح ؛ وَإِنْ سَقَطْتْ عَنْ بُرْءِ 
بَطلٌ ِطلّ الْمَسْحُ . 
باب الحيض" ‏ 
05 الْحَيْضِ ثَلا 1 ان م وَلََالِمَا وَمَانَقَصَ عَنْ ذْلِكٌ فَلَيْسَ 
و أ تر الحَيِضٍ”" عَسَرَهُ يام وَلَيَالِيياء وما 
ار 0 والكدرة: ِي أيّام 
الحَيْضٍ فَهُوَ حَيض» حَنَّى تَرَى الْبَيّاض الْخَالِصٌ . 
َالْحَيْضٌ يُسْقِط عَنِ الْحَائِضٍ الصَّلاة وَيُحَرْمُ عَلَِهَا 
أ لصوم وت م تقضى أ لْصوْمء له تفضى|ا ٍ لماك دس 
الْمَسْجِدَء وَلاتَطُوفٌ بلْبَيتِء وَلأَيأتِهَا زَوْجُهَا. 


وَلاَيَجُورُ لِحَائْضٍ وَلآَجُئْبِ َرَاءَةٌ الْقُآن3""؟. وَلأَيَجُودُ 
[1؟] قوله: (ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن) . 
قال في الجواهر» وشرح الأقطع: الصحيح أن الآية وما دونها في 
المنع سواءء إذا قصدوا بها قراءة القرآنء» وهذا احتراز عن قول 
)١(‏ «الحيض في اللغة: عبارة عن خروج الدم؛ يقال: حاضت الشجرة إذا خرج منها 
وفي الشرع : هو دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء؛. سق الفقهاء. ص .1١‏ 
وفي المشكلات: «هو الدم الخارج من الرحم تصير المرأة بالغة بابتدائه إلى 
وقفت معلوم؛. ص م8 
3( في د (وأكثره عشر أيام) فقط. 


مْ6 


[أقل الحيض 
وأكثره] 


الحائض] 


[الصطهر 


[أقل الطهر 
وأكثره] 
احكام 


الاستحاضة] 


وغر ه قي 5ع م له َه رغ > 2< : 
لمحدث مس المصحخف إلا أن يَأخْذْهُ 550 


0 أَزْيَمْضِيَ عَلَيِهَ 0 0 إن لَه 
دَمَهَا لِعَشْرَةٍ يام جَارَّ وَطؤُهَا قَبْلَ لْعْسْل . 


الجاري 


- 


َالطَهْرُ إِذا تَخَلَلَ بَيْنَ الدَمَيْنَ فِي مد الْحَيْضِ» ؛ فَهُرَ كالدم 


]7١65[ 


2 6 


وَأَكَلّ الطهْر حَمْسَةَ َشَرَيَْمَاء وَلأهَاية لكر . 


وَدَمُ الاسْتِحَاضَةَ: هُوَمَائَرَاهُ الْمَرْأة أكَلَّ مِنْ تلاك 3 أيَام 3 


ص 
م 


أكثرَ مِنْ عَشَرَةٍ يام : فَحَكُمّهُ حَُكُمُ الرْعَافٍ الدّاِم: لأَيَمْتَعٌ ' 





الطحاوي بإباحة ما دون الآية. 


. قوله: (إلا أن يأخذه بغلافه)‎ ]١4[ 


]"5[ 


الهداية : وهو ما يكون متجافيًا عنه» هو الصحيح» احتراز عن قول 
من قال إنه المشرزء وفي الكافي: أنه الأصح . 

قلت: الأول أولى؛ لقوله في المبسوط : الأصح أنه يمنع من مس 
الجلد إذا كان ملصمًا به. والله أعلم . 

قوله: (والطهر إذا تخلل. . الخ). 

قال في الهداية: هذا إحدى الروايات عن أبي حنيفة» وروى أبو 
يوسف عنه» وقيل: هو آخر أقواله إن الطهر إذا كان أقل من خمسة 
عشر يومًا لا يفصل وهو كالدم الجاري؛ لأنه طهر فاسدء. فيكون 
بمنزلة الدم» فالأخذ بهذا القول أيسرء وقال الإسبيجابي: وهو 


)١(‏ في ب (صلاة) فقطء وفي د: (كاملة). 


0 


لصوم ولا الصَلاةٌ وَل الْوَطءً؛ 

وَإذَا زَادَ الدّمُ عَلَى عَشَرَةٍ أيّام وَلِلْمَرَْة عَادَة مَْرُوفَةٌ؛ رُدْثْ 
ِلَى أيّام عَادَتهَاء َمَازَاد عَلَى ذُلِكَ فَهُرَ استِحَاضَة؛ وَإِنِ ابْتَدَأْتْ مَعَ 
1 وات د 01 ا د هم 
البُلوغ مُسْتَخَاضَة''. نَحَيْضُهًا عَشَرَةُ أيَامِ مِنْ كُلَ شَهْرِء وَالْبَافَي 


- 


ا د نْ به سَلَسٌ الْبَوْلِء وَالرُعَافَ الذائمُ 
اجرح الذي لأيَزقايْْْكُون لوَفتِ كل صلا مَِلُون بلك 
الْوْضُوءِ فِي الْوَفْتٍِ ما شَاءُوا م مِنَ الْمَرَائْضٍ وَالنوَافِل' ا تع 
الو فُك7”" بَطلَ وُضُوءُهُمْء وَكانَ عَلَيْهُِمْ اسْتِئْئَافَ الْوْصُوءِ لِصَلا 
أخْرى . 





اختيار أستاذنا للفتوى . 

قلت: ومقتضاه جواز افتتاح الحيض واختتامه بالطهر بشرط 
احتواش الدم بالطرفين» فلو رأت المبتداة يومًا دمّاء وأربعة عشر 
طهرّاء ويومًا دمّاء كانت العشرة الأولى حيضًاء يحكم ببلوغهاء 
ولو رأت المعتادة قبل عادتها. يومًا دمّاء وعشرة طهرّاء ويومًا دمّاء 
فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيضء إن كانت العشرة عادتها. 
قلت : هذا صحيح في نفسه إلا أن عبارة المصتف تأباه؛ ؛ لأنه قال 
في مدة الحيض: فلا يصح إلا أن يكون احترازًا عن رواية محمد أن 
الثلاثة الفاضلة فاصلة . 

[77] قوله: (فإذا خرج الوقت). 
المراد: وقت المفروضة» حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد» له 


)غ20 في ب (استحاضة) . 


0غ0))0 في د زيادة: (ما لم يحدث) . 


باه 


[العادة في 
الحيض] 


[صلهارة 
المستحاضة] 


وأكثره] وَالنْمْاسَ : هُوّ ادم الْخَارِجُ عَقِيبَ الْولآدق» وَالِدَمُ الْذِي تَرَأه 
ظ لْحَامِلُ» وَمَاتَرَاهُ الْمَْأَةُ في حَالٍ وِلأَيَهَا كَبْلَ خَرُوج الو 
اسْتِحَاضَةً» وَأَقَلُ النفَاسٍ لأ حَدَ لَه وَأَكمَْهُأربَعُونَ يَوْمّاء وَمَا زا 
000 عَلَى ذْلِكَ فَهُوَ استِحَاضةً وَإذا تَجَاوَرَ الدَّ" الأريفينة ون 
ال ' 2 ربعين 7 
كَانَث هَذِهِ الْمََْهُوَلَدَتْ قَبْلَ ذْلِكَ وَلْهَا عَادَةٌ [لمعروفة]”'' فى 
النَمَاسِ رُدَّتْ إِلَى يام عَادَتَمَاء وَإِنْ [لم]” " تَكنْ لهاعاةة قتي 
نمَاسِهَ)” رةه 
[فترة النفاس 


وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطن وَاحِدٍ فَِقَاسّهَا مَا خخرّجَ مِنَّ الدم 


اماه يمر ] 


من ولادنين 
معا] عَْقِيبٍ الْوّلّدِ الأوّلٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُّفَ بوكال ميد 


ْو ِقَاسُهَا ما خَرَجَ من الدّم عَقِيبَ الْوَلدِ الكَاني. 


أن يصلي الظهر به عند أبي حنيفة ومحمد. 0 نص 
عليه في الهداية. 

[/70] قوله: (قبل خروج الولد) . 
قال في الجواهر: المراد قبل خروج أكثر الولدء وهذه رواية خلف 

عن أبي يوسفء» وهو قول أبي حنيفة . 

[4؟] قوله: (ومن ولدت ولدين في بطن واحد) . 
من ولدت ولدين في بطن واحد» فنفاسها ما خرج من الدم عقيب 
الولد الأول عند أبي حنيفة وأبيى يوسف,» وقال محمد وزفر: من 
القانن.. 


)١(‏ في أء بء د: زيادة (على). 

(') المثبت من أ» بء د. والسياق يدل عليها. 
() والمثبت من جميع النسخ» والظاهر سقوطه. 
(4:) في أ (فنفاسها) فقط 


م60 


: 


باب الأنجاسى! 


٠ 


طهر المْججاسَ سَةٍ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلّي ؛ وَتَْبِهِ وَالْمَكَانٍ 


يجو طهر جاص بماد وَبكلٌ مَائِع طاهر يُمْكِنٌُ 
إزَالَُهَا بهِ كالْخَل وَمَاءِ الْوَرْدِ. 

ا أَصَابَتِ الْحُْفٌ نَجَاسَةٌ [لها]27 - ار فَجَمْتْ» فَذَلَكهُ 

لمي نجل يجب شل زرطو ا مت على الكزب أجزأ 
فيه الْمَّدْكُ . 

د إن أسَابت البزة أ اليت التي يتجهم 





قال الإسبيجابي: الصحيح هو القول الأول واعتمده الأئمة 
المصححون . , 

[19] قوله: (فحفت بالشمس). 
.قال في الجواهر: قيد الشمس وقع شرطًا اتفاقًا بحسب العادة» 
والشرط: الجفاف وذهاب الأثر» وقال الزاهدي: والصحيح أنه لا 
فرق في الجواب بين أن : تقع عليه الشمس أولا تقع» وبين أن يكون 


)١(‏ «النجاسة على ضربين : نجاسة حقيقية وهي المعروفة. ونجاسة حكمية وهي ماء 
مستعمل»». المشكلات ص .٠١‏ [ 
6 المثنت من جميع النسخ. وكان في الأصل (ولها). 
0 والجزم - 0 الجسد واللون. المصباح (جرم) 
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النجاسة] 


[أمزيل 
النجاسة] 


[حكم المَنِي] 


[طهارة المرآة 
والأرض] 


[ضابط العفو] 


(الضطهارة 


2 اه 00 ديكدء ؟ 
رهَا جَارْتٍ الصلاة بِمَكانِهاء وَلا يَجُورُ الَيَمُمُ مِنْهًا . 


- 


وَمَنْ أَصَابَهُ مِنَ النجَاسَةَ ١‏ لمُغَْلَظةٍ كالدّم» وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطٍ 
5 ” ه د ".ءءء [60"] 2س و جع له )همه 1 الت ري 
والخمر مقدارٌ الدزهم فمادونه جازت العلةة ممه فإن زاد 


لم تجزء وَإِنْ أَصَابَيْهُ نَجَاسَةٌ مُحَمْفَةٌ كَبَْلٍ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ جَارَتِ 
الصَّلاةٌ مَعَهُ مَا لَمْ يَبْلْعْ رُبُعَ الوب" . 


وَتَطْهِيرٌ النْجَاسَة" " الْتِي يَجِبُ عَسْلَُّهًا عَلَى وَجْهَيْن : قَمَا 





فيه حشيش أو لا. 
قوله: (مقدار الدرهم) . 
قال في الهداية : هو قدر عرض الكف في الصحيح» وقال أبو جعفر 
الهندواني : قدر عرض الكف في الرقيق, ووزن الدرهم: المثقال 
في الكثيف» قال في الينابيع: وهذا القول أصح. وفي الزاهدي 
قيل: هو الأصحء واختاره جماعة» وهو أولى لما فيه من إعمال 
الروايتين مع مناسبة التوزيع» والله أعلم . 
[1"] قوله: (ما لم يبلغ ربع الثوب). 
قال في المحيطء وشرح نجم الأثمة: وهو الأصح. وقال في 
الفوائد: وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو الصحيحء» قال أبو نصر 
الأقطع: أصح ما روى فيه: ربع أدنى ثوب يجوز فيه الصلاة 
كالمئزر. قال في المحيط قيل: هو ربع جميع الثوب» وقيل: ربع 
طرف أصابته كربع الذيل والكمء وهو الأصحء وقال في الجامع 
البرهاني : وعليه الفتوى». وقال الزاهدي: وهو الأصح. 
["”]| قوله: (وتطهير النجاسة الخ). 
قال القاضي : في ظرف الخمرء وقال بعض المشايخ: على قول 
أبي يوسف إن لم يجفف في كل مرةء لكن ملأه بالماء مرة بعد 
أخرى» فما دام الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهرء وإذا خرج 
+ 


5 


وصسسم 


كان لَه مها نمي 0-0 من أنه 
مَا يَشُقٌ إِزَالتُهُء وَمَا لِيِسَ لَه مدو موقئة فطهارنهَا أن تسل دن 
يت على عن لقال أل كذ ط760 

وَالإاِسْتِنْجَاءُ سن يُجَرَىة فِيهًا الْحَجَرُء وَمَا [قام]''' مَقَاه 


اس ماس برتير ‏ لهم 


1 حتى ينْقَيَّهُ ) وَلَيْسَ فيه عَدَدٌ مَسْنُون وغَسْلّهُ بِالْمَاءِ أفُصَلُء 
فَإِنَ 7 تجاوَزّت النَجَاسَة مَحْرجَهَا لَمْ يُجَرِ مه الا 150004 , 


صر جيه سر َ 


اه ا 
وَليَستنجِي بِعَظمء وَل برَوْثِ وَل بطَعَامِء اللي 


الماء ضابياء عر هتغين اللون يحكم يطهارته : وعليه الفتوى + ولي 

بقى الخمر علا يطهر الظرف كلهء وبه أَخذ الفقيه أبو الليث» 
واختاره الشهيدء وعليه الفتوى؛ لأن بخار الخل يرتفع إلى أعلى 
الظرف فيطهر كله . 

[7] قوله: (فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع) 
قال الإسبيجابي: هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة 
أكثر من قدر الدرهمء أما إذا كان أقل لكن مع موضع الاستنجاء 
يكون أكثر من قدر الدرهمء قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكفيه 
الاستنجاء بالأحجارء وقال محمد: لا بد من غسلهء والصحيح 
قولهما . 

)١(‏ وفي المشكلات: ١ثم‏ تطهير هذه النجاسة بالغسل إذا كان يمكن عصره؛ وإن لم 
يمكن العصر لا تطهر عند محمد أبذاء وعند أبي يوسف يطهر مثل السكين إذا 
مر بماء نجس » فعند محمد يبقى نجسّاء وعند أبي يوسف يمره ثلاث مرات بماء 
طاهر»؛ة. ص .٠١‏ 

(؟) المثبت من جميع النسخ» وفي الأصل (يقوم). 

م26 في د زيادة (والمائع) . 

(4) وفي دء زيادة: (إلا بعذر). 


1١ 


الاستنحاء] 


كد اب ! كَّ دج( 


وَلُ وَفْتِ الصّبْح”" ذا طَلَعَ الْمَجِرٌالنَانِي: وَهُوَالْبَيَاضُ 
؟رمم ا ل مال 4 50 78 ا 11 ى. 0 


وَأَوَّلَ وَفْتِ الظهر: إِذَا زَاأْتِ السّمْسُء وَآجْرُ وَقْتِهَا عِنْدَ أبي 


نيف : ذا صَارَ ظِلُ ل شَيْءِ ليه سِوَى فَيْء 1*1 . 


[4] قوله: (إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال) . 





قال في الينابيع : وهذه رواية محمد» وهو الصحيح عن أبي حنيفة» 
واختاره برهان الشريعة المحبوبي» وعؤل عليه النسفي» ووافقه 
صدر الشريعة» ورجح دليله. 5 الغيائية : وأول وقت العصر. إذا 
صار ظل كل شيء مثليه وهو المختار. 

قلت: وفيه حديث صحيحء وهو ما رواه البخاري في صحيحه من 
حديث أبي ذرّ قال : كنا مع النبي يَكةِ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن 
فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن» فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن. 
فقال له: أبردء حتى ساوى الظل التلول . 

فقال النبي يك : «إن شدة الحر من فيح جهنم». الحديث”". فقد 
بقي الظهر بعد صيرورة ظل كل شيء مثله . ظ 


)١(‏ الصلاة: أصلها الدعاء» سميت به هذه العبادة التى هى أفعال وأقوال مفتتحة 


بتكير) مختتمة بتسليم ) كتسمية الشيء باسم ما يتضمنه ؟ التوقيف (الصلاة) . 


230 في أ ب ده (الفجر) . 
() أما حديث أبي ذرّ فكما في صحيح البخاري: (قال: أذْن مؤذن النبي يك الظهر 


1 


[وقت الفحر] 


[وقت الظهر] 
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وروى الترمذي عن أبي هريرة» أن النبي كَكيْه قال : «إن للصلاة أولا 
وآخْرًا»”''وإنَ آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر» وفسره أبو 
هريرة في رواية مالك عنه أنه قال: (وصل الظهر إذا كان ظلك 
مثلك» وصل العصر إذا كان ظلك مثليك)”'' وهذا كله بعد حديث 
إمامة جبريل فوجب اعتباره» والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمدل : هو الحمرة). : 

أبي حنيفة في جمع التفاريق وغيره أنه رجع إلى قولهماء وقال: أنه 
الحمرة لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة رضي الله عنهم 
الشمق : على الحمرةء وعليه الفتوى» وتبعه المحبوبيى وصدر 
الشويعة: 

قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذء لم يثبت لما نقله الكافة عن الكافة 
من لدن الأثمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين» ودعوى حمل 
عامة الصحابة خلاف المنقول» قال في الاختيار: الشفق البياض» 
ا ورواه عبد الرزاق» عن أبي هريرة» وعن عمر بن عبد العزيز 
ولم يرو البيهقي: (أن الشفق الحمرة) إلا عن ابن عمرء وأما 
اختياره للفتوى فبناء على ظن ضعيف» وذلك أنه قال: الشفق 
الحمرة. وعليه المتوى ؛ لأن فى جعله اسمًا للبياض لكونه أشفق». 


فقال: (أبرد أبرد) أو قال: (انتظر انتظر). وقال: (شدة الحر من فيح جهنم؛ 
حتى رأينا فىء التُلُول فإذا اشتدّ الحر فأبردوا عن الصلاة)» كتاب مواقيت 
الصلاة» باب الابراد بالظهرء (070). 

.)١51( حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي» في أبواب الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك. في الموطأء كتاب وقوت الصلاة (9). 


0 


وال ار رسبةمشاة ذا ضَارَ ظِلُ كل شَىْ 


وَأَوَُ وَْتِ الْعَضْرٍ: إِذَا خَرَجَ وَقْتٌ الظهْر عَلَى الْقَوْلَيْنَ 


وَآجْرُ وَقْتِهَا : مَا لَمْ تَغْرْبٍ السّمْسٌ . 


رَأَوْكُ وَفْتِ الْمَعْربِ لاخو املس رار وَفَتْهَا : ما 


لم يشيع الشف :وهو الساض َذِي في الأ بعد اْسمْرَة علد أبي 


حئيفة. 0 خوالسمةة وَأَوَل وَقْتَ 


الحكاء 


: إِذَاغَابَ السَّمَقُه وَآجِرُ وَقْتِم ًا : ما لَمْ يَطلع الفَجَرُء 00 


وَفْتِ الوثر د العناءة ا : مَالَمْ يَطلع الْمَْجِرُ. 


إثبات اللغة بالقياس» وأنه لا يجوزء فظن أن هذا هو حجة الإمام. 


موافقة أصول النظر على ما سنذكر إن شاء الله تعالى» فكان اختيارًا 
مخالفًا لما هو الأصح ووانة قرا : 


أما الأول فلآن رواية (الشفق البياض) رواية الأصل» وهي ظاهر 


المذهب كية )6 ورواية (أنه الحمرة). رواية أسد: بن عمرو» وهى 


وأما الثاني: وهو ما وعدناهء فروى الترمذي عن أبي هريرة عن 
النبى يَكلِِ أنه قال: (وإِنْ أول وقت العشاء حين يغيب الأفق). 
وسموكه يونا لياف القى فقي التجمرة ولا كا ددياديا + اننا 
أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فما قدمناهء» وأما موافقة 
أصول النظر فإنه وإن روى عن ابن عمر وغيره: (الشفق الحمرة). 
فقد روى ما قدمناه عن غيرهم. وإذا تعارضت الاثار» لا يخرج 
الوقت بالشك كما قاله في الهداية وفي غيرهاء فثبت أن قول الإمام 
هو الأصحء كما اختاره النسفي رحمه الله . 
530 


[وقت العصر] 


المغرب] 


[وقت العشاء 
والوتر] 


[ما يستحب في 


التوقيت] - وَيُسْتَحَبُ الإسْمَارُ بالمَجَرِء وَالإِْرَادُ ِالظْهْرٍ في الصَّيْفٍِ 
وَتَقَدِيمُهًا فِي السْبَاءٍ فر الع ا ل الال 
وَتَغجيل الْمَغْربء َتَأخِيرُ الْعِسَاءِ إِلَى ما قَبْلَ ثلْثِ اللَيل. . 
[الأنضل ني وَيسْتَحَبٌ في الْوثرٍلِمَْ يَأَلَكْ صَلاَة اللِّلٍ أن يُوَحْرَالْوثْرَ إلى 
0 آجْرٍ اليل إن لَمْ يَئِْ بالانَْاء أَوْثَرَ َبْلَ نوم . 
باب الأذان 7( 
21" لشاراك ني ل ا 
[الأذان وصفته] َصِف الأدان أن يُقول:: : الله ا الله كبر - إلى آجْرهٍء ولا 
تَرْجِيعٌ فيه" " وَيَزِيدُ في أَذَانٍ المَجْرِ بَعْدَ املح : الصَّلاةٌ خْيْرٌ مِنّ 
الوم مر 0 0 
الهداية : اليو تغيّر القرص» وهو أن يصير بحال لا تحار فيه 


الأعين» هو الصحيح وفي الغيائية : وهو الأصح. وبه تافل 
والتأخير إليه مكروه. .]95/١[‏ 








)١(‏ «الأذان في اللغة: هو الإعلام. 
وفي الشرع : عبارة عن إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة بألفاظ ممخصوصة 
جعلت عَلَمًا للصلاة». الجوهرة» ص 05. 

(0) فى أء د: (سنة مؤكدة). 

() الترجيع: «أن يُرجُّع فيرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بهما». الهداية /١‏ 
. 

(؟) «والتثويب في الفجر: حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان 
والإقامة» حسن؛ لأنه وقت نوم وغفلة» وكره في سائر الصلوات» ومعناه: 


1 


[صفة الإقامة] 


2 


وَالإِقَامَةُ مِثْل الأذَانِء إلا أنه يَزِيدُ فِيهًا بَعْدَ الْقَلاح : قَدْ قامّت 
الصّلاةٌ؛ م ئ 


وَيَتَرَسٌلُ' فِي الأذَانِء وَيَحَْدُرا" فِي الإقَامَةِ» وَيَسْتَقْبلُ 
هما القيل : قَإِذا بَلْعَّ إلى الصَلاةء وَالْمَلآَح حول وَجَهَه يَميئًا 


5 
١ 


الا ظ 
وَيُؤَذْنُ لِلْفَائئةِ وَيْقِيمُ» فَإِنْ قَاَنهُ صَلوَاتٌ أَذّنَ للأولَى وَأَقَامَ (الأذنوالإقاءة 
للفائتة ] 
وَكَانَ ميراي الباقِيّة”" : إِنْ شَاءَ أَذّنَ وَأقَامَء وَإِنْ شَاءَ اْتصَرٌ عَلَى 
الإقَامَةَ 
وَيَنْبَغِي أنْ يُؤَدنَ وَيُقِيمَ عَلَى (طهْرٍ) *'. فَإِنْ أَذْنَ عَلَى غَيْرٍ 0 
+ وَدن 


وَضوء جار وَلِكرة دنفي على خثر رصبوو أو تودن زر 
جَنُتَء وَلا يوَدْنُ صَلا ةَقَبْلَ دُخْولٍ وي د 


العود إلى الإعلام بعد الإعلام» وهو على حسب ما تعارفوه» وهذا التثويب 
أحدثه علماء الكوفة بعد الصحابة لتغير أحوال الناس» «والمتأخرون 
استحسئنوه فى الصلوات كلها؛ لظهور التوانى فى الأمور الدينية». الهداية» 
٠0/١‏ . 1 ظ ك0 
)١(‏ أي: يتمهل ويترفق: وأن يفصل بين الكلمتين». 
(02) أي: يَسْرع: وأن يصل بينهما». 
انظر: المختارء المشكلات» ص .١17‏ 
(9) في بء د (الثانية). وفي أ (الباقي) . 
(4) في أ (طهارة). 
(5) في د زيادة (إلا في الفجر عند أ بي يوسف يجوز قبل الصبح) . 
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[عورة المرأة] 


باب شُرُوظِ" الضّلاة التى تَتَقدَّمُهَا 


تع على المصدلى أن بقَدْمَ الطَهَارَةٌ مِنَ الأخدَاثِ 


وَالأنْجَاس عَلَى ما قَدَّمْتَاهُ وَيَسَتَرٌ عَوْرَنَةُ وَالْعَوْرَةٌ مِنَ الرّجُل : مأ 


م السّرَة إلى الركْبَة ال ل 2 


وفاة لوي ان ا ل االو وي ا ون ا د ا ا - ِ 
وَبَدَنُ الْمَرْأَةٍ كُلَهُ عَوْرَة إلا وَجهَهَا وكمَيْهًا'"". وَمَا كان 


[ ]| قوله : (والركبة عورة). 


]13[ 


والأصح أنها من الفخذ. 

قوله: (إلا وجهها وكفيها). 

قال في الهداية : وهذا تنصيص على أن القدم عورة» ويروى أنها 
ليست بعورة» وهو الأصح.ء قال في الجواهر: أي ليست بعورة في 
حق الصلاة» وعورة في حق النظرء وقال في الاختيار: الصحيح 
أنها ليست بعورة في الصلاة» وعورة خارج الصلاة. 

قلت: تنصيص الكتاب أولى بالصواب؛ لقول محمد في كتاب 
الاستحسان: وما سوى ذلك عورة» وقال قاضيخان: وفي قدميها 
روايتان» والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة» وكذا قال 
في نصاب الفقهاء ؛ ا المنهى عن إبدائهاء 
قال تعالى: جلا يَضْرْقَ بأبمْلِهنَ يمل ما يخْفِينَ من زبتهن» 
[النور: .]”١‏ ولما روى أبو داود عن - سلمةء أنها سَالت 
النبي يََهِ أتصلي المرأة في درع وخمارء قال: نعم إذا كان سابعًا 
يغطى ظهور قدميها. [أبو داودء في الصلاةء باب كم تصلي 


0010( والشروط جعم شرط وهو العلامة . 


فبإتمام الشروط وإكمالها: تصح الصلاة وبوجود الخلل فيها: له نصح 


الصلاة . 
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عَوْرَةَ م مِنَّ الَجُلٍ فَهُرَ عَوْرَةٌ مِنَ الأَمَةِ وَنَطنّهًا وَظهرهَا عَوْرَةٌ : وما 
سِوّى ذَلِكٌ مِنْ بَدَيْها فَلَيِسَ بِعَوْرَةٍ. 

وَمَنْ لَمْ يَجِد ما يُزِيل بِهِ النَجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَاء وَلَمْ يُعَدٍ 
الصلاةً . 

وَمَنْ لَمْ يَجِذْ تُوْبّاء صَلَى عُرياناقَاعدا؛ يُومِىءٌ بالرُكوع 
وَالسجودء إن صَلَى قائما جره َالأَوّلُ أَفْضَلٌ وَيَنْوِي الصَّلاةَ 
الى يَنْحْل فِيها بزيّة 0 أ َيْنَّهَا وَبَيْنَ النَحْرِيمَة ار 


وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبلة”" إلا أَنْ يَكُونَ حَائِهًا فيُصَلَّي إِلَى أي جِهَّةٍ 
تر إن بهت عليه ابل وَلَئِس بحْضْرَيهِمَنْ يَسْألهُ عَنَاء 
نهد وصَلي:؛ قن عَلِمَ أن أخطأ (بإخبَار»' بَعْدَمَا صَلَىء فلا 
إِعَادَةَ عَلْيْهِ وَإِنْ عَلِمَ ذْلِكَ وَهُوّ فِي الصَّلاةٍ اسْتَدَارَ إلى الْقَبِلَةَ 
وَبَتَى عَلَيِها “". 

المرأق» (155)]. 
[4] قوله: (لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل) . 

قلت: ولا تتأخر عنها في الصحيحء قال الإسبيجابي: لا يصح 

تأخير النية عن وقت الشروع في ظاهر الرواية . 


- 





() والنية هي الإرادة» والشرط في اعتبار النية : «أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي» أما 
الذكر باللسان فلا معتير به ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته». الهداية؛ .١١١/١‏ 
(5؟) «ومن كان بمكة ففرضه إصابة عينهاء ومن كان غائبًا ففرضة إصابة جهتها وهو 
الصحيح ؛ لأن التكليف بحسب الوسع». الهداية» .١١١/١‏ 
() ساقطة من أ باء د. 
(4) في ب: (على صلاته). 
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[الصلاة مع 
عجز الطهارة] 


[النيةفي 
الصلاة] 


القبلة] 


[فرائضص 
الصلاة] 


[صفة التكبير] 


[الصيغ 
المحزئة في 
التكبير] 


باب صِفةٍ الصّلاة 


فَْرَائِض الصَلاة م سِنَّة: المَّخْره 000 وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَُ 
وَالرَكُوعٌ الشُجُودٌ وَالْفَعْدَةُ الأ ل 0 
اننا 


إذا دَحَلَ الرّجُلُ فِي الصَّلاةٍ كبر وَرَهَعَ يَدَيْهِ مَعْ التكبيرك” 
حَتّى يحَاذْى بِإِبْهَامَيْهِ شحَمَتَىُ يورا 


ااعسسم 


0 قَالَ بَدَلاً( و3)” التكيهر : الله 19 أؤ أَعظَمُء 


رٍِ 


الرحية اكد ااي ةا قال 


[9] قوله: (ورفع يديه مع التكبير) . 
قال في الهداية: الأصح أنه يرفع أولاء ثم يكبرء وقال الزاهدي : 
وعليه عامة المشايخ . 

. قوله: (أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد)‎ ]:١[ 
قال الإسبيجابي: والصحيح قولهماء وقال الزاهدي: وهو‎ 
. الصحيح . واعتمدله البرهاني» والنسفي‎ 


. التحريمة: المراد به تكبيرة الافتتاح‎ )١( 


(؟) في د (والقعدة في آخر الصلاة). 

(6') «أطلق اسم السنة وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة؛ وضم السورة إليهاء ومراعاة 
الترتيب فيما شرع مكررًا من الأفعال والقعدة الأولى» وقراءة التشهد في العقدة 
الأخيرة والقنوت في الوترء وتكبيرات العيدين» والجهر فيما يُجهر فيه والمخافتة 
فيما يخافت فيه» ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركهاء. هذا هو الصحيح. 
وتسميتها سنة فى الكتاب؛؟ لما أنه ثبت وجوبها بالسنة». الهداية» .١١7/١‏ 

(5) «والمرأة ترفع ين جذاء منكبيهاء هو الصحيح؛ لأنه استرلها». الهداية» /١‏ 

11 
)0( فى أ (عن). 


بوي لاابجرث إلأ بف التخير. 


سسوءوهء )١2(#*‏ سس وام م - 1 كع هار فض 2 ال د 

ويعتمدل يِه اليُمْتى عَلَى اليُسْرَى. ويضعهما بحثم 
سرَّتّه» ثُمّ يَقُولٌ : (سبْحَائَكَ الْلهُعَ وَبِحَمْدٍ 3 يكمك وبحت 
وكا د ل 


التكييد"!بالاه بن الِْطانٍ الجيم» وََْرَم الله 
الرّحمِنٍ الرعبعء وَيسِرٌ بهمَاء َم يرأ فَاتَحَةَ الْكِتَاب وَسُورَةٌ مَعَهَا 
أ ثلاث آيَاتِ مِنْ َي سَورَة شاءً» وَِذا قال الإمَامُ دولا الصَالِينَ» 
قال: آمِينَء وَيَقُولهًا الْمُؤْتَمُ وَيُحْفُونَهَا . 
[51] قوله: (ويستعيذ) . 0 

قال في الهداية: الأولى أن يقول: أستعيذ باللهء وهكذا قال أبو 


وقال القاضى: والمختار فى التعوذ هو اللفظ المنقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم . ظ 
قلت: المنقول ما رواه أبو داود من حديث 5 سعية؟ حخن 


: والاعتماد سنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لا يرسل حالة الثناء» والأصل‎ )١( 


أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه» وما لا فلا هو الصحيح». الهداية؛ /١‏ 
١14‏ . 


ثم اختلف الفقهاء في الاعتماد: فذهب أبو يوسف إلى القبض بيده اليمنى رسغه 


اليسرى» وقال محمد :. يضع ؛ وقال بعضهم : يضع كفه اليمنى على اليسرى »ع 
انظر المشكلات» ص .١١‏ 

6 أبو داود» في الصلاة. يأب من رأى الاستفتاح 51000 اللهم وبحمدك 
(هلا/ا).. 


7*١ 


[(صفة وصع 
اليدين] 


[القراءة في 
الصلاة] 


[ كيفية الركوع 
والسحود] 


السحود] 


0 لْميُكَبْرُ وَيَرْكَع 26 وَيَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى ركْبَتيْه وَبُفْرجُ 
أصَابِعَ ويَنِسطَ طهر وَلَيرَعُ َه ولا يكس وَيَقُولٌ في 
زكوعة سبكحان رد بي الْعَظِيِمٍ كلاناء وَذَلك أذناء: ثُمْ يَرْفُعْ 
راك" رون # شو الله لين كيذة» فقول القزكة ورين لك 


رو 


الحمد: 


م سي - 


ذا اسْموَى قاِما كبر وَسَجدَ وَاعَْمَدَبِيَدَِْ عَلَى الأرْض : 
وَوَضَعَّ وَجْهَهُ بَيْنَ كيه وَسجدَ عَلَى أَنْفِهِ وَجَْهتهِ َِنِ افقَصَرَ عَلَى 
َحَدِهِمًا جار عِنْدَ أبي حَنِيفَة الل سم لشن لوز 
الافْتِصَارُ عَلَى الأنّفٍ إلا مِن عُذْرا؛*» وَإِنْ سَجَدَ عَلَى كَوْر 
عِمَامَتهِ» أَوْ فَاضل تَوْبهِ جَارٌ» وَيُنْدِي ضَبْعَيْه! ''» وَيُبَافِي بَطْنَّهُ عَنْ 


رول ب مع 


يدنف وَيْوَجهُ أَصَابِعٌ رَجْلَيْهِ تخ الْقِبْلَ وَيَقُول في سُحُودِهِ : 


[1:] قوله: (ثم يكبر ويركع). 
قال الطحاوي: والصحيح أنه يكبر مع الخفض . 
[55] قوله: (ثم يرفع رأسه الخ). 
قال أبو النصر الأقطع: وأما المنفرد فعن أبي حنيفة روايتان: 
الصحيح أنه لا يجمع بينهماء قال الزاهدي: وقالا: يجمع بينهما 
الإمام دون المؤتم. وعليه الطحاوي» وجماعة من المتأخرين 
[:4] قوله: (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة الخ) . 
قال في العيون: روى عنه مثل قولهماء وعليه الفتوى» وقال في 
ملتقى البحار»ء وقد روى أسد عن أبي حنيفة أن الاقتصار على 
الأنف لا يجوزء وهو المختار للفتوى» واعتمده المحبوبيى وصدر 
الختريعة . 
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كان الأغلّى يا" وَدَلكَ دنا ثم يَرْفْمْ ا 
وَيكَبد1* 4 فَإِذًا اطمَأنَ جَالِسَا كَبْرَ وَسَجَدَّء فَإِذًا اطمَأن سَاجِدًا كَبْر 


واستوى قائما عل ! صَدور قَدْمَيْه وَلا د عد ولا يَعْتَمد يديه ه عل ٌْ 


الأضء وَيَفْعَلُ في الرَكعَةٍ الاي مغل مَا فعَلَ فِي الأولّى» إلا أنه 
لا يَسْتَفْتِحُ ولا يتَعَوَدُ وَل يرهُمُيََيْه إلا في التَكْبِيرَةٍ الأولى . 
فَإِذًا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السَّجَدَةٍ الّانِيَةِ (في الرّكْعة الكَانيَة)() 


توق رخلة اتوي كلق فارها ر اقيق ا لمتتى طناك زر له 


أصَابعَه نحو الْقِبْلَةٍ» وَوَضَعٌ يَدَيْهِ على فَُجْذْيْهء وَبَسَط أَصَابعَه 


وك ور 
وسهد ‏ . 


وَالَمَهُدُ أَنَيَفُوَلَ ؟ التَعَئَات لله والصّلوات والطيبات: 
السَلامْعَليِكَ يها الي وَرَحْمَةُ الله وبرَكائةُ» السّلام غلا وعلى 


م 
سه 
4 


عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا اللّهُء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمدًا عَبْدُهُ 
وولكولة” "ولا نويد على ذافن القخيت الأرلى» تقر ا فى 





[55] قوله: (ثم يرفع رأسه ويكبر) . 
الهداية: تكلموا في مقدار الرفع» والأصح: أنه إذا كان إلى السجود 
أقرب لا يجوز؛ لأنه يعد ساجدّاء وإن كان إلى الجلوس أقرب 
جاز؛ لأنه يعد جالسّاء فتحقق الثانية. الهداية» .١71١/1١‏ 


)١(‏ «والمرأة تدنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أستر لها». الهداية 
5/0 .. ْ 
(؟) ساقط من: د 
(*) فإن كانت امرأة جلست على أليتها اليسرى رجليها من الجانب الأيمن؛ لأنه أستر 
لهاة. الهداية ١/١‏ 
(:) وقال أبو نصر الأقطع : تشهد ابن مسعود هو المختار عندنا. 
00 


[قعدة التشهد] 


[التشهد] 


[الجهر والسر 
في القراءة] 


الرَكْعَتَيْن الأحْرَيَيْن فَاتِحَةَ الْكِتَاب خاصّة!' ؟1. 

َإِذَا جَلْسَ فِي آجر الصّلاةٍ جَلْس كما فى الأولّىء وَتَسَهّدَ 
وَصلى على التي كلق ووعا يكنا شا يها نشي القاط المران» 
وَالأَدْعِيَةِ المأثورَة وَلايَدْعُو بم يُشْبَهُ كلام الئاس 0 
عَنْ يَمِينِه فَيَقُول: السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله وَعَنْ يَسَارِهِ مِغْلَ 
0 - 
ذْلِكَ. 


وَيَجهَرُ بِالْقِرَاءة: في المجرء وَالرٌه كُعَتَيْنِ الأولْيَيْنِ مِنَ 
المَْرِبِء وَالْعِشَاء إِنْ كان إِمَامَاء بين الْقِرَاءةَ فِيمَا بَعْدَ 


الأولَيين: ل عن : إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأسْمَعَ تَفْسَهُ: 
وَإِنْ شاء ان ( عي لْقَرَاءَةَ ذ فِي الظهْرء وَالْعَضْر . 


[7:] قوله: (ويقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة ة الكتاب خاصة) . 
قال في الهداية: وهذا بيان الأفضل» هو الصحيح» يعني بخلاف 
رواية الحسن» أنها واجبة فيهماء فإن كان تركها متعمدّاء فقد أساءء 
وإن كان ساهيًا كان عليه السهو. قال القاضى: وروى أبو يوسف 
عن الى عتدقةة هلحرم عليه فى العيمد وال جرد عليه قي 
السهوء وعليه الاعتماد. وقال الإسبيجابي: ظاهر الرواية أنه يخير 
[/اغ] قوله: (ثم يسلم). 
قال القاضي: واحتلفوا في تسليم المقتدي: عند أبي يوسف 
ومحمد يسلم بعد الإمام؛ وعن أبي حنيفة فيه روايتان. 
قال الفقيه أبو جعفر: المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه. 
يسلم المقتدى عن يمينه. وإذا فرغ عن يساره» يسلم المقتدى عن 
يساره . 
[4:] قوله: (إن شاء جهر وأسمع نفسه. وإن شاء خافت). 
/ 





وَالْويْرُ : نَلآاثُ رَكْعَاتِ لآ يَفْصِلُ [بينهن]”'' بسَلدً 


ص 


وَتَقلْث ع يَقْيْتُ فِي الثَالِعَةِ مَل الركُوع ".في جور م التق 0 ف [القنوت] 


أبي بكر البلخي (المعروف بالأعمش) وعن الشيخ أبي القاسم 
الصفارء والفقيه أبيى جعفر الهندواني» وأبي بكر محمد بن الفضل - 
البخاري 0 0 
نفسه )» ويسمع من يقربه . 

قال فى البدائع : ما قاله الكرخى يون وأصح. وفى كتاب 
الصلاة إشارة إليهء فإنه قال: إن شاء قرأ فى نفسهء وإن شاء 
إقامة الحروف لأدى ذلك إلى التكرار الخالي عن الفائدة» ولا 
عبرة بالعرف في الباب؛ لأن هذا أمر ا الله تعالى فلا 
يعتبر فيه عرف الناس . 

قلت : وقد صرح محمد في كناب الآثار ذلك فقال في الاستثا 
إذا حك ه شفتيه بالاستثناء فقل أس: ستثنى» وهو قول أبى حنيفة. وقال 
قبله : بجزيه وإن لم يرفع به صوته. ظ 


)١(‏ المثبت من أ» بء د. وفي الأصل كان (بينها) وفي د (بينهم) وأن الوتر ثلاث 
ركعات لا يفصل بينهن بسلام؛ كما روى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن 
عبد الله بن مسعود: (صلاة المغرب وتر النهار. ووتر الليل كوتر النهار. 
ونحوها عن الس وأبى العالية؛ ومن التابعين : طاووس » وعطاء. وحماد 
وغيرهم . (اوحكى الحسن إجماع المسلمين على الثلاث» كما في فتح القدير 
7/10 ؟]). 

(؟) روى أن عمر رضي الله عنه قنت في الوتر قبل الركوع» وفي رواية: بعد القراءة ‏ 
قبل الركوع ونحوها عن ابن مسعود. وعليّ» وأبي موسى» وأنس رضي الله 


[(صفة القراءة] 


كل ركم مِنَ الوثر بِمَاتَحَةٍ الْكَتَاب وَسُورَةمَعَهَا قَإِذَا آرَادَ أن يَقْنْتَ 


٠ 2-0‏ (2)9 وك (05 1447 بعكم 
بر وَرَفعْ يَدَيْهِ لم قَنَتَ ولا يعنت 5 َقَنْتْ في صَلاة غَيْرهَا . 


وَلِيْسَ في شَنْء ء ِنَّ الصَلَوَاتِ قِرَاُسُورَة بها لا مُجَزِىء 
غيرُهًا؛ وَيُكْرَهُ أنْ يتَجِذٌ سُورَةٌ بِعَدنِهَا ِصَلاةٍ لآ يَفرَأ فيا غَيرَهَا . 


د مالقا ة فى الصّلاة1**, ما 000 





[9:] قوله: (ثم يقنت). 
قال في الهداية المختار فى القنوت: الإخفاء . 

[0١ه]‏ قوله: (وأدنى ما يحزىء مه من القراءة في الصلاة ما يتناوله الم 
القرآن» عند أبي حنيفة)» هذه رواية عنه» وقال في البدائع: في 
ظاهر الرواية آية تامة» طويلة كانت أو قصيرة»؛ ورجح قول 8 
حنيفة» واختار الإمام المجبوبي , والنسفيء وصدر الشريعة ما هو 


)غ2 وروى رفع الأيدي عند القنوت: عن ابن مسعود». وعمر»6 وأبن عباس » وض 
هريرة رضي إلله عنهم . 


() ويدعو في قنوت الوتر: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونؤمن بك. ونخضع 
لك؛ ونخلع ونترك من يكفرك, اللهم إياك نعبد.» ولك نصلي ونسجدء وإليك 
نسعى ونحفد ونرجو رحمتك. ونخاف عذابك» إن عذابك الجد بالكفار 
ملحق». ٠‏ 
والمختار في القنوت الاخفاء: لأنه دعاء» وخير الدعاء الخفي» . الهداية /١‏ 
04 
وقال ابن الهمام: «ولو قرأ غيره جازء والأولئ أن يقرأ بعده قنوت الحسن: 
(اللهم اهدني فيمن هديت. . ثم إذا شرع في دعاء القنوت قال اللهم... لم 
يذكر رفع اليدين فيه4. فتح القدير ١/١57؛‏ انظر بالتفصيل عن صلاة الوتر 
كتاب صلاة الوتر للحافظ محمد بن نصر المروزي. 


ك/ا 


َلآ يَقَرَأُ الْمُؤْتَمُ حالف ألإمّامك! 0 : [قراءة المؤتم] 


[51] قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) . 
لا يختلفون فى أن هذا ظاهر الرواية» وقال فى الهداية: ويكره 
عندهماء وسحدن على شيل الاشتاظ التها وروى عن سعمةء 
وقال في الذخيرة : وبعض مشايخنا ذكروا أن على قول محمد لا 
يكرهء وعلى قولهما يكرهء ثم قال: الأصح أنه يكره. 
قلت: لا يصح عن محمد شيء من هذاء فقد قال في كتاب الآثار : 
لا نرى القراءة خلف الإمام شيء من الصلوات . 
وقال في كتاب الحجة: لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر ولا فيما لا 
يجهرء بذلك جاءت عامة الأخبار». ثم روى عن النبي كَلِهِ أنه قال : 
«من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة». وعن زيد بن 
ثابت من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. 
وعن عمر: ليت في فم الذي يقرأ في خلف الإمام حجراً. 
وعن سعد بن أبي وقاص: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه 
جمرة. وعن علقمة قال: لأن أعض على جمرة أحب إلىّ من أن 
أقرأ خلف الإمام. وعن ابن عمرء أنه سئل عن القراءة خلف الإمام 
فقال: تكفيك قراءة الإمام» وعنه: من صلى خلف الإمام كفته 
قراءته» وعنه: أنه كان لا يقرأ مع الإمام. وعنه: إذا صلى أحدكم 
مع الإمام فحسبه قراءة الإمام. وعن جابر: من صلى ركعة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام. وعن القاسم: أنه كان 
مر ل قرا 
وعن عبد الله بن مسعود: سئل عن القراءة خلف الإمام» فقال: 
أنصت فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام. وعنه: أنه كان لا 
يقرأ خلف الإمام فيما يجهر ولا فيما يخافت فيه في الأوليين ولا في 

اا 


[نية المتابعة] ' 


[الحماعة] 
[الأولوية في 
الإمامة] 
[منيكره 
إمامتهم] 


[ما ينبفغفي 
للومام] 


[موقف الإمام] 


[ممن لا تحور 
إمامتهم] 


َمَْ أرَاة حي في صَلاةٍ غَيْرِهِ يَحْبَاحُ إِلَى نِيِتَيْن: نْب 
الصَّلاة ة وَنِئَةَ الْمْتَا متَابَعَة 


و ا سه مؤكدة . 


وَأَوْلَى الئاس بِالإمَامَةِ أَعَلَمُهُمْ بِالسُنةٍ نه فَإِنْ تَسَاوَوَا 
فَأَفْرَ فَرَؤُهُمْ ات قَِنْ تَسَاوَوا قَأَسَتهُمْ. 

وَيُكَرَهُ نَقْدِيمُ الْعَبْدء والأعْرَابِي» وَالْمَاسِقِء وَالأَمّئء 
وَوَلَدِ الزّنَا'". فَإِنْ تَقَدَّمُوا جَارَ. 


5 0-9 أن لا يُطْوّلَ بِهِمُ الصّلاةً . 
0 ل وَحَدهنٌ ا فَإِنَ فَعَلْنَ وَقَمَتَ 


- 


27 


وَمَنْ صَلّى مَعَ وَاحَدٍ حَدٍ أقَامَهُ عَنْ يَمِينِِ» فَإِنْ كانا” '' انْتيْن تَقَدَم 


- م 
خج 2 


ولا كور لجان انيد يقْتَدُوا بامْرَأةٍ أو ضيه 751 , 





. قوله: (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي)‎ ]0١[ 
قال في الهداية : وفي التراويح وَالسَدن المطلقة جوزه مشايخ بلخ.‎ 
يعني الاقتداء بالصبي , ولم يجورزه مشايخنا » ومنهم من حمق‎ 
الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف وبين محمدء والمختار‎ 


)غ2 والكراهة في إمامة هؤلاء المذكورين بسبب نقص في كل منهم من جهة» قد يؤثر 
في الصلاة» وقد يؤدي في تنفير الجماعة . 
(؟) والعبارة في الهداية (وإن أم اثنين). .١74/١‏ 


4م 


وَاحَِدة فُسَدَتٌ صلاته 


د الرّجَالَ ثم م الصبَيّان النساءة: 


فإِنْ قَامَتٍِ امْرَأَةٌ إلى جَنْبٍ رَجُل وَهُمَا مُشْتَرِكانٍ في صَلاةٍ 


ا 


يُكْرّهُ لِلْسَاءٍ حضورٌ الْجَمَاعَاتٍ!"”"» وَلآ بَأْس بِأنْ تَخْرْجَ 


006 فِي الْمَجْر وَالْمَعْربٍ وَالْعِشَاءِ!*”". 


[؟5] 


]0:[ 


وَل يُصَلَى الطَاهِرُ حَلْفَ مَنْ به سَلَسُ الْبَوْلِء وَل الطَاهداث 
لف التتتشا م لل التريي علت لاني ا 


أنه لا يجوز في الصلوات كلها 

قوله: (ويكره للنساء حضور الحماعات) . 

قال في الهداية يعنى الشواب منهن . 

قوله: (ولا ا بأن تخرج العجوز في الفحر والمغرب 
والعشاء) . 

وفي شرح الهداية: عمم المتأخرون المنع للعجائز والشواب في 
الصلوات كلها؛ لغلبة الفساد في سائر الأوقات» وقال في الكافي : 
واختلفت الروايات في المغرب فجار أن يكون روايتان فيه. 
والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور 
1 0))0 ش 

الفسياف” . 


0م وَذللك تبتية مساذاة الرجل 27 في الوقوف» وتفسد صلاته إذا نوى الإمام 


إمامتهاء رالا اله تشيرة ولا تحمون ات انظر: الهداية .١٠87- ١/١‏ 


030 


وقال ابن الهمام : «واعلم أنه صم عنه يك أنه قال : (لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله) وقوله: (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها) والعلماء 
خصوه بأمور منصوص عليها ومقيسة. . . ثم قال: المنع يثبت حيتئذ بالعمومات 
المانعة من التفتين» أو هو من باب الإطلاق بشروط فيزول بزواله كانتهاء الحكم 
بانتهاء علته». فتح القدير /١‏ 570. 


,/ 


الصفوف] 


[المرأة في 
الجماعة] 


[المانع في 
الاقتداء ] 


[أمكروهات 
الصلاة] 


3 الْعْرِيان . 


- 


جه 


وَيَجُورُ أَنْ يَوْمٌ الْمُتَيَمُمُ الْمُتَوَضْكِينَ واو م 


وَيُصَلَى الْقَائِمُ مم خلف الْقَاعد ولا يشل الدى رركم وميد 
حلفت اموب وَلاَيْصَلَى الْمُفْتَرضُ خَلْفَ الْمُتَتَمْل اَم 
علي ترجاعلت و بعلي ازشاغز وَيُضَلَى الْمُتَتَفْلُ حَلفَ 


دعس رءورزهه] و سه ١‏ َه س هاس تب هه ءَ اس 2 00 .2 
ا ؟ءَءم ره و 0 
الْحَصَى إلا أن لا يُمكتهُ الشُجُودُ كيسَويه مك وَاجِدَة وَيه: و 
7 يمر وي 2 و50 ا 
أصابعهء ولا يَتَخَمّه0”, يلل" 0 نَوْبَهُء وَلايَعْقَِص 





[04] قوله: (ويكره). 


قال القاضي : ويكره أن يصلى وبين يديه» أو فوق رأسهء أو عن 
يمينه أو عن يساره» أو في ثوبه تصاوير. وفي البساط روايتان: 


والصحيح أنه لا يكره على البساط » إذا لم يسسجدل على التصاوير. 
000 (فرقع أصابعه : ضغط عليها حتى سَمِعٌ لها صوت». المعجم الوسيط (فرقع). 
(0) «تخصر: وضع يده على خاصرته». المعجم (خصر). ظ 
() «سَدَل الثوب سَذْلا: أرخاه وأرسله». المعجم (سدل). 


وم 


هلء(١‏ 2 26 ٠‏ ين 9 و 0 00 
0 0 “ولا بلتقء ول ب 1 ل 


ع و 


لشلام** بسايه ولا ييه َلايترَبُْ إلا مِنْ عُذْرِ؛ وَلا يَأكل وَلا 


َك ر ع [مه] 
يسشرابتت 8 





[05] قوله: (ولا يقعى). 

الهداية : : والإقعاء أن يضع إليتبه على الأرض ويتصب ركبتيه نصباء 
هو الصحيح. هذا تفسير الطحاوي, واحترز من قول الكرخي أنه 

يقعد على عقبيه ناصبًا رجليه. واضعًا يديه على الأرض . 

[/51] قوله: (ولا يرد السلام) . 
قال القاضي : إذا سلم رجل على المؤذن في أذانه أو عطس رجل 
وحمد الله تعالى» أو سلم على المصلى. أو على من يقرأ القرآن» 
أو على الإمام وقت الخطبة» ففرغ المؤذن عن الأذان» أو المصلي 
عن الصلاة. والقارىء عن القراءة. والخطيب عن الخطبة. هل 
يلزمهم رد السلام؟ وتشميت العاطس؟ ويؤدي» روى عن أبي 
حنيفة أن السامع يرد السلام في نفسهء ويشمته في قلبهء ولا يلزمه 
شيء من ذلك في الأذان والصلاة وقراءة القرآن» فإذا فرغ عما كان 
فيه» فإنه يرد السلام» ويشمته إن كان حاضرًا. وعن أبي يوسف أنه 
لا يفعل شيئًا من ذلك لا قبل الفراغ» ولا بعده» هو الصحيح. وفي 
الخلاصة: وعن محمد يرد بعد الفراغ» وأجمعوا: أن المتغوط لا 
يلزمه في الحال» ولا بعد الفراغ . 

[54] قوله : (ولا يأكل ولا يشرب). 
فلو قاء ملء الفم ثم ابتلعه» ولم يمجه وهو يقدر على مجه»ء تفسد 
صلاته وإن لم يكن ملأ الفم لا تفسد في قول أبي يوسف» وتفسد 

() يقصص شعره: «وهو أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بضمغ) 
ليتلد». الهداية .١55 7/١‏ 


() والمراد من كف الثوب: «القبض والضم» وأن يرفعه من بين يديه أو من خلفه 
إذا أراد السجود»ة. 


م١‎ 


[ سبق الحدث] 


(زبطسلان 
الصلاة] 


[سسق الحدث 
بعد التشهد] 


[زوال السبب 


فإن سَبَقَهُ الحَدّث انْصَرَفَء فَإِنْ كان إِمَاماً اسَْتخل 1051 
وَتَوَضأ وَبَنَى على صلايّه » وَالإسْتِئْئَاف أفضل . 


وَإِنَ نَامَ فَاحَتَلَمَ» أو جَنّ» أو أَغمى عَلَيْه أؤ قَهْقَهَ اسْتَأنفَ 
الرميزة والعيلذة : 


0-7 
م 
- 


فَإِنْ تكلم في صَلاتِهِ عَامِدَاء أَؤْ سَاهِيًاء بَطْلَت صَلْتُهُ . 
وَإِنَ سَبْقَهُ الْحَدَتُ بَعْدَ التَّسَهُدِء نَوَضَأْ وَسَلَّم وَإِنْ تَعَمّدَ 
الحَدَثْ في هذه الحَالة» أؤ تكلم أؤْ عَمِلَ عَمَلا يُنَان الصَّلاةَ 
نمت صيلا نه : 
وَإِنَ رَأَى الْمُتَيّمُمْ الْمَاءَ في صَلاتِهِ بَطْلْتْ صَلاتهُ» وَإِنْ رَآه 
بندما عد قذرالتشين» أو كان" مابيكا علي الخننة فَالقفنيك 
1 5 5 ََ 5 
واةعااه ل ال 0" 0 3 . 7 05م ممه ارس 
مُذَةٌ مَسْحِهِء أو حَلَمَ حْمَيْهِ بِعَمّل (رَفِيق)” '» أو كان ميا فتَعَلَمَ 
سورة» أو عزيانا 1 جد ثوباء أو موميًا فقدر على الركوحخ 
في 6 با يي ور عم ا و ا( #) 2ه 
وَالسجودء أو تذكرّ أن عَلَيْهِ صَلاةَ قَبْل هذه (الصّلاة) ''» أو 





في قول محمدء قال قاضيخان: والأحوط قوله. 

[54] قوله: (فإن كان إمامًا استخلف) . 
قال القاضي: الإمام إذا أحدث واستخلف رجلاً من خارج 
المسجدء والصفوف متصلة بصفوف المسجدء لم يصح 
استخلافه؛ وتفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وفي فساد صلاة الإمام روايتان: والأصح هو الفساد. 


غ20 في ب زيادة (المصلي) . 
00( في أ (يسير) وفي ب (رقيق)؛ وفي د (قليل) . 
02 ساقطة من أ ب)» ج. 


”م 


أخدَتٌ الإمَامُ الْقَارىئْ َاسْتَخْلفَ كاه أو طلفق النمس فى 
صَلاةٍ الْمَجْرٍ أرأز تحار قت الْعَضْرِ”'' في القع ركان 


عاكا على الكمذ 1 فُسَمَطثُ عَنْ برع ركان اعت عدر 


2 


َانْقَطمَ ُذر)؟” تطلث صَلائُهُ في فَوْلٍ أبي حَنِيقَة'' ". وَقالَ أَبُو 


يُوسّف وم ا تَمَْت 105 , 
باب قَضَاءِ الفوائتِ 
مَنْ قَانَئْهُ الصَّاَةُ قَضَا قَضَامًا إِذَا ذَكْرَمَاء وَفَدَعهَا لروقا على 
ا فَيْقَدَمُ صَلاةً 
الْوَقْتِء ثُمْ يَقْضِيهًا” . 


نإو كاقل هلوت تنباي الققه كما تعفر 


الأضلء إلا أن تَزِيدَ الْمَوَائِتُ عَلَى سِتٌ صَلَوَاتِ فَيَسْقَط 
ديت فيقم1811. 


[ 0 ] قوله: (بطلت صلاتهم عند أبي حنيفة) . رجح دليله في الشروح 
وعامة المصنفات واعتمله النسفي وغيره. 


1 قوله : (إلا أن يزيد الفوائت على ست صلوات» فيسقط الترتيب فيه). 


)١(‏ في أء حء زيادة (وهو) في الجمعة. 

(؟) في أهنا: (أو كان صاحب العذر فانقطع عذره كالمستحاضة). وفي ب: (أو 
كان صاحب العذر فخرج وقت الصلاة) وفي د: (أو كانت مستحاضة 
وطهرت). 

() تقدمت العبارة هذه في نسخةء. أء بء دء عن هذا الموقع. 

(:) في أء بء د: (في هذه المسائل كلها). 

(0) في أ: (يقضي الفائتة) . 

4 


[كيفية قضاء 
الفوائت] 


[الترتيب في 
القضاء] 


[الأوقفات 


المكروهة 
للصلاة] 


[مايجوز 


النهي] 


بَابُ الأؤقاتٍ الْتِى تُكْرَهُ فِيهَا الصلاهٌ 
لا تجوز الصّلاةٌ عنْدَ طلوع الشَّمْسِ» وَلآعِنْدَ قِيَامِهَا فِي 


ريرق ولأعلذ مويق ولا لقان على 1ه رلا د 
ِلتَادوَوَا'' إِلأعَضْرَ يوْمِهِ عنْدَ غْوُوب الشّمس”". 


َيكُرَهُ أن يتل بَعْدَ صَلاةٍ الْفَجَر َتَى تَطلْعَ السّمْسسُء وَبَعْد 


صَلاةٍ الْعَضْرِ حَنَّى تَغْرْبَ السَّمْسٌ؛ وَلَاَبَأْ م بِأنْ يُصَلَيَ ِي هدَّيْن 
الْوَقْتَيْن المُوَائتَ وَيَسْجَد لِلتَلاوَةء وتُضلئ على السنارةة وَلَا 





قال القاضي: وعن محمد رحمه الله الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائتت 
هل يعود ما بقى عليه شيء من الفوائت؟ فيه روايتان: اختار ابن 
الفضل : رواية العود. ل له السرخسي : رواية عدم 
العود. ثم بعد ذلك قال: وقال بعضهم : لا يعود هو المختار. 
قال: ولو ترك ثلاث صلوات الظهر والعصر والمغرب من ثلاثة 
أيام» على قول أبي يوسف ومحمد: يقضي ثلاث صلوات» ولا 


تجب مراعاة الترتيب» كما قالا فى الظهر والعصر. إنه يقضيهما ولا 


يعيد الأولى منهماء واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» قال | 
بعضهم: يقضي سبع صلوات» والفتوى على قولهما. 


)١(‏ هذه (ثلاثة أوقات» لا يصح فيهأ شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في 


0,0 


0 


الذمة قبل دخولها». مراقي الفلاح (مع حاشية الطحطاوي) ص .١58‏ 

وهذه الأوقات اليكره فيها النافلة كراهة التحريم» ولو كان لها سبب: كالمنذورء 
وركعتي الطواف». المرجع السابق نقسه . 

في أ (ولا صلاة جنازة» ولا سجدة تلاوة) والمراد بالنفي المذكور فيهما 
الكراهة؛» حتى لو صلاها فيه أو تلا فيه آية السجدة فسجدها جاز. الهداية /١‏ 
14 

وذلك «مع الكراهة؛ للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت» مراقي الفلاح مع 
الطحطحان ص .65١‏ 


4م 


يُصَلَّىِ رَكْعَنّي الطوّافٍ . 

غ2 عرد 20032 

كه ل عار الفَجِرٍ بأكر مِنْ رَكْعَتّي'' لخر 
وَلاَيتَفُلُ قَبْلَ الْمَغْربِ” 

قا و ب النّواؤل9) 

السّنّهٌ في الصّلاة أن يُصَلَىَ َكعَيْنِ بَْدَ طلُوع الْمَجْرِء أي آستن الرواتب] 
قَبْلَ الظهْرء وَرَكعَتَيْنَ بَعْدَمَا وَأَرْبَعَا قَبْلَ الْعَضْرِء 0 
رَكْعَنَيْن) وَرَكْعَنَيْنَ بَعْدَ الْمَعْربء ورا فيل العقاء! 
بَعْدهَاء ون شَاءَ رَكْعَتَين . 


وَتَوَافِل الّهَارِ إن ا لان ع بِتَسْلِيِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنَ [تطوع الليل 
م وااك و ات ص2 7 ع النهار] 
ل كما هله اليل َقَالَ أب 1 


خينة نماي تكان ركنات تقايقة واعدفخار » ركو الرناد: 
عي ذلك 
ا ال ا 500 و 2 و 7 - 00 


)١(‏ في د (سنة الفجر). 
(؟) يعني : «ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض؛ لما فيه من تأخير المغرب». الهداية 
ا [ 
() النفل في اللغة: هو الزيادة» ومنه سميت الغنيمة نفلاً؛ لأنها زيادة على ما وضع - 
له الجهادء وهو إعلاء كلمة الله؟. 
وفي الشرع: عبارة عن فعل ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون؛ وكل سنة 
نافلة» وليس كل نافلة سنة» فلهذا لقبه بالنوافل؟ لأنها مشتمل على السنن» . 
الجوهرة .4١7/١‏ 
وفي النهاية: لقبه بالنوافل وفيه ذكر السنن لكون النوافل أعم» المصدر السابق . 
00 أي على أربع ب: بتسليمة واحدة. 
6م 


[القراءة في 
الصلاة] 


[([(تتضاعء 
الفاسدة] 


ب ٠‏ لِيمَة وا / 


وَالْقِرَاءَُ في ي الْفَرْضٍ وَاجِبَةُ في الرَكْعَمَيْنِ الأَولَيَيْنِ وَهُوَ 


مُحيْرٌ في الأخريين إِنْ شَاءَ قَرَأوَإِنْ شَاءَ سَبِّحَ وَِنْ شَاءَ سَكَتٌ . 


او ا + ا 0ك . بن 8 
وَالقَرَاءَة وَاجِبَّهُ في جَمِيع رَكْعَاتٍ التفْل''» وَفي جَمِيع 
الوتر. 
رَمَنْ دَخَلَ في صَللاة التفْل ثم كدق قَضَامَاء فَإِنْ'' صَلّى 
أرْبَعَ رَكَعَاتِ وَكَعَدَ فِي الأ 0 أفسَيد ل حراة 7 نض 
رَكعََيْن . 
[11] قوله: (فأما نافلة الليل قال أبو حنيفة. . . إلى لا يزيد بالليل على 
ركعتين بتسليمة واحدة) . 
يعني من حيث الأفضلية» والأفضل عنده أربع أربع في الليل 
والنهارء قال في العون: وبقولهما يفتي إتباعا للحديث . 
قلت : إن كان الترجيح بهذاء ففى الصحيحين» عن عائشة رضي الله 
عنها (كان رسول الله يقد لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة». يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. 
ثم يصلي أربعًا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلانًا. . 
الحديث) . وهذا يفيد المواظية. ولا ينافي صلاة اللبل عند متت ؟ 
لأن مثنى معدول عن اثنين اثنين» وحديث ابن عباس رضي الله عنه 
فعل ليلة وقد اعتمد الإمام البرهاني. والنسفى. وصدر الشريعة 
وعيرهم قول الإمام . 





)2200 في أ (في - جميع الركعات في النفل). 
0( في د (فمن). وزيادة (قدر التشهد). 
(*) «بعد الشروع فيهما بأن قام إلى الثالثة ثم أفسدها». اللباب. «والقيام إلى الثالثة 


1م 


وَيُصَلَيٍ النَافِلَةَ قَاعِدَا مَعَ الْقُدْرَ وعَلَى الْقِيَامِ وَإِنِ افتَتَسَهَا 

َائِماثمْ قعَد فَعَدَّ جار" عِنْدَ أبي حَبِيفَة وال ابو زوشف و نهد 

ليَجُورُ إلا مِنْ عُذْرء وَمَنْ [كان]” ار الو را 
بابُ سُجُودٍ الشهو ظ 

سْجُودُ السَّهُو وَاجِبٌ ني الرْياَة وَالنْفْصَانِء بَعْدَ 


ف 
24 رس ساي اير م الل م 


لسَلء0*" كم يَسْجِدُ سَجدَئَينِ؛ لم يَتشهد وَيسَلم . 


[77] قوله: (وإذا افتتحها قائمًا ثم قعد جاز من غير عذر عند ب 


حنيفة» وقالا: لا يجوز إلا من عذر)ء قال في الهداية: قو 
استحسان» وقولهما قياس» وحار المحبوبي والنسفي 00 
قول الإمام. 0 

[:"] قوله: (بعد السلام) . 
قال في الهداية: ويأتي بالتسليمتين» هو الصحيح صرفا للسلاء 
المذكور» ‏ يعنى فى الحديث - إلى ما هو المعهودء ويأتى بالصلاة 
على النبي يكل والدعاء في القعدة بعد السهوء هو الصحيح؛ لأن 
الدعاء موضعه آخر الصلاة. 2 
[وفي اللباب: «ويكتفي بسلام واحد عن يمينه؛ لأنه المعهود أو به 
يحصل التحليل وهو الأصح كما في البحر.. وعلى قول عامة 
المشايخ يكتفي بتسليمة واحدة وهو الأضمن للاحتياط]. 


بمنزلة تحريمة مبتدأة» فيكون ملزمًا». الهداية. 
)1١(‏ المثبت الزائد من جميع النسخ» والسياق يدل عليه. 
(؟) سقطت ما بين القوسين من جميع النسخ . 
() هنا التنفل على الدابة للمسافر أو المقيم. 
(4) بمعنى: «يشير إلى الركوع والسجود بالإيماء برأسهء ويجعل السجود أخفض من 
الركوع» اللباب . 
/ى/ 


[القعودفي 


[النافلة على 


الداية] 


[صفة سحدة 


افوا 


[متى يلزم 
السهو؟] 


وَالسَهْوَ يَلْرَم*'' إِذَا زَادَ في صَلاتِهِ فغلاً مِنْ جِنْسِهًا لَيْسَ 


ا شاي نَرَكَ قِرَاءةَ فاتِحَةً الْكِتَابء أو 


- 


2 7 [>>] ؟ 500 م >[/ا"] َ. 7 ؟ذ ‏ >”ه َ رمعي ل م 
المئنوت 2 أو التشهين داو تكبيرَاتِ الْعِيدِين؛ أو جهرَ الومام 


00 | أو حافت فيا 1 





]15[ 


]13[ 


]11[ 


قوله: (والسهو يلزم) . 

قال في الهداية: وشرح الزاهدي: هذا يدل على أن سجدة السهو 
واجمة» وهو الصحيح . 

قوله: (أو القنوت). 

قال القاضي: ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع» فيه روايتان: 
والصحيح أنه لا يقنت في الركوع» ولا يعود إلى القيام» فإن عاد 


إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع» لم تفسد صلاته؛ لأن ركوعه 


قوله: (أو التشهد). 


قال في الهداية»ء وشرح الزاهدي يحتمل القعدة الأولى والثانية: 
والقراءة فيهماء وكل ذلك واجب» وفيها السجدة» هو الصتم 
وقال القاضي: إذا نسي التشهد في آخر الصلاة» فسلم ثم تذكرء 
واشتغل بقراءة التشهدء فلما قرأ البعض سلم قبل إتمام 5 
فسدت صلاته في قول أبي يوسف ؛ لأن قعوده الأول ارتفض بالعود 


إلى قراءة التشيل فإذا سلم قبل إتمام التشهدة فسدت صلاته» وقال 


. محمد: لا تفسد صلاته؛ لأن قعوده ما ارتفض عليه بالعود إلى قراءة 


التشهد. وإنما ارتفض بقدر ما قرأء ولم يرتفض أصلاً؛ لأن محل 
قراءة التشهد المقعدة فلا ضرورة إلى رفضهاء وعليه الفتوى 


[4] قوله: (أو جهر الإمام فيما يخافت). 


010 لأى واجما عرف وجوبه بالسنة كالقعدة الأولى: أو قام في مو ضع القعود» . 


اللباب : 


مم 


- 


و سم سَهُوُ الإمام يُوحِبُ عَلَى الْمُؤْتَمْ يا فإِنَ لم يَسْجدٍ 


الإقام لم يس اموق وَإِنْ سَهَا الْمُوْنَمُ لَمْ يَلْرَم الإِمَام'". ولا 


الفوق الشخرة 


وَمَنْ سَهَا عَنِ الْقَعدَةٍ الأولّى» كم تَذَكَرَوَهُوَ إِلَى حَالٍ القُعُود 
أقَرَتُء عَادَ فَجَلْسَ وَ وَتَشْهد لاك ٠‏ وَإِنْ كان إِلَى حَالٍ الْقَِام أكْرَبَ لَمْ 


يَعْدَ ويد 1 0 


وَمَنْ سَهًا عَن الْمَعْدَةِ الأَخِيرَةٍء فَقَامَ إلى الْحَامِسَةٍ رَجَعْ إِلَى 
الققنء ل الى الطية وَيَسْجد لِلسَّهُو وَإِنَ قد 





قال في الهداية: واختلفت الرواية في المقدارء والأصح قدر ما 
يجوز به الصلاة في الفصلين . [ 
[59"] قوله: (عاد فحلس وتشهد) . 


قال في الهداية: ثم قيل: يسجد للسهوء والأصح أنه لا يسجدء 
ولم يفسر القرب إلى القعود والقيام. وقال القاضي: وفي رواية إذا 
قام على ركبتيه لينتهض فقعدء عليه السهوء ويستوي فيه القعدة 
الأولى والثانية» وعليه الاعتمادء وإن رفع أليتيه عن الأرض وركبتاه 
على الأرضء لم يرفعهماء فلا سجود عليهء هكذا روى عن أبي 


بوت 


)١(‏ «لأن متابعته لازمة» لكن إذا كان مسبوقا إنما يتابع الإمام في السجود دون 
السلام؛ لأنه للخروج من الصلاة وقد بقي عليه من أركانها». اللباب. 

(؟) لأنه لو سجد وحده كان مخالفًا لإمامه» ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعًا؛ . 
الهداية . 

() «لأنه ترك الواجب» فلو عاد هنا بطلت صلاته» كما إذا عاد بعد ما استتم قائمًا؛ . 
الجوهرة. 


م 


[سهو الإمام] 


[السهوعن 
القعدة الأولى] 


[السهوعن 
القعدة الأخيرة] 


[1 فق له في 
القعدة الأخيرة] 


[الشك في عدد 
الركمات] 


الْخَامِسَةَ بِسَجدَةء بَطَلَ فَرْضْهُ وَتَحَوَلَتْ صَلائَُ نَفْلاً» وكانّ عَلَيْ 
وَإِنَ فَعَدَ فِي الرّابِعَةِ قَذْرَ التَّسَهّدِ نم قام وََمْ يُسَْمْ يها 
الَْعْدَةَ الأولى. عَادَ إلى الْفُعُودٍ م سه ويد أ 
َإِنْ قَيّدَ الْخَامِسَةَ بسَجدَة2'2 (م ضَمٌ إِلَيْهَا رَكْعَة كعد أستدى)» ا 
صَلاتهُ» وَالرَكعتان لَهُ 000 (وَسَجَدَ لِلسَهُو)”*'. 
وَمَنْ شَك”” فِي صَلاتِهء فَلَمْ يَدْرِ أَلآَنًا صَلَّى أَمْ أَرْتَعَاء 
وَكانٌ ذلك أَوٌلَ ما عه مَرَض لوآ“ "" اسْتَأَئَفَ الصَّلاة" : فَإِنْ كان 
ل لَه ظنّء 
أ (/1) 
]7١[‏ قوله: (وذلك أول ما عرض له). 


قال القاضي : اختلفوا في تفسير ذلك» قال بعضهم : أول ما سها في 
هذه الصلاة» وقال بعضهم: أول ما سها في عمره» وعليه أكثر 
المشايخ . 


[1] قوله: (بنى على غالب ظنه) . 





. في أ (فإنه يضم السادسة وتمت صلاته)‎ )١( 

(؟) وفي د: (ويسجد للسهو). 

2 وفي د: (فاضلة). 

(4) ما بين القوسين ساقطة من أ. بء. ج» ومقدمة في د كما سبق . 

(6) «الشك: تساوى الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء والظن: تساوى الأمرين 
وجهة الصواب أرجح». الجوهرة. 

(7) بعمل مناف» وبالسلام قاعداً أولى» اللباب . 

(0) أي على الأقل( لأنه المتيقن) . 


4 


ذا عدر على الْمرريض ببق صل ايها يَرْكُعُ ل زهيثة صلاة 
إن لَمْ يَسْمَِع الوكُوعَ وَالسُجُو؛ ٠‏ أَوْمَ”" إِيمَاء ِرَأْسِهِء وَجَعَلَ 


السُجُود أَخَمّضُ ٠‏ من لكوع وَلَمرْقعْ إلى وَجهِو شيا جد 
عَلَيْه . 


هو م 


إن لَمْ يسم الْفُعُودَ اسْعَلَ ”"" عَلَى ظَهْرِهِ وَجَعَلَ رِجْلئِه [حالةعدم 
إِلَى الْقِبْلَةَ َأَوْمَا بالرُكُوع وَالسجُودِ وَِنِ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبهِ قدرة القعود] 
وَوَجَهه إلى الْقِبْلَِ اه جَارٌ . 

إن لَمْ يَسْتَطِع الإيمَاء بِرَأسِهِ (أَخَرَ الصّلاةً)1"" وَلَآ يُومَىء [عدماستطاءة 


الإيماء] 





قال أبو نصر الأقطع: وهذا هو المشهور من قولهم» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة : يبنى على اليقين . 

[77] قوله: (فإن لم يستطع القعود استلقى) . 
قال في البدائع : ما ذكرنا من الصلاة مستلقيّاء جواب المشهور من 
الروايات . 

[7] قوله: (أخر الصلاة) . 
الهداية: إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة» فإن كان العجز أكثر من 
يوم وليلة إذا كان مفيقّاء هو الصحيح؛ لأنه مضمون الخطاب». 
بخلاف المغمى عليه. 
قلت: قد صرح المصتف بتصحيح خلاف هذا الصحيح في 
مختارات النوازل» فقال: فإن لم يستطيع الإيماء برأسه أخرت 
الصلاة» عنه : حتى لو مات لا تجب الكفارة عليه؛ ولا يواخذ به 


ولا يسقط ما دام مفيماء وإن طال العجزء. حتى لو صح يقضيهاء 


05١ 





بخلاف المغمى عليه؛ وقيل: يسقط؛ لأن مجرد العقل لا يكفي 
لتوجه الخطاب» فإن المقصود ف الخطابن الامتثال بأوامره أداءٌ» - 
وهو لا يقدر عليه؛ وقيل: إن كان أقل من يوم وليلة لا تسقطء وإن 
كان أكثر من يوم وليلة تسقط» وهو الصحيح كما في المغمى عليه 
الكهو د 
قلت: وهذا وفق ما في البدائع حيث قال: ثم إذا سقطت عنه 
الصلاة ة بحكم العجزء فإن مات من ذلك المرض لقي الله ولا شيء 
عليه» لأنه لم يدرك وقت القضاءء وأما إذا برأ وصح.ء فإن كان 
المتروك صلاة يوم وليلة إذا قل» فعليه القضاء «باتعيل وإن كان 
أكثر من ذلك» فقال بعض مشايخنا: يلزمه القضاء أيضًا؛ لأن ذلك 
لا يعجزه عن فهم الخطاب» فيمنع الوجوب » والصحيح أنه لا 
يلزمه القضاء؛ لأن الفوائت ل 9 التكرار» وقد فاتت لا 
بتضييعه للقدرة بقصده. فلو وجب عليه قضاؤها لوقع في الحرج». 
ولهذا سقطت عن الحائض» وإن لم يكن الحيض يعجزها عن فهم 
الخطاب . ؤ 
وما قال القاضي الإمام فخر الدين قاضيخان في فتاواه: إذا عجز 
المريض عن الإيماء بالرأس». في ظاهر الرواية: يسقط عنه فرض 
الصلاة» ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين» ثم إذا خف مرضه 
هل تلزمه الإعادة؟ اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: إن زاد عجزه على 
يوم وليلة لا يلزمه القضاءء وإن كان دون ذلك يلزمه؛ كما في 
الإغماء؛ وقال بعضهم: إن كان يعقل لا يسقط عنه الفرض» 
والأول أصح؛ لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب . 
وما قال في المحيط : عجز المريض عن الإيماء يسقط عنه الصلاة» 
وإن برأ وصحء قيل يلزمه القضاء وإن كثرء كما في النوم» 
والصحيح أنه إن ترك صلاة يوم وليلة يقضي. وإن كان أكثر لا 
يقضي» وما قال في الينابيع : فإذا زاد العدد يجب عليه أن يقضي ما 
11 


هه عام 


َيه وَلابقَلبه وَلا بابي إن كُدَرَ عَلَى الْقِيام: وَلّمْ يَقْدِرْ عَلَى 


]7:[ 


الؤكُوع وَالسُجُودِء لَمْ يَلْرَمْهُ الْقِيَامُ (وَجَارَ أن يُصَلْيَ قَاعِدَا)!*" 1‏ 


فاته في مرضهء هكذا ذكره الكرخي في مختصره. وقال بعضهم: 
إن كانت الفوائت أكثر من يوم وليلة لا يجب القضاءء وإن كانت 
أقل من ذلك فعليه القضاءء وهو الصحيح . وما قال في «الاختيار) : 
فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة» فإن مات على تلك الحالة 
فلا شيء عليه حو اووس عو بي 
نفيًا للحرج» وما قال في البدائع في موضع آخر: وإن كان وجه 
المريض إلى غير القبلة؛ 0 وجهه إلى القبلة ؛ 
ولا يقدر على ذلك بنفسه. يصلى كذلك؛ لأنه ليس فى وسعه إلا 
ذلك وهل وها إذانزرا؟ روف عه معي بو مفائل الرازض انه 
يعيدهاء وأما في ظاهر الجواب: فلا إعادة عليه؛ لأن العجز عن 
تحصيل الشرائط لا يكون فوق العجز عن تحصيل الأركان» وثمة لا 
تجب الإعادة» فهاهنا أولى. 

وما قال في الصغرى: إذا أغمى عليه أو جن أو عجز عن الإيمان 
بالرأس» إن دام حتى كان أكثر من يوم وليلة تسقط الصلاة؛ وإن 
كان أقل لاء والصحيح أن العبرة بعدد الصلوات» وما قال في التتمة 
قال في فتاوى الفقيه أبي الليث: المريض إذا صار بحال لا يستطيع 
أن يصلي لا بالإيماء» ولا بغير الإيماء؛ ومات» لا تجب عليه من 
كفارة الصلوات شيء. ولا كر نه احداء وإن برأ وصح. وإن كان 
أقل من يوم وليلة قضى تلك الصلوات» وإن كان أكثر لا يقضي 
دفعا للحرجء كما في المغمى عليه. وذكر هذا اللفظ في الكبرى. 
وما فى الخلاصة: إذا عجز عن الايماء برأسه هل تسقط الصلاة 
عنه: اختلف المشايخ: والمختار ما ذكره الشيخ الإمام شمس 
الأئمة السرخسي أنه تسقط . 

قوله: (جاز أن يصلي قاعدا) . 

قال في البدائع: ثم إذا صلى المريض قاعدًا بركوع وسجود أو 

ل 


يومىء إِيمَاءً . 
[المرض أثناء فإِنْ صَلَّى الصَّحْيحٌ بَعْضٍ صَلابَهِ قَائِمَا خحدث به 
0 د ب 
مَرَضء أَنَمّهَا فَاعِدايَْكعْ وَيَسْجَدُ أَْيُويِىة» إن لَمْ يَسْمَطِع 
لكوع وَالسْجُود» أؤ مُسْتَلقَِا إن لم يتسقطع الود . 
[الصحة أثناء ب مه ّ 
ْ مَنْ صَلَى قَاء ركع وَيَسَْدُ لِمَرَضٍ ب نُمْ صَحٌ» بََى 


سريس)" عَلَى صَلاتَه قَاقِمَالت"ل, فإِنٌ صَلَّى ‏ بض صَلابِهِ بإِيمَاءِء ثم قَدَرَ 


بإيماء؛ كيف يقعد؟ أما في حال التشهد فإنه يجلس كما يجلس 
للتشهد بالإجماع» وأما في حال القراءة وفي حال الركوع» فروى 
عن أبي حنيفه أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة» إن شاء محتبيّاء 
وإن شاء متربعاء وإن شاء على ركبتيه كما ذ في التشهد. . وروى عن 
ان يوسف أنه إذا افتئح تربع» ل أن يركع فرش رجله 
اليسرى وجلس عليها. روى عنه: أنه يتربع على حاله» وإنما ينقض 
ذلك إذا أراد السجود. قال زفر: يفرش رجله اليسرى في جميع 
صلاته؛ والصحيح ما روى عن أبي حنيفة؛ لأن عذرًا أسقط عنه 
الركن فلأن يسقط عنه سنة أولى. قال صاحب الهداية في مختارات 
النوازل. إن الفتوى على قول زفر. 
قلت: هو تبع لأبي الليث» فقد قال في الذخيرة. . . قال الفقيه أبو 
الليث الفتوى على قول زفر. 
قلت: وليس هو قول زفر وحدهء بل أشار إليه أبو حئيفة ومحمد 
على ما قال محمد في كتاب الآثارء قال أخبرنا محمد عن أبي 
حنيفة عن حماد» عن إبراهيم قال: إذا كان بالرجل علة جلس في 
الصلاة كيف شاء. قال محمد: وبه نأخذ إذا كانت العلة تمنعه من 
جلوس الصلاة الذي أمر به» وهو قول أبي حنيفة . 

[75] قوله: (بنى على صلاته قائمًا) . 
قال أبو نصر: هذا هو المشهور من رواية الأصول» وروى بشر عن 
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قل الاثرع والتخروف اسانف المادة 


امون فابوكييى شلرات: نكا دونه قَضامًا ذا 


0 إن فاته بِالإِعْمّاء كر مِنْ ذَلِك؛ ؛ لم يض 


.1ك ] 


باب سجُود الثلاوة 


سود البَلدَوَةِ ذ كسا 0 
وَمَوْيه07 وَالأولّى فِي | 0 209 '! معي 


[57/] قوله: (باب سحود التلاوة) . 





0010( في أ. ب (أربع عشرة). 

0 "في أ بء د زيادة ) (سحلة): 

(6) «إنّ الَِينَ عِندَ رَبْلك لا يسَْتَكرودَ عَنْ عِبَاديَ وَسْيَحومُ وَلَمٌ يَسْمْدُوت92 9 > . 
(4:) #ويلله يَحَدٌ من في لكوت َالْرَضِ طوْصًا وها وَظِلَلَهُم ندر والآسالِ8 09 
6 في أ ب 3 (وفي). ظ 

(1) ظوََهِ يَمْجُد ما فى ألسَّموتِ وَمَا ف الْأَرضٍ من دَأبَةْ والملتيكة وهم لا يشتكيردة © 


2و ال لس ساسح سر سس ئًّ 


1 0 ص فوقهم ودفعلون ما َؤْمَرُون# (:2) © . 
,3ع طن أدبن وض لْعِلْمِ م من قَبِلوه ذا َل لهم رون ادقن سجدا» « وَيمُولُونَ - يي 3 5 
إن كد وَعَدُ دنا مركا © وَيخيُونَ أذ كوت وَبدْمْ خُمْرعا9 0 


)م2 « رلك لين أنهو نهم أله كمون أليْنَ ين دري دم وَِمّنْ حَمَلنا مم نوع ومن دري نرم 


- _- عب اب بي #7 5 


سبل وَمِمَنْ عَدَيًْا لتنا إنا نل عَلْعْ لت اليَمَنِ حرو سَجّدا و85 69 > . 
(9) أل تر أن أله يَنْجُدُ لم من في السَمنوت ومن في اين ,؟ وَالشّعس والْفَمر جوم 


6 ال 0 هه 


ا وأ 5 0 وحكثير د من لامي كر ححق عليه العذاب ب ومن سن 6 


1507 لَه يفم عل ا 5 © > 


( طوَإِدًا ِِلَ لَهُمْ أسَمُدُا يم أ يا 05م أت إن ما تَأمرنًا وهم فوا‎ )٠١( 


- 














عع وم > قرار ا َصَدَهُم عن 


)١١(‏ غوف ا لحل سَجْدُونَ لِلشَّميس من دون َه ورين لَهُمْ الشَّيِطَنٌ أعمئلهم قصدٌ 
م04 


[ضابط الترتيب 
في القضاء] 


[عدد سحدة 


العلاوة] 


السحدة؟] 


و لير ا 0 لم 11 لكان ٠‏ وَإِذَا 
الشماء الشنق:7 4 وار باش ل 

ا لسّجُودُ وَاجِبٌ فِي هذه الْمَوَاضِعْ كُلْهَاعَلَ الخالى 
وَالسَامِع» سَوَاءٌ قَصَدَّ سَمَاعَ '" القَرْآنٍ أو لَمْ يَقْصِدْء وَإِذَا ثلا الإمَام 





قال القاضي: وإن سمعها من نائم» الصحيح الوجوبء. ولو قرأ 
على غصن ثم انتقل فأعاد ذلك. الصحيح يتكررء وإن سَبَحّ في 
حوضء. قال محمد: إذا كان عرضه وطوله مثل المسجد لا يتكررء 
والصحيح أنه يتكررء ويقول في سجوده: ما يقول في سجود 


الصلاة» وهو الصحيح . 


سيل 9 لا يَهْنَدُونَ ©© ألا سَجِدُ 
د نا لون 2 يي © ام 

0 إِنَّمَا يمن باينا ألَذِينَ إِذَا‎ © )١( 
تلن‎ 

(؟) «#وظنّ دود أنما هَّهُ استَخفر رَيّمٌ ور راكع وناب © كَعَفرنا لَمُ دَلِكَ وَإِنَّ لم عِندَنا 
لق مَحْسَنَ مَتَابِ © »4 

() ومن عَايليَهِ كَل دهن والشفين قد تْجَدُوأ 
َأسحْدُرا ِل ألْنِى خَلْقَهُنَ إن كد كاد 5200 59 


7 


عند ريه ييح كم يأل وار هكم 1 بكية8 © 














ا يكم © ا تتاف ©4. 

0١‏ ونلا أيم يلتق 9 لل رما َو © لقتر إ) اق © ايك ا ع 
َي © ماك يبد © وز م لوم لفان لا يسمْذُوة8 (© ب اليا 
كتروأ يَكذوت © وَاَهُ ألم با 5-000 ه25 

0 د 1ع 5 كيد © 41 1ج ة تنا بإنآيبة (© كيز كي يفو (© قتيذ؛ 
تدم ©© ستن أرَإيَة © كلا لا ممه وأسجد اقِب8 ©4> 

(0) في أ (السماع أو لم يقصد). 


43 


آي السّدَةٍ سَيجَدَهَاء وَسَجَدَ الْمَأمُومٌ مَعَهُ وَإِنَْلا الْمَأمُوم 5 
يَسْسجَدٍ الإمَامُ وَلا الْمَأمُومُ» وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ نِي الصَّلاةٍ آيَهَ سَمدَة 
مِنْ رَجُلٍ لِيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلاة ْم يَسْجَدُوهَا فِي الصَّلاة 
وَسَجَدُوهَا بَعْدَ الصَّلاقء فإنْ سَجَدُوهَا في الصَّلاةِ لَمْ تُجَزْه؛[ 
وَلْمْ تَقَسْذْ صَلائَهُمْ. 

َمَنْ تلا آيةَ سَدَةٍ قَلَمْ يَسْجدْهَا حَّى دَحَلَ ِي الصَّلاةٍ: 
َتَلاهَا وَسََدَ لَهَا أَجْدَ أنه السّجَدَُ عَنِ التَّلاوَتَيْنَء وَإِنْ تَلَهَا في غَثِر 
الصّلاةٍَسجدَ لَهَاء ُمْ َخَلَ في الصّلاة ِقْتَلاهَا سَجَدَ لَّهَاء وَلمْ 
َزِِ السَحدَة هُ الأولى» وَمَنْ كَرَرَ تَلأوَةَ سَجْدَةٍ وَاجِدَةٍ في مجلس 
ا 


وَمَنْ أَرَادَ السجُود: كَبْرَ ولَمْ يَرقَعْ يََيْه وَسَجَدَ كُمّكَبْرَ) 
2 رع مم ِ 28 موي 231 
ورفع رأسه». وَل تشهد عليه ولا سَلام . 
بابُ صلاة المُسَافِر7) 
افر الذِي تغَيرُ به الأخكامُ : أن يَفْصِدَ الإنْسَان . ا 





0 قوله: (فإن سسحدوها ذ في الصلاة لم تجزهم) . 
هذه رواية الأصول» وروى ابن سماعة أن صلاته تفسدء قاله أبو 
نصر الأقطع . 

7 : زيادة (والله أعلم) في‎ )١( 

(؟) (صلاة المسافر). والمسافر: اسم فاعل من السفر ‏ بالتحريك : قطع المسافة» 
وسمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال» والمراد بالسفر هنا: الخروج عن 
عمارة موطن الإقامة قاصذا مكانًا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة. انظر: لغة 
معجم الفقهاء. التحرير (سفر). 


41/ 


[زتكر أر تلاو ه 
السحدة] 


[صفة سجدة 
التلاوة] 


[قضر المساف] 


[فنرض 
المسافر] 


[ابتداء فصر 
المسافر ا 


دن ذلك التوضيع)!' مير َم َلانَةِ أيَام!*"" وَلََالِيهَا بِسَيْرٍ الإبل: 
قطي دارا را َب ذلِكَ بالسَيْر في الْمَاءِ . 


7 وصداي " 


وَفُوْض الْمُسَافِر عِنْدَنَا ني كُلْ صَلاةٍ راعنة زكمتان0 لا جوز 
َه الزْيَادةُ عَلِيْهِمَا ؛ فَإِن صَلَى أَرْبَعَاء وقد قَعَدَ فِي النَانِيَةِمِفْدَارَ 
التّسَمّ أ . جْرَأَنَهُ (ركْعَتان) "عر درضفة: وَكَانَتِ الأَخْرَيَانٍ هفل 
َإنلَمْ يَفْعْد مِقْدَارَ لد في الوَكْعمَيْن الأُولييْنَ» بَطُلَتْ صَلاهُ 


وَمَنْ حرج مُسَافِرَا صَلَى رَكْعَتَيْن إِذا فَارَقَ بيُوتَ الْمِضْرِء ولا 
يَرَال عَلَى حُكم السَّفَْر حَتَى ينوي الإقَامَةَ فِي بَلْدِ حَمْسَة عَشَرَ يَوْمَا 
[4/] قوله: (مسيرة ثلاثة أيام) . 


قال أبو نصر: هذه رواية الأصول. روى الحسن يومان وأكثر 
الثالبة: 





. في أ (وبين مصره)»؛ وفي ب (وبين المقصد)ء وفي د (وبين المصر)‎ )١( 

(0) السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاث أيام بسير الإبل 
ومشي الأقدام في أقصر أَيَام السنة . 
«وعن أبي حنيفة أنه يقدر بثلائة مراحل وهو قريب من الأول لأن المعتاد في 
السير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصًا في أقصر أيام السنة»» ولا يصح القصر 
في أقل من هذه المسافة» كما لا يصح التقدير عندهم 50 
الصحيح. ثم اختلفواء فقيل: (١؟7)‏ فرسخاأ؛ وقيل :»)١8(‏ وقيل )١95(‏ 
فرسخاً«والفتوى على الثانى؛ لأنه الأوسط». وعلى هذا القول تكون مسافة 
القصر بالميل ١4‏ 2< - 6ه ميلاً (باعتبار أن الفرسخ ثلاثة أميال)» وبالكيل 
تكون المسافة 4ه ١508‏ - 85,4885 كيلو متراً. وهذا في المذهب 
الحنفي » وأما غنك" الجمهون فالمسافة تقدن بن (/ا/) كيلو عتراء انظر : الوجيز 
(فرسخ)» (ميل)؛ الموسوعة الفقهية (الكويت) (سفر) . 

02 في ب)» د (الركعتان). 
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قَصَاعِدًا؛ فيَلرَمُهُ الإنْمَامُ» وَإِنْ نَوَى الإقَامَة كن مِنْ ذلِكَ لَمْ يْيِم. 


[عدم تحديد 


وَمَنْ دَحْل بَدَا وَلَمْ ينو أن يُقِيمَ فيه وختية عكر بوعل وا 
5< الإقامة] 

حول : عَذَا أَخْرُجٌ» أو بَعْدَ عَدِ أَخْدح حَبّى بَقَىَ عَلَى ذُلِكَ سِنِينَ ‏ 
صَلَى رين وا دحل اكوا " أو الْحَرْب نو الإقامة 
: حمة عكر يوقا لم يُتَمَوا الصَّلاة . 

يا َإِذَا دَخْلَ الْمُسَافِرُ في صَلاةٍ الْمُقِيمِ مَع بَقَاءِ الْوَفْتِ1** أََمّ آصلاةالسائر 

ّْ 258 المقيم] 
الصَّلاةٌ وَإِنَ دخل مَعَهُ في فَائِئَةِ لم تَجْرْ صَلائَهُ حَلْمَهُ . 5-58 

وَإِذًا صَلَّى الْمُسَافِرُ فِرُ بِالمُقِيِمِينَ رَكْعَتَيْنِ سَلّم؛ َم نم [إمامة المسافر 
الففينون مل "1و التق ل اسل الور متمد 


م وَإِذَا مَخَلَ الْمُسَافِرُ مه مِضْرَهُ أَنَمّ الصَّلاَةٌ وَإِنَْ 
لم ينو الإقَامَة فيه [ 


[9] قوله: (إذا دخل العسكرٌ دار الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر يومّاء 
لم يتموا الصلاة) . 





قال أبو يوسف: إن كانوا نزلوا الأبنية صحت نيتهم» وإن كانوا في 


الخيام لم تصحء قال الإسبيجابي: الأصح ما ذكر في الكتاب . 
]8١0[‏ قوله: (مع بقاء الوقت). ‏ 
ظ الزاهدي: أي قدر التحريمة» وهو الأصح. 
[81] قوله: (ثم أتم المقيمون صلاتهم) . 
قال الكرخي : ولا يتابع المقتدي 00 في سجود السهوء فإذا 
(انتهى)"'2 لا سهو عليه» ولا يقرأ؛ لأنه كاللاحق» قال: في 
المحيط: وهو الأصح. يعني منهم من قال : يقرأ الخ . 


(11 قن تسحة (ننها»: 
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[الوطن في سام ه 1 > و* ل 6ه ١م‏ 24 ا 5 
القصر] ومن كان له وَطْن فانتقل عنه واستوطنّ غيْرَه و 


وَطَبَهُ الأول لم يتم الصَّلاة إن نوَى الْمُسَافِر أن مُقِيمَ مَك 
وف خمسة عشر يوماء َم يْتِمٌ الصّلاة . 


[قضاء السفر ومن . فَانمّه صَلاةٌ ذ في السَمْرٍ قَضَامًا فِي الْحَضَرِ رَكُعََيْن . 
في الحضر 
بالكن) وَمَنْ فَانَنهُ صَلاةٌ في الْحَضرِ قَضَامَا فِي السّمَر أَرْبَعًا. 
وَالْعَاصِي وَالْمُطِيعٌ [في سفرهما]”'' (في الوُخْصّة0" 
0 


بِابُ ضلاة الجُمْعَةِ 
اسصة لا نَصِح الْجَمَعَةٌ أ إلأبيضر جاع '* أ أَوْ في مُصَلَى الْمِضْرء 


[45] قوله : (لا تصح إلا في ويصر جامع). 

الهداية: والمصر الجامع: كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام؛ 
ويقيم الحدود» وهذا عند أبي يوسف». وعنه أنهم إذا اجتمعوا في 
أكبر مساجدهم لم يسعهم» والأول : اختيار الكرخي وهو الظاهر. 
والثاني: اختيار البلخي . 

قلت: واعتمد هذا برهان الشريعةء» والأول النسفي. قال 
قاضيخان: ولا يكون الموضع مصرًا في ظاهر الرواية إلا أن 
يكون فيه مفتٍ وقاض يقيم الجدود وينفذ الأحكام, وبلغتٍ أبنيته 
أبنية منى . 

قلت: وهذا معنى الأول؛ لأنه يكتفي بالقاضي عن الأمير» والغالب 


)١(‏ المثبت من أ ب2. دء ج. وفي الأصل (في السفر). 

00 في أ (سواء في الرخصة) وفي و (في رخصة السفر سواء). 

() وفي أ زيادة في آخر الباب (وإذا صلّى في السفيئة توجه إلى القبلة على أي حال 
هه 


ام 


لقي لفون وو تقو رفانشتارء بالكلطان ار ا 
السُلْطَانٌ . 


وَمِنْ شْرَائَطهَا : الْوَقْتُ فْنَصِح في وَفْتِ الظَهْر» وَلأنَصِحٌ 


بعذه . 


وَمِنْ شَرَائِطِهًا الشلة قيل الشلا ؛ يَخطبُ الإِمَامُ حَطَبَبَين 
يَفُصِل بَيْنَهُمَا بقَعْدَة وَبَْ يَخْطبُ قائِمًا عَلَى طَهَارَ ة» فْإِنٍِ اقْتَصَرَ عَلَى 
وكر الله تقالت! “جار عند ابن خليقة ,وال انوا ترشفك وتخمل: 
لبد مِنْ ذِكْرٍ (طويل) يُسَمّى حَطَبَةٌ؛ وَإِنْ خَطَبَ قَاعِدَاء أو عَلَى 
غَيْرِ (طهَارَةٍ 00611 جار ور 


وَمِنْ ن شرَائِطها: : الْجمَاعَهُ م خقيفة” " تلدنة 


ا ٍ ْ 





أن تبلغ أبنيته ما هذا شأنه أبنية _ والله أعلم . 
[87] قوله: (وإن اقتصر على ذكر الله. . 
زخع تن الشتروم للد و اعتمه: 9 القتريعة ...اسفن 
[8:4] قوله: (وأقلهم عند أبي حنيفة ومحمد ثلاثة سوى الإمام) . 
ورُجح في الشروح دليله» واختاره المحبوبي والنسفي. 


كانت السفينة» وإن صلَى قاعدًا وهو يقدر على القيام أجزأه في قول أبي حنيفة» 
ولم يجز. في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . 
)١(‏ في ب (وضوء). 
(؟) ما بين القوسين سقطت من (د). 
() في أ(أبي حنيفة ومحمد) ومتن الجوهرة؛ وليس كذلك في سائر النسخ . 
(4) ما بين القوسين العبارة بكاملها ساقطة. 


١٠١١ 


مَرَه 


[ش روط 
الجمعة] 


[الخطبة قبل 
الصلاة] 


[الجماعة في 


عليهم الجمعة] 


[صلاة الظهر 
يوم الجمعة] 


[الظهر بحماعة 
يوم الجمعة] 


[إدراك 
الحمفة] 


وات 


وَيَجهّرُ الإِمَامُ بِالْقَرَاءَةٍ : فِي الرَّكُعَتَيْن ال بو 
سورة بِعَبَنِها . 
وَلاتَجبُ الْجمْعَة عَلَى مُسَافِر انراق وَلَا مَرِيض» وَل 


عبدء (ولا ا 


. فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلُوَا مَعَ النّاسء أَجْرَأَهُمْ 
عَنْ فَرْضٍ الْوَفْتِ. 


َجُورُ لِلْمُسَافِرٍ وَالْعَلَة وَالْمَرِيض وَنَحْوَهِمْ أن يوم في 
ل 


ولضل اد ارك يم اجُمُعَةِ َل صَلاةٍ الإمَام وَل 

عَذْرَ لَه كر لَه ذْلِكَ ا و ا 

ال د أبي حَنف حَنِيمَةَ با بم 1 
واءَه وار * ل 7 0 ا 0 ف عدو 

ا ل 

وَمَنْ أذرَكٌ الإمَامَ يَوْمَ الجَمُعَةٍء 5 

لها لشي : إن درك في اسهد أذ في سود الشهُو. ين 
عَلَيْهَا الْجَمْعَةَ عِنَدَ أبي حَنِيمَةَ وأبي : يُوست/1* وَقَالَ مُحَمَّدُ: إن 
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[864] قوله: (بطلت صلاة الظهر بالسعي عند أبي حنيفة) . 
جم دليله في الهداية» واختاره البرهاني والنسفي . 
[45] قوله: (بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف) . 


)2000 ما بين القوسين ساقطة من ب . 2 


٠١ 


درك مَعَهُ تر الَكعَةٍ الاي بَى عَلَيْهَا الْجْمُعَةَ َإنُ أَدرَكَ أكنّهَا بَتى 
عَلَيْهَا الظهْرٌ. 


وَإِذا حرج الإمَامُ (عَلى الْمِنْبَّر)”'' يَوْمَ الْجَمُعَةِ تَرَكَ الئاس 


الصّلاة وَالكَلامَ َنّى يفرع مِنْ خطبيه. 


َِذَا أَدْهَ الْمُؤْذْنُونَ يَوْمَ الْجمُعَةٍ الأَوَانَ الأَوْل1871, تَرَكَ 
انّاسٌ الْبَيْعَ وَالشُرَاء» وَتَوَجَهُوا إلى صَلاةٍ الَجْمْعَةا"» فَإدَا صَعِدَ 
لإِمَام” الْمِنْبَرَ جَلّسَء وأَذْنَ المُوَدْنُونَ بَئْنَ يَدَي الْمِئبّر2©0 فَإِذا 
فَرَعّ مِنْ خطَبَيِهِ أَكَامُوَا الصَّلاةَ (وَصَلَّوَا)* . 


باب ضلاة العِيدَيْنِ 


ْ [خروج الإمام 


للجمعة] 


[ما يحرم بأذان 
الجمعة] 


باق بدر اليكل أن يطعم الإنسَانُ قبل الُرُوج إِلَى [مايستحب 
مضل اول 3 وَيَتَوَجَهَ إِلَى الْمُصَر وَلأيكير 0 





وهو المعتمد عند الكل» منهم المحبوبي . والنسفى . 

[41] قوله: (الأذان الأول). [ ظ 
وقيل: إن المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع» الأذان الذي بين 
يدي المنبرء قال في الهداية: والأصح أن المعتبر هو الأول إذا كان 
بعد الزوال» لحصول الإعلام به. قال الزاهدي : وهو الأشيةئ 


)١(‏ في أء حء د (ساقطة) ما بين القوسين. 

(؟) في أء بء د (الجمعة) فقط. ‏ 

(0) في ب (الخطيب). 

(5) في زيادة (ثم يخطب الإمام). 

(5) في د. ساقطة ما بين القوسين. 

(1) في 5 ب» دء زيادة (ويلبس أحسن ثيابه) . 
١٠١‏ 


[إرقفت صلاة 


العيد] 


[خطبة العيد] 


[إذاغغمٌ في 
رؤية الهلال] 


ِي طريت المُصلَى عِندَ أبي حَيَة*08, وَعِنْدَهُمَا يُكبرُء وَلايتتفْل 
فى المُصَلّى كبْلَ صَلاةٍ اليد 

َإِذّا حا حَلْتِ الصَّلاة"'' مِن ارْتِفَاع السَّمْسء دَخْلَ وَقْتُهَا إلَى 
ْوَل ذا َلَتِ الشْمْسٌ حَرَجَ وَكْنْهَا 

وَيُصَلْي الإمَامُ بالئّاسٍ رَكْعَتَيْنٍ كارن ارك كيرا 
الانتتاح» وَتَلانَا بَْدَهَاء كم يَأ اتِحةَ الكتَاب وَسُورَة مَعهَاء ثم 
يكبَرُ تكبيرَة '' يَرْكُمُ بهَاء ثم يَبنَدِيء ف في الرَكْعَةٍ الثَانِيّة : بِالْقِرَاءَقٍ 
َإِذّا فْرَعْ مِنَّ الْقِرَاءَوْ كبر كبر ثلاث تَكُبِيرَاتِ ؛ وَكَبْرَ تَكبِيرَةٌ رَابِعَةَ يَرْكَمُ 
بهاء وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ في تَكبِيرَاتِ الْعِيدَيْن . 


ثُمّ يَحْطبُ بَعْدَ الصَّلاةٍ: خُطَبََيْن يُعَلّمُ الئاس فِيهًا صَدَفَة 
انلو و أحكافياة وَمَّنْ قَاننْهُ صَلاةٌ الْعَيدِ مَعَّ الإمَام لَمْ يَقْضِهًا . 


إن عُمَ الهلآلَ عَلَى الئاس فشَهِدُوا عِنْدَ الإمام برؤْية الهلالٍ 
د لوول صَلَى اجبة من ال إن حَدَت عر ملاس من 





والأوفق» والأحوط. 
[84] قوله: (ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلى) . 


قال الإسبيجابى فى زاد المقهاء. والعلاء في تحفة الفقهاء : 
وبرهان الشريعة وصدرها». 


3غ في أ ب د (بارتفاع). 
(؟) في أء د زيادة (رابعة). 
٠١١‏ 


الصَّلاةٍ (في الَيَوْم المّانني» َم يُصَلْهَا 0 


وَيُسْتَحَبٌ فِي يَوْمِ الأضحى : أنْ يَعْتَسِلَء وَيَتَطيِّبَء وَيُؤَحْرَ 

الأكل حَنَّى يَفْرْعْ مِنَ الصَّلاة» وَيَتَوَجَهَ إلى المْصَا وهر كر 
وَيُصَلّى الأضحَ عفر كَصَلاةٍ الفطرء وَيَحْطْبُ بَعْدَّمَا 

ا الأضجيّة. وَنكبرَاتٍ شري ؛ إن 


لفو رمد الغلن َلأَيُصَلهَا بعْدَ لك 


وَتَكبيرٌ التشريق وله : عَقِيبَ صَلةٍ الْمَجْرِ مِنْ يَْم عَرَفَةَ 
وَحْرهُ : عَقِيبَ صَلاةٍ الْعَضْر مِنَ النّخر عِنْدَ أبي حَنِيفَة الال 
تَوسفب يا ؟ صَلاةَ الْعَضْرٍ مِنْ آجِر أَيّام الي 0 


[489] قوله: (عقيب صلاة العصر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) . 
عوّل على قوله النسفي» وقال برهان الشريعة وصدر الشريعة 
وبقولهما يعمل» وفي الاختيار: وقيل الفتوى على قولهماء وقال: 


010( في د زيادة (في الغد. صلوها بعد الغدء ولا يصلوها بعد ذلك). 
وقال المرغيناني : «. . . صلى العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد في 
الحديث (فإن حدث عذر يمنع الناس من الصلاة في اليوم الثاني: لم يصلها 
بعده)؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى.ء كالجمعة»ء إلا أنا تركناه بالحديث» وقد 
ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذرة. الهداية» .11١/١‏ 
وفي الكرخي: «وإن تركها في اليوم الأول بغير عذر حتى زالت الشمس لم 
يصلها في الغد»ة. الجوهرة؛ ص .١17١‏ 

(؟) في أ (كان). وفي ب (فإن كان هناك عذر ومنع الناس) . 





.كك 


الأضحى] 


[صلاة وخطبية 
الأضحى] 


[ابتداء التكبير 
ونهايته] 


[صفة التكبير] 


الخسوف] 


ولعي عقت قيب الصّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتٍء وَهُوَ أن يَقُولَ الله عق 
الله اكد لا له إل الل وَالْلهُ )5 الله اك ولله القن 


بابُ ضلاة الكسشوفي”) 


<٠‏ إِذَا الْكَسَفَتِ الشّمْسُ صل إإقام بالكاني» وكمترر ٠‏ كَهَيْكَة 
النَافِلةٍ» فِي كل ركع رُكُوعٌ وَاحِدَء ويُطول الْقَِا هما ٠‏ وَيُحْفي 


دا بي" 0 : يَجَهِنٌ لبر 


ول ب« (9) 


وَلَيِسَ فِي خُسُوفٍ الْقَّمَرِ جَمَاعَةٌ» وَإِنْمَا يُصَلّي كُلَُ وَاحِدٍ 


في الجامع الكبير للإسبيجابي: الفتوى على قولهماء وقال في 
مختار النوازل: وقولهما الاحتياط في العبادات» والفتوى: على 
تولهها. 

. قوله: (ويخفى عند أبي حنيفة)‎ ]9١[ 
وقال الإسبيجابي في زاد الفقهاء. والعلاه كن لسن والصحيح‎ 
. قول اب حنيفة» قلت: وهو الذي عوّل عليه النسفي والبرهاني‎ 


(1) والكسوف للشمسء والخسوف للقمر وهما في اللغة النتقصان: «كسفت الشمس 
كسوفاً: احتجبت وذهب ضوؤها». 
وخسف القمر: ذهب ضوءه أو نقص». انظر: المعجم الوسيط (كسف 
خسف). ‏ ' [ 
0( في أ (فإن لم ب يجتمع الناس), ب (فإن لم يجتمع صلى الناس) . وفي ج (فإن لم 
يحضر) وفي د (فإن لم يحضر الإمام) . 
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باب الاستسقاء7" 
قالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحْمَةُ آللّهِ عَلَيْهِ : لَيْسَ فِي الاسْتِسْقَاء صَلاة [صلة 
000 نإ صل الئاس رخيدات جار يق 
الإسستنافة: الدعاة والاسكناة: 


6 تومت وَمُحَمَد يُصَلَي الإِمَامُ الئاس رَكْعَتَيْن 


5-8 كه 2 0 ٠‏ قبا الْقِبْلَةَ بِالدَعَاءٍ وَيَقَا : الإِمَام [قلب الرداء] 
7 وَلا يَمْلِبُ الْقَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْء ولا يَخْضرُ أَهل الذَمَّةٍ 
الاسضيفاة: ظ ظ 
تاب قِيام شهر رَمَضَان 
يُسْتَحَبُ أَنْ يَجْتَمِعَ النّاسُ فِي شَهْر رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءء آصلة 
5 0 التراويح] 


1 .)> )#6 اول ام هاس يو م )ل 657 ا. ل 
0000 في كل درويح ةر 


[91] قوله: (قال أبو حنيفة: ليس في الايتسنياء صلاة مسنونة في 
حماعة) . ظ 
قال في تحفة الفقهاء: هذا ظاهر الرواية» وهو.الصحيح. قلت: 
وهو المعتمد عند النسفي» والمحبوبي» وصدر الشريعة . 

[91] قوله: (ويقلب الإمام رداءه) . 
هذا قول محمدء قال أبو حنيفة : لا يقلب رداءه» وهو المختار عند 
النسفي» وبرهان الشريعة» وصدر الشريعة. 

)١(‏ هو طلب السقياء يقال: سقاه الله وأسقاهء وقد جاء ذلك في القرآن الكريم 
(وسقاهم ربهم شرابًا طهورًا)» الجوهرة ص .١174‏ 

(؟) وهي ما يعرف بصلاة التراويح: وهي اسم لكل أربع وكعات سفيكت بذلك 

0 


[الصلاة عند 
شدة الخوف] 


تشلهستان" ٠»‏ وَيَجِلِس ٠‏ َيْنَ كل تَرْوِيِحَئَيْن مِهْدَارَ نَرْوِيِحَةٍ تم يُويِرُ 


00 وَلا يُصَلَى الْوثْرُ بجَمَاعَةٍ ني غَيْر شَهْر رَمَضَانَ. 
8 صَلاة 5ظ-1 


وجه 00 اك حَلْمَة َبصَلّى بِهُذِهِ ١‏ الطَائقة رع ىآ 
وسحجد: َيْنَء فَإِذًا رَفْعَ رَأَسَهُ مِنَ السَّجَْدَةٍ لكات مت ذه 
الطائفة إلى وَجِه اعدو وَجَاءَت تلك الطَائِفّةٌ شان بهم 


الومَام ركع وَسَجَدَتَيْنِ وَتَشْهِد شَهُدَ وَسَلْمَ؛ َل الوه وَدْهَبُوا 
إلى وه العذو..وخاءت: الطائفة الأولى فَصَلُوا وَحَدَانَا َم 


م 
ام 8 7 


وَسْجَدَنَيْنِ ِغْيْر قِرَاءَوٍ وَتشهد دنا لوه وَمَضِوًا إلى وَجْهِ 


- 


الدوى خارف الملائم اللا خف لوا اه 


2 


بِقَرَاءَةَ وَتَشَهُدوا كلسو فَِنَ كان الإمَام مَقَيمَاء صكيئ 
ِالطَائِفَة الأولى رَكْعَتَيْن وَبِالكَانِيَة رَكعَتَينِ؛ ويقلن جالطائتة 
الأول ركعت ن من نّ الْمَغْرتِء وَبِالتَّانِيَةِ ركعة ركعة 
5111 
صَلاتهُمْ: وَإِنْ اشْتَدٌ الْحَوْفٌ صَلْوَا رُكْبَانَا وَحَدَانَا يُومِتُونَ بالوكوع 


لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات». تحفة الملوك ص .6١‏ 
والتراويح «سنة عين مؤكدة على الرجال والنساء». مراقي الفلاح مع الحاشية 
ص 7”4. «وصلاتها بالجماعة سنة كفاية»» وهي عشرون ركعة بإجماع 
الصحابة. والأدلة على ذلك مشتهرة في مظانها. المرجع السابق . 

. في أ (بتسليمتين) وفي د (تسليمة)‎ )١( 

(0) في أ زيادة (الإمام) وفي د الزيادة (إمامهم) . 


١٠١م‎ 


وَالسّجُودٍ إِلَى أَيّ جِهَّةٍ شَاءُواء إِذَا لَمْ يَقَدِرُوا عَلَى النُوَجُه إِلَى 


لقب 
تَابُ الجتايز (') 
:ره ث. سس 1 نوت 2 5 2 


الك لشهادته) فَإِذا مات شَدُوا 1 / ا عشه 


حْرقَة وَنْرَعوا ثِيَابَه وَوَضِعُوه وَلَايُمَضْمَض شوخ لم 


لبقي الْمَاءَ عَلَيْه يي سريره وتَرّاء وَيَعْلى الماءٌ 


ره 


© جم ب 


َإذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ وَضْعُوهُ عَلَى سَرِيرِ» َجَعَلُوا على عَوْدَيه [غسل الميت] 


0 
25 


بِالسَدْرٍ أو بالحْض" 6 '» فإن لَمْ يكن فالمَا القَرَاحُ وَيُعْسَل 0 


ولِحْيَئْهُ بِالْخِطمِي» ثُمٌ يُضْجَمُ عَلَى شِفُهِ الأَنْسَرِ فَيُعْسَلُ بِالْمَاء 


010 
00 
0 


(2) 
(0) 


00 


4 


وَالّدْرهِ حَنَّى يُرَى ا رويك 


والجنائز: جمع جنازة» وهو بفتح الجيم اسم للميت» وبكسرها اسم للنعش أو 
السرير». الجوهرة. ص .١17١‏ 

في أي»2 ب زيادة (الموت) وفي د (بالموت). 

في د (لحيته) . 

في أ سء د (يفيض) وزيادة في أ (يفيض الماء بالسدر) . 

ويجمر من الجمر: جمع جمرة من النارء والمِجِمَّرٌ بكسر الميم وضمهاء 
فبالكسر: اسم للشيء الذي يجعل فيه الجمرة» وبالضم: الذي هُيِّىء للجمرء 
يقال: أجمرثتٌ النار مُجَُمرًا. المختار (جمر). 

«والخردّض: الاشنان» ورمادًا إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار 
كالصابون» تنظف به الأيدي والملبس» المعجم (حرض). 

وما دام المقصود هو التنظيف» يقوم الآن الصوابين والسوائل الكثيرة المنظفة 
المطهّرة للأوساخ» بل هذه المواد الحديثة أسرع في إزالة الأوساخ . 

في د ساقطة ما بين القوسين. 


6 


[ كفن الرجل] 


[كفن المرأة 


9 شن الأيمنٍ. ا َنَى يرَى أن 
الهف ْمل بالا والشذر ل ىذا قذ رض ىه 
ِ ثم - مم 2ج عه 00 ار ةل 3 الما شد ةداس 
َقِيقَاء فإ َو مث شئ: عسل َلاَتعِيدُ عَسْلَة: كم بُكَسْمُ 
عَؤْبء وَيجعَلَهُ ني أَكْمَانِهِ وَيَجَعَلُ الْحَُوط”" عَلَى رَأَسِهِ ولخيته 
وَالْكَافُورَ عَلَى مسَاجِدِهِ. 


وَالِسّئَة أنْ يُكَفَّنَ الوَجُلُ فِي تَلانَةِ أنْوَا : إزَارِء وَقَمِيص» 
وَلِمَافَةَ إن لصوا على تين جا وإ ذا راكوا لَفَ اللْقَاَة 
عَلَيْه وار غارب ِسَر فَأْقَوهُ عَلَيْهِ نم بالأيمَن» فإِنْ حَافوا 


ِ ير 
أَنْ يشر الكفنُ عَنهُ عَقَدُوه 


وَتُكفَنٌ الْمَرْأَةُ شي حَمْسَة أنْوَاب : إِزَارِء وَفمِيص ) وكمار 
َحْْة يط بهاذ لا ا 10 ا أنَابٍ 
عَلَى صَدْرهَا: وَلايْسَوُُ شخه خب الْمَيْت وَلا لخيتة: وَلا يقص 
ا وَل يعمّص شعره). وَلكدد الأعنان تيل أن يذه إح فِيها 
ونُرًا. 
(؟) والحنوط». «والحناط: كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم 

خاصة » من مسك وذريرة وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك.؟ المعجم (حنط). 
(9) في أء ب (تربط بها فوق ثديها). 
)0( في أ (ولا يقص شعره»ء ولا ظفر). 

١١١ 


َإذًا فَرَعُوا مِنْهُ صَلَُوا عَلَيْهِه وَأَوْلَى الئاس بِالْصَّلاةٍ عَلَيه يو 
السَلْطَانٌ إِنْ حَضَرَّ» فَإِنْ لَمْ يَخْضَو” “أ فِيُسْتَحَبُ تَقْدِيمُ إِمَام ٌْ 
الْحَيٌّ» لون نان صلن غلنه غَيق الولى والشلطانة عاد 
اولك ون هلي الرية واه يز لاعن أن بشن ده 

إن دَفِنَ 0 يُصَلْ عَلَيْهِ ؛ صلَّىَ عَلَى قَبْر 000 [الصلاة على 


والكلذة”" + أن 57" تكييرة يحهذ الله تكالى عقيماة. ,ور عاسدنه 
م يكبْر كيرة» ويُصَلَي عَلَى الأب وكد. يكبن اكير ادعو يه 020 
لِنَفْسِهِء وَلِلْمَيْتِء وَلِلْمُسْلِمِينِء ثم يُكَبْرَ َكبِيرَةَ رَابِعَةَ وَيُسَلْمَ؛ 
وَلاا يصَلي على مَيّتِ فِى مُسْحِدٍ جَمَاعَةٍ . 


[95] قوله: (وإن دفن ولم يصل عليه صلى على قبره) . 
إلى ثلاثة أيام» وقال في الينابيع : وهذا هو المشهور عن أصحابناء 
وقال غيره: وهو الصحيحء أنه يصلى عليه ما لم يغلب على الظن 
تفسخه ) نص عليه في الهداية . | 
قال في الاختيار: وقذّره بعضهم: بثلاثة أيام , والأول 85 
واعتمده النسفي والمحبوبي . 

[غ4] قرله: (والصلاة أن يكبر). 000 
قال القاضي: فإذا كبر الإمام في صلاة الجنازة خمسّاء عن أبي ح 
فيه روايتان: والمختار أنه لا يتابعه . 


90 قن ف رقاكة رفإن الى يسع لقان بطليان الق اي ناسح 
(؟) في أكء د زيادة (إلى ثلاثة أيام في الشتاء» وسبعة أيام في الصيف ولا يصلي بعد 
ذلك»؛ ويقوم المصلي بحذاء صدر الميت) . وفي ب (ما لم يمض ثلاثة أيام في 
الشتاء؛ وفي الصيف سبعة أيام) فقط . 
() في ب (والصلاة على الميت)» وفي د (والصلاة على جنازة) . 
١1١‏ 


[حمل الجنازة] 


[وضع الميت 
في القبر] 


[ما بكره في 
القبر] 


[متى يصلى 
على المولود] 


فإِذًا > حَمَلُوهُ عَلَى سَرِيرو”'' أَحَذُوا قَوَائِمِ الأزيّع ؛ وحشول 


بهِ مُسْرِعِينَ دُونَ الْخَبَبء ٠‏ فإِذَا بَلْعُوا إِلَى قَبْرِهِء كر لئاس أنْ 
يَجْلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ ل" 


وَيُخفد”" الْقَبْك ويْلْحَدُ*' وَيُدْحَلٌ الْمَيّتُ مِما يَلِي الْقِبْلَهَ 


ذا وْضِعَْ في لَحَدِ قَالَ الَذِي يَضَعْهُ : باشم الله وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ 


الله 


» وَيُوْجْهُهُ إلى الْقِبْلءَ» وَيَحْلُ الْعْقْدَةَ وَيُسَرَّي اللَّبِنَ عَلَيْهِ. 


ولكرة الآ ) والستشيته» رلا ادن ِالْمَصَب ثم يُهَال 


زاف افيه ريقف ""المترولا1 يسَطيم]2"7 . 


وَمَنِ أسْتَهِل بَعْدَ الْوِلادةِ سمي . وَغْسَلٌء وَصلَ عَلَيْهِ وَإِنَ 


م يَستَهلٌ أذرج في حرق وَلَم يصَل عَيوا**؟. 





[40] قوله: (وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه) . 


000 
00 
م( 
05 


ره 


03) 


فيه إشارة إلى أنه لا يغسل» وهو ظاهر الرواية» قال فى الهداية: 
المختار. قلت: وكذا السقط الذي لم يتم خلقه كأعضائه نص عليه 


في أل د (سرير). 
في بء د (من). 
في أ (ويحتضر) . 
لَحَدَ لَخْدًا: مَالَ عن طريق القصدء واللحد: حفرة مائلة عن الوسطء والمقصود 
هنا: «الشق في جانب القبر». انظر: المصباح» التوقيف. المعجم (لحد). 
والسنام : من العلو عن وجه الأرض؛ كسنام البعير» والمراد: بأن يجعله مرتفعًا 
ولا مسطحًا (التربيع). فتسنيم القبر ضد تسطيحه. انظر: المصباح المعجم 
0 
المثبت من جميع الأصل وفي الأصل بالصاد (يصطح) . 

يدل 


بابُ الشهيد”" 
الشَهِيدُ: مَنْ قَتَلهُ الْمُشْرِكُونَ» أؤ وُجِدَ فِي الْمَعْرَكةٍ وَبِهِ أن 
الجزاعة» أ لمشيثوق كنا وم يت قله ديه فَيُكَمَنٌُ 
وَيُصَلَى عَلَيْهِ وَلا يُعْسَلُ . 
للقي ل ينه عي واه 


- 
9 


العو تير : و رم : لا يَعَسَلانِ . 

وَل يُغْسَل عَن الشَّهِيدٍ دَمُهُ "كيولا ار عنة نالف رع 
عَنْهُ الفدو رَالْحُفَ, وَالْحَشُوٌ وَالسلاخ . ظ 

وَمِنِ ازْنْتُ غُسْلَ وَالإِرْتِئَاثُ أن يأك أَوْيَشْرَبَ أو 


يّدَاوِي ‏ أو يَبََْى حَيّا حَنّى يَمْضِيّ عَلَيِهِ وَقْت صَلاةٍ وَهُوَيَعْقِلُ 98 

راي القدري عا 
وَمَنْ تل ِي حَدُ أؤ قِصّاصء عُسْلَ وَصُلْيَ عَلَيِْه وَمَنْ قُتلَ 
قاضيخان. 

[95] قوله: (وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة» وكذلك 
الصبي) . 


رجح دليله في الشروح». وهو المعول عليه عند النسفي ء والمفتى به 


285 


١ ١ 


: من يموت في سبيل الله - شهيدًا؛ لأن الملائكة يشهدون موته» وقيل‎  يمسو«‎ )١( 
لأنه مشهود له بالجنة» وقيل: لأنه حى عند الله تعالى حاضر؛ فهو شاهد.‎ 
.١57” الجوهرة ص‎ 

(؟) في أ (لا يغسل دم الشهيد). 

(*) في ب (أو نقل). وفي د زيادة (من المعركة وهو حي وبه أثر الجراحة) . 

١١ 


الشهيد] 


[من يُغْسَل من 


الشهداء] 


[دم الشهيد 
وثيابه] 


[الصلاة على 


المحدود 
والباغي] 


ف اناف أو قُطاع ل 0ك َم يُصَلّ عَلَيْهِ. 


بَابُ الصّلاةٍ فِي الكغبة وَحَؤلها 
اتير الصَّلاءٌ فى الْكعْبّةِ جَائِْرَةٌ فَرْضْهَا وَتَفْلْهًا . 


الكعبة] ٠‏ 
كْ 7 م قا إعر الى لي ف ا اع به ل لو اه َ (9؟) .,,ه 

[الجماعة في فإ الإمَام بِجمَا ضهم [ظهره | م 

5 00 3 56 2 إى 0 
0 وإ سَلَى امل في المسجد الم حَلقَ الام حَوْلَ 
الْكعْبَق وَصَلُوَا بصَلاة لإمَامٍء قَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْكَعْبَةٍ مِنّ 
الإمّام جارّتْ صَلاتُهُ ذا لَمْ يَكُنْ ففي جَانِبٍ الإمّام . 


[الصلاة ساص هم 0 - 1 0 5 و © - +ء(غ) 
0 وَمَْنْ صلى على ظهر الكعبَة جازت صلاته ' 
)١(‏ في أ (الطرق). 


(؟) المثبت من سائر النسخ والظاهر سقوطه من الناسخ . 
(*) وفي بء د زيادة (ومن جعل منهم وجهه إلى وجه الإمام جاز ويكره) . 
(5) في ب زيادة (عندنا). 

١> 


كِنَاتْ اذ ك0 


الرّكاةٌ وبية"*ا عار 0 اشم بايغ ال الْعَاقِلٍ: إِذامَلَكَ ‏ 
نِضَانًا #:ملكا اما 3 وخال غلته الصول, 


ولس على مني وَلَامَجِنُونِ اكاب ركاه ومن 


كَانَ عَلَيْهِ دِينُ!*'' يُحِيط بِمَالِهِ قلآ رَكَاةَ عَلَيْه» وَإِنْ كَانَ مَالَهُ أكثر مِنَ 
ادر كين الفَاضِلٌ إِذَا بلَعّ نِصَابًا. 


وَلبس فى دور السكني» وَيْيَاب الْبَدَنْء وَأَنَاتْ لْمََازلِ؛ 
وَدَوَات الوكُوب » وَعبِيلٍ الخدمة: وَسِلاح الاستعمال زَكأة 5 

وَلَيجُورُ أَدَاءُ الرّكَاةٍ إلا ببيّة مُقَارِئَةِ ِلأدَاءِء أَوْ مُقَارِئَة لِعَرْلٍ 
[/91] قوله: (الزكاة واجبة) . 

قال في الهداية: المراد بالوجوب الفرض؛ لأنه لا شبهة فيه . 
[94] قوله : (ومن كان عليه دين) . [ 
[ المراد: دين له مطالب من العباد» قال تفي لاقل وما كان 
من بدل مال لو بقي في يده لم تجب فيه الزكاة كبدل عبد الخدمة. 
وثياب البذلة» ففيه روايتان: الصحيح أنه لا زكاة فيه لما مضى . 


)١(‏ الزكاة لغة: الزيادة والنماء» 


وشرعا قدر من المال في مال مسخصوصء. لمالك ميخصوص» . التوقيف 


. (الزكاة)‎ 
١ 0 


[شروط الزكاة] 


الزكاة عليهم] 


[الأشياء التي 
لا يجب فيها 
الزكاة] 


[التعبيية في 


إخراج الزكاة] 


1[نصاب زكاة 
الإبل] 


الفريضة] 


مِقْدَارٍ الْوَاجِبء وَمَنْ تَصَدّقَ بجَمِيع مَالِهِء وَلَمْ يَنْو الرّكَاهٌ سق 
فَرْضِها عَنْهُ . 


٠» 
جح‎ 


[ 
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-_ 


الإبلٍ 


َيِسَ في أَقَلَ مِنْ حَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإبل صَدَقَةٌ: ذا بَلْعَثْ 
0 1 

سال ٠‏ وَحَالَ عَلَيَا الْحَوْلء قَفِيهًا سَاةٌ إلى تَسْعء فَإِذا 

كَانَثْ عَشْرًاء فَفِيهًا شَانَانٍ إلى رْبَعَ عَشْرَةٌ فإذَا عاك 1 


- 
با 


عَشسَرّة َفِيهًا ثلاث شاه إلى يَسْعَ عَشْرَة؛ فإِذًا كانت عِشْرِينَ 
َفِيهًا أَرْبَُ بارال ازع زمشرين» لإأكان حاننا ومترين. 
فِيهًا نت مَخاضٍ إِلَى حَمْسٍ وَتَلائِينَ» فَإِذَا كَانْتْ سنا وكَلائِينَ 
َفِهَا بنْتُ لَبُونٍ إِلَى حمس وَأَزْ بِعِينَء فَإِذًا كَانَْثْ سِمًا وأَرْبَعِينَ 
َفِيهًا حِمَةٌ إِلَى سِنّينَ» فَإِذًا كَانَتْ د" وَسِبِّينَ فَفِيهًا جَذَّعَةٌ 
إل خلس وحيث !إن #الشدية وشبوين» لنيذا بك لبون إلى 
تسعين ) فَإِذا كانت إخدى وَتِسْعِينَ فَفِيهًا - حِمّتَانٍ إلى مِائَةٍ 
وَعِشْرِينَ . 


ع شتات الفريضة َيكُوث في امس فَاٌمع الجطتين» 
وَفِي الْعَشْرِ شَانَانِء وَفِي حَْمْسٌ ء عَشْرَةَ ثلاث شِيّاهء وَفِي عِشْرِينَ 
ْبَعُ شياو وَفِي حْمْس وَعِشْرِينَ بت مَخَاضء إِلَى مِانَةِ وَحَمْسِينَ 
)١(‏ السائمة: وجمعها: سوائم: «وهي كل إبل وماشية تُرسل ترعى ولا تعلف». 


انظر المصباح» المعجم (سوم). وفي تحفة الملوك : «السائمة: الراعية لأكثر 
الحول لا للركوب والعمل». ص .١15١5‏ 


6 الزيادة من جميع النسخ . 


١١7 


و 


يَكُونُ فِيهًا نَلآَثُ حِقَاقِء نُمٌ تُسْتَأَفٌ الْفَريضَةُ ةُ: فيكونٌُ في الْحَمْس 
شَاةٌ 0 00000 شِيَاهِ وفي 
لين بك يو قا تلت ب ون بشي يه أ اي 
إلى بالتدنة 0 وَنِعَثْ)'' في 
الختيك إلى تقد الكانة والحسة ٠‏ والبْتُ وَالْعرَات ك9 . 


بَابُ صَدَقَةٍ التقر 
لَيْسَ فِي أَقَلُ مِنْ نَلائِينَ مِنَ الْبَمَرِ صَدَقَة فإذا كَانَتْ ثَلآئِينَ 
اكع : وَحَال عَلَيًْا الْحَوْل؛ ا ( وَفِي أَرْبَعِينَ 


مُيِنَّةٌ» أؤ مُسِنٌ”*'» فَإِذًا زَادَتْ عَلَى الأرْبَعِينَ» وَجَبَ فِي الزيَادَة 
بِقَدْرِ ذلك" ' ' إلى سِنَّينَ عِنْدَ أبي حَنِيفَة: نَفِي الْوَاحِدَةٍ رُبُعُ عُشْرِ 
[99] قوله: (فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك) . 

6 روايه الأصل. م صاحب الهداية وجههاء واعتمدها 

النسفى» والمحبوبى تبعًا لصاحب الهداية . 

روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهماء قال في التحفة : 


2000 ما بين القوسين ساقطة من أ ب. 
(0) البّخت والجمع: البخاتي: قال عياض: «هي إبل غلاظ ذات سنامين» شرح 
منتهى ا ,”81/١‏ وفى في المعجم الوسيط : «الوبل الخراسانية» . 


العراب: «هي إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة» وهي خلاف البخاتي. 
انظر: المرجعين السابقين . 

(9) تبيع والأنثى تبيعة : «وهي التي طعنت في الثانية» انظر المصباح (تبع). 

(4) مُسِنَ والأنثى مُسِنّة: «وهي التي طعنت في الثالثة4. المصباح (مسن) . 


١١/ 


[نصاب زكاة 
البقر] 


[نصاب صدقة 


الغنم] 


: نِضْف عُشْرٍ مُسِئَةَ وَفِي القّلانَة باع عُشْرٍ 
ييل في الع شر : 
فِي الرْيَادَةٍ - حَتّى تَبْلعَ سِنّينَ فَيَكُونٌ فِيهًا تَبِيِعَانِء أو تَبِيعَتَانِ وَفي 


سَبْحِينَ هُسِنةٌ وَنَِيع: وَفِي تُمَانِينَ مُسِنَنَانِء وَفِي يِسْعِينَ ثَلانَهُأَنبعَوَ 


مايل وَفِي الانئيْنٍ 


ار اسم 


مسمنّة ) ا ا 0 


وَفِي مِائةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِنّة وَعَلَى هَذَا يَتَعَدّد الْمَوْض فِي كل عَشَّرَةٍ ة مِنْ 


تبيع إلى مسِنَةِ» وَالْجَوَامِيسُ والبَقَرُ سَوَءُ 


بَابُ صَدَقَةٍ الغَلَم 


م ا ا ل 070 


لَيْسَ فِي أَقَلٌّ مِنْ أَْبَعِينَ ضَاةَ صَدَّقَةٌ فَإذًا كَانَتْ أَرْبَعِينَ 
ساقم وحال عَلَيِهَا الْحَرْنُ قَفِيهًا شَّاةً إلى مِاَةِ وَعِشْرِينَ» فإِذًا 


رَادتٌ وَاحدةً فَفِيهًا شَانَانِ لان 0 فإذا زَادَثْ وَاحَذة فَفِيهًا 


وهذه الرواية أعدل» وقال الإسبيجابى: وهذا هو أعدل الأقاويل. 
وعليه الفتوى» قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية وتبعه بعض 
شراحها: إن مما يدل لهذه الرواية ما رواه أحمد في مسنده 
والطبراني في معجمهء من طريق سلمة بن أسامة عن يحيئ بن 
الحكم. عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يَكِةِ أصدق أهل 
اليمن» وأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعاء ومن أربعين 
مسنةٌ» ومن السبعين مُسنة وتبيعاء ومن الثمانين مسنتين» ومن 
التسعين ثلاثة أتباع» والمائة مسنة وتبيعين» ومن العشرين والمائة 
ثلاث مسناتٍ أو أربع أتباع» وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك حتى 
يبلغ مسنة أو جذعة. وقال إن الأوقاص لا فريضة فيهاء 
والأوقاص: الصغارء رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال. قلت: قد 
صحفوا في السند فاستغربوه» وفي المتن (فنشأ لهم هذا الوجه) 
والصواب في السند (علي بن الحكم) وفي المتن (فما دون ذلك) 
يعني في السنّ لا العدد. 

١١4 


ظ ثلاث شماه ذا بلقت يكيان تفيها لق مدا شيأه » في كل بال 
شَاةٌ رالغان وال للد 
َابُ زكاة الخَيْلٍ 
إِذَا كَانتِ الْخَيْل سَائِمَةَ ذُكُورًا وَِنَانَاء قَصَاحِبُّهَا بِالْخْيَار: 
إن شَاءَ أغطى عَنْ كُلُّ فُرّس د ديرا وَإِنضَء نوْمَهَا وأغطى عَنْ كل 


مِائئَيْ دِرْهَم خمْسّة ذَرَاهِمَ؛ وَلَيْسَ فِي ذُكُورِمَا مُنْفَرِدَةٌ رَكَاوة” ' 
رَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمُدُ: : لرَكاةً في الْحَيْل1١‏ 11 





: قوله 0 - إلى قوله‎ ]|٠٠١[ 
. (وليس في ذكورها منفردة ركاة)‎ 
أما المختلطة فيجب فيها قولاً واحدًا عنده» قاله في التحفة. وأما‎ 
الإناث المنفردة ففيه روايتان» قال في الاختيار: الصحيح‎ 
: الوجوب» وأما الذكور المنفردة قال قاضيخان في ظاهر الرواية‎ 
لا تجب» ومن النوادر تجب» وفي التحفة» وفي المشهور من‎ 
الروايات: لا زكاة فيهاء وفي الاختيار: الأصح أنه لا يجب».‎ 
قالوا: (وصاحبها بالخيار)» قالوا هذا في أفراس العرب؛ لأنها لا‎ 
تتفاوت فاحشاء فأما في أفراسنا تقوّم ويؤدى عن كل مائتي درهم‎ 
خمسة دراهم قاله ذ في المبسوط وقاضيخان.‎ 

]٠١١[‏ قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد؛ لا زكاة ذ في الخيل). 
قال الطحاوي: وهذا أحب القولين إليناء ورجحه القاضي أبو زيد 
في الأسرارء قال في الينابيع : وعليه الفتوى» قال في الجواهر: 
والفتوى على قولهما. 
قال في الكافي: هو المختار للفتوى» وتبعه شارح الكنز والبزاز 
في فتاواه تبعًا لصاحب الخلاصة» قال قاضيخان قالوا: الفتوى 
على قولهماء قال الإمام أبو منصور في التحفة : امعو قول أ 

١18 


[شروط الزكاة 


في الخيل] 


الفي. لازكاة 
فيها] 


[البدل في 
الصدقة] 


0 7 لِلتَّجَارَة 
لذ إى غيل علي ا وكال انها 
وى 6م 59 
بواسفب: : فيها وَاحذة منها 
وَمَنْ وَجَب عَلَيْهِ لد وك علد أحد التعدى أغان 


وَرَدّ الْمَضْلَء أ واد ذوتهةواتز المضيل. 


وَيَجُورُ دَفُعُ الْقِيمَةٍ ِي الزّكَاةِ"'' . 


3 
- 





حنيفة» ورجحه الإمام السرخسي في المبسوط. والقدوري في 
التجريدء وأجاب عما عساه يورد على دليله» وصاحب البدائع 
وصاحب الهداية» وهذا القول أقوى حجة على ما يشهد به 
التجريد للقدوري» والمبسوط للسرخسيء وشرح شيخنا للهداية 
والله أعلم . 


. قوله: (وليس في الفصلان والحملان. . . إلخ)‎ ]٠١7[ 


)١(‏ «الفصلان: بضم الفاء جمع فصيل » وهو: ولد الناقة إدا فصل من أمه ولم يبلغ 


الحول؛». 

(؟) «والحملان ‏ بضم الحاء ‏ جمع حَمّل ‏ بفتحتين - وهو ولد الضأن في السنة 
الأولى». 

() «والعجاجيل : جمع عجول بوزن سئور - ولد البقرة». اللباب (مع الجوهرة) 
ص .١104‏ 


00( في أ فشك ). 
030( في أ زيادة (والكفارة» والعُشْرء والنذر). 


1 


وَلَيْسٌ فِي الْعَوَامِلٍ'' وَالْعَلُوفَةٍ ا 
القع ف نار الال لا وذالتة» واخل الوقط ري 7 . 


يقن كان له تلات التاق فى الاك الكؤليوة ستيه فنا 
إِلَى مَالِه '' وَرَّكاه به . 
وَالسَائِمَةَ هي : لْتِي نَكْتَفِي بالرّغي فِي أَكْثَرٍ حَوْلِهَاء ٠‏ فَإِنْ 


َّ 


ع ع م 


00 ار عي 
.6 م (ه6) 


- 


وَرذافلك القال بعد وخوي الاكاة مقطت:» 


فَإِنْ قَدَمَ الك َعَلَى الْحَوْلٍء وَهُوَ مالك لِلِنْصَابء جَارٌ . 





. قوله: (في النصاب دون العفو)‎ ]٠١*[ 


)0010( وفي أ بء د زيادة (الحوامل). 
والعوامل: المعدات للعمل ولو أسميت؛ لأنها من الحوائج ا اللباب 
ص .١1606‏ 


(؟) «العلوفة: أي التي يعلفها صاحبها نصف حول فأكثرء ولو للدر والنسل». 
اللباب ص .١66©‏ 1 


© ما بين القوسين ساقطة من أء ناء د. 
(4) في | (إليه). 
0( في أ. د زيادة (تجب). 


[المال 
المستفاد] 


[السائمة 
والمعلوفة في 
الزكاة] 


ز[هلاك المال] 


[تقديم الزكاة] 


[نصاب الفضّة] 


[الضابط في 
الغعش] 


بَابُ رَكاةٍ الفضة 
مْسَ فِيما دُونَ مانت د فَإِذا كانت مَِائْتَيْ 


الَو على تبلغ نين قم يكوه يها مزع » ا 
أَرْبَعِينَ دِرْمَمًا دِرْمَمْ. قال بو يُوسُْفَ وَمِحَمُد عا را على 
الما تين فَرَكَاَهُ بحسَّابيك 0 [ 

وَِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقٍ الْفِضّهُ فَهِيَ فِي حُكم الْد لبد 
َِنُ كان العَاِبٌعَلَيْهَا ال قَهِيَ في حُكُم الْعُرُوضء وَيعْقر أذ 
بلع مها نِصَاباك*''؟. 


]٠١:[‏ قوله: (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها 
درهم ثم في كل أربعين درهمًا درهم إلى. . . فزكاته بحسابه) . 
قال في التحفة؛ وزاد الفقهاء: الصحيح قول أبي حنيفة» ومشى 
عليه النسفي وبرهان الشريعة. 

]٠١5[‏ قوله: (وإن كان الغالب الخ). 
قال في الهداية: الغلبة : هو أن يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة: 
وفي الإيضاح عن الجامع الكبير مثله فإنه قال: وإن كان الدراهم 
ثلثاها فضةء وثلثاها صفرًا فبيعت بالفضة الخالصة فلا بد من 
المماثلة ؛ لأن الحكم للغالب» قال في الينابيع في قوله (وإذا كان 
الغالب عليها الغش) قال: يريد به أن تكون الفضة بحال لو 
احترقت بالنار لا تخلص وتحترق» وأما إذا كانت تخلص 
بالاحتراق لا تكون في حكم العروض» وتمامه في الصرف (قال 
في الصرف: وإن كان الغالب عليها الغش فليسا في حكم الدرهم) 


010( ونصاب الفضة بالغرام: درهم الفضة - 7,98 <ا ٠٠١‏ - 0ه غرامًا. 





١7 


م 


تَابُ زَّكَاةٍ الذهب 


ع ثيه اس ١‏ سحم سما للع 


لَيِسَ فِيمَادُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاًمِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ فإذا كانت 


عسوي نمال رخال علنهًا الخزل: َفِيهَا نِضْفٌ مِثْقَالِ 2 


في كُلَ أَربَعَةٍ فاق 117 قاطن" ولتيك :فيه ذون أزيقة متاقيل 


صَدَقَةٌ عِنْدَ أبي ه٠5‏ يه لْفِضّةٍ وَحَُلِيّهِمَاء 


والآنيّة مِنْهُمَا الرَّكَاة . 





(1) 


فيه 
فو 


(0) 


والدنائير» يريد به أن يكون الغش غالبًا بحال لو أحرق بالنار 
تحترق الفضة والذهب» ولا يخلص منها شيء ويبقى الغش 
بحاله فإذأ كان بهذه الصفة تلحق بالفلوس والعروض» وتكون 
الفضة والذهب في الغعش نشاقطا العبرة» كما ذكرناه ف فى المموّهء 

وإن كان مخلص مه شر عوزة ذل للساءئن حكم العرو م وهذا 
الفضة فهو في حكم الفضة؛ لأن الغش مستهلك فيها. وتعليل 
التحفة؛ لأن الغش مغمور فيها مستهلك» وإن الغالب هو الغش 


وهى الستوقة إن لم تكن أثمانًا راتجةء أو معدة للتجارة» فلا زكاة ‏ 


فيهاء إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من الفضة نصابًاء ويوافق 
قولهم؛ لأنها لا تنطبع إلا بهء فكان فيه ضرورةء وما كان 
للضرورة لأ يكون يما يقرب من النضف أو الغلث؛.. واللة أعلم : 

ونصاب الذهب بالغرام > 86 غراما. 

على اعتبار أن المثقال - ه5,؛ ا ٠٠١‏ - 860 غرامًا. 

انظر الإيضاح والتبيان مع تعليق المحقق ص 59» .1١‏ 


أربعة مثاقيل - ١!‏ غرامًا. 


القيراط : معيار من الوزن وفي القياس اختلفت مقاديره باختلاف الأثر فيه؛ وفي 
وزن الذهب خاصة: ثلاث قمحات». المعجم (قرط). 


١77 


الذهب] 


مريت 
العروض] 


[ضم القيم في 
الزكاة] 


بَابُ رَكَاةٍ الغروض2" 
الرَّكَاةٌ وَاحِبَهُ فِي عُرُوضٍ التَجَارَة» كائِئَةَ ما كَانَتُ إِذًا بَلَعْتْ 
قِيمَتْهَانِصَابًامِنَ الذّمَبٍء أو الْوَرِقِء يُقَوْمُهَابِمَاهَُأَلْفمُ ‏ 
ِلققّراء"”' '' وَالمَسَاكِين مِنْهُمَاء وَإِذَا كَانَّ النّضَابُ كاملاً فى طَرَفَى 


0 إلى ل 5 ِ عر 00 
0 لم 0 ار 





. قوله: (وليس فيما دون أربعة مثاقيل 0 حنيفة)‎ ]١١7[ 
قال في التحفة وزاد الفقهاء: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده‎ 
[ الإمام النسفي» وبرهان الشريعة.‎ 

. قوله: (يقومها بما هو أنفع)‎ ]٠١1[ 
قال في الهداية: أي يقومها بما يبلغ نصابًا.‎ 

]٠١4[‏ قوله: : (وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب 
عند أبي حنيفة) . 
ورجحه الإسبيجابي» قال الزوزني: والرجحان لقولهء وعليه 

خخ وبرهان الشريعة وصدر الشريعة» قال في التحفة: 

وقول 0 للفقراء» وأحوط في باب العبادة . 


الذعب. غير مضروب» فإذا ضرب دنانير فهو عين» ولا يقال تبر إلا للذُهبِ 
وبعضهم بقوله للفضة أيضاً» . (تبر). المعجم (تبر). 

)١(‏ العروض جمع : عرض (بالسكون): وهو المتاع» واختلفت عبارات الفقهاء فى 
المراد منها: قال الأصعمي: ما كان من مال غير نقد». 
وقال أبو عبيد: «ما عدا العقارء الحيوان» والمكيل» والموزون». 
والغالب يطلقونها على الأول: ما سوى النقد» ومنه قولهم: (في عروض 
التجارة الزكاة). انظر: الدر النقي ص 45١‏ معجم لغة الفقهاء (العروض). 

١ 


0 لآَيْضَمْ الدَّمَبُ إِلَى الْفِضَّةٍ بِالْقِيمَةٍ 


تَابُ رَكاةٍ الزروع والثمار 


قن انو هن وين الله نااك وف قزل قا الخرعلة الارمن 
ا القت" سه 0 أ كتاف إل 
الَْطبٌ وَالْقَصضَُ مسباسية ليوف ةا لا يَجبٌ 
العُْرُ إلا يما لَه َمَرَة بَاقِيةٌ إذا بَلَغَ1" حَمْسَةً أَؤْسْقٍء وَالْوَسْقْ : 
سُِونَ صَاعًا '' بضًا بضَاع النّبيّ يك وَلَيْسَ فِي الْحَضْرَوَاتٍ عِنْدَهُمَا 


ّي 


وَمَا سْقِيَ بعَرْبٍ” أو دَاِية1* أو سَانِيَة!"" قَفِيهِ نِضفُ الْعْشْرِ 


]٠١9[‏ قوله: (قال أبو حنيفة : في قليل ما أخرجته الأرض وكددرة العشر 
الخ). 
قال في التحفة: الصحيح ما قال أبو حنيفة» ورجح الكل دليله. 
واعتمده النسفي ء وبرهان الشريعة . 


)١(‏ سَيْحَا: م ا ا ويقال للماء الجاري سيح» انظر: المصباح 
(سيح). 

(؟) في أء بء د (بلغت). 

() والصاع: ثمانية أرطال بالعراقي» والصاع الشرعي: 7,797,8” غراماً - 
“ارا ,هك لترًا. 
انظر: الإيضاح والتبيان مع (تعليق المحقق) ص /0. 

(4) العَب: الدلو العظيمة» يستقى بها على السانية. المصباح (غرب). 

(0) الدالية: الدولاب: «المنجنون التي تديرها الدابة». المصباح . 

() السانية: البعير الذي يستقى به الماء. الجوهرة ص ؟7١١.‏ 

1 


[زكاة الزروع 
والثمار] 


[العمل والكيل 
في الزكاة] 


الزكاة] 


فِي الْقَوْلَيْن ل : فِيمَا لا يُوسَُ كالرُعْمَرَانٍ وَالقّطنء 


تحن ف العشين اذا تلخت فبكنه قلق حتت ازنتقدي اذك نا 
يَدْخْل تحت الْوَسْقٍ «دؤقال محمل: و 


ل 0 ما يُقَدّرُ بِهِ نَوْعُُ فاغِْرَ فِي الْقُطن حَمْسَةٌ 
امال ل وَفِي الرُعْفَرَانِ حَمْسَةُ متاو وَفِي الْعَسَل الْعُشْدا ا 
أَخِدَ من أَْضٍ الْمُشْرٍ كلْ أذ كفرء قال بو يُوسْفَ لشَيْء فيه شمه 2( 


52 


0000 عَشَرَةً أَزْقَاقَ قال شد : حَمْسَة أَقْرَاقِء وَالْمَرَقَ : 
سِنَّة وَثَلا او بطل" بالجزائ» فلن في لحار نأض 
الخرّاج عُشْرٌ. 


َابُ هَنْ يَجُورْ دفغ الصَدَقةٍ إِلَبْهِ وَمَنْ لآ يجوز 

قال اللَهُتعالَى 0 لِلْفْهَراء وَالْمسلكين 4" الآية . 
لوو تان امنافتة 0ه سقطث ئها المُولَهُ لوبهم ؛ أن الله 
تَعَالَى أَعَرَّ الإسلامَ وَأَعْنَى عَنْهُمْ م وَالقَقِيرٌ: 06 0 
وَالْمِسْكِينٌ : مَنْ لآشَيْءَ لَهُ» وَالْعَامِلَ : يَدْقَمُ إِلَيْهِ الإمَامُ بِقَدْرِ عَمِلِه 
]١١٠١[‏ قوله: (وفي العسل العشر). 

رجح قوله ودلمله المصنفون. واعتمده النسفي وبرهان الشريعة . 





)١(‏ الرْطل: معيار يوزن به أو يكال» يختلف باختلاف البلاد وهو في مصر اثنتا عشر 


أوقية» والأوقية عشر اثنا عشر درهمًا. المعجم (رطل) . 


(0) ©«##إِنّما الصَّدَكَنتٌ لِلْمْقَرَاهِ وَالْمكين وَالْمَدِمِلِينَ عَليهَا وَالْمَوَفَةٍ ُلُويجُمٌ وف أَلرََاب 
ارين وف ميل أْلَهِرَأن لتيل ديه يس حك لله وَألَهُ عبد حَحكيةٌ © »4 
[التوبة: .]1١‏ 


١15 


إِنْ عَمِلَء (وَفِي الرَّاب : يُعانٌ | لمُكَائَبُونَ ِي فَكَ ركَابِهم) ''. 
وَالْعَارِم : مَنْ لَزِمَهُ دَيْنُ» وَفِي سبي ل الله ار وَابْنُ 


السبيل مَنْ كَانْلَهُمَال فِي وَطَنِهِ» وَهُوَفِي مَكانِ لآم شَيْءًَ لَه فِيهِ» فَهِذِهٍ 6 


جِهّاتٌ الرّكاة . 


وَلِلْمَالِكِ أن يَدْقَعَ إلى كُلْ وَاجِدٍ مِنِهُمْ وَلَهُ أَنْ يَفْمَصِرَ عَلَى 


- 


وَلايَجُورُ أنْ يَذْفَعَ الزّكاةً إلى ذِميّ» وَلا يُبْئَى بها مَسْجِدَء 


الأب رامق وا نقاس برا نوكن ولالللة إلى 
عي وَلاَيَدْقَعْ المُزكي رَكَائَهُإِلَى أبيه» وَجَدْهِ وَإِنْ علا ''. وَل 


إِلَى وَلَدِهِء وَوَلَّد وَلَدِهِ وَإِنُ 0 وَلَاَإِلَى امْرَأَنَه وَلأْتَدْقَعْ 
المَرْأةُ إلى زَوْجِهًا عِنْدَ أبي 017518 زيال ان بونت تيد 
تَذْفَعْ إلَيْهِ َلأَيَدكُمُ إلى مُكَائَيه ولا مَمْلُوكه؛ ولا فتلركة غدة: 
وَل وَلَّدِ غَنِىٌ إِذّا كان صَغيرًاء وَلاَتُدْكَمُ إِلَى بَنِي هَاشِمء وَهُمْ : آل 
]١١1[‏ قوله: وان 

[ قوله: 2020 دقع المرأة إلى روجها الاين ا‎ ]١١1[ 


م صاحب الهداية وغيره قوله . واعتمده النسفي . وتررغاة ”. 


الشريعة . 


)١(‏ العبارة في د: (والرقاب: هم المكاتبون» يعانون في فك رقابهم). 
(؟) وفي ب زيادة (ولا إلى أمه وجدته وإن علون). 
() وفي أ الزيادة السابقة هنا. 


١١ 


[إعطاء كامل 
الزكاة لواحد] 


[الذي له 


الدفع] 


الزكاة] 


[نقل الزكاة] 


[وجوب زكاة 


الفطر] 


علي وال عَبَاس» وال جعفرء وَال عقّيل» وال حَارِثٍ بن عبدٍ 
المطلب وَمَوَالِيهِمْ. 


وَقالَ أَبُو حَنِيمَةَ وَمُحَمَّد: إِذَا دَقْعَ الزّكاةً إلى رَجُل يَظْنهُ 


قِيرَاء م با أنه حَِيّ» أو هَاشِوِيٌ» أو كافرٌء أَؤْ دع في ظُلْمَةٍ إلى 
وق ١‏ ثم بَانَ أنه أبوة أو ابه فلا إعادَةٌ , وَقَال أبو 


ل 
عر سول 


يُوسُف : عَلَيْهِ الإعَادَةُ» وَلَوْ دَفَعَ إلى شخص» نم عَلِمَ أنه عَبْدُهُ أو 
وَلَيَجُورُ دَفُعُ الزكاةٍإِلَى مَنْ يَمْلِكُ نِصَابَاء مِنْ أي مَالٍ 
كَانَ”"» وَيَجورُ دَفْعُهًا إِلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ» وَإِنْ كانَ 


و لس 


ويُكْرَهُ نَل الرّكاةٍ مِنْ بَلَدِ إِلَى بَلْدِ آحَرَء وَإنْمَا تُمَوّق صَدَفَه 
أخوّج مِن أهل بَلْدِهِ. 
بَابُ صَدَقَةٍ الفطر "ا 
صَدَقَةٌ الفطر وَاحِبَةٌ عَلَى الْحُرٌ الْمُسْلِمء إِذَا كانَ مَالِكَا لِمِقْدَارٍ 
]١١[‏ قوله: (فلا إعادة عليه). 
قال في التحفة : هذا جواب ظاهر الرواية. ومشى عليه المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. ظ 


)١(‏ وهذا التملك بشرط أن يكون النصاب فاضلاً عن حوائجه الأصلية. إذ الأصل 
في استحقاق الزكاة هو الحاجة وعدم الكفاية بالموجود لديه. 
)0 الفطرء والفطرة: اسم مصدر بمعنى الخلقة» وشرعا: «اسم لما يعطى من المال - 
١74‏ 





النصَابء فاضِلا عَنْ مَسكيهء وَْيَابِهِ» وَأَنَّائْهِ» وفَرَسِهء وَسِلاحِدٍ 
١ 2‏ 
وَعَبِيدِهِ (لِلْخِدْمَة)”''. 


0 جُ ذلِكَ عَنْ نَفْسِهء وَعَنْ أَوْلآدِه الصُعَار!؟''", وَءِ 
مَمَالِيِكهِء وَلا يودي عَنْ زَوْجَتِهء وَلاعَنْ أؤلاده الكِبَارِء وَإِنْ كَانُوا 


في عِيَالِهِ وَلايُخْرِجُ عَنْ مُكَائَبهِ وَلاعَنْ مَمَالِيكه لِلتّجَارَة 


وَالْعَبْدَ بَيْنَ شَرِيكيْن لا فِطرَةً عَلَى وَاجد مِنْهُم! ١‏ ويؤدذي 
لْمَوْلَى الْمُسْلِمُ الْفِطرَةَ عَنْ عَبْدِِ الْكافِر. 


وَالْفِطرَةٌ ضف ضَاع مِنْ بُرُ؛ أ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ أَوْ زّبِيب أ 
2 1173 


صا سه 


تر اعم © 


وَالصَاعٌ مِئدَ بي حَنِيفَة وَمُحَمْدٍ تمَانِيةأزطالٍ 


.). قوله: (وعن أولاده الصغار.‎ ]١١:[ 
الهداية: هذا إذا كانوا لا مال لهم. فإن كان لهم مال يؤدي من‎ 
مالهم عند أبي حنيفة وأبي يرسفء خلافا لمحمدء» ورجح‎ 
صاحب الهداية قولهماء وأجاب عما يتمسك به لمحمد.‎ 
. على قولهما المحبوبي» والنسفى» وصدر الشريعة‎ 

. قوله: (والعبد بين شريكين الخ)‎ ]١١6[ 
وكذا العبيك ب بين الشريكين عند أبي حنيفة رحمه الله ومعه أبو‎ 
. يوسف في امي وقيل: لا فطرة عليهما بالاتفاق‎ 

. قوله: (نصف صاع من برء أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير)‎ ]١١7[ 
هذه رواية عن أبي حنيفة» وهي قولهماء وروى عنه في الجامع‎ 
. عدر نصف صاع من الزبيب؛ ورجحها في الهداية‎ 


- بطريق الصلة والعبادة ترحما مقدرًاا طهرة للصائم . انظر: المصباح (فطر) 


البناية 7/ 77. 
6 ساقطة من أ ناء 


١8 


[عمن تجحب 
عنهم الزكاة] 


الفطر] 


1 - م و .2 و ا ا ا م 13 
ِالْعِرَاقِيَ"''. وََالَ أبُو يُوسُْف . حَمْسَة أَرْطالٍ وَثُلْتُ رَطل"' '". 


[وقت الوجوب دَوَحوب الفط رق يعات : : بطلوع الْمَجْرِ من يَوْم الِْطرء كَمَْ 
00 َاتَ كَبْلَ لِك لم تَجبْ فِطَرَئه وَمَنْ أَْلَمَ» أو ولد بَْدَ طُلُوع 
0 اي ا 0 


- 
0 





قال الإسبيجابي هي ظاهر الرواية» وتلك رواية أسد بن عمرو. 
]١١١/[‏ قوله: (الصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي وقال 
أبو يوسفء. خمسة ة أرطال وثلث رطل). 
قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة ومحمدء ومشى عليه 
النسفي». والمحبوبي» وصدر الشريعة . 
)١(‏ والصاع الشرعي - 595,8," غرامًا > 4,١51,7٠١‏ ليترا. 
انظر: الإيضاح والتبيان (تعليق المحقق) ص 07. 
0 


كنَابُ الضَّؤه(") 


لصّوْمُ ضَدْب ن'*''*: وَاجِبٌ وَنَفْلَ؛ فَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ : مِنْهُ [أنواع الصوم 
ر , و0 ياعتبار النية] 
ا َع مان به صَوْمٍ رَمَضان. وَالئَذْرِ الْمُعيّن ؛ ؛ فيَجور صومه 
ِّةِ مِنَ اللَيِلء ا ل الا 
التوالة35؟, 


انيه ها يئنه وين 


7 وي “.ل 0 ىا سم #يوي # اه 1 2 ا 7 ََ 
والضرف الثانى! مَايثبت فى الذمةء كفضاء رَمضان» 





. قوله: (الصوم ضربان الخ)‎ ]١١4[ 
الهداية: صوم رمضان فريضة., والمنذور واجب.‎ 

. قوله: (أجزأته النية ما بينه وبين الزوال)‎ ]١١9[ 
الهداية. وفي الجامع الصغير: قيل: نصف النهارء» وهو الأصح‎ 
لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار, ونصفه من وقت طلوع‎ 
الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى. فتشترط النية قبلها للتحقق في‎ 
الأكثرى ولا فرق بين المسافر والمقيم. خلافاً لزفر؛ لأنه لا‎ 
. تفصيل لما ذكرناه من الدليل‎ 


)١(‏ الصوم لغة: الإمساك مطلقّاء يقال: صام الفرس» أي: قام على غير اعتلاف» 
انظر : المصباح (صوم). 


وشرعًا: «الإمساك عن المفطرات حقيقة أو حكما فى 'وقت متخصوص :بهن 
أهلها». النيابة 7/ 571. 


1١ 


[التماس هلال 
رمضان] 


زر ؤية الو احد 
وشهادته] 


[وقت الصوم] 


[مالايطا 
الصوم] 


وَالئَدْرِ المُطلّقء وَالْكَفَّارَاتِ ؛ فَلا يَجُورُ إلا بي مِنَ اللَئْلء والتّفْل 
كله يَجُورُ ب بل لوال 


ويشجى للثاين أن يَلتَمِسُوا الهلآل فِي اليم التابيع وَالْعِشْرينَ 

السام فَإِنْ رَأَؤْهُ صامُواء وإِنْعُمْ عَلَيْهِمْ أَكْمَلُوا عِذّةَ شَعْيَانَ 
َلآيِينَ يَوْمّاء ثم صامُوا . 

ناراف هلال رَمَضَانَ وَحْدَهُء صَامَ َإِنْ لَمْ يَقْبَلٍ الإِمَامُ 
شَهَادَتَه وَإِذا كان ِالسّمَاءِ عِلْةَ قبل الإِمَامُ شَهَادَةٌ الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ في 
رُؤية الْهلآلِ» رَجُلاً كانَ أو أمْرََةٌ خُرًا كانَ أَوْ عَبْدَاء فَإِنْ لّمْ يَكنْ 
ِالسَّمَاءِ عِلْةّ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَئُهُ حَنّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِير”' ''' يَقَعْ الْعِلَمُ 
ِخْبَرِِمْ . 

وَوَفْتُ الصّوْم : مِنْ طلُوع الْمَجْر النَانِي إلى غُرُوبٍ السَّمْس . 

وَالصّوْمُ هُوَ : الإمْسَاكُ عَنِ الأكل وَالشُرْبٍ وَالْجِمَاع نهار 


إن أكلَ الصَّائِمُ أو شَرِبَ أوْ جَامَعَ ا سيا لم يُفطِر »وإ وَإِنْ 


. قوله: (جمع كثير)‎ ]١١١[ 
لم يقدر في ظاهر الرواية» واختلف فيهء قال بعضهم: ذ‎ 
. مفوض إلى رأي الإمام القاضي‎ 
وفي زاد الفقهاءء للإسبيجابي: الصحيح أن يكونوا من نواح‎ 


. 


تسئى . 





000( في أ ب دء زيادة: «ولا قضاء عليه ولا كفارة» فإن ظن ذلك يقسد صومه؛ 
فأكل بعد ذلك متعمداء فعليه القضاء ولا كفارة عليه». 


؟ 1 


وَل بأ بِالْمُبْلَِ إِذا أمِنَ عَلى نَفْسء ويُكْرَهُ إِنْ لَمْ يَأَمَْ . 

وَِنْ ذْرَعَهُ الْقَىْءُ لَمْ يُفْطِر' ''"» وَإِنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلّْءَ فيه 
2 - 1ه ع .”7 إبر 0000 20 اص ع م 2 َه - » 
فعليه المفاء 57 وَمَنْ ابتلع الحصاة أو الحديد أفط”” 0 

وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِي أَحَدٍ السَبيلَيْنِء أو أكَلَ أو شَرِبَ مَا 
عدي بهو أو دار به فَعَلَيْهِ القَضاءٌ رالكفارة مِْل كَمَارَةٍ 

الظهَار. 

وَمَنْ جَامَعٌ فيما دون الفزج فانزل» فعليْهِ المضاءٌ ولا كفارَة 

عَلَيْهِ» وَلِيْسَ فى إِفسَادٍ | لصوم فِي غَيْر رَمَضَانَ كفارَة . 


[1؟7١]‏ قوله : (وإن ذرعه القيء لم يفطر) . 





أطلق فيه»؛ فيستوي ملء الفم ودونه» (وإن استقاء عمدا ملء 
فيهء فعليه القضاء). قيد بملء الفم؛ لأنه إن كان أقل لا يفطر 
عند أبي يوسف. واعتمده المحبوبي» وقال في الاختيار: وهو 
الصحيح. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وإن كان لم 
يفصل في ظاهر الرواية؛ لأن ما دون ملء الفم تبع للريق كما 
لو تجشأ والله أعلم. 

. «دون الكفارة؟‎ )١( 

() ولا كفارة عليه. ه. ‏ 

فر «أفطر لوجود صورة الفطرء ولا كفارة عليه لعدم المعنئ» (ه .)917/١‏ 

١ 





[القيء 


والاستقاء] 


الصوم] 


2 
م 


[الأعممال وَمَنِ احَّْقَنَ''. أو اسْتَغط”'» أو قَطْرَ فِي أَدْنَيْهِ أو دَاوَى 
المفطرة 7 7 0 َه > 8(5) 3 ساس 0 ااه 0 ءَه. م ٠‏ 
للصوم] جائمة 010 امه بدواء. فوّصل إلى جوفهء أو دِمَاغهء 


- 
ع 


أفطرَا""'2» وَإِنْ أَقْطْرَ فِي إِخْلِيلهء لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ أبي حَنِيفَة؛ وَقالَ 
عو ل عت الى اا 
أبو يُوسف : يُمَطِر 


[ممالايفطر وَمَنْ ذَاقَ شَيْئَا بِقَمِهِ لَمْ يُفْطِرء وَيُكِرَهُ لَهُ ذْلِكَء وك مدا 
افتوا ‏ (إز نْ تَمْضْعَ لِصَبِيّهَا الطَعَامَ إِذَا كان لَهَا مِنْه بده وَمَضْعْ الْمِلْكِ لا 
و رءع(هة) 
يُفْطرُ الصَّائِمَ ويُكْرَهُ ٠.‏ 


[1؟١١]‏ قوله: (فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر) . 
لا خلاف في هذه المسألة على هذه العبارة» أما لو داوى بدواء 
رطب ولم يتيقن بالوصول» فقال أبو حنيفة: يفطرء وقالا: لا 
يفطر»ء ورجح قوله في التحفة وغيرها. 

]١7[‏ قوله: (وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة وقال أبو 
يوسف ومحمد يفطر). 
قال في الاحتيار بناء على أن بينه وبين الجوف منفذا والأصح أنه 
ليس بينهما منفذ. قال في التحفة: روى الحسن عن أبي حنيفة 
مثل قولهماء وهو الصحيحء. لكن اعتمد الأولئ المحبوبي 
والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي» وهو الأولئ؛ 


 ةنقخملاب يقال: «حقنت المريض: إذا أوصلت الدواء إلى باطئه من مخرجه‎ )١ 
. بالكسر» المصباح (حقن)‎ 

(؟) السعوط: صب الدواء في الأنف . 

(6) الجائفة: «الطعنة التي تبلغ الجوف». 

(5) والآمة: «التي تبلغ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق». أنيس الفقهاء 
ص .١55‏ 

(5) في د زيادة (ومن دخل في حلقه غبار أو دقيق» أو تراب الطريق» أو دخان» لم 
يفطر) . 


١ ١١ج و‎ 


١١ 


وَمَنْ كان مَرِيضًا فِي رَمَضَانَء فَحَافَ إن إن صَامٌ زَادَ مَرَضْهُ 
أفطَرَ وقَضَى . يإ كات مشازنا ا ينتير بالطوم تَمَدرْفه أفضل: 
وَإِنَ فطَرَ وقضى جاز» وَإِنَ مَاتَ المُريض أو المُسَافِرُء وَهُمَا عَلَى 
حَالِهِمَاء لْمْ يَلْرَمْهُمَا الْمَضَاءُء وَإِنْصَحٌ المَريض» أو أَمَام 
المُسَافِرٌء ثم مَانَاء َزِمَهُمَا القَضَاءُ بِقَدْرٍ الصّحَةِ وَالإقَامة . 


وَقضَاءً رَمَضَانَ إن شاء فَرقَهُ وَإِنْ ضَاءَ تائكة» فإن آخذة خثر 


ا ل ا ا 2 07 تي و 0 ءات سير ل > 
دخل رمضان اخرٌ صام رَمضان الثايِي, وَقضى الاول بعده. وَلا 


- 


والْحَاملُ وَالمُوْصِعٌ | ِذّا حَاقَتَا على دنهم" 6 


رَمَنْ مَاتَ وَعََيِْ نَضَاء رَمَضَانَ» فَأَوْصَى به أَطِعَمَ عَنْهُ عَنْهُ وله 





لأن القكدوري قال في التقريب: قال الحبران لم يفطرء روى 


الحسن وابن المبارك عن الإمام يفطرء وهو قول يعقوب الإمام. 
روى ابن سماعة عن محمد أنه وقف» فيجوز أنه شك هل بينهما 
منفد أو لاء أو شك هل المثانة كالدماغ أو لا؛ أو شك هل يصل 
إليها الدواء أم لاء فلم يصح أن يكون محمد مع أبي يوسف كما 
اعتمده في التحفة. ولم يبق إلا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في 
مقابلة قول أبى يوسف وحدهء والله أعلم. 


)١(‏ في أ(على أنفسهما أو ولدهما). 
وفي د (على ولديهما أو أنفسهما). 


[رُخَص الفطر] 


رمضان] 


[صوم الحامل 


والشيخ] 


[الوصية 


 عءاضقلاب‎ 


[إفساد صوم 
التطوع] 


[من لا يجب 
عليه القضاء] 


[من يجب عليه 


القضاء] 


ه ٠‏ ل 00 م 000 م علو َه ا - ه مه َه 


اغا شين 


وَمَنْ دَخْل فِي صَوْم التتطوع. أو صَلاةٍ التطوُع 4ل افيد 
قضاه . 
َِذَا بَلَعَ الصَّبُِ» أَوْ أَسْلَمْ الْكافِرُ فِي رَمَضَانَء أَمْسَكَا بَقِيه 


يَوْمِهِمَاء وَصَامَا مَا يَعدَهُ وَلَمْ يَفْضِيَا مَا مَضىء وَمَنْ أَغْمِي عَلْيْه 
فِي رَمَضَانَء لَمْ تقض الْيّوْمَ الذي حَدَتَ فِيه الإِعْمَاءٌ وَقضى ما 


بَعْذة . 


ا 00 

5 َإِذَأ خقاضت لتنا" انطرث ووغيت» وإدا قَدِم 
الْمَسَافِرُ أَوْ طهرَتٍ الْحَائْضُ فِي بَعْض التَهَارِ (أَمْسَكا عَن الطعام 
وَالسَّرَابٍ بَقِيّةَ يَوْمِهِمَا)*'. لور وو ا الْمْجْرَلمْ 
يَطلغ» أَوْأمطرَ وَهُوَ يُرَى أن الشمْس كذ عرَبّثء ثم تبيْنَ أن الجر 
(كانَ)”” قَدْ طَلَعَ» أو أَنَّ السَّمْسٌ لَمْ تَعْرْبْ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ ولا 
كقَارَة علف: 


)١(‏ الصاع الشرعي - 5,5937,8 غرامًا >ت ٠",ا؟4,1‏ ليترًا. انظر: الإيضاح 


والتبيان (تعليق المحقق) ص /67. 

6 في أء سء د زيادة (وصام ما بقي) . 

0 في أء د زيادة (أو نفست). 

(4) في ب (أمسكا بقية يومهما عن الطعام والشراب) . 
وفي د (أمسكا بقية اليوم). 

(6) ساقط من با. 


١15 


مَنْ رَأَى هِلالٌ الْفِطر وَحْدَهُ لم يُفْطِرء 0-0 


ملة» لم لي" في مر الفطر إلا شَهَادَةُ و وُوَجُلٍ 


ل ا 3 
كثير يَف الِْلمُ حبرم . 


باب الاغتيحاف97) 
الات 01 الو ل 


الصَّوْم وَنِيّةِ الاغتكاف . 


وَيَحْرُمُ عَلَى المُعْتَكفٍ: الْوَطءُء وَاللْمْسُء وَالْقُبْلَهُ. 


وَلاَيَحْرْجُ مِنَّ المَسْجِدٍ إلا لِحَاجَةٍ الإِنْسَانِء أو الْجمْعة0) 





[5؟١١]‏ قوله: (الاعتكاف مستحب). 


(010) 
030 
0 


00 


قال في الهداية: والصحيح أنه سنة مؤكدة مع الصوم. (ه /١‏ 
ضفرة ' 

الاق الفح رانا حر انعم موي افير لي اهاوه لواحت 
في ظاهر ل وفي رواية 00 في الصرح 


في د (لم يقبل الإمام). 


في أ بء د (جماعة). 

الاعتكاف في اللغة: «مشتق من العكوف», وهو الملازمة والحبس والمنع». 

وفي الشرع : «هو اللبث والقرار في المسجد مع نية الاعتكاف» الجوهرة ص 87. 

كما وضح ذلك المصنف رحمه الله تعالى. 

في أ زيادة (وإن خرج من غير ذلك ساعة من النهار من غير عذرء بطل اعتكافه 

عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: لا يبطل إلا أن يخرج أكثر من نصف النهار) . 
يض 


[رؤية هلال 
شوال] 


اس سس وم | م اس 


يتكلم إلأب.> بخَيْر» و كرد لاصفت ب 
[الجماع ني إن جَامَعَ المغتكف. لَيْلا أو نَهَارَا بَطلَ اغْتِكَاقةُ”' . 
الاعتكاف] 1 
امسا مال وَمَنْ لاحل اي ات أيَام لَرْمَهُ اغتَكافهًا 


بإيجاب 
الاعتكاف] بليَالِيهَا : وَكَانَتْ متتَابعَة وَإِنَ 0 يشعوط رط لماه 6 . 





)01( وفي د زيادة (ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذرء فسد اعتكافه عند أبي 
حنيفة » وقالا: لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم). 
(؟) وفي أ زيادة (ولا يعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها» ولو أوجب على نفسه 
ل 


كحكتاب ال 02" ظ 


العخ وَاتتَ1*1 فلى الأخوار: البَالِعينَ | 


الأصِحماءٍء إذًَا مَدَرُوا عَلَى الزَّاد ع مج جو ع 


201 اك ضف وَعَنْ نَمَمَةَ عِيَالِهِ إلى جين عَوْدِهِ وكانٌ 
الطريقٌ آمنا. 
وَيعسَرٌ ذ في المَزأ أن يكو لهَامَخْرَمٌ يَحْحُ بها أز روح : ولا 


وذ لهأ تناكل تا قد مَكَةّ مَسِيرَةٌ تَلانَةِ يام 
(مَإِذا بل لصَّبَىُ بَعْدَ ما أخرّم» أو أَعْتِقٌ الْعَبْدُّء فَمَضَيا عَلَى 


[5؟١]‏ قوله: (الحج واجب). 
قال في الهداية: وصفه بالوجوب» وهو فريضة محكمة. 
]١77[‏ قوله: (إذا قدروا على الزاد والراحلة) . 
فيه إشارة إلى أنه على الفورء قال القدوري: وكان مشايخنا 
يقولون هو قولهم» واعتمده المحبوبي والنسفي . 
)١(‏ الحج لغة: «القصدء وشرعاً: «قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة, في وقت 
مخصوص» بشرائط مخصوصة». 
انظر: المصباح؛ التعريفات (حج). 
(؟) ما بين القوسين سقطت من ب. وفي د (فصاعذا). 
شيل 


[شرائط الحج] 


[المَخْرَمْ لحج 
المرأة] 


المكانية] 


ذلِكَ لَمْ يُجْرْجِمَا ع عَنْ حَحجَةٍ الأشلام)”" . 


-[ 


وَالْمَرَاة قِيثُ"'" التي لا يجو رُأَنْ يَتَجَاوَرَهَا الإنْسَانُ إلا مُحْرِمًا ظ 
خمسة]”” : لأَهْلٍ المَدِيئَةِ ذو الحُلَيقَة*“ وَلأَهْلٍ ارت 


عِرْق وَلأَهْلٍ الشّام 0 وَلأَهْل ند قر ون" المَتَازلٍ» 
وَلامَهُْلٍ اليَمَن ْ ا 


010 
000 
0 
0) 


(0) 


00 


00 


00 





والعبارة ما بين القوسين ساقطة من أء بء د. 
«والميقات لغة: الحد. واصطلاحًا: موضع العبادة وزمئهاا. 
الزيادة من أ. د 
ذو الحليفة ‏ بضم الحاء وفتح اللام ‏ وتسمى الآن (آبار علي)» وتبلغ المسافة من 
ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي الشريف: ثلاثة عشر كيلومترًا. 
ذات عرق: بكسر العين وسكون الراء بعد قاف. وسمى بذلك لأن فيه عرقًاء 
ركو الل البتقينه وس الآن القيزيةوواموازى » والميانة من قنانك 
ذا عرق حتى مكة: مئة كيلومتر» «وهذا الميقات مهجور الان. فلا يحرم منه 
أحد؛ لأن الطرق المزفتة من نجد وفى الشرق لا تمر عليه» وإنما تمر على 
الطائف والسيل الكبير» كما قاله لعي عبد الله بسام . 
الجحفة ‏ بضم الجيم ‏ قرية بينها وبين البحر الأحمر عشرة كيلومترًا وهي الآن 
خراب» ويحرم الناس من رابغ - مدينة كبيرة - وتبعد عن مكة المكرمة ‏ عن 
طريق وادي الجموم ‏ مئة وستة وثمانين كيلومترّاء ويحرم من رابغ : من لم يمر 
بالمدينة المنورة من أهل مصر وسورياء وبلاد المغرب وبلدان أفريقيا. 
والقرن: هو الجبل الصغيرء وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن: بالسيل الكبير 
ومسافته - من بطن الوادي إلى مكة المكرمة ‏ ثمانية وسبعون كيلومترّاء والسيل 
الكبير الآن قرية كبيرة. 
وادي محرم: هذا هو أعلى قرن المنازل» وهو قرية في طريق الطائف ‏ مكة ‏ 
المار بالهداء وفيها مسجد كبير. فليس هذا ميقانًا مستقلا وإنما اسم قرن شامل 
للوادي كله (سواء من طريق ما يسمى السيل الكبير» أو طريق الهدا) . 
يلملم ‏ بفتح الياء المثناة ل فلام فميم فلام أخرى» بعدها ميم أخرى ‏ ( 
وهو واد ينزل من جبال السراة حتى مصبه فى البحر الأحمرء وقد كان الطريق 
مر الجعدنة وه قريةنفنها كن التندية ردن تيبلة خفن امكة المكرية انين 
١‏ 


(مَْر 


٠‏ فَإِن إن قَدَّمَ الإِخْرَامَ عَلَى هِذِهٍ المَوَاقِيتٍ عا ارقن ىق 
)00 حل يقد العو اقيق فَمِيقاته هُ الل" » وَمَنْ كان 4 فميقاته 


في ا حرم وفِي العجرة الخل: 


د أرَاد الإخْرَام تسن أن قاو القشل افسل يوان 


نُوْبَيْنِ - :. جَدِيدَيْنء أؤ غَسِيلَِين: إِزَارًا وَرِدَاءَ وَمَسٌ طِيبًا إِنَ كان 
1 ولي وَصَلَّى رَكْعَتَين وَقَالَ : | إلى ازية ال ا 
لي » وتقبّله مني . 


: بلي عَقَيتَ شلا ٠‏ فإِنْ كان (مُفْرِدا) '' بالج نَوَى 


ميته ِتَلْبيَتِهِ الْحَجّ وَالَّلْبِيُ أن يَقُول #زلنيك اللي للنكة ٠‏ لَبَيْكَ لا 


]١117[‏ قوله: (ومس طيبا إن كان له). 


010 
00 
0 


0 


وعن محمد أنه يكره بما تبقى عينه» وما في الكتاب هو المشهورء 
نص عليه فى الهداية. (ه .)71515/١‏ 


وتسعين كيلومترًاء وأما الطريق التي زفتته الحكومة» فهو يقع عن السعدية غربًا 
بنحو عشرين كيلومترّاء ويمر على وادي يلملم وعند ممره إلى يلملم يكون بعد 
الوادي عن مكة ١١٠١‏ كيلومترًا. انظر بالتفصيل نيل المارب في تهذيب شرح 
عمدة الطالب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام» 777/7 وما بعدها حيث 
تتبع المؤلف بنفسه هذه الموافيت» ووقف عليها. 
في أ زيادة (وإن أخر لم يجز) . 
ساقطة من أء. بء د. 
العبارة في أ (ومن كان داخل المواقيت فميقاته في الحج الحل). 
وفى بء د (ومن كان بعد المواقيت فوقته الحل) وفي ج (فوقته) أنضا: 

يعني : ساكن المواقع التي بين الميقات وبين مكة مثل أهل جدة ورابغ ونحوهما 
فميقاته في الحج والعمرة إن أرادوا ‏ الحل». ويجوز له دخول مكة لحاجة من 
غير إحرام دفعا للحرج. 
في أ 6 د (منفرد): 

١١ 


[إحر ام من كان 
دون الميقات] 


الإحرام] 


[العلبية في 
الإحرام] 


[(محظورات 
الوحرام] 


شرِيك لك لَبَنِكَ إِنْ الْحَمْدَ وَالئْعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَء لاشريك 


لك) ا ا 0 َإِنَ زَادَ فِيهًا 
جار إذَا لَبَى فَقَدْ أ 00 


ليق مَا نَهَى اه اانا 
َالجِدَالٍ7", وَلاَ يَفْلُ صَيْدَاء وَلا يُقِيرُ ليه وَلا يدل عَلَيْه 
ولا يلين قييضاة ولا شزاويل» ولا ماف 1ه لل 00 
0 ولا حَفْيْنٍ إلا أن لآ يَجدَ النَعْلَيْنٍ ميَفْطْعْهُمَ0” 
0 الكغيَئن» وَلا يُغطى رَأْسْهُ وَلا وَجهَهُ وَلاَ يمس طِيياء 
لو راس ولا شد بدنةة َلا يَقْص مِنْ لِحيته. )0 
مِنْ ظُفْره وَلا يَلبَسُ تَوْبَا (مَصْبُوعًا)”" بوّزؤس”" وَلآ رَعْفَرَانٍ 


]١١4[‏ قوله: (فإذا لبى فقد حرّم). 





قال فى الهداية: يعنى إذا نوى أنه لم يذكرهاء لتقدم الإشارة إليها 


)١(‏ الرفث: هو الفحش من القول» وكلام الجماع بمحضر النساءء كذا روى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) الفسوق: الخروج من الاستقامة؛ والمعاصي عامة. انظر المغرب (فسق). 
(9) والجدال: من جادل مجادلة» وجدالا: «وهو شدة الخصام ومراجعة الكلام». 
والمقصود هنا: لا مراء مع الرفقاء وغيرهم. انظر: المغرب (جدل). 

(5) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال». الوجيز (قلنسوه) . 
(0) «القباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص» ويتمنطق عليه» الوجيز (القباء) . 
() في أء دء زيادة (مِنْ). ظ 
(0) في د (مخضويًا). 
(4) «الورس: نبت من الفصيلة القرنية. . ثمرته مغطاة بغدد حمر يستعمل لتلوين 
الحرير ونحوه لاحتوائه على مادة حمراء» الوجيز (ورس). 
14 





- 


[ لا 0 سر إلأ أن يَكونّ 1 تن 2 010 


وَلاَبَأْسٌ أَنْ يَغْمَسِلَ» وَيَدْخْلَ الْحَمَّامَ وَيَسْنَظِل بِالَبِئْتِهِ امايبح 
ا انو ابن ال اااي زر 6 اه ري , > للمحرم] 
لمكيل ”4 :ويشد فى وشططه الهميان :ولا تفيل رأضةه ول 52 
0 ظ 
لخي الجدوي . : 

د . من ال[ عَقِيتَ]”" الصَّلوَاتِ وَكلما عاد شه فَاء [الإكثارمن 


ءَ ظ التلبية] 


أَوْ هَبَط وَادِيَاء أو لَقِيَ رُكْبَانَاء وَبِالأسْحَارٍ . 


َإِذا دَخَلَ مَك ائتَدَأ ِالْمَسْجِدٍ د الْحَرَامِ؛ فإذا عَاينٌ الت 4 [مايبتدىء 
وَهَلَّلَ نم ابِمَدَأْ بِالْحَجَرٍ الأسْوّدٍ دِفَاسْتَقْبَلَهُ وَكبّرَ وَرَفْعَ يَذَيْهِ ف د 


بمجرد النية ما لو.يات بالتلبية قال الإسبيجابي خلافا للشافعي 


وهو رواية عن أبي يوسف » والصحيح ظاهر الرواية. (ه /١‏ 
5 ). 





)١(‏ عصفر الثوب: صبغه بالعصفر: نبات صيفي» ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به 
الحرير ونحوه. انظر الوجيز (عصفر). 
وفيى أء بء د (بزعفران ولا بعصفر). 

(0) المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (غسلا). 

(9) في د (لا ينقض الصبغ). - ' ظ 

(5) المخمل: «الهودج. والعدلان على جانبي الدابة يحمل فيهما). الوسيط 
(جمل): 

(5) الهمْيّان: كيس النفقة يشد في الوسط؛ الوجيز (همي) . 

(7) «الخطمي: نبات من الفصيلة الخبازية» كثير النقع» يدق ورقه يابسَاء ويجعل 
غِسْلا للرأس فينقيه» الوجيز (خطم). وفي الهداية: «لأنه نوع طيب؛؟ ولأنه يقتل 
هوام الرأس» ."6٠/١‏ 

(0) المثبت من سائر النسخ. وفي الأصل (عقب). 

١ 


[طواف 
القدوم] 


[السعي بين 


الصفا والمروة] 


وَاسْتَلْمَهُء وَقَبَلَهُ ِنْ اسْتَطاعَ مِنْ غَيْر أن يُؤْذِيَ مُسْلِمًا. 


م أحَدَ عَنْ يِه مما يَلِيالْبَاتَ؛ وَقَدِ اضطَبَّعَ''' رداءة قَبِلَ 
ذْلِكء فَيَطوفٌ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطِ وَيَجَعَلٌ 0 
الْحَطِيم 10 '" فِي الأشْوَاطٍ الّلانَة الأوَلِء َيَمْشِي فيما بَقِيَ 
على ب 1 وَيَستَلِم الْحَجَرٌ كُلْمَا مَرَ بو إن اسْعَطَاعَ ؛ 00 
الطوّاف بِالاسْتلام؟ ثُمْ يَأتِي الْمَمَامَ فيصل عِنْدَهُ رَكْعميْن؛ أؤْ حَيْتٌ 
سر ين الْمَسْجدِء َهَدًا لطا طَوَاف القدُوم؛ وَعُرَ سك ولي 
ا ْ 


0 سيد لك 1 7 ا 
كب َل تصني على اللبي 48: ونشفر لله قل 
6)6(22 دوم 
© 2-5 0 نحط نحو الْمَرْوَة وَيَمْشِي عَلَى هيئته: فإِذَا 
بلغ إلى بطن الواوق اسك تن المبلتن الحم تن الى 


. قوله: (ثم يخرج إلى الصفا الخ)‎ ]١١9[ 
. السعي بين الصفا والمروة واجب باتفاقهم‎ 


)١(‏ «اضطبع بردائه وهو: أن يجعل ردائه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسرء 
ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسرء وهو سنة» وسمى اضطباعاً؛ لإبداء ضبعه 
وهو عضذه». الجوهرة ص 158. 

(5) «الرمل من رَمَل رَمَلآء ورملانا: هرول». الوجير (رمل) وفي الهداية : «والرمل : 
أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين». /١‏ 807. 

0 في أ د (هيئة). 

2 في أء سء د (لحاجته). 

(0) وفي ب (وينحط) وفي د (ثم يخطو). 

(1) المثبت من سائر النسخ. وفي الأصل (سبعًا). 

١5 








ات الكو فيه َيضْعَدَ عَلَيْهَا وَيَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ عَلَى | مسا رونا 
قرط بطو شيف أشواظة يبدأ بالصّفًا وَيَحِْمُ بالْمَرْوَةِ. 


َم بُِيمْبِمَكةَ حرَامًا يَطوْف بِالْبِتِ كلما بَدَا لَه ٠‏ فَإِذَا كَانَ قَبْلَ 


يَْم التَّوِيةِ بِيَوْم خطبَ الإِمَامُ خطبَة يُعَلَم النّاسَ فِيهًا: الْخْرُوجَ إلى 
مِئّى» وَالصّلاةً بِعَرَفَاتَ وَالوقُوفَ» وَالإقَاضَةً . 


فإِدًا صَلَّى الْمَجْرَيَوْمَ التّْوِيَةِ مَكَةَ حَرَجَ إِلَى مَِى فَأقَامَ بها 
حت 5 
0007 امام بالئاس الور اضر دي لواب غل 
قبل ال عراس ده 
الود وال رفي وَنْتٍ اله بدن وَِقَامَئَين/ 1] مَنْ صَلّى في 
رَخْلِه وَحَدَهء 000 حَنِيْفَة 


- 
9. 


وه الله بعالو كال ألو وس لهند حِمَهُمَا الله : يَجْمَهْ 

. قوله: (بأذان وإقامتين)‎ ]١١[ 
الهداية : وفي ظاهر المذهب: إذا صعد الإمام المنبر فجلس» أذن‎ 
المؤذن كما في الجمعة» وعن أبي يوسف أنه يؤذن قبل خروج‎ 
الإمامء عنه أنه يؤذن بعد الخطبة» والصحيح ما ذكرناه.‎ 

)١(‏ الزيادة من أء دء ج وهو المناسب للسياق» وفي د (ثم يبتدىء فيخطب خطبتين 

قبل الصلاة) . 
6 الزيادة من أ باو ح. 


١5 


السابع] 


[عمليوم 
التروية] 


أعمليوم 
عرفة] 


[الوقوف 
بمزدلفة] 


هما الْمُفرِد"' "'» كم يََوَجُهُ إلى الْمَؤْقِفِء فيَقفُ بعُرْبٍ الْجَبَلٍ ؛ 
رَعَرَقَنتُ كُلْهَا مَؤْقِفٌ إلا بَطَنَ عرَئَه وَيَنْبَضِي لِلوِمَام إن يقف يِعَرَقه 
عَلى رَاجِلْتَهِ وَيَدْعْوَ وَيِعَلُم النّاسّ المََاسِكٌء وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَْتَسِلَ 
501 بورق ظ 


ل 0 
الذي عَلَيْهِ (الْمِيقَدَهُ)”" يُقَالُ لَهُ ُرَحُ . 


َيْصلَي الإِمَام بالئّاس الْمَعْرِبَ و وَالْعِمًاءً َأَذَانِ وَإِقَامَةَ "“ 
وكن كلى المخرتازى الطريق: ل تجرعِئد آبي خجيفة 
وَمُحَمّدِ"' '''» فَإِذًا طَلَعَ الْمَجِرُ صَلَّى الإمَامُ بالئّاس الْمَجْرَ 


[171] قوله: (ومن صلى الظهر في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في 
وقتها عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع بينهما 
المنفرد) . ش 
قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده برهان 
الشرريية . ظ 

]١77[‏ قوله: (لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد). 
وعليه إعادتهاء ما لم يطلع الفجرء قال أبو يوسف : تجزئه» وقد 
أشار ورجح في الهداية وغيرها دليلهماء واعتمد قولهما المحبوبي 
والنسفى . [ ظ 


يب 





000 ىك أ بء دء زيادة (عرفة). 

(؟) ساقط من د. والميقدة: موضع كان أهل الجاهلية يوقدون عليه النار. كما في 
البناية» 5/ .١١85‏ 

0 في - زيادة (واحدة). 


١5 


1 ضيعم 


[بعَلّس]”"» ثم وَقَفَ وَوَقَفَ النّاسُ مَعَهُه فَدَعَا: وَالمُرْدَلِفَةُ كلها 
000 م أاضٌ الإمامُ وَالئاسُ مَعَهُ َبْلَ طلُوع 
اله كن اراد ِ لس 


فَيَبْتَدئعُ 1 مْرَةِ الْعَقَبَةَ فَيَرْمِيهًا مِن بطنٍ الوادِي بجع 
صياك6 سر الْخَذْفٍ. يُكُبْرُ مَعَ كل خَصًا 
يَقَف عِنْدمَاء وَيَقفْطمْ اليه مم مَعَ أَوَلٍ حصاة. : م يَذبَحْ | إن أَحَبّء 
0 ا أو بنرا للق ألل. لوعن لَهُ كل سَيءٍ إلا 
النساءة: 


ا 


6 


لم يَأئِي مَكةَ من يَؤْمِهِ ذَلِكَء أَوْ مِنَ الْعَدِء أَو مِنْ بَعْدٍ الَْدِ؛ 
فَيَطوفٌ بِالْبَئْتِ طُوَافَ الرّيَارَةِ سَبْعَةَ أَضْوَاطٍِ فإِنَ كانَ سَعَى بَيْنّ 
الصّمًا وَالْمَرْوَة عَقِيبَ طَوافٍ الْقُدُوم ميرمل في هذًا الطوَافٍ. 
وَلاسَعْيَ عَلَيْهِ بإذام يكن ننم الشان» ركل في ذا الطزال 
وَسَعى بَعْدَهُ عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ وَقَدْ حل [ له النْسَاءٌ . 


وهّذا الطُوَّافُ هو العم وض فق احج ةا 


[1] قوله: (وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس معه حتى منى). 


قال في الهداية: هكذا وقع في نسخ المختصرء وهذا غلطء 
والصحيح أنه إذا أسفر أفاض الإمام والناس؛ لأن النبي كَلِْدِ دفع 
قبل طلوع الشمس . 


. المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (بغلسل)‎ )١( 


(؟) ويكره التأخير - كراهة تحريم ‏ «عن أيام النحر؛ لأنه موقت بهاء وأفضلها . 


أولها؛ . الجوهرة ص 5 آل 
/ا ١‏ 


ا 


العاشر] 


[طلواف 
الزيارة] 


[موعد طواف 
الزيارة] 


الحادي عشر] 


[رمي الجمار 


في ثاني 
التشريق] 


[موعد الرمي 
التشريق] 


أخْرَهُ عَنْهَا مه دَمٌ عِنْدَ أبي لا 


0 يَعُودُ إلى مِنّى فَيْقِيمُ بهَاء فإذَا زَالّت الشمْسٌ مِنَ الْيَْم 
0 مِنَ النّحْرء رَمَى الْجِمَارَ الثلاتة ينتدَى: بالج تل 
اللنشية؛ لززييها يناشع هيات : يُكبْرُ مَعَ كل حَصَاةٍء وَيَقِفْ 
وَيَدْعُو عِنْدَهَاء ثم يَرْمِي الّْتَى تَلِيهًا مِثْلَ ذَلِكَء وَيَقِفُ عِنْدَمَاء مم 
يَرْمِي جَمْرَةٌ الْعَقَبَةِ كَذّلِكَء وَلا يتف عِنْدَهَا . 


فَإِذَا كَانَّ مِنَ الْعَّدِء رَمَى الْجمَارَ الكّلآَثٌ بَعْدَ زوَال الشَّمْس 
كذللف» فإذا اذ أن تك 1210" لقو الل فمكة: 


وَإِنْ أرَادَ أن يُقِيمَ» رَمَى الْجِمَارَ النَّلَتَ فِي يَوْم الرّابِعٌ بَعْدَ 
زَوَانٍ الشممسء فَإِنْ دم المي في هذًا اليّؤم» قَبْلَ الزّوَالٍيَعْدَ 


طلُوع الْمَجْرِء ا 00 ' وَيُكرَهُ أَنْ يُقَدَمَ الإنْسَانُ 


[:17] قوله: (فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة) . 

. قوله: (جاز عند أبى حنيفة)‎ ]١70[ 
/١ قال في الهداية وهذا استحسان» واختاره برهان الشريعة. (ه‎ 
[ . )3 376 


)١(‏ (إلا أن تكون امرأة حائضًا أو نفساء فتؤخر الطواف حتى تمضي أيام النحر ثم 


تطوف بعد ذلك لا يجب عليها شيء». الجوهرة ص .1١5‏ 


68 النفر بسكون الفاء - وهو الرجوع. يقال: اثَمْرَ الحاجح من منّى : دفعواء وللحاج 
ران فالأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق» والّمْر الثاني : ا الثالث 
منها»ا. المصباح (نفر) . 

١ 


6 01502 رست ااي رد انا مقن اد اه 22 
نَقَلَهُ7'' إِلَى مَكة ويقيم بها حتى يرْمِيّ) فإذا نفرَ إلى مكةء نزّل 
اله 2 [(5 521١7‏ 


ل 2 ل ا ا ا ا ا 


و 


طوّاف الصَّدَرء وَهُوَ وَاجِبٌ إلا عَلَى أَهْلٍ مَك" "2 ثُمٌ يَعُودْ 


إِلَى أله . 


إن لم يَذْخْل المْحْرِمُ مكةً» وَنَوجَهَ إلى عَرَفاتٍء وَوََفَ 


بهَ"""'' عَلَى ماه قَدَمْنَاهُء فَقَدْ سَقَطْ عَنْهُ عَنْهُ طوّاف الْقُدُوم وَلا شََيْءَ ظ 


ام و 





]١77[‏ قوله: (نزل بالمحصب). 
هذا سنة قال في الهداية: هو الأصح. (ه .)778/١‏ 
]١ 3/1‏ قوله: (ووقف بها). 


أي في وقته وهو بعد الزوال» وقبله لا عبرة به. 


200 الثقل : متاع المسافر وحشمها. المغرب (ثقل). 

00 واللمحصب: : بضم الميم وفتح الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة المشددة . 
وهو الأبطح. وهو اسم موضع نزل به النبي ولد بين مكة ومنى وإلى منى 
أقرسة: 

() ومن في حكم أهل مكة. ممن كان داخل الميقات؛ والطواف إنما كان واجبًا 
بمفارقة البيت وتوديعه» وأهل مكة ‏ وكذا أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ‏ لا 
يفارقونه ولا يصدرون عنه. انظر : الجوهرة. ص .١١8‏ 

(4) لأن هذا الطواف يُسن بدخول مكة» كتحية المسجدء وما دام لم يدخله لا يترتب 
عليه شيء » وحتى إن تركه مع الدخول فلا شسيء عليه ؛ للأنه سئة أبتداء » ولا 
شيع بتركها. انظر: الجوهرة ص .١٠١9‏ 

١84 ْ 


[طواف الوداع] 


[سقوط طواف 
القدوم] 


[إدراك الحج] 


[حج المرأة] 


[صفة القران] 


لم 
جى © 


وَمَق أَذْوَك الوفُوفٌ20 ِعَرَفَة مَا بَينَ زَوَالٍ الشّمْسٍ مِنْ يَْم 
عَرَفَة إلى طلُوع الْمَْجْرِمِنْ يَوْم النّحرِ َقَد أَذْرَكَ آلحَج؛ ومن 
أجمَارَ بعَرَفََوَهُوَّ نائِم؛ ا أَوْلَمْ يَعْلَمْ أنَهًا عَرَفَةٌ» 


َخْرََّهُ ذَلِكَ عَن الْوْقُوفٍ . 


- 
ع 


وَأَلْمَرَْةٌ في جَمِيع ذَلِكَ كَالرجُلء عن انها لا حضف 
0 7( 
رأضهاء وتكيت وَجَهَي” وَلاتَرْفِعُ صَوْتَهَا بالتَلبِيَة» وَل تَرْمُل 
ار ا ل ل ل 
في الطوّافٍء ولا تَسْعَى بَيْنَ المِيلَيْن '*. وَلا تَحْلِقُ رَأْسَهَاء وَلْكَنْ 


بَابُ الْقِرَانِ 
الْقِرَانُ عِنْدَنا أفضَلُ مِنَّ التمتّع وَالإفْرَادٍ. 
صف القزا: أن يهل بالشذرة لحي مان | أعتائلقة 
شرل عت اه هم أي أريد اج وَالْعمْرَة ل يَسْرْهُمَاإِي 
لوا بل ؛ ذا مَحَلَ مَكة ادا أمُطافَ”'' بِالْبَيِتِ سَبْعَةَ أْوَاطٍ 


يَرْمُلُ فِي (الكّلثِ الأولي) ا وكففي 1دقايي القن 
وَالْمَرْوَةء وده أنكال الخشرقة م يَطوفٌ بَعْدَ السّعى طوَافَ الْقُدُوم 


)1١‏ أي: أدرك الوقوف ولو لحظة من الموعدء سواء كان عالماً أو جاهلا. انظر: 


الجوهرة» ص ٠١5‏ 
(0) في أ(لا تكشف وجهها). 
02( في د زيادة (الأخضرين). 
(4) في د (بالطواف). 
(4) في د (الثلاثة الأولى). 
الأنه طواف بعده سعي» ويصلى ركعتي الطواف» الجوهرة ص .١١١‏ 


١6 


وَيَسْعَى بَيْنَ الصَفًا رالفرر كما اق 9 الْمُفْردِ َإِذَا رَمَى 
ا ان 0 
ا ل لق ا ا ا ل ره بدذنه 

فْهَذا دم الْقِرَانِ . [ 


َإِنْ لَمْ يَكنْ لَه ما مَا يَذْبَح ضَامَ ثَلنة أيّام في الح وَآخْرْهَا 


يرلل إإننانة الشرم حي 0 لم يزه إلا 
6 4 0 


ىس 8# داس 


باذك ينكل القارة ك1 ََوَجَهَ إلى عَرَفاتِ» فَقََدْ صَارَ 
) اف" لاه َه بالوقوة 0 ٠‏ وَبَطلَ عَنْهُ دم الْقَرَانْ وَعَلَيْهِ دم 
لِرَفْض عَمْرَيَهِ» وَعَلَيْه ضَاوًا. 
تَابُ التمَْع 
التَمتَع فصل مِنَ الإفر اد عِنْدَنا . 


]١7[‏ قوله: (بالوقوف). 
هذا هو الصحيح. ٠‏ بخلاف رواية الحسن حيث قال: بصي افا 
بالتوجه نص عليه في الهداية . 


)١(‏ في د زيادة (للحج). 
(؟) في د زيادة (حق). 





(6) في بء د زيادة (أو سبع بقرة) . 

0 في د (يدخل))؛ وفى ب (أتى) . 

(( ا : دم القران» فإن لم يقدر على الهدى وتحلل فعليه دمان: دم للقران ودم 
للتحلل قبل الهدى». الجوهرة ص .1١١‏ 

(5) في د (قضاء). 


١6١ 


[عند فقدان 
الدم] 


[توجه القارن 
إلى عرفات] 


[أنو اع التمتع] 


[صفة التمتع ] 


[سوقا 4 لمتمتع 
الهدي] 
[إشعار البدئة] 


وَالْمْتَمنْعُ عَلَى وَجْهَيْن : مُتَمَئُمُ يَسُوق الْهَدي» وَمُتَمَنْمُ لآ 
يَسُوق الْهَذْيَّ . 


وَصِفَهُ م : أن يَبْعَد يَبْتَذِئْء مِنّ الْمنِيقَاتَ فِيُحْرمٌ بِعْمْرَةٍ 
وَيَدْخْلَ مَكةَ ؟ طوف لَهَاء وَيَسْعَى وَيَْلِقَ» أو يُقَضّرَ وَقَدْ حَلَّ مِنْ 
عَمْرَتَه وبق م التَلَبِيَة إذا انْتَدَأ بِالطُوّافٍِء وَيُقِيمُ بِمَكَةٌ حلالاًء َِذا 


ل ل ل ل فقيو َفعَلَمَا كَعَلَه 
:درك اأعك؟ هه سهدكهه 66 ” 
لل وعليه د دم اَّنَع ٠‏ فإ لَمْ يَحِذ صَامَ ثَلنه يام ني 


ل #و ع وده كر 
ا م وَسَبْعَةَ إذا رَ 


وَإِذَا أرَادَ الْمْتَمَتَعْ أن يَسُوق الْهَذْيَء أخرَمَ وَسَاق هَذْيَهُ فَإِنْ 


كَانَتْ بَدَنَةَ قَلْدَهَا بِمَرَادَةٍء أو نَعْلٍ أ كو ]1130 عند امن 


توسفدو 0 وَهوّ: اليل كتباين النبوت القن 


وَل يُشْعِرُهَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ فَإذَا دَخَلَ مَكَةَ طافٌ اسقى ول 


]١71[‏ قوله : (وأشعر البدنة عند أبى يوسف ومحمد ولا يشعر عند 
أبى حنيفة) قال في الهداية وقيل: إن أبا حنيفة كره إشعار 
أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية. وقال 

1 الشرح وعلى هذا حمله الطحاوي وهو الأولى والله 

عات 7 

000 في د زيادة (الحرام) . 

(؟) وهو دم شكرء فيباح له أن يأكل منه. 

إفرة في أ دء زيادة (إلى أهله) . 

)0( البدنة : نافقة أو بقرة» تنحر بمكة قرباناء وكانوا يسمنونها لذلك وجمعها: دن 

وبّدْن؛. المعجم الوسيط (بدن). 

)0 في أ ب» (ويسعى). 

١6 ؟‎ 


2 1 020 ه رام 18م 
يَتَحَلْلُ و حَنَى يخم احج يز مَ النّرْويَة» وَإِنْ قَدَمَ الإحرام قبله 
جَارَ وَعَلَيْهِ د '"' فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النّخْر فَمََدْ حَلُ مِنَ الإِخْرَامَيْنِ . 


0 لأخل مكة تَمَنَمْ نع وَلا قِرَانّء وَإِنّما لَهُمُ الإفْرَادُ خاصّة 
وَإِذّا عَادَ لمم إِلَى أهله”" بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَّ الْعُمْرَةِ» وَلّمْ يَكنْ سَاقَ 
الَْدْيَ» بَطَلَ تمثقه. 

ومن أخرم الْعُهْرَة 0 وكات لها اقل مز 
أَرْبَعَةِ أضْوَاطِ» ثم دَخَلَتُْ دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجٌ فَتَمّمَهَا وَأَخْرّمَ بِالْحَجْ 
مشتاء وات لغدرن قبل أشهر الخ أيه أشْوَاطٍ 
فصَاعِدَاء نُمٌ حَجٌّ مِنْ عَامِهِ ذلك لمكن انتما 


ذأ 7 مع شَوَالَ وذ الْقَمْدة: وَعَشْرٌ من ذى المح 
خْرَامَ بِالْحَحُ عَلَيْهَاء جَارَّ إِخْرَامُُ وَالْعَقَدَ حَبجا"”' . 


0 


وَإِذًا حَاضَتٍ اْمَُْ عِنْدَ الإخرّام» ١‏ متسل وا خويك 

وَصَئَعَتْ كما يَضْبَعْهُ الْحَاح 2 غَيْرَ أنْهَا لآ تَطوف بِالْبَيِتِ - حَنَّى تَطهُوَ 

وَإِنْ حَاضَتُ بَعْدَ الْوْقُوفٍِء 66>ه((”غ2 مح 
وام 1 
وَلآَشَيْءً عَلَيْهَا لَِرْكِ طوّافٍ 1 


6 في د (نوى). 

)0 في د (دم التمتع). 

00 في أ بء د (بلده). 

(4) في د (فتمتع). 

(0) في د (حجه). 

(1) «فإن طهرت قبل أن تخرج من مكة لزمها طواف الصدر» الجوهرة ص .5١5‏ 
١0‏ 


مكة] 


[بطلان التمتع] 


[متى يصير 


[أشهر الحج] 


[تطنحنب 
المحرم] 


[لبس وحلق 
المحر م 


[قص الأظافر] 


بَابُ الجنايات(") 
اتشك لكر فَعَلَيْهِ الْكمَارَةٌ تإفاطتت مظنو عا 
(فمنا را 5" فَعَلَيْدِدَمُ وَإِنْ طَيّب أَقَلْ مِنْ عُْضْوء ا 


١0 
0 0 د‎ 


وَإِنَ لبس تُويًا م و مَخِيطاء َو عَطئ رَأَسَهُ يَوْما كاملا فَعَلَيِْ دم 


َِنْ كان أَمَلٌَ مِنْ ذْلِكَء ٠‏ فَعَلَيْهصَدَقَةُ وَإِنْ حَلَقَ رُبُعَ رأَسِهٍ 
قَصَاعِدَاء فَعَلَيْهِ دم وَإ إنْ حَلَقَ كَل مِنَ اربع » فَعَليْهِ صَدَقَةٌ. 

وَِنَ حَلَقَ مَوَاضِعَ اْمَحَاجِم' " فَعَلَيْهِ َم عِنْدَ أبي حَنِيقَة. 
اسك ونكشال عل ةحدقة: 

إن فص أَطَافِيرَ يَدَيْهِ وَِجْلَيْهِ فعَلَيِهَِم. وَإِنْ قَصّ يدا أو 
رجلا فعََيِهِ دم وَإِنْ ص أقَلْ مِنْ حَمْسَةٍ أطَافِيرَ ممقَرقَُ من يده 
وَجْليه َيِه صَدَفَةُ مد بي حَنِيمَةوَبِي يُوسْفَ41"!. وَكَالَ 





. قوله: (وإن كان أقل من عضو فعليه صدقة)‎ ]١1١[ 
وقال محمد: عليه بحصته من الدم. قال الإسبيجابي: الصحيح‎ 
جواب ظاهر الرواية.‎ 
(وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة » وقال أبويوسف‎ 
. ومحمد : عليه صدقة)» واعتمد قوله المحبوبى» والنسفى‎ 
قوله: (وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة‎ ]141[ 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف).‎ 
. واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي‎ 
. في د (باب جنايات المحرم)‎ )١( 
ساقطة من د.‎ )( 
م0 المحاجم : جمع المخجم : : موضع الحجامة». المعجم الوسيط (حجم).‎ 
6 





. مُحمّد عَلَيْهِ دم . 


وَإِنْ تَطيّبَء أو حَلَقَ» أو لبس مِنْ عُذْرٍ""' لبر إن 
شَاءَ ذْبَْحَ شَاةَ وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ ء متي بل أن ضوع من 
يا وإن سناء صَامَ ثلاثة ا 


- 


السَّبِيلَيْن قَبْلَ الوقُوفٍ بِعَرَفَة 7 وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَمضِي فِي 
الْحَجّ كما يَمْضِي مَنْ لَمْ يَفُسْدْ حَجَهُ وعليه عله الْمَضاءُ 0 عَلَيْهِ 
أَنْ يُمَارِقَ ا أنه داج بها ني الْقَضَاءء وَمَنْ جَامَعَ بعد الْوْقُوفٍ 


ِعَرَفَة لْمْ يَفسد لفل ته عليه كلل َإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقٍء فَعَلَيْهِ 
كاه 


ل ضرم بع أَضوَاط: أَقْسَدَهَا 

00 وَقَضَاهاء وَعَلنَة ا َإِنْ وَطِىءٍ بَعْدَمَا طافٌ اركقة 

شْوَاطِء فَعَلَيْهِ شَادٌء وَلاتَفْسَدُ عَمْرَته وَلا يَلْرّمُهُ قَضَاؤهَاء وَمَنْ 
رح ا 

م : من طَافَ طَوَاَ الْقُدُوم مُيئاء فَعَلَيْهِ صَدَفَة: وَإِنْ طاف 

جتنا فَعَلْيهِ شَاةٌّ ومَنْ طافٌ طَوَّافَ الزيارَة مُحَدِنَاء فعلةشياة) 


وَإِنْ طافٌ جُتُبَا فَعَلَيْهِ بَدَنَة؛ وَالأَفضَلْ أَنْ يُعِيدَ الطُوّافٌ مَادَامَ 
بمَكَة وَلادْبْحَ عَلَيْهِ وَمَنْ طافٌ طوّافٌ الصَّدْرِ مُحَْدِنا فعلة 


)١(‏ في د (أو ليس المخيط من غير عذر). 


١ 6 


وَإِنَ قبل أذ لعن شيو فَعَلَيْهِ دَمّْ وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدٍ 


زار تكاب 
الجناية بعذر] 


إفساد الحج 1 


[إفساد العمرة 


[شلواف 
المحدث] 


الأشواط] 


[ترك الواجب] 


الواجب] 


8 


صدقة 2 وَإِنْ طافٌ جما 0 


دَمَنْ تَرَكَ عن طوَافت الرَيَارَةٍ قلاثة أشوّاط كعادو نوا قله 
خا وإنا كز أزتنة قاط يتن متنا أبناء حلى بلوقاء زم 
رك نان أَشْوَاطٍ مِنْ طوَّافٍ الصَّدَرِء فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ : كك 
طَوَاف لدو ار ريده شراط مناه نفلت ته وك لط 


ين الضفا وَالمَدوَة فَعُلهشاة وَحعجه نَم . 

ل َبْلَ الإمّام فَعَلَيِهِ دمْ. 

وَمَنْ تَرَك الؤقوف بِالمَرْدَلِمَةٍ ف فِعَليِهِدَم. وَمَنْ ترك رَمُيَ 
١‏ اس 1 5 فو 1.0 0 ماسقا ام 
الجِمَارٍ فِي الأيّام كلها فَعَلِيْهِدَم' ٠‏ وَإِنَ تَرَك رَمْيَ يَوْمِ وَاحِدٍ 
َعَلَيْه دم اااديتي لاس الببطار الج َعَلَيِ صَدَقَةُ وَإِنْ 
رك رَمْيَ جَمْرَةٍ العََبٍ في يَوْم النّر فَعلَيِْ دمْ. 


م رَمَْ أَخْرَ الْحَلْقَ حَتَى مَضَتْ أَيامُ الكخر فَعَلَيِْ دم عند بي 
حنيفة» وب ديه 





]١557[‏ قوله: (ومن طاف طواف الصدر محدثًا فعليه صدقة» وإن كان جنا 
فعليه شاة) . 
قال الإسبيجابي: هذا في رواية أبي سفيان. 
وفي رواية أبى حفص: أوجب الدم فيهماء والأصح هو الأول. 
]١5*[‏ قوله: (ومن ار الحلق حتى مضت أيام الجر عاك در جد اي 





)0 و اختل طرج البو اراد وإلا يكفيه الإعادة في ليله» وإن أعاد الرمي قبل 


١ 5 


وَِذَا قَعَلَ الْمُحْرِمُ نا" اواذل ننه قن فكلقه فعلئة 6 
الْجَدَاءُ ُ يسْتَوي 5 ذُلِك العافد وَالنْاسِى؛ وَالمَيْتَدق وَالعائد َ 
(الكراتغكد الى خييدة رانى !1*2" : أن يقر الصند فى 
الْمَكَانٍ الذِي قَتَلَهُ فِيه» أ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ» إِنْ كَانَ في 
بريه يُقَوْمُهُ ذُوا عَذْلٍِء ثُمّ هُوَ مُخَيّرٌ في الْقِيمَةٍ إِنْ شَاءَ ابْتَاعَ بها 
0 َدْبَحَ | إن بَلَغْتٌ [قم 0 هَدَن: وَإِنَ شنا اشترى بها 
طعَامًا فُتَصَدَّقٌ بِهِ عَلَى كُلُ مسكين نِصفٌ صَاع مِنْ بر أؤ ضَاعًا مِنْ 

حنيفة وكذلك إن أخر طواف الزيارة عند أبى حنيفة) . 

الشريعة؛ وصذدر الشريعة؛ والنسفى . 
[غ55١]‏ قوله: (والحزاء عند أبى حنيفة وأبى يورسف الخ). 

قال الإسبيجابي»: الصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسفء. وهو 

القول الصحيح المعول عليه عند النسفي. وأصح الأقاويل عند 

غروب شمس اليوه الرابع؛ فعليه دم عند الإمام ببخلااف صاحبيه ) وكذلك 
الخلاف في تقديم نسك على نسك . . انظر الجوهرة : ص .١١١‏ 


)١(‏ والمراد بالصيد هو: «الحيوان الممتنع بقوائمه أو بجناحه» المتوحش في 
أصل خلقته» البري مأكولاً كان» أو غير مأكول»», الجوهرة ص 155. ومن 
ثم يجوز قتل الكلب والسنور والحية والعقرب وجميع الهوام.ء والدجاج 
والبط. والنعم»؛ وصيود البحرء ومملوك الصيد ومباحه سواء. انظر المرجع 
السابق . 





(1) أي هديا #يجزىء في الأضحية من إبل أو بقر أو غنم لأنه المعهود في إطلاقه» 
. اللباب ص 75؟77. 


(9) الزيادة أضيفت فو : 4 |5 


١ 61/ 


[مايباح قتله 


لصا م شمر تنا فإ لمن لام نشب ا 
فَهوَ محَيّدٌ ا ا ا 1-0 
1 . يجب في الصّيلٍ انظ فيما 1 َفِي الظَبِي شَاةٌ: 
ل ار 
000 تت ريش طاير» أز ل تاب يد 
فَخْرَجَ مِنْ حَيْرْ الماع » فَعَلَيْهِ قِِمَتُهُ كاملة» وَمَنْ كَسَرَ بَيْض صَيْدٍ 

َيِه بم فإن حرج من الْبيِض كرح ميت فلي قِبمَعهُ (حيا)29 


هه اس | رون 
- 
- 


م6ع 


وَليِْسَ فِي قَمْلٍ الغْرَابِ» وَالْحِدْأَةٍء وَالذْئْبء وَالْحَيْة وَالْعَفْرَبء 
وَالْقَأرَةِ [والكلب العقور]” جَرَاً 

وَلَيْسَ فِي قَثْلِ الْبَعوضء وَالْبَرَاغِيثِء وَالْقْرَادٍ شَيْءٌ . 

وَمَنْ قَتَلَ قَمْلَهَّه تَصَدَْقٌ بما شَاءَ» وَمَنْ قَتَلَ جَرَادَةَ نَصَدَّفَ بِمَا 
شَاءً » وَتَمْرَةٌ خْيْرٌ مِنْ جَرَادَةَ . 

َمَنْ كَلَ ما لُكل لَمُه ين اليد كالسْبَاع وتوا فعَانه 


الْجَرَاءُ وَلاَ يَتَجَاوَرُ بِقِيمتِهَا شَاةً. 


مو - 


)١(‏ «وأما ما ليس له نظير مثل العصفور والحمامة فعليه قيمته إجماعاً». الجوهرة 


ص .١70‏ 
2( في أ زيادة (وما لا نظير له من النعم فيه القيمة). 
(*) في أء ج (ما نقص منه) وفي د (ما نقص من قيمته) . 
(4:) ساقط من أ. 

(5) زيدت العبارة» من أ ا به 


١م‎ 


َإِنْ صَالَ”'' السّبُُ عَلَى مُحْرم فَمَتَلَهُ فلآ شَيْءَ عَلَيْهء وَإِنْ 
اضطرٌ الْمُخرِمُ إَِى أكلٍ لخم الصَّيْدِء فَُعَلهُ َيِه الْجَرَاهُ. 


وَلابَأْس أَنْ يَذْبَّحَ الْمُحْرِمُ السَّاهَ؛ وَالَقرَة؛ 55 
وَالدَجَاجَ» وَالْبَطَ الكَسْكرِي”'". 


صمل لوا عه تب | ١١‏ عل اس «. مد ىس 5م يرفس >-200000 ءّ 3 
وَإِنْ قَتَلَ حَمَامًا مُسَرْوَلا” "2 أؤ ظَبْيًا مُسْتَاَنِسَاا ' فَعَلَيه 
الْجَدَاءُ . 


وَإِنْ دْبْحَ الْمُحْرِم صَيْدَاء فُذَّبِيِحَيُهُ مَينَةَ لاَيَحِل أَكلّهَاء 0 
00 المحم َم صَيْدا*» اضْطَادهُ حَلال؛ أو ذَبَحَهُ إذَا لَمْ 
دل الْمُحْرِمُ عَلَيْهء وَلا أمَرَهُ بصَيْدِهِ 


تفي صَيْدِ ترم ذا ئسة العلدال. ٠‏ فَعَلَيّهِ الْجَرَاءُ إن 
حَشِيشٌ الحرم أَوْ شَجَرَهُ الَذِي لَيِسَ بممْلُوكِ وهر هما نيئة 
الا كَعَلَيْه قمع َكل ْم عالقا ما كا أ في على 
المُعَرِدٍ دَمّاء فَعَلَيْهِ دَمَانِ: دم لحِجَتِه وَدَمٌ لعْمْرَتَه إلآ أن يَتَجَاوَرَ 
البيقاق من زر ]نزاو 3م لخر بالقاره والضج» اولزن 8 
)١(‏ «صال الفحل يَصُول صُولاً: وثب» أو عضٌّ. انظر: المصباحء المعجم : 
(صال). 


(؟) الكسكري: اع إلى تبكر رعو كنا راس يد ني المنار لد وطرانهكالدجع !1 
اللباب (مع الجوهرة) ص .7١7‏ ظ 

() والمسرولة في رجليها ريش كأنه سراويل»؛ الوف مستأنس» بطىء النهوض 
للطيران. انظر الجوهرة؛ واللباب» ص 8؟5. 

(4) في متن الجوهرة (أو طيرًا). 

0( في أ بء زيادة (قد). 


١48 


[أمايجوز 


للمحرم فعله] 


[صيد الحلال 
في الحرم] 


[مايفعا| 
المحصر] 


واد وَإِذَا اث شْئَرَكُ الْمُحْرِمَانٍ في قَنْلِ صَيْد فَعَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
الْجَرَاءُ كامِلاء وَإِذَا اشْثَرَ تدك العلؤلان في قال شبواتعن كتازينا 


جَرَاءٌ واحد . 

َإِذَا بَعَ الْمُخْرِمُ صَيْدَاء أو ابتَاعَهُ» فَالْبَئُِ بَاطِلٌ . 

بَابُ الإخضار(" 

إِذَا أخصِرٌ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٌ» أو أَصَابَهُ مَرَضُء منَعَهُ مِنَ 
و اس دو وى و 5 > دو 8 و > مم؟ 
ين 
الْحَرّم» وَوَاعَدَ مَنْ ب يَحْمِلْهًا يَوْمَا بِعَثِنِهِ يَلْبَحُهَا فيه كُمٌ ب ركارد 
كان قَارِنَا بَعَتٌ بِدَمَيْن» وَلاَيَجُورُ ذْبْحُ دم الإحصَارٍ إلا فِي الْحَرّم ؛ 
وَيَجُورُ دنه قبل يم الخ عِنْدَ أبي 0 اك ا وت 
وكيد عه ةا الل 4لا . وُ الخ الضف بالْحجٌ إلا في يَوم 
الْنَْخْرِء يجوز إلمغضر بالْشَرةء أن يبح مثى شاءء وَالمخصد 


أه:١]‏ قوله: (يوم النحر عند أبي حنيفة) . 
رجح دليله في الشروح» وهو المختار عند أبي الفضل الموصلي, 
وبرهان الشريعة. وصدر الشريعة» والنسفي . 


0030 «الإحصار في اللغة : «المنع؛ يقال : خصره العذو وأحصره المريض» وأصل 
«الحصر: المنع عما شأن الشيء أن يكون مستعملاً فيه». الجوهرة .١7٠‏ 
وفي الشرع : «عبارة عن منع المحرم عن الوقوف والطواف بعذر شرعي» يباح له 
التحلل بالدم بشرط القضاء عند الإمكان». الجوهرة» ص 17 

(0) في بء. ج (حل). 

() أي: حل له ما كان محظوراً» والتحليل يحصل بالذبح وهذا إذا كان الإحصار 
في الحل» أما إذا كان في الحرم فالحلق واجب . انظر الجوهرة ص .77٠‏ 


١1 





ِالْحَجٌ إِذَا تَحَلْلَ فَعَلَيْهِ حِجّةٌ وَعْمْرَةٌ وَعَلَى الْمُخْصَر بَالْعُْمْرَة 
الْقَضَاءُء وَعَلَى الْقَارنِ حِجَّةٌ وَعْمْرَنَانِ . 

َإِذْا بَعَتَ الْمُخْصَرُ هَذْياء َوَاعَدَهُمْ أن يَْبَحُوهُ ِي يَْم [ذوال 

الإحصار قبل 

بعينه ) َم زَالَ الإخصَارُء قَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِذْرَاكٍ الْهَدي وَالْحَجْ لد الحج] 
كد له التكلل: وَلَزْمَهُ الْمْضِيُ إن قدَرَ عَلَى إذْرَاكِالهَي دُونَ 
الْحَجْ تَحَلَّلء وَِنَ فَدَرَ عَلَى إِذْرَاكٍ الْحَج دُونَ الْهَذَي اله 
لان 

ولز موري وخر فلاو ين الم درك والطوافنه كان [الإحصار 
راو وان قدو على الوا اناك نم 


بَابُ الفوَاتِ 


وَمَنْ أخرّمَ بالحَجٌء فَمَائَهُ الوقوف عرف حَّى طلَعَ الفجرُ من آنوات الحج]. 
000 ل 
وَيَتَسَلْلَ وَيَقْضِيَ الْحَجّ مِنْ قابل» وَلادَمَ عَلَيه 

0 0 ا و ا [مستسى تكره 


العدراسلة وَهِي : الإراف؛ وَالطَوَافء 9 








4 1] -- وله أن يطوف الخ). 
قال الإإسبيجابي : ثم عند أبي حنيفة ومحمد: أصل إحرامه بالحج 
باقى» وتحلل بعمل العمرة. وعلد. أبي يوسف : يصير إحرامه 
إحرام العمرة. والصحيح قولهما. 


١7١ 


[أنواع الهدي] 


البدنة] 


[إجزاء البقر 0 


عن سبعة] 


لوالاو )”7 او 0 


باب الذي" 


المَذَي أذناء شا : وهُوَّمِنْ ثَُلانَةَ أنواع : : الأبل» وَالْبَمَرِ 
وَالْعَتَم يُجْرَىءٌ فِي ذَلِكَ 0 لضاية إِلاَمِنَ الضَأَنٍ 
فإِنَ الْجَذَعَ'* مِنْهُ يُجْزِىه وَلاَيَجُوراة ني الْهَدي : مَمْطُوعٌ 
ال أو أكترهاء وَلامفطوع الذْبء وَلااليِء ولا الرجلي» ولا 
الذَاجِبَةُ الْعَيْنَء وَلاَ الْعَجْفَاءً» وَل الْعَرْجَاءً الّتي لأَتَمْشِي إِلَى 


1 


والشَّاةٌ جَائِرَة في كل شَيْء إلآفِي مَوْضِعَيْن : مَنْ طافٌ 
طوّافٌ الريَارَةِ َنْبا وَمَنْ جَامَعٌ بَعْدَ الْوْقُوفٍ بِعَرفَة قَِنَهُ لا يَجُورُ 


ص سن 


م 5 
ل 


ال ا ال 00 
كان كُلُ وَاحِدٍ مِنَ الْشّركاءِ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ» فَِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بِنَصِيبهٍ 
اللّحمَء َم يُجَزِىء عَنِ الْبَاقِينَ؛ وَيجُورُ الأكلُ مِنْ هَذيٍ التّطوُع 
والمتعة وَالْقَرَانْء لا تور الاك ليزه ٠‏ بق قَبَهَ الهدَايا . 


)١(‏ ساقط من أ د» ج. 
(؟) ساقط من جميع النسخ . 
(0) الهدى: «ما يتقرب به الأدنى إلى الأعلى» وهو اسم ما يتخذ فِداءَ من الأنعام 
بتقديمه إلى الله تعالئ» وتوجيهه إلى البيت العتيق». التوقيف (هدى). 
(4) الزيادة من أء بء د. 
(4) في | زيادة (العظيم). (والجذع) ساقط من د. 
(7) في أء ح (يجزىء). 
حل 


وَل يَجورُ ذَبِحْ هَذَي النَطوْع وَالْمْنْعَةٍ وَالْقِرَانٍ إلا فِي يَوْم 
النْحْرء وَيَجُوذْ دح بَقِيّة الْهَدَايَا ٠‏ أَيّ وَقْتِ ت شاءً؛ وَلايَجُورُ ذْبْحُ 
الهَدَايَا إلا في لْحَرّم ؛ ووز ان تتصندى 1 مُسَاكِينٍ 5< 
وَغَيْرهِمْ (وَلا يَجِبُ التّعْريف الهَدَايض)0" . 

وَالأْضصَلُ فِي الْبّذنٍ : الَْخْرُء وَفِي الْبَقرِء وَالْعَته : الْبْح 
َالأَوَْى أن يَكَوَلَى الأنسَان دَبْحَها بِفْسِهء إِذا كان يُحْسِنُ ذلِكَ؛ 
وَيَتَصَدَّقٌ بجلالِهًا وَحِطَامِهَا ولا ينعطي أخر َه الْجَرَّار مِنْهَا . 


وَمَنْ سَاق بَدَنَةَ فاضطرٌ إِلَى رُكُوبهًا رَكبّهاء وَإِن اسْتَعْنى عَنْ 


ذَلِكَ لَمْ يَرْكَبْهاء وَإِنْ كان لَهَا لَبَنُ لَمْ يَحْلِبْهَاء وَيَنْضَح ضِرْعَهًَا 
بالْمَاءِ البَارِدِ حََّى يَْقَطِعْ اللبَن. 

وَمَنْ سَاقٌ هَذْيّا فَعَطِبَء فإنْ كان تَطوْعًا فُلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ؛ 
َِنْ كانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ أن يُقِيمَ غَيِرَهُ مُقَامَهُ» وإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ 
كُبيرٌء أَمَامَ غَيْرَهُ مُقامَةُ» وَصَكَمَ بِالْمَعِيب ما شَاءَء وَإِذَا عَطِبّتِ الْبَدَنهُ 
في الطِيقٍ» فإِنْ كان تَطوْعَاء نحَرَها وَصَبَعْ نَْلََا يدَِهَاء وَضْرَتَ 
بها صَفْحَتَهَاء وَأ أَكُلُ مِنْهَا هُوَْ وَلاغيْرهُ مِنَ الأَنباءِ» وَإِنْ كانَتْ 
وَاجِبَةَ أَقَام عزفا متائياء وَصَنَعَ بهَا ما شَاء؛ وَيَُلُدا" هَذْيَ 
النَطوْع والمُبْعَةِ وَالقِرَانِ وَلا يلد دم الإخصار وَلا دَمُ الْجِنايَاتِ . 


2230 العبارة ما بين القوسين ساقطة من د. 

() «والقلادة معروفة والجمع: قلائد؛. 
«وتقليد الهدى. وهو: أن يُعلق بعئق البعير قطعة من جلد؛ لِيُعلم أنه هدى. 
فيكف الناس عنها . 


١7 


[يوم ذنبح ظ 
الهدي] 


[الأفضل في 


الهدي] 


[عطب وعيب 


الهدي] 


كتاب البيوع 


انا مكنا ب”" وَالْقبُو0": إذَا كانا بلمْظ [انعقاد البيع] 
العاف 


إل 


م 


َإِذَا م ا المتَعَاقِدَيْنِ البَنع كم ِالْجِيَارِ: إن شاع 





() «البيع في اللغة عبارة: عن تمليك مال بمال آخر وكذا في الشرع»ء ولكن زيد 
فيه : قيد التراضي». 
ويقال هو في الشرع: عبارة عن إيجاب وقبول في مالين» ليس فيهما معنى 
التبرع». 

(؟) «الإيجاب: هو ما يذكر أولاً من كلام أحد العاقدين». 

() «والقبول: وهو ما يذكر ثانيّاة. اللباب 77 (مع الجوهرة). 
والبيوع على أربعة أوجه: بيع جائزء بيع فاسدء بيع باطل» بيع موقوف على 
الإجازة. 
فالجائز: يوقع الملك بمجرد العقد إذا كان خاليًا عن شرط الخيار . 
والفاسد: لا يوقع الملك بمجرد العقد ما لم يتصل به القبض بإذن البائع . 
والباطل : لا يوقعه وإن قبض بالإذن. 
والموقوف: لا يوقعه وإن قبض لا بإجازة مالكه». الجوهرة ص .7١08‏ 
وأما من حيث الانعقاد ‏ هو تعلق كلام أحد العاقدين بكلام الآخر شرعًا على 
وجه يظهر أثره في المحل . أي على وجه يثبت أثره الشرعي؟ . 
(فالعقد إما منعقد أو غير منعقد أي: باطل» والمنعقد إما صحيح أو غير 
صحيح؛ أي: فاسد والصحيح إما نافذ أو غير نافذء أي: موقوفء والتافذ إما 
لازم أو غير لازمء واللازم إما تام أو غير تام» ولكل مرتبة من هذه المراتب 
شروط). 
انظر ذلك بالتفصيل: أحكام المعاملات المالية: الدكتور محمد عبد البر. 
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[مجحلس العقد] 


[لزوم البيع] 


[السلعة المشار 
إليها] 


[البيع نقذا 


ومؤجلا] 


[تحديد النقد] 


المج يقي 


ووزن مجهول] 


ال مو اد را يما 000 
القَبُولِء بَطلَ الإيِجَابُ . 

َإِذَا حَصَلَ الإيِجَابُ وَالْقَبُولء لَزِمَ الْبَيِعُ» وَل جِيَارَ لِوَاحِدٍ 
مِنْهُمَا إلا مِنْ عَيْبٍ أَؤْ عَدْمِ رُؤْية . 

وَالأَعْوَاضٌ الْمْشَارُ إِلَنْهَا لأَيُحْمَاجُ إلى مَعْرِفَةٍمِقْدَارِهَا في 
جَوَاذِ الْبَئِع» وَالْأَنْمَانُ الْمُطْلَقَةُ7"" لآَتَصِحٌ إلا أنْ تَكونَ مَعْرُوفَة 
از 10 

وَيَجُورُ الَْيِمُ من حال وَمُوَّجَلَء إِذَا كَانَ الأَجَل مَعْلُومًا . 

وَمَنْ أَطْلّقَ الكَمَنَ”" فِي الْبَئِع كَانَ عَلَى غَالّبٍ تَقدٍ الْبَلَّء فَإِنْ 
كانّتٍِ التُقُودُ مُحْتَلِمَةَء فَالبَيْعُ فَاسِدٌء إلا أن يبيْنَ أَحَدَهَا . 

عات الو ا ايو 8 ؟ عدو لع وك ع تو 2062 )2 

ويجوز بيع الطعام وَالحبوب" مكايلة ومجارفة '. 
[/ا١]‏ قوله: (والأثمان المطلقة لا تصح الخ). 

قال في مختارات النوازل: أراد بها ما لم يكن مشارًا إليها. 

الجوهرة ص .١68‏ 


)١(‏ «وصورة المطلقة أن يقول: اشتريت منك بفضة أو بحنطة أو بذرة» ولم يعين لا 
قدرًا ولا صمة»ا. 

(؟) يعني: «ذكر قدر الثمن ولم يذكر صفته» مثل أن يقول: بعت منك بعشرة 
دراهم» وفي البلد دراهم مختلفة». الجوهرةء» ص 759. 

(9) في الجوهرة زيادة (كلها). 

(5) «والمجازفة هى: أخذ الشىء بلا كيل ولا وزن. وكذا القسمة إذا وقعت فيما 
شت د قنة الرراف الوه 210 مو اانا ذا ناميا قلقت ميا أن 

١ 


ًْ 38 2 روني ة و على اص - هه 6 ف نوه 
وبإناء بعيئه لا يعرف مقداره. وبوززن حجر بعينه لا يعرف 


مقذارة . 
وَمَنْ باع صبْرَ 0 طعَام 020 كل فيز يرهم جا لبتم 
فى الو رت 1 أن ع0" إلا أن : يْسَمَىَ جمْلة قُفْرَانِفَا 


وَمَنْ بَاع ين قا رهم اميه 0 
وَكَذْلِكَ م م بع ثوا مذرَعَة كل رام برهو وَلَمْ يُسَمْ مجملة 
الذْرْعَان. 


وَمَن ابْتَاع صبْرَة عَلَى أَنَا ماله فيز مِائةِ دِرْهَم ؛ فوّجَدهًا 
اقل كان المشتريبالهيان: إذاكاء اعد الكؤخرة بطع 
الَّمَنْء وَإِنْ شَاءَ ؟ سخ البتع» ون دا أفكر» الؤْيَادة لايع 
رحن ا نكا لزنا عن الدع َشَرَهُأذْرْع بِعَشََةٍ درَاهِمَ أو أزضًا عَلَى 
نهَا مائة راع بِِائةِ ِزهم ؛ َوَجَدَمَا َكَل فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارٍ: إن 





. قوله: (جاز البية فى قي بواحد لطي أبى حنيفة)‎ ]١54[ 
. قال في شرح الهداية: يترجح قول أبي حنيفة‎ 
وكذا ر ححه في الكافي, واعتمده المحبوبي» والنسفي. وصدر‎ 


بجسنها مجازفة فلا يجوز. 

)١(‏ «والصَبرَة واحدة: صبّر الطعام». وهي الكومة من الطعام. «واشترى الشيء 
صبرة» أي: بلا وزن ولا كيل». المختار. صبر 

8 ف ب ازيادة (فن كل), 

(5) «القفيز: مكيال كان يكال به قديمّاء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير 
المظوق الحدية تنغو بعة عفر كيلو كف اماف الرهيد (ققا): 

(:) القطيع وجمعه: قطعان وهي الطائفة من الغنم والنعم وغيرها». الوجيز (قطع). 

١ 


[بيع كل قفيز 
بدرهم] 


[القص 
و الزيادة في 
المبيع 1 


[مايدخل 
ضمن المبيع] 


غاء اخذها يخيلة '“النمنة: وإنشاء تركماه: وان :وحدق 
8 عن 0 الذي سمأة [نهي]" لِلْمْسْتَري 0 حْيَارَ 
بَائِع؛ وَإِنَ قال : ابغتكها عَلَى 4 مان ل بمائةٍ خم كل 
راع بدِزهم) فَوَجَدَهًا نَاقِصَة فَهُوَ بالجِيَار: إن ا احذقا 
بحِصّيهَا من الثّمَنء وَإِنَ ناء تَرَكَهَاء وَإِنَ وَجَدمًا رَائَدة 
فَِالْمُْتَرِي بِالْجِيَار: إِنْ شَاء أَحَدَ الْجَمِيعَ كُلَّ ذِرَاع بدِرُمَمء 
وَإِنْ شَاءَ فَسَحَ الْبَيعَ . 


وَمَنْ ب دارا دحل ياوها في الع إن لم يُسَمّه. وَمَنْ باع 
أَرْضًا دَخَلَ ما يها" *'' وَإِنْ لم يُسمُوء ولأيَدحُلْ الرِّعٌ في بَيِع 
الأبضى لا بالنيلة وَمَنْ بَاعَ نَخَلاء أؤ شَجَرًا فِيه تَمَرّ فَتَمَرَتهُ 
للبائع”' “'", إلا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبتَاءٌ وَيُقَالُ لِلبَائع : اقْطَعْهًا وَسَلْم 


المبيع . 


. قوله: (ومن باع أرضًا 0 فيها من النخل والشجر)‎ ]١144[ 


قال قاضيخان: هذا فى المثمرة» واختلفوا في غير المثمرة. 
والصحيح: أنها تدخل مها كان أو كبيرًا. 

. قوله: (ومن باع نخلاً أو شجرًا فيه ثمرء فثمرته للبائع)‎ ]15١[ 
قال في الهداية: ولا فرق بينهما إذا كان الثمر له قيمة أو لم يكن.‎ 
في الصحيح» ويكون في الحالين للبائع. وهل يدخل ما تحت‎ 
الشجرة من الأرضص؟ قال قاضيخان: فيه روايتان» والصحيح أنه‎ 
يدخل).‎ 


)غ2 في أ به د (بجميع الثمن): 


)١(‏ المثبت من أ. ب. وفي الأصل (فهو). 


١ 8 


ل ار 
وَوَجَبَ عَلَى المُشْتَرِي قَطعْهًا فِي الْحَالِء فإِنْ شَرَط تَرْكَهًا عَلَى ْ 
سفن وه ترق ولأيقرة أن بيه شرا وااو ينها ارال 
مَعْلُومَةً!"*'' وَيَجُورَ بَيْعُ الْحِنْطَةٍ فِي سُنْبْلِهَا"" وَالْبَاقِلاءِ في 


. قوله: (ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدأ يجوز‎ ]1١١[ 
قال في الهداية: وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحهاء‎ 
والأول: أصح.‎ 

[151] قوله: (ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة) . 
وهكذا ذكره في الاختيار»ه ومشى عليه برهان الشريعة وصدر 
الشريعة . قال في الاختيار : وهو الصحيح . وقيل: يجوزء وخالفه 
النسفي» فقال: ولو استثنى منها أرطالا معلومة» صح» وفي 
رواية: لا يجوز بناء على ما ذكر فى الهداية. أن المذكور فى 
الكتاب» قالوا: هو رواية الحسن» وهو قول الطحاوي. 0 
وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوزء لكنه غير جازم في 
الموضعين» وفي شرح الهداية: عدم الجواز أقيس بمذهب أبي 
حنيفة في مسألة بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم» فإنه أفسد البيع 
بجهالة قدر المبيع وقت العقدء وهو لازم هنا. 
قلت : ليس رواية الحسن وحده بل هي رواية أبي يوسف أيضا عن 
أبى حنيفة» وبها قال أبو حنيفة» قال المعلل: قال أبو يوسف قال 
أبو حنيفة : إذا باع طعامًا مجازفة إلا قفيرًا أو استثنى منه كيلا معلومًا 
فهذا فاسد لا يجوزء وهو قول أبي يوسف . قال: ولم يوقت أبو 
حنيفة إذا كان العلم يحيط به أنه أكثر من قفيزء أو لا يحيط به 
العلمء لم يوقفه على ذلك» هذا لفظه في النوادر»ء ومحمد رحمه 

)١(‏ «السنبل: جزء النبات الذي يتكون فيه الحب وجمعه سنابل» والسنبلة: واحدة 


السنيل»؟. الوجيز: (سنبل). 
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[أجرة خدمات 


البيع] 


[من يدفع من 


أولا] 


[مدة الخيار] 


- وم مَنْ باع دارًا دَخل ذ في المريع مَهَاتِيحٌ َغْادقِهًا . 
جر اليل 161] وناقل د النّمَنِ عَلَى اْبَائِع؛ جر وَزَانِ 
شل ره 
باب خيار الشرط'"' 
خْيَارُ الشّرْطٍ جَائِدٌ في الْبَيْع لبَائع والمُشْتَريء وَلْهُمَا 
الخْيَاد * لان آيام ما دُوتهَاء وَل يَجُورُ أَككر مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أبِي حَبيفة 
وا ل عي ا لو اذ 





الله إنما جوز الثنيا في البيع على وجه آخرء فقال في كتاب الحجة 
بعدما روى عن القاسم بن محمد أنه كان يبيع ثماره ويستثنى منهاء 
فقال: به نأخذء لا ب س أن يبيع الرجل ثمره 00 
استثنى شيئًا في جملته رُيْعَا أو خمسًا أو سدسّاء فهذا يشير إلى 
صحة ما فى الكتاب ويبين صفة الاستثناء ء الصحيح.» والله أعلم . 

[157] قوله: (وأجرة الكتال) الخ . [ 
قال في المحيط : وأجرة الناقد ووزان الشمن على المشتري» وهو 
على كل حال» واعتمده النسفي . 

. قوله: (ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله)‎ ]١6:[ 

)١(‏ «خيار الشرط هو: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أو أقل». المعجم 

الاقتصادي الإسلامي .؛ ص .١1545‏ 


١/6 


ْ وَخْيَارُ الْبَائِع : يَمْنعُ خرُوج المَبِ مِنْ مِلْكهء فَإِنْ قَبَضهُ 
المُشْترِي مهلك فِي يَدِِ مه بالقِمَةٍ» وَحِيَارْ امُشتَري لايَمْنع 
خَرُوجَ المَبِيع مِنْ مِلكِ البائ» | لأف لكر و بنري "لوز 


ءَ 


بي حَيقة'. وه بني0"". قن هلك فى تيو قنك 
ددا لس وَلَهُ أَنّْ 


28 فإِنْ أَجَازَّهُ بِغَيْر حَضْرَةٍ صاحبه» جار وَإِنَْ فَسَحَ لم يج 


إلا َنْ يَكُونَ الآَخْرُ حَاضِرًال' *'". وَإِذًا مَاتَ مَنْلَهُ الْخْيَارُ بَطَلَ 


جْيَارُهُ وَلمْ يَنتقل إلي وَرَنَيهِ. 


وَمَنْبَعَ عَبْدَاعَلَى أنه حَبَارُ أر كان َكانَ بخِلاْفٍ ذَلِكَ ؛ 
فَالْمُشْتَرِي بِالْجْيَارٍ : إنْشَاء أَحَذَهُ ب يجمِيع الثّمَنِ ‏ وَإِنَ شَاءَ ثَرَ 


قال في التحفة: والصحيح ما قاله أبو حنيفة» ومشى عليه 
المحبوبي وصدر الشريعة» والنسفي» وأبو الفضل الموصلي. 
ورجحوا دليله وأجابوا عما يُتمسَّك به لهما. والله أعلم . 
]١54[‏ قوله: (ولا يدخل فى ملكه عند أبى حنيفة) هكذا. 
قال في التحفة: والفبحيه كول أي حنيفة» واعتمده برهان 
ظ الشريعة»؛ وصدر الشريعة» والنسفي والموصلي. 
]١57[‏ قوله: (لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرً) . 
وعليه مشى النسفي» وبرهان الشريعة» وصدر الشريعة . 
)١(‏ وفي أ زيادة (أن المشتري لا يملك ولا يدخل في ملكه عند أبي حنيفة) . 
(؟) ساقطة من ب. وفي د (وقالا رحمهما الله يملكه). 


١/١ 


[الملكية فى 
مدة الخيار] 


[الفسخ أثناء 


ا الخيار] 


اجحتخيحان 
لمخالفة 
الوهنف] 


باب خيار الرؤية() 


[شراء السلعة وَمَنِ اشتّرى شَيْنَا لْمْ يَرَهُ َالبَئِعٌ جَائِرٌء وَلَهُ الخِيَارُ إِذَا رَآهُ: 
الغائبة] ل له 1 ل ةا 
ظ إن شَاءَ أخذة؛ وَإِنْ شاء (رَدَّهُ) ''. وَمَنْ بَاعَّ مَا لم يرَهُ فلا خِيارَ لَهُ. 


556 وَمَنْ نَظر إِلى وَجْهِ الصّبْرَةء أو إِلَى ظَاهِر المَؤْب مَطويّاء أ 
20257 إِلى وَجْهِ الْجارِيَة» أَوِْلَى وه الاب وَكَمَلِهَا". قلا جِيَارَ لَه 
وَإِنَ رَأَى صَحْنَ الدّار» فلآ جِيَارَ لَه وَإِنْ لم يُشَاهِدْ بُيُوتها0؟* ١‏ . 


الجخ لاحن وَبَئِعْ الأغمى وَشِرَاؤُهُ جَائرٌ» وَلَّهُ الخيَارُ إذَا اشْتّرى» وَيَسْقْطَ 
شراؤه 28 ف ا ل 2 ا ان كل # ع. رم هعري. 4 
بياذ خياره أن يَجْسٌ '' الْمَبِيعَ إذا كان يعرف بالجس . أو يشمه إذا كان 

يُعْرَف بالشّمٌء أو يَذُْوقَه”"' إِذَا كَانَّ يُعْرَفٌ بالذّؤقء وَل يَسْقُطُ 





قال في الهداية: وكذلك إذا رأى خارج الدارء أو رأى أشجار 
البستان من خارجء وعند زفر: لا بد من دخول داخل البيت. 
والأصح أن جواب الكتاب على [وفاق] عادتهم في الأبنية؛ لأن 
دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ» وأما اليوم فلا بد من الدخول في 
داخل الدار؛ للتفاوت, والنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل . 
قال أبو النصر الأقطع: الصحيح ما قال زفر. 


() «خيار الرؤية هو: أن يشتري ما لم يره»ء ويرده بخياره». المعجم الاقتصادي 
الإسلامي؛ ص .١54‏ 

(6) في أء بء د (تركه). 

(6) «الكقّل: العَجز للإنسان والدآبة» وجمعه أكفال». الوجيز. كفل . 

(5) «الجس باليد هو المس» فيقال: جس يد المريض مسّها ليتعرف حاله». الوجيز 
(جن): 

(9) ابتداء من هنا حصل سقط في أ ما يقارب لوحة كاملة. 





١7 ؟‎ 


]١ 1 ا‎ 


خِيَارُه في العَقار حنّى يوصّف 


0 
م 


ل ااي بعَيِر أمروطة*'' قَالمَالِكَ بِالْجِيَارٍ: إن شَاءِ 


أجَارَ الْبَِعَ» وَإِنْ شَاءَ فُسَحَ لق دهان الققفرة خلته ناقتا 
وَالمْتَعَاقَدَانِ يحالهمًا . 


ةا ال 
يردهما. 


]١54[ 


]١١49[ 


قوله: (ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له) . 
قال في التحفة: وهذا هو.الأصح من الروايات. وقال أبو النصر 
الأقطع : هذا هو الصحيح من المذهب. 
فرع: باع لؤلؤة في صدفء قال أبو يوسف: يجوز البيع» وله 
الخيار إذا رأى» وقال محمد لا يجوزء وعليه الفتوى. قاله 
القاضي. وقال في الخلاصة: البيع باطل . 
فرع آخر: اشترى [مغيبًا] كالبصل والجزرء إذا قلع شيء يدخل 
تحت الكيل أو الوزن ورضى بهء لزم البيع في الكل» إذا وجد 
الباقي كذلك. وإن كان يسيرًا لا يبطل خياره عند أبي يوسف». 
وعليه الفتوى. وقال محمد: ما لم ير الكل لا يبطل خياره. 
قوله: (ومن باع ملك غيره بغير أمره الخ) . 
قال القاضي إذا باع الراهة الرهقء أو المؤجر ما أجَرء يتوقف 
على إجازة المرتهن» والمستأجر في أصح الرواية» وإذا لم يجز 
كان للمشتري حق الفسخ» فإن علم عند الشراء بالرهن أو الإجارة 
روى عن أبي يوسف أنه لا يكون له حق الفسخ. والمشايخ أخذوا 
بهذه الرواية» ولو أراد المستأجر أن يفسخ البيع اختلفت الروايات 
فيه: والصحيح أنه لا يملك الفسخ . 
وإذا باع عبده المأذون المديون بغير إذن الغرماءء الصحيح أنه 
موقوف» ومعنى قول محمد باطل: أي سيبطل) . 

١ ا‎ 


[بيع الفضولي] 


[الخيار في 
رؤية البعض] 


[بقاء الخيار 


وعدمه] 


المبيع] 


[ضابط عيوب 
السلعة] 


[العيبان في 


وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ جْيَارٌ الدُؤْيَةٍ ا 1 را ام 
ل 2ج شتَرَاهُ بَعْلَ مَدةَ : فَإِنْ كانَ عَلَى الصّفَةٍ الّْتِي رَآهُ قلا خيَارَ لَهُ وَإِنَ 
وجَده مَتَعَيًّا قَلّهُ الْجْمَارُ . 


باب خيار العيبي() 
إِذ أطلع المشْمَرِي على عَيْبٍ ؛ في المّبيع فَهُوّ بِالْخِيَار: | 


- 


شَاءَ أَحَذَّه , جع المي » وإ شاد و45 وين لأ مفكة وأ 
فصان 

َكل ما أَوْجَب نُفْصانَ النّمَن في عَادَةٍ الجا فَهُوَ عَئِب 
لإا" وَالْبَْلُ في الْفَِاشء وَالسَرئةُ عيب في الصُغِيرٍ َال 
يبِلْغْ» فإِذَا بَلَعَ فُلِيِسَ فُلَيْسَ ذُلِكَ بِعَئِبء 2 يعَاوِدَهبَعْدَ الْبُلْوعْ. 
ال عَيبٌ في الْتجَارِيَة» وَلَِسٌ بعَيِبٍ في الْقلام؛ 


الات كن 0 ٠‏ وَالرْنَا وَوَلَدُ الرُنَا عَيْبٌ في الْسجَارِيةِ دُونٌ 
العّلام . 


وَإِذا حَدَتُ عِنْدَ المُشْتَرِي عَيْبُ» ' نم اطلَعَ عَلَى عَيْبٍ كان 
عنْدَ الْبَائِع؛ َلَهُ أن يَرْجِعَ بنفْصَانٍ الْعَيِبء وَلِيَرْدُ المَبِيعَ إلا أن 





() «خيار العيب هو: أن يختار رذ المبيع إلى بائعه بالعيب» وذلك بأن يظهر بالمبيع 
عيب يوجب الرد» أو يلتز م البائع فيه شرطا لم يكن فيه ونحو ذلك». ٠‏ المعجم 
الاقتصادي.» ص .١545 .١55‏ 

(0) والإباق: أبق العبد» أي: هرب. انظر المختار (ابق) . 

(6) والبخر: بخْرَ الفم: انتنت ريحهء فهو أبخرء وهي بخراء». انظر: المختار 
(بخ). - 

(5) والذفر: دَفِرَ الشيء: خبئت رائحته فهو دَفِر. الوجيز (الدفر). 

(28). في د زيادة: (فيصير كالمرض). 

١) 


0 0000 : عب الث عي جَدَبوِعيي 
0 6م ممعءه 
وا و ا 


وَمَنِ اشْتَرَى بدا فأغتقة9) أو 59 تَء ثُمّ اطْلّعَ عَلَى عيْب» 


رَجَعْ بنْقصَانِه ‏ 00 لحن أوْ كَانَ طعاقا اك لم 
2 .> زه ا 2 10 ا" ا ا 
]١1١0[‏ قوله: (فإن قتل المشتري العبد. أو كان طعامًا فأكله لم يرجع 
بشيء في قول أبي حنيفة) . 
قال في الهداية: أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية» قال أبو نصر 
الأقطع: وأما القتل فالمشهور عن أصحابنا أنه يمنع الرجوع 
لأبي حنيفة وهو الجواب الظاهر أنه يملك الإعتاق» ولا يملك 
القتل. . . الخ» واعتمده البرهاني» والنسفي. وأما الأكل فقال في 


الهداية على الخلالاف عندهما: يرجع » وعنلده ل يرجم ينان" 


ار هذا ه في الاختيار. 

عنذده» با بويت نهد 90/0 وعنهما: يرد 
ما بقى ويرجع بنقصان ما أكل : لأنه لا يضره التبعيض » هكذا وقع في 
الهداية» والاختيار» زاد في الاختيار: وعليه الفتوى. وخالفهما 


قاضيخان» اماد التي لي زنيا زي 01 ووافق القاضي 


)010( في د (بعينه). 
عم ما بين المَوسين ساقطة ) من باء د. 
(*) في د زيادة (بعينه) . 
(4) في ب زيادة (المشتري). 
0 ه ١‏ 


[معرفة العيب 
بعد الهلاك] 





قوله : وإن اشترى طعامًا فأكل بعضه ثم علم بعيب كان عند البائع» فإنه 
لا يرد الباقي» ولا يرجع بشيء في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي 
يوسف : يرجع بنقصان العيب في الكل » ولا يرد الباقى» وقال محمد : 
يرد الباقي» ويرجع بنقصان العيب فيما أكل» وكذا ذكر في الذخيرة . 
قال القاضي: ويعطي لكل بعض حكم نفسه وعليه الفتوى» وكذا 
في الخلاصة . 

قلت : لم يتفق المشايخ على اختيار قولهماء بل من نظر إلى ثبات 
الرواية وقوة الدليل صححح قول الإمام» ومن نظر إلى الرفق بالناس 
اختار قول من قال في الذخيرة» قال القدوري: إذا أكل الطعام ثم 
اطلع على عيب به. قال أبو حنيفة: لا يرجع بنقصان العيب». 
وقالا: يرجع» والصحيح قول أبي حنيفة؛ لأن الأكل واللبس في 
ملك الغير بسبب الضمان» وإنما سقط الضمان عنه بسبب الملك». 
والتقريب ما ذكرنا. وقال: وكان الفقيه أبو جعفرء وأبو الليث 
يفتيان فى هذه المسائل بقول محمد؛ رفقًا بالناس» وعليه اختيار 
الصدر الشهيد حسام الدين اه. قلت: وقد اعتمد قول الإماء 
البرهاني» والنسفي . والله أعلم . [ 

قال القاضي : هذا إذا كان الطعام في وعاء واحد أو لم يكن في وعاء. 
فإن كان فى وعائين» فى جولقين أو فى قوصرتى تمرء أو ما أشبه ذلك 
فأكل ما في أحدهماء أو باع ثم علم بعيب كان عند البائع كان له أن يرد 
الباقي بحصته من الثمن في قولهم ؛ لأن الكيل والموزون إذا كان في 
وعائين كان في حكم العيب بمنزلة شيئين مختلفين انتهى . 

قلت: بل هذا مختلف فيه أيضًا. 

فحكى هذا فى الذخيرة» عن أبى جعفر الهندوانى» وأنه كان يفتى 
به. ويزعم: أنه رواية عن أصحابناء وبه أخذ الشيخ الإمام خواهر 
زادة. ثم قال : ومن المشايخ من قال : لا فرق» بينما إذا كان في 
وعاء واحدهء. أو أوعية مختلفة ليس له أن يرد البعض بالعيب . 


١/7 


ل اس 


ومين يَرْجِع . 

وَمَنْ بَاءَ عَبْدَا فبَاعَُ الْمُشْمَري» ثمٌ رد عَلَيْهِبِعَيْب» فَإِنْ قله 
6 الْقَاضِي (فَلَهُ أَنْ يَردَهُ عَلَى بَائِعِه2'0» وَإِنْ قَِلّهُ بِغَيْر قَضَاء 

ضِي)”" فَلَيْسٌ لَهُ أن يَرُدُه” » ومن اشْتَرَى عَبْدَا وَشَرَط الْبَرَاءَة 
مِنْ كل عيِب» لَيْسَ لَهُ أن يَرْدهُ بعَيِبِء وَإِنَ لْمْ يسَمُ ره 
لم يَعْدُمًا. 

. (( 
باب البيع الفاسد 


إذا كَانَ أَحَدٌ الْعِوَضَيْنَ أو كلأهُمَا مُحَرّمَا1'"'' فَالْبَيمُ فَاسِدٌ 





وإطلاق محمد في الأصل يدل عليه» وبه كان يفتىي شمس الأئمة 
قلت: الأول أفسن. وارفق: والله أعلم . 

وقال قاضيخان: اونا مضه قم وبعد بايا عند ابي ميا 
وأبي يوسف وبعض الروايات عن محمد: لا يرد ما بقي ولا يرجع 
بنقصان الطيب, لا فيما باع ولا فيما بقي. وعن محمد في رواية : 
لا يرجع بنقصان ما باع. ويرد الباقى بحصته من الثمن». به أخل 
الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث. وعليه الفتوى . 

[51١أ]‏ قوله: (إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما الخ) . 
الميتة والده ل اله بالخمر الاي 0 ولمع 2 


)١(‏ في ب زيادة (الأول). 

0( ما بين القوسين ساقطة من د. 

() في ب زيادة (بعيب) وفي د زيادة (على بائعه الأول). 
)0( في باء د (جملة العيوب). 


(5) «البيع الفاسد هو: كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة». أحكام المعاملات 


١ /ا/ا‎ 


[الضابط في رد 
العبد بالعيب] 


[العقد في 
المحر م 


[بيع المجهول] 


كالْبَيعٍ المي أو بالده أو بَالخَمْرِ أو ِالْخِنْزِيرِء وَكَذَّلِكَ إذا كان 

قَيِم( مَمْلُوكَ كال وا يه 
َل يَجُورُبَيْعْ السّمَكِ في المّاءِء وَلابَيِعُ الطْرٍ في الهَوَاء وَل 
يَجْورُ بَيْعُ الْحَمْل وَلا المُتاد7"1 3 ٠‏ وَلابَيِع اللَبَنِ في الضُرْع 
00 '» وَوْرَاع مِنْ نَوْبِء وَجِلْعٍ في سَقفٍ؛ 
وَضَرْبَةٍ القَانٍص"" 


ل ا اه 
وَبِيْع المرَابَنَةِ بيع السّمْرِ عَلَى (رُؤُوس)”” ' البَحلٍ 


والخنزير بالدراهم والدنانير باطل . 
]١7"1[‏ قوله: (ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج) . 
قال في الينابيع : الأول فاسدء والثاني باطل . 


[النتاج : بالكسر ‏ اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها يقال: 
نتج الناقة نتجًا ونتاجا: أولدها فهو ناتج؟ والناقة منتوجةء والولد 


نتاج. انظر المصباح» الوجيز: (نتج)]. 


المالية. ص .55١‏ 

() فى سء د زيادة (المبيع) . 

0( في د زيادة (ولا يجوز بيع). 

(©) وضربة القانص وهو: ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة؛ لأنه مجهول. 
وقيه غدر؛ لأنه لا يدري أيحصل له شىء أم لا. وصورته: أن يبايعه على أن 
يضرب له ضربة الماء بالشبكة. فما خرج فيها من الصيد فهو له بكذا. 
والغايص: صياد البحرء والقانص: صياد البره. الجوهرة ص .15١‏ 

0 المزابنة في اللغة: مفاعلة من الزبين: وهو الدفع . المصباح (زين). 
الغبن والجهالة؛ ولأن أحدهما إذا ندم زبن صاحبه عما عقد عليه ودافعه» انظر 
المعجم الاقتصادي.» ص .٠١7‏ 

6 ساقطة من بء 0 





١8 


بِخَرْصِهٍ تَمْرًاا'' -(وَلا يَجُوز البَيِعُ بإِلْقَاءِ الجر ”") لم7 
وَلا يَجورْ بَيْع نُؤبٍ مِنْ تُوْبَيْن . 


- 


وَمَنْ َع عَبْدَا على أَن يعقَُ اْمُشترِيء أذ يُدَبْرَ أو يكاتيَه؛ 
أذ بَعَ أمة عَلَى أَنْ يَسْتْلَِهَاء مَاَْيْعَُاسُِ ا 

وَكَذْلِكَ لَوْ بَاع عَبْدَا عَلَى أَنْ يَسْتَخُدِمَهُ البَائمُ شَهْرَاء أَؤْ دَارًَا 
عَلَى أنْ يَسْكُتها”” أو عَلَى أَنْ يُفْرضَهُ الْمْشبَرِي دِرْهَماء أو عَلَى أَنْ 
دي لَه هَدِيَ» وَمَنْ بَعَعَينَا عَلَى أن لا يُسَلْمهَا إلى رَأس الشّهْرِء 
َالبِيعُ فاسِدًء وَمَنْ بَاعَ جَارٍ 0 ٍ 
اشتَرَى نْبا عَلَى أنْ يَقْطَعَه الْبَائعُ» وَيَخِيطَهُ قَمِيصَاء أو 
اخا على ان 3 | ر يشر كهاء لاوقايه 


0 ا 0 سس 
والبَيعُ إلى النّيِروز”" وَالمهرَجَان وَصّوْم النصَارَى وَفِطرٍ 


. قوله : (نعلا على أن يحذوها البائع)‎ ]١[ 


5 





(0) والعبارة في د (على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرضًا) . 

(؟) إلقاء الحجر: ويسمى بيع الحصاة. [ 

() ما بين القوسين ساقطة من د. وبيع الملامسة : 0 5 
ولمستٌ ثوبك فقد وجب البيع بيننا بكذا» . المصباح (لمس). 

(4) هذا النوع الذي يعرف: ببيع وشرطء وهذا النوع منهي عنه في الحديث . 

(5) في ب زيادة (أن يسكنها البائع مدة معلومة) وفي د (مدة معلومة). 

(1) في د زيادة (أو دابة) . 

(0) النيروز أو النوروز: (في الفارسية) : اليوم الجديد وهو أول يوم مو لبن الشمدية 
الإيزائة #.فيوافق الخادن والمشويى من شتير مازسن مره السة العلادنة. 
وعيد النيروز: أكبر الأعياد القومية للفرس» الوجيز (النيروز) . 

(8) المِهْرّجان: «أول يوم من الشتاء» وهو أول يوم تحل فيه الشمس الميزان». 

١/4 


ابيع وشرط] 


[شرطلا 
يقتضيه العقد 


مع منفعة] 


[البيع إلى وقت 
غير معلوم] 


[قبض المبيع 
في ابيع 


الفاسد] 


[الجمع بين 


الجحجائز 
والحر ام 


[البيوع المنهي 
عنها] 


اليَهُودٍ ‏ إذا لم يَْرِفٍ المُتَبَاعَانٍ ذْلِكَ ‏ فَاسِدُء ولا يَجُورُ الْبَيْمُ إلى 
الْحَصَادٍء والدَيّاسء والْقِطافٍء وَقُدُوم الْحَاجٌء فإِنْ تَرَاضَيَا 
بإسْقَاطٍ الأجَل قَبْلَ أَنْ يَأْحْدَ النّاسُ في الْحَصَادٍء والدُيّاسء وَقَبْلَ 
ا ْ 

وذ بض الْمُشْمرِي المي في الْبِْ قاد بأمر البائ» وفي 
الْعَقْدِ عِوَضَانٍ كل واجِدٍ مِنْهُمَا مال مَلكَ الْمَبِيعَ ولَزِميْهُ قِيمَتُهُ ؛ 
ولكلّ واحِدٍ منع الْمُتعَاقِديْن فَسْحُهُ» فإ بَاعَهُ لْمُشَْرِي نقد يِه 


ا مص ٠‏ سين .| مين ...ميت سن ا سن 


وَمَنْ جَمَعٌ بَيْنَ حر وعَبْدٍء أو شَاة ذَكِيّةِ ومَيْتَةٍ» بَطل 
وي فِيهمّاء ومّنْ جَمَعٌْ بَئْنَ عَبْدِ ومُدَبّرء أو عَبْدِهِ وعَبّْدِ غَيْرِه) 
صَح الْعَقْدُ في الْعَبْدِ بحصّتِه مِنَ النّمَن . 

1 2 ا ع 2 راس قل‎ ١ 

التعامل فيه نضّاء فصار كصبغ الثوب. 
]١١:[‏ قوله : (ومن جمع بين حر وعبد» أو شاة مذكاة وميتة بطل البيع فيهما) . 


فالبيع باطل بالإجماع, وإن سمى لكل واحد منهما ثمئا على حدة 
فكذلك عند أبي حنيفة» وقالا: جاز البيع في العبد والذكية. 


الجوهرة:) ص ؟557. 

وفي الوجيز: «المهرجان: الاحتفال يقام ابتهاجا بحادث سعيد أو إحياء لذكرى 

عزيزة» كمهرجان الأزدهار» ومهرجان الشباب». وهذا ليس المقصود هنا. 
() «النَجَش - بفتحتين - ويروى بالسكون أيضًا ‏ وهو: أن يزيد في ثمن المبيع ولا 

رغبة له» ولكنه يحمل الراغب على أن يزيد فى الثمن». الجوهرة» ص .5١56‏ 

الخكيتك: كرجه التخارى: (4165) وميك 1417): 


مما 


010 لات ه له 
ومن السوم عَلَى سَوْمِ غَيْرِء وعَنْ تَلَقَي '" | لجلب. وعن بيع 
الْحَاضِر”' 'لِلبَادِيء وعَن البِيع عِنْدَ أَذَانٍ الْجْمُعَة وكل ذَلِكَ 
يُكرَةُ ولا يَفُسُّدُ كين ْ 


ومن ملك مشلوكين سَعِيْرْنِ حدما ذو حم خم بن 
الآخَرء لم يُمَرْقْ بَيْتَهِمَا ٠‏ ”” وكَذَلِكَ إِنْ كان أَحَدُّهُما كَبيرًا والآحَرُ 


ا إن دَق بَيْكَهمًا كُرة لَه ذلك وجَارٌَ الْبَيعٌء وَإِنْ كانًا 
كبِيرَيْنِ» فلا بَأس بالتمريق بَيْنَهُمَا . 


0 في الحر والميتة . 
قلت: وعلى قوله اعتمد المحبوبي والنسفي» والموصلي. 


)01 (والسوم على سوم أخيه هو: أن يتساوم الرجلان في السلعة ويطمئن قلب كل واحد 
منهما على ما سمى من الثمن ولم يبق إلا العقد فعارضه شخص آخر فاشترى» . 
المصدر السابق. الحديث أخرجه البخاري (79١1)؛‏ مسلم .)١517(‏ 

(؟) البجَلْبُ في اللغة هو : المجلوبء أي: ما يُجلبٍ من بلد إلى بلدء «وأما مصطلح 
(تلقى الجلب) فالمراد به عندهم : استقبال القادمين الذين يحملون البضائع 
والأقرات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق». معجم المصطلحات 
الاقتصادية فى لغة الفقهاء. ص .١78‏ 

(6) بيع الحاضر للبادي. 
- الحاضر : هو من كان من أهل الحاضرة» أي: المقيم في المدن والقرى. ضد 
البادى : وهو ساكن البادية . 
والمراد بذلك عند جماهير الفقهاء : «أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي» بأن 
يصير الحاضر سمسارًا للبادي البائع» وذهب صاحب الهداية: أن يبيع الحضري 
سلعته من البدوي» وذلك طمعًا في الثمن الغالي. المصدر السابق ص 97. 

(:) «لأن النهي ورد لمعنى خارج من صلب العقد. مجاور له» لا لمعنى في صلب 
العقد. ولا في شرائط الصحة. فأوجب الكراهة لا الفساد». اللباب ص 157. 

(5) من هنا ابتداء نسخة أ. بعد السقط الطويل . 





م١‎ 


الموائسية 
والتولية] 


باب الإقالة() 
الإقَالة في البَبْع . بمثل الثْمَنِ الأَوّلِء فإِنْ شَرَط 


َكَل مِنهُ 5 0 فالشرط باط بور كيك الكّمَنَ الأول 
وهِي فَسْحُ في حَقْ الْمُتَعَاقِديْن» بَنْعْ جد يد في حَقَّ غَيْرِهِما في 
قَوْل أبي حَنِيفَة؟*"'؟» ومّلاك الئَّمَن لأيَمْتَعُ صحّةً الإِقَالَةَ 
ومَلاك المَبِيع يَمْئَعُ منهَاء فإِنْ هَلَكَ بَعْضُ المّبيع» جَارْتِ 
الإقَالةُ في بَاقِيه . 


ب" المرابحة'" والنُوْلِيةٍ 
2 ع املك بلقن الأر لوا لسن الارلة مَعَ 





]١١60[‏ قوله: (وهي فسخ في حق المتعاقدين» بيع جديد في حق غيرهما 
قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة » واختاره البرهاني 
والنسفي, وأبو الفضل الموصلي. وصدر الشريعة . 


)١(‏ الإقالة في اللغة تعني: الرفع والإزالة. ومن ذلك الإقالة في البيع؛ لأنها رفع 


للعقد ونقض وإبطال . 
واصطلاحًا: «رفع العقدء وإلغاء حكمه» وآثاره, بتراضي الطرفين» . معجم 
المطلحات الاقتصادية ص ؟7/. ظ 

() البيع على ضربين: بيع مساومة» وبيع ضمان» فبيع المساومة: هو ما تقدم من 
البياعات» وبيع ضمان: ثلاثة أضرب: بيع المرابحة» وبيع المواضعة» وبيع 
التولية». الجوهرة ص .١58‏ 

(9) المرابحة لغة: من الربح» وهو النماء والزيادة. 
رفي الاصطلاح الفقهي: «فهو بيع ما ملكه بما قام عليه ويفضل» فهو بيع 
للعرض بالثمن الذي اشترى بهء مع زيادة شيء معلوم من الربح»). معجم 
المصطلحات الاقتصادية. ص ٠١”‏ 
التولية لغة: تعني : جعل الشخص واليّاء واصطلاحًا: «هو البيع الذي يحدد فيه 

185 ظ 


رةه ير 


بلاتربرع: وَالتَوْلِيَة تقل مَا ملك اعفد الأول باْْمنِ الأول مِنْ 
غِيْرٍ ياد ربْح . 


وَلا نَصِح الْمرَابَحَ ولا لني حَنْى يَكُونَ و 

ا ان يُضِيفٌ إِلَّى رَأس المالٍ أَججرَةٌ الْمَضارِ 

والضرا ٠‏ والطرّازء والفتايو و اعرة حَمْلٍ العام ؛ :)07 
حول 4ه عل ركذا ول شول: اشْتَرَيْئهُ بكذًا . 


إن اطْلّعَ ١‏ الال ليا قَهُوَ 
ال عند أ : إن شَاءَ أحَدَّ بجمِيع يجمِيعٍ الْمَنِ؛ وَإِنْ 
ا رَدْهُ . 


وَإن اطْلَّعَ عَلَى جِيانَةِ في التَّوْلِيَة» أَسْقَطَهًا المُشْتَري مِنَّ 
التميةة وال سوست سك زثال مكيدل ا 
ِيهمًا. 

ومن اشْرى شَيْقًا ما بل يحول َم شِع حفى 
يَمَبِضْهء َيُجُورْبَيْعُ العَمَار كَبْلَ الْمَنْض عد أبي حَنِيمَة وَأبِي 


]١17[‏ قوله: (فإذا اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار 
الخ). 2 0 ظ 
فأبو يوسف معه فى التولية» ومحمد معه فى المرايحة» واعتمده 
النسفي, والبرهانى» وصدر الشريعة . 
رأس المال نفسه ثمنًا بلا ربح ولا خسارة». معجم المصطلحات الاقتصادية. 
ص .١1578‏ 
)١(‏ ساقط من أ 303 


١37 


المسرابحة 
والتولية] 


[الخيانة في 
المرابحة] 


[الخيانة في 
التولية] 


[البيعبعد 
القبيض] 


نوات لي" وفال ماله 


[التصرف في ومن تر و أو مَوْرُونًا موارية فَاكثَالَهُ أو 

لمكيل تال ار ف ور عمدت 5 سد واه دس ومع عه ار اير 

5 اتزنه» ّم بَاعَهُ مُكايلَةٌ أو وو الا 
وَلا يَأَكُلَهُء حَبَّى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَرْنَ9'" . 


[تصرفات وَالنَضَرُفَ فِي الئَّمَنِ قَبْلَ القَبيض جَائْر وَيَجُورَ مَُْرِي 


البائع 2ه ر (0) . )0 

والمشتري] أن يزيد [للبَائع] فِي الثّمَنء وجور الجالم أن يزيد في 
المية! يجوز أن 200 مِنّ الثْمَنء كلد الاسعشفات بع 00 

اتأجيل الحال] | تن ع أجل 000 صَارَ مُوَّجَلا 


08 


و 


واختاره من 5-1 قبله . 


)١(‏ وذلك «لاحتمال أن يزيد على الشرط» وذلك للبائع والتصرف في مال الغير 
حرامء بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأن الزيادة له. .» الجوهرة.» ص .١7١‏ 

(؟) في نسخة اللباب والجوهرة (للبائع) وهو المثبت» وفي الأصل «البائع) . 

() في د زيادة (للمشتري). 

(4:) القرض في اللغة: القطع. أما في مصطلح الفقهاء: فهو دفع المال لمن ينتفع به 
على أن يرّد بدله» ويسمى نفس المال الموضوع على الوجه المذكور قرضًا في 
لغة الفقهاءا. معجم المصطلحات الاقتصادية. ص .١5‏ 


18: 


باب الري!" 


ابا مُحَرم في كلّ مَكيل» أَؤْ مَوْرُونِء (!05' '' بيع بِجِنْسِهٍ 
مُتَمَاضِلا ؛ فَالْعلّة فيه الكل مَعَ الجنْس» أو الْوَرْنُ مَعَ الْجِنْس » َِذا 


- 


6 


بيع المَكيْلء أو المَوْرُونُ بِجِنْسِهٍ مِثْلا بمثل. جار ابيع ا 


فاضَلاً لم يج ولا يجوز بَُِ الي بلردِيءِ مما فيه الا إلا مغلا 


فإِذًا عُدِمَ الْوَضْفَانِ: الْجسٌ وَالْمَعْنَى المَضْمُومٌ إِلَيْوه حل 


)١(‏ الرّبا في اللغة : الزيادة والنّماء وَالعُلْوَ [وهو مقصور على الأشهرء ويثنى (رِبّوان) 
بالواو على الأصلء وينسب إليه على لفظه فيقال: رِبُويَ]. ويطلق في الشريعة 
على زياذة متخصر م ,: ليها ببمتزت الميعق إذا أطلن لفظلقج ا« ضر ذه الميذانن” 
(فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في 
المعاوضة)». 
وهو في المصطلح الفقّهي نوعان: 
(أحدهما) ريا الجاهلية» ويسمى ربا الديون وربا النسيئة والربا الجليَ. وله 
صورتان؛ الأولى: أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين سواء أكان منشؤه قرضا 
أو بيعاً أو غير ذلك فإذا حل الأجل طالبه رب الدين» فقال المديون: زدني في 
الأجل أزدك في الدراهم فَمَعَلَ. والثانية: أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم 
بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل . 
(والنوع الثاني) ربا البيوع ويسمّى الرّبا الخفيَّ» وهو ثابت التحريم بقوله 325 
«الذهب بالذهب والفضّة بالفضة والبرٌ بالبرٌ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلاً بمثلء سواءً بسواءء يذَا بيد ء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كانت يذا بيدٍ.». وهو قسمان: ربا فضل» وربا نساء. فإذا باع 
الشخصٌ غيرّه درهماً بدرهمين أو صاعاً من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين» 
كان ذلك ربا فضل. وإذا باعه ديناراً بعشرة دراهم أو صاعاً من تمر يصاع من 
شعير مع تأخير أحد البدلين» كان ذلك ربا نساء. معجم المصطلاحات 
الاقتصادية» ص ,.١175‏ لا/ا١ء‏ اللبابء ص ”777. 

(؟) ساقط من د. 


[الريا وعلتها] 


مع العلة] 


[الأصل في 
الربا] 


[عقد الصرف] 


بحنسه] 


التمَاضصْل وَالنْساء 6 وإذا وجَدا 6 حرم التَمَاضْل وَالنَساء 6 ذا وجد 
أَحَدُهُما وَعْدِمَ الآحْرٌُء حَلْ التَفاضْلٌ» وَحَوُمَ النْسَاءُ. 


وكل شَيْءِ نْصٌ رَسُولُ اللّهُ يك عَلَى تَخْرِيم التفاصْلٍ فِيه 
كَيْلاء فَهُرَ مَكيلٌ أبَدَاء وإِنْ تَرَكَ الئّاسُ الْكَيْلَ فيه» مِكْلُ الْحِبْطَةٍ 
والشعي: زاكر والملح» وكل تان على تخريم التفاشل فيه 
نا ُو مَْزُونَ بدا" اال 


وَعَقَدَ الصَّردْفٍ 225270011 يُعْتَبَرُ فيه قَبْض 
عِوَضَيْهِ في الْمَجُلِس ‏ وَمَا سِوَاه مِمّا فيه الريًا د تيد فيه المخيين ؛ 3 


ىو 01 ع ٠‏ 


يعتبر فيه التَقَابضٍ . 


مهو مر 


ريع الطة بلي زلأبلشريا وَيجُورُ بَنِعُ 
بشم ِاْحَيُوانٍ عِنْدَ بي حَيَة وَأبِي يُو 02 ران ا 


جور إلا أن يَكُونٌ اللّْخمُ الَذِي : الخيواك انل حا فو الكل 


]١74[‏ قوله: (ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 
قال الإسبيجابي : ايه قولهماء ومشى عليه النسفي. 
والمحبوبي وصدر الشريعة 
قال القاضي: ولا بأس ببيع شاة على 00 ات بصوف إذا 
كان الصوف المجزوز أكثر مما على ظهر الشاة» وكذا الشاة التي 
في ضرعها لبن بلبن» وعن أبي يوسف في اللبن يجوز لا بطريق 
الاعتبارء والصحيح هو الأول. 


)١(‏ في أء دء زيادة (وإن ترك الناس فيه الوزن). 
(؟) في د زيادة (وكذلك الدقيق بالسويق). 


كما 








01 


و00 َاليئب 
بالزبِيبٍ . 


-_ ل 


يَكُونَ اديت "رين ب اش فلي كر 
الدهنُ بمثْلِهِ و الزْيَادَةُ بِالنْجِير ٠‏ . 


0 6 ا ا 0 0-0 - 


وكذلِك لبا ابر والكم» وَحَلُ دقل بحل اليتب: كرا 
الْخْبْرِ بالجئطة"' "'' والدّقيق مُتَفَاضِلا. 


. قوله: (ويحوز , بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل)‎ ]١١9[ 
قال الإسبيجابى : وقالاء والشافعى : لا يجوز» والصحيح قول‎ 
أبى حنيفة» واعتمده النسففى» والمحبوبى» وصدر الشريعة.‎ 
. قوله: (ويجوز بيع الحنطة بالخبز)‎ ]١7٠١[ 
إذا كانا نقدين» وإن كان أحدهما نسيئة إذا كان الخبز نقدًا جاز عند‎ 
أصحابناء وإن كان الحنطة أو الدقيق نقدًا والخبر نسيئة لا يجوز في‎ 
العبارة مختلفة في أ (إلا أن يكون اللحم أكثر ما في الحيوان). وفي د: (إلا أن‎ )١( 
يكون اللحم أكثر مما فيه الحيوان» فيكون اللحم بمثل» والزيادة بالسقط).‎ 


١ 00‏ الشيْرَج : معرب من شِيرْه وهو: دهن السمسم. وربما قيل للدهن الأبيض 
وللعصير قبل أن يتغير». المصباح (شرج). 
/امم ١‏ 


أخبع الرنتي 
باليايس] 


بفرعه] 


[بيع خمعلفمة 
الأصول] 


[مع من يجوز 
الربا؟] 


[ما يجوز فيه 


السلم] 


[السلم فيما 


يتفاوت فيه] 


[شروط السّلم] 


را الدرلن لضا ِيْنَ المُسْلِم وَالْحَرْبي في 

دَارٍ الْحَرْبٍ . 
باب الشله”) 

السَّلْمُ جائرٌ في المَكيلاتٍء وَالْمَوْزُونَاتِء وَالْمَعْدُودَاتِ 
التي لا تَتَمَاوَتُ كَالْجَوْزِ وَالْبَنْضء وفي الْمَذْرُوعَاتِ. 

ولا يَجُورُ السَّلَمُ في الْحَيَوَانِء ولا في أَطْرَافِهِ؛ِ ولافي 
(الْجَلُودِ)”'" عَدَدًا؛ ا 0 ولا في الرَّطَبّةِ جُوَرَا 
ولا يجُورُ السْلَمُ حبى يحون المُسْلَمُ فيه مَوْجُودًا مِنْ جين الْعَقْد إلى 
حين التحل . 


ولآيَصِحٌ السّلَمُ إلا مُؤَجَلاَء ولا يَجُو ”” إلا بأجَلٍ مَغلوم: 
ولا يور الب م بكْيّالٍ رَجُلٍ بِعَيْنِِ» ولا بذراع رَجُلٍ بِعَيْيِهء ولا 
في طَعَامٍ قَْيَة ينا ولاافي تَمَرَوَِخْلَة يما ولا يْصِح الشل: 


عند ار ييا" إلا بشع شرائط تدك فى العمل سن 





. قوله: زولا بح النيلم < عند 6 حنيفة الخ)‎ ]١71[ 
واعتمده النسفى . وبرهان الشريعة. والمحبوبى. وصدر الشريعة.‎ 


)١(‏ «السلم لغة: السلفء وشرعاً: «أخذ عاجل بآجل6. انظر: أنيس الفقهاء 
ص .7١8‏ 
«اوركنه: ركن البيع؛ء ويسمى صاحب الثمن: رب السلمء والآخر: المسلم 
إليه . والمبيع : المسلم فيه». اللباب ص .58١‏ 

(") في د (في جلوده). 

(6) في أء بء د (ولا يصح). 


١84 


مَْلُومٍ؛ وَنُوع مَعْلُومٍ؛ وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍء وَمِمَدَارٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ 
مَعْلُوم ؛ وَمَعْرِفَةِ مِقْدَارٍ رس المال» إذَا كَانَ مما يتَعَلَقُ الْعَقّدُ عَلَى 
(قذره)20, كالمكيل: وَالمَوْرونة والمعدود. رتضع المكان 
الَذِي يُوَافِيهِ فيه إذا كَانَ لَهُ حَمْلُ وَمُوْنة . وَقَالَ أبو يُوسُفَ وَمُحَمدٌ: 

للح إلى سوورات لطر الا ار ولا إلى مَكَانٍ 
اللسبييء وَيُسَلْمُهُ في مَوْضِع الْعَقْدِ ولايَص يْصِحٌ السَّلْمْ حبّى يَفْبض 
َأْسٌ المّال قَبْلَ أَنْ يُمَارِقَهُ. 


ولا يجُورُ النّصَدْفُ في رَأُس المَالٍء ولا في الْمُسْلّم فيه قبْلَ 
قيْضِدِء ولا تَجَورُ الشَرِكَةٌ» ولا التّوْليَةُ في المُسْلَْمْ فيه قبْلَ قَنْضِهِ 
وَيَجُوزٌ السَّلمُ في الثْيِاب إذا سَمّى طولاً وعَرْضًا وَرْفْعَة» ولا يَجَورُ 
السَّلَمُ في الْجَوَاهِرِه ولا في الْخَرٍَ. 


وباس بالشلم في الليق» ان لي انا لوقا 
َكل مَا أَْكنَ ضَبْطُ صِفْيِهء وَمَعْرفَةُمِقْدَارِِ جارَ السّلمُ فيو» وما لا 
يمكِن”" ضَبْط صِفَيِهِه ولا يُعْرَفُ مِهْدَاْهُ لا يَجُورُ السّلم فيه. 


َيَجُورْبَئع لكلْبء وَالْقَهَدِه وَالسباع» ولايجُورُيَِمُ لمر 
وَالْخِئْزِيرٍ ولايجورُبَِيْعُ دُودِالْمَْإلاأَنْيَكُونَمَعَ الَذظ""ال ولا 
[؟/7ا١]‏ قوله: (ولا يجوز بيع دود القز إلا مع القَرْ) . 
)غ2 في ب ساقطة. وفي د (مقدار). 
0( في ب » د (وما لا تضبط صفته). 


١6 


[ما لا يجوز في 


[ضابط السلم] 


[بيع السباع 
للانتفاع ١‏ 


النخل إِلأمَعَ الْكوّارَات1"1؟. 
ابيوع امل رَأَهْلُ الذَّمّةِ في الْبيَاعَاتِ كَالمُسْلِمِينَ إلآفي الْكَمْر وَالُجنزير 
الذمة] ا إن عَقْدَهُمْ عَلَى الْحَْ ليا على ممه و 
وَعَفْدَهُمُ عَلَى الْخنزير» كَعِقْدٍ الْمُسْلِم عَلَى الشَّاوٍ. 





قال في الينابيع : المذكور إنما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وقوله (إلا أن يكون القز)ء يريد به أن يظهر فيه القز. وقال 
محمد: يجوز كيف ما كان» قاله في الهداية. قال في الخلاصة : 
وفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد: أنه يجوزء وأما بيع 
بزر القزء فجائز عندهماء وعليه الفتوى» وكذا.قال الصدر الشهيد 
في واقعاته.» وتبعه النسفى. وكذلك قال فى المحيط»ء وفى 
الأجداس »قال أبو يوسلت؟ لاتيا بنع الل :إن كان قدمدري بد 
أو بعضه كالنحل مع العَسّل . 
[17] قوله: (ولا النحل إلا مع الكوارات). 
قال الإسبيجابى: وعن محمد أنه يجوز إذا كان مجموعاء 
والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأنه من الهوام. وقال في 
الينابيع : ولا يجوز بيع النحل» عن محمد أنه يجوز بشرط أن 
يكون محررًا أي مجموعًاء وإن كان مع الكوارات أو مع العسل 
جاز بالإجماع» وبقولهما: أخذ قاضيخان والمحبوبي» والنسفي . 
قال القاضي: اقتراض الخبز وزنًا يجوز في قول أبي يوسف» 
وعليه الفتوى . 
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كحتاب الصر 0 


الصّرْفٌ هُوّ: الْبَبْعُ إذا كَانَ كل وَاجِدٍ مِنَ (الْعِوَضَيْن)”"' مِنْ 


. ل ل ا وى ل ل ل ان ل كوي 
جنْس الاثمان» فإن باع فضة بفِضةء أو ذهبا بذمَب لم يَجِرْ إلا 


ثلا بمثل» وَإِنِ احتَلمًا في الْببَودةٍ وَالصّيّاعَةٍ. 


وَلا بدٌ مِنْ ف قَبْض الْعِوَضَيْن قَبْلَ الافْتِرَاقٍ وَِذَابَاءَ الذَّمَبَ 


ِالْفِضَةٍ : جَارَ التمَاضْلء وَوَجَبَ التّقَائْض”". وَإِن افْتَرَقَا في الصَّرْفٍ 
َبْلُ قَنْض الْعِوَضَيْن أو اخيهنا بط عمد ولا تحور التضاف 


في تمن الطَرْفٍ كل قنصده وَيَجُورُ بَيْعُ الذّمَبِ بِالفِضّة مُجَارَفَةَ 


وَمَنْ بَاعَ سَيِهًا مُحَلّى بِمِانَة دِرْهَمء وَحَلِيَتُهُ حمسونٌ دِرُهَماء فدفع 
من تكبوحييين كار الم » ركان المفوضن” “حم اليسة 
)١(‏ الصرف في اللغة: الفضل والنقل. 


وفي الشرع : اعبارة عن النقل والرداتي يليه بعمية محص 1 الجوهرة. 
فا وبعيازة أخترى: رات لد الم 


ا(وإنما سمى بيع الأثمان صَرفا إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة» 


أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يدٍ إلى يد في مجلس العقد». 
المقري طن 1/1 

)١(‏ في أء د: (عوضيه). 

(9) في د زيادة (حرم النسأ). 

(4:) في أء ب زيادة (درهمًا). 

(5) زيادة (من) في من أ.» بء. د. 


الصرف] 


تدرط 


الصمرف] 


[بيع المختلط 
بأحد النقدين] 


الشمن] 


[قسمة الاعتبار 
والمخالفة] 


والمغشوش] 


ذل يبن فبك وَكَذَلِك إِنْ قَال: خَذْ هذِهٍ الْحَمْسِينَ مِنْ 
تمَيِهِمَاء فَإِنْ لم ر َتَقَابَضَا حنّى افْتَرَقَا بَطْلَ الْعَقْدُ فِي الْحِلَْيَة 
َالْسَيِفيِ” إن كان زلا يَتَخَلّصٌ"" إلا بضرّرء وَإِنَ كان 


لس" نر زر 1 اله ف الا ورك في السلنة. 


وَمَنْ بَاعَ إِنَاء فِضّةٍ تُمَ الَْرَهَا وَقَد بض بَعْضٌ نَمَْهِ بَطلَ الْعَقْدُ 
فيمَا لَمْ يُقْبَض» وَصَحٌ فِيمَا قُبضّء وَكَانَ الإَِاءُ مُشْتَرَكا بَينَهُمَاء وَإِنٍ 
تفع بَعْض الإنَاء كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارٍ : إِنْ شَاءَ أَحَدَ الْبَاقِيَ 

بِحِصَّتِهِ مِنَ الثْمَنء وَإِنْ شَاءَ رده نكا قطنة نقد هَرَةِ فاستحقٌّ 
م ٠‏ أَحَذٌ مَا بَقِىَ بحِضَيِه وَلا حْبَارَ له . 


وَمَنْ بَاعَ وِرْهَمَيْن وَدِيئَارًا بِدِيئَارَيْن وَدِرْهَم جار البَيْعْ 
وَجْعِلَ؛ كل وَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسيْن بالْجِئْس الآحْرِء وَمَنْ بَاعَ أَحَدَ 
عَشَرَدِرِهَمَا بِعَشَرَةِ دَرَاهم وَدِيئَارِ جار البَيْعْ» وَكَانَتٍِ الْعَشَرَةُ 
بمتلِهَاء وَالديَارُ بدِرْهَم . 

ِيَجُوزْبنِعُ(ورهمَيْن صَحِيِحَيْنٍ وهم ب 


ل 
- 


صَحيح وَدِرْهَمَينٍ غَلَة' » وَِذَاكَانَ الغَالِبُ عَلَى الدرَاِم الْفِضهً لفضة 
نَهِيَ” رم وَإِنْ كان الْعَالِبُ عَلَى الدَّنَانير الذَّهَبَ فهِىَ” “أذَعَت 


- زيادة (جميعا) في أ‎ )١( 


(؟) في د: (لا يتحصل). 
() في ب (ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة) 
وهذا الصواب كما ذكره صاحب الجوهرة؛ ص 188. 
(5) «والغلة هي: المكسرة قطعًاء. الجوهرة)» ص 375848 00 
(0) في أء د (فهي في حكم الفضةء فهي في حكم الذهب) في الموضعين . 
0 


يك وَيُعْتَبَرُ فيهمًا مِنْ تََحْرِيم التَمَاضْلٍ ما يُعْتَبِرُ في الْجِيّادٍ وَإِنَ كان 
ات عَلِيْهِمَا الْغِسٌ فَلَيْسا في كم الدّراهِم والدنائير عفان 


- 


بيعَتُْ بجِنسهًا مُتَفَاضِلاً جَارٌ وَإِذَا اشتّرى بها سِلْعَةَ ثم كَسَدَتْء 
0 6 





امام وا 
00 الدراهم أو الفلوس إذا الل أيدي الناس 
قبل القبض » #الالبائع فيحد الاراقم والعلوين امن زوم رقع البيع الي 
ل 57 يوسب الآخرء وعليه الفتوى . 
في الخلاصة للمحيط ولم أره في المحيط الرضوي وقيه خلافه 
كما يأني ذكره إن شاء لله تعال . ذال في الجقائق قاله ني المبحببا 
اختلف عن أبي حنيفة: عند بعضهم يرد مثلهما عددّاء» وعند 
0 من الدعت والفضة. 0 التحمة هو لمظ 0 
املد أل ميقا اماك ال كاي اا يا ايد 
الذي أحدثوه. وعند أبي يوسفف: عليه قيمته من الذهب أو الفضة 


0 ف أ 3 نيا الى مك النررة): 
00 في د زيادة (قبل القبض) في الموضعين . 
١9‏ 


[البيع بالفلوس 
ارمافقة 
والكاسدة] 


بالفلوس] 


وي يجُورُ الْبَيْعُ بِالْمُلُوس النَافِقَة قَةِ وَإِنْ لْمْ لعن غ» وَإِنْ كانت 


َاسِدة لم يَجْزْ ال م بها حَتّى يعَيْنَهَاء وَإِذَابَاءَ بِالْفُلُوس النَافِمَةِ ثم 
كل 3" بطل الغ عند انى خينة: [ 


وَمَنِ اشترى شيا بنِضفَ دِرْهَم قُلُوسًا جَازَالَْعْ؛ وَعَلنَهم 


ُبَاعٌُ ينض دِرْهَم مِنَ الْفُلُوسء وَمَنْ أَغطَى الصَّيْرَفِىٌ دِرْمَما 





يوم القبض. قال محمد: في آخر يوم كانت رائجة فكسدت». 
وكذا هذا الخلاف في الغصب إذا كسدت قبل الهلاك» والعدلي 
هكذا من غير تفاوت» لكن والدي كان يفتى بقول محمد رفم 
بالناس» فنفتي كذلك». وفي الكبرى وهي مرتب الواقعات 
الحسامية : اشترى بدراهم نقد البلد فلم فعيها حتى تغيرت»؛ 
فلو التطعك: فعليه. ذعث أو فقة اقيمتها آخر يوم القطعة. .عو 
المختارء وفى فتاوى قاضيخان فى باب الصرف: لو استقرض من 
الفلوس أي الرائجة أو العدلي فكسدت» قال أبو حنيفة: عليه 
مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتهاء قال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم 
القبض» وقال محمد: عليه قيمتها في آخر يوم كانت رائجة. 
وعليه الفتوى. 

وفي فصل قبض الثمن: لو اشترى شيئًا بالفلوس الرائجة فكسدت 
قبل القبض - إلى أن قال وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان 
عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمدء وعليه الفتوى. 
وفي الخلاصة في باب النوازل في المنقطع : عليه قيمته في آخر 
يوم انقطع من الذهب والفضة؛ قال رحمه الله: هو المختار. وقال 


في الذخيرة في موضع آخر: وحكى عن جماعة كثير إنهم كانوا 


يفتون بقول محمد . رفقًا بالناس. وهكذا كان يفتى الصدر الشهيد 
برهان الأثمة. 


)١(‏ في د زيادة (قبل القبض) في الموضعين 


١4 


اك عْطِيو ِنِضْفِهِ فُلُوسًا وَبنِضْفِهِ نضمًا إلا حَبة فسَدَ الْبَيعُ 
في الْجَجِيعٍ عند أبي حَيفَة و كال انو سف وميد : جَازَّ الْبَيِعْ 
ِي الْمُلُوسء وَبَطْلٌ فيما بَقِيّ» ولوقال ا 
وا وَِضًا لاحي جاز لب 4( وكانة املو وَالئْضْفٌ إلا 





[ه/7ا١]‏ قوله: (من أعطى درهمًا فقال: أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه نصقًا 
إلا حبة). 
قال أبو نصر الأقطع: هذا هو الصحيح» وقد يوجد في بعض 
النسخ : أعطني بنصف درهم فلوسا وبنصفه نصفًا إلا حبة وهو 
غلط . 


)000 الجملة في د مختلفة : (ولو قال : اعطنى درهمًا صغيرًا وزنه نصف درهم إلا حبة 
والباقي فلوسّاء جاز البيع» وكان النصف إلا حبة بأزاء الدرهم الصغير» والباقي 
أرأء الفلوس) . 


١ 


حتاب الر (١.‏ 


الع ُ يَنْعَقِدُ بالإيجاب وَالْقَبُولِء وَيَتِمُ , ار فَِذًا 
ل الع لفن مغرا ز نذاب 0 


سكإ يض ل فيض 


ولا يَصِح الرَّهْنُ إلا بدَيْن مَضْمُونِ وَهُوَ مَضْمُونٌ بالأقل 
من قب قِِمَيهِوَِنَّ الدين» فإذًا هلك في يد متهن : وَقِيِمَنُهُ وَالدَيِنُ 
سراف صَارَ الْمُرْتَهِنُ : مسكر فا لدله حكماء وَإِنْ كانّث قِيمَةُ الرّهْنٍ 


أكثرَ مِنْ الدَيْنَء فَالْمَضْلٌ أُمَانَهَ في يَدِهِ وَإِن كانت نك أقل سقط ود 


[ك/ا١]‏ قوله: (ويتم بالقبض) . 
قال في الهداية: ثم يكتفي فيه بالتخلية في ظاهر الرواية» وعن أبي 
فت :آله لآ يثبت فى المنقول إلا بالنقل, والأول أصح . 
)١(‏ الرهن هو: الحبس مطلمًا. 
وقال ابن فارس : أصل يدل على ثبات شيء يُمسِك بحق أو غيره. 
وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده. وعلى الشيء المرهون نفسه . 
فإذا قصدوا به العقد عرّفوه بأنه: (حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه) . 


وإذا عَنوا به المرهون عرّفوه بأنه (المال الذي يُجَعل وثيقة بالدين ليستوفي من 
ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه؟. معجم المصطلحات الاقتصادية ص .١814‏ 





١ 1 


[انعقاد الرهن] 


[ صحة الرهن] 


[ما لا يجوز به 
الرهن] 


[مايجوزبه 
الرهن] 


[وضع الرهن 
على يد عدل] 


[رهن الدر اهم 
والدئائير] 


[أخعذ الدين 


زيوفا] 


الدَيْنِ ِقَدْرهَاء وَرَجَعَ الْمرْتّهنُ ِالمَضْرِ /! 


وَل يَجُورُ رَهْنُ المُشَاَء وَلارَهْنُ نَمرَةِ عَلَى رُؤُوسٍ النّحْلٍ 
دُونَ النّخلٍء وَلآ زَرْع في الأزض دُونَ الأزض. وَل يَجُورُ رَهْنُ 
الأزض وَالئَخْلٍ دُونَهِمَا(". وَلاَيَصِحٌ الوّمْنٌ بِالأَمَانَاتِ: 
كالْوَدَائِع » وَالْمُضَارَبَاتِ وَمَالٍ الشركة . 


وَيَصِح الرّهْنُ برأس مَالٍ | لخلي وَتّمن الصَّرْفٍِء وَالْمُسْلَمِ 
فيه» فَإِنْ مَلْكَ فِي مَجَلِس الْعَقْدٍتَمّ الصَرْفٌ وَالسَّلَّمُء وَصَارَ 
لْمْنَهِنُ مُسْتَوْفِيًا (لِدَينِهِ)”"". 


وَِذَا الَمَقَا عَلَى وَضْع الوّمُن عَلَى يَدِ عَذْلٍ اي 
لِلْمُرْتَهِن ولا لِلرّامِنِ أحْذَهُ مِنْ يَدِو فَإِنْ هَلَك فِي يَدِهِ مَلْك مِنْ 


وَيَجورْ رَهْنْ الدَرَاهِم وَالِدَنَانِير» وَالمَكيل وَالمَوْرُونِء فَإِنْ 
رَه * بجِنْسِها وَهَلَى: ( 1 بمِثْلِهًا مِنَ الديْن» وَإن اخْتَلمًا فى 
الْجَوْدَةِ (وَالصّئاعَة)0" . 


ص 


ساس هم اس و عي مه 2 35 م م ع 0 0م 2 2و 52 
وَمَنْ كان له دَيْنْ على غَيْرو» فأخل مِنْهُ مِثْل دَيْنِهِ فأنفقه» ثم 


م- 


عَلِمَ أنّهُ كَانَ رُيُوًا فلا شَيْءَ لَهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَة”؟»» وَكَالَ أَبُّو يُوسُفَ 
)١(‏ في ب (ولا يجوز رهن النخل والأرض دونهما). 
وفي د (ولا يجوز رهن الدخل والأرض بدونهما) . 
:نيه عه مدعنا 
اتن سند (العناءة). ؤ 
0 في أ د (عند أبي حنيفة ومحمد)ء وفي ب : لم يذكر محمد على الإطلاق) . 
١ 4‏ 


وَمُحَمّد : يَرْدُ مثل الزيُوفٍ رج بالجيّاد11! » ومن رَهَنَ عَبْديْنِ 
بأل دزْهمٍ, فَمَضَى حِصّة أَحَدهِمًا: َم يكن لَه أن يَفِْضَهُ حَنّى 
يودي بَافِيَ الدّيْن. 

وَإِذَا وَكُلَ الرّاهِنُ المرْتّهِنَء أو الْعَذْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا بِبَيْع 
الرّمْنِ عِنْدَ حُلُولٍ الدّيْنِء فَالُوكالَةُ جَائْرَة» فَإِنْ شرطّث”' فِي عَقْدٍ 


الّمْنِء فَلَيْسٌ لِلرَاهِنٍ عَرْلَهُ عَنْهَاء فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَْعَزْلُ» وَإِنْ مَاتَ 


الرّاهِنُ لم يَنْعَزِل . 

رَلِلْمرتَِنٍ أن يُطَالبٌ الرَاهنَّ بدَيْنِ وَيَحِْسَهُ بوه وَِنْ كَانَ 
ارهن في يدو كنس ليه أ يله من بوه حفى يَفْضية دين 
مِن نَمَيْهِ» فَإِنْ قَضَاهُ الدَيْنَ قِيلَ لَه : سَلْم الوَهْنَ إلَيِْ؛ إِذابَا 
الرّامِنُ الرّمْنَ بِغْثِرٍ إِذنٍ المُرْتَهِنِء فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌء فإِنْ أَجَازَه 
المَرْتَهِنْ جار وَإِنْ قضَاهُ الرَاهِنٌ دَيْنهُ جَارٌَ الْبيِعْ . 

ون أعْمَقَ الرَامِنُعَبْدَ ارهن تَفَذَ عِنْقُه؛ فإِنْ كان الدِيْنٌ 
عل طولب بأدَاء الدَيْن» وَإِنْ كانَ مُؤَّجَلاء أحدفنه فينة العمقة 
فَجعِلْتْ رهنًا مَكَائَهُ» حَنَّى يَحِل الدَّيِنُ وَإِنْ كان الرَاِنُ مُعْسِرًَاء 


[171] قوله: (ومن كان له دين على غيره: فأخذ مثل دينه فأنفقه إلى قوله 
ويرجع بالحياد) . 
قال الإسبيجابي لاوا لك الع رت ل ب 
وهو الصحيح». واعتمده النسفي لكن قال فخر الإسلام: قولهما 
قياس »2 وقول أبي يوسف استحسان. وقال في العيون: ما قاله أبو 
يوسف حسن وأدفع للضررء فاخترناه للفتوى» وهو قول محمد الآخر. 





)١(‏ في أ (شرط الوكالة). 
١9‏ 


[الرهن بجميع 
الدين] 


[وكالة الراهن] 


[مطالبة 
الراهن] 


استهلاكه] 


[الجناية على 
الرهن] 


[حفظ الرهن 
ونماؤه] 


[الزيادة في 


الرهن والدين] 


اسْتَشَعِنَ العبد فى قِيمَتهِ فَقَضَى بِهَادَيْئَهُء وَكَذَّلِك إِذا اسْتَهْلِكَ 
الرّاهِنْ الرّهْنَ وَإِنِ اسْتَفْلَكَهُ أختبي 000 
لحبيني راح أحيقا شكرن وفنا فى ده ظ 


وَجِنَايَةُ الرّاهِن عَلَّى الوّهْن”'' مَذْ تشقون وجتاية الكزدين 
طم 0 بقذرقا". َجِنَايَةٌ ارهن عَلَى الرّ اهن : ' 


وأجرةٌ البِيْتِ الذي يُحْفّظُ فيه الرَّهْنُ على المرتّهن؛ وَأَجْرَةُ 
الرّاعي” 2 وَنْمْقَه مَقَهُ الرَهْن عَلَى الرَّاهِنِء وَتْمَاؤْهُ للراِنٍ فيكونٌ رَمْنَا 


م مَعَ الل ؛ فَإِنْ هَلْكَ هَلْكَ بِغَيْر شَيءٍ» َإِنْ هَلّكَ الأضل. وَبقَيَ 


بقى 


الْتَمَاءُ اْتَكهُ الرّاهِنُ بحصّتِه وَيُقَسَمُ الدَيْنُ عَلَى ف 1 


الْقَننض”*. وَقِيِمَةِ النَمَاءِ يَوْمَ الْمَكَاكِء ما أصَابَ الأضلّء سَقَط 


مِن الذّيْنَء وَمَا أَصَابٌ النَمَاءَ افتكة الرَاهِنْ به 


وحور الريادةة فِي الرّمُنء وَلآَتَجُورُ في الدَّيْن عِنْدَ أبي 


كد 7 # اا وَل 7 الرهية رَهَمًا د (وَكَالَ أبُو 





[174] قوله: (ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد) . 
واعتمده النسفي» وبرهان الأئمة» والمحبوبي كما هو الرسم . 


)١(‏ في د (المرتهن). 


0( في أ دء ح (من الينام 

(*) في أء بء زيادة (ويرجع المرتهن بالفضل) . 

(4) في أء بء دء زيادة (على الراهن). 

(5) في أ و (على قيمة) وفي د (وبقيمة النماء) . 

() في متن اللباب ‏ الذي على هامش الجوهرة ‏ وفي شرح الجوهرة. بلفظ (بها). 
_ 0 


وف و1 الى لدي الا 


كا قل فقويو امن عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْن ِكل وَاجد 


مِنْهِمَا جَازء وَجَمِيعُها رَهْنّ عِنْدَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ والمفيمون على 
كل والتويو اي نيتنا َإِنُ قَضَى أَحَدُهُمَا دَيْئَهُ كَانَتْ 


هد سر ابر 


ا في يَدٍ الآخْر حت يمتزقق دينة 


وَمَنْ بَاعَ ا دي المشترق بالثمن شن 
بعَيْيدء إن نع الشتري ين تشليم الؤهن لم يجين عليه 
وَكانَ الْبَائِعُ ِالْخْيَارٍ : إن شَاءَ رَضِيَ بتك الرّمْنء وَإِنَ شاع 
فَسَم الْبَئِمَ إلا أن 5 المشترق التو خالا أو ردقم قيمة 
ارهن بك 


“وللزين أن شنط ادقن كنييةة زر و22 وو لدة و خادمه 
يب إن حَفظة ْم في َال أ أوْدعَُضَمِيَ. 


و - 
. 


مر هو ص سن 


ذا أَعَارَ الْمُرتَهِنٌ الرّهْنَ لِلوَاهِن فَقَبَضْهُ حَرَجَ مِنْ ضَمَانٍ 


وفي سائر الأصول (بهما) بالتثنية»؛ وهو المثبت. 
)١(‏ وقول أبي يوسف ساقط من أ. ب؛. د. 
() ساقطة من د. 
 )9(‏ سقطت من د 
(:) فى د (يرهن). 
(5) في أء بء د (فامتنع). 
() في أ العبارة : (فيكون رهنًا في يده). وفى ب. د (رهنًا) فقط . 


5١ 


[الرهن 
المشترك] 


[الرهن بالشمن] 


[حفظ الرهن] 


يَسَتَرْ جعه ع إلى يله 5 اد ال 0 0 3 مات تَ الراهت 
بَاعَ وَصِيّهُ الرّمْنَّ نّ وَقَضَى الدَّيِنَ» فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ وَصِيُء نَصَبَ 
القاقن له وَضَبَاء وَأَمَرَهُ بِيْعِهِ . 


. في ب زيادة (على المرتهن)‎ )٠١( 
ل‎ 


كتابٌ الخغر" 


الأسنات ب المُوجِبَة لِلْحَجَر تلان : الصعرع وَالدق: رالجوان» 


وَلأَيَجُورُ نَصَوّفُ الصَّغِير إِلأَبإذْنِ وَلِيّهِ؛ وَلتَصَوْفْ الْعَبْدِ إلا 


ل و قل رن لان ال 


شاي هاصما وات مالس اروب اث وس ع 2 و ال 2 ا ؟: 
وَمَنْ بَاعَ مِنْ هَؤُْلاءٍ شَيْئَاء أو اشْتَرَاه وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَنِمَ”"'. 
وفقضذدة» تالرلكة بالشان: إن قاء اخازة إذا كانفه تصلح : 


0 2 7 


وَهَذَهٍ المعانئ الكّلانَةٌ تَوجبٌ الْحَجرَ فى الأقوَالٍ دُونَ 


الأفعَال؛ َالصَّبِيُ وَالمَجْنُونُ لآنَصِحُ عُقُودُهْمَاء وَل إِْرَارُْمُمَاء 


َلاَيََعُ طلفهُمًا ولا َاُهُمَاء وإِن دلا شَيْنَا لَرمَهُمَا ضَمَائه 0 
دنا قُوَالَهُ نَافِدَة في حَقٌّ نْفْسِهِ غَيْرُ نَفِذَةٍ في حَقُ مَوْلاه؛ فإن أمر 
بِمَالٍ لَرْمَهُ بَعْدَ الْحرٌ لحريّةء وَلَمْ يَلْرَّمْهُ في الْحَالٍ وَإِنَ أَكَرَ بِحَدٍ أو 


)١(‏ الحجر في اللغة: المنع» ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في منم مخصوص وهو 
المنع من التصرف في المال» وهو عندهم نوعان: حجر على الإنسان لحق نفسه. 
وحجر عليه لحق غيره. فأما الحجر عليه لمصلحة نفسه. فكالحجر على الصبي 
والمجنون» وأما الحجر عليه لمصلحة غيره» فكالحجر على المفلس لحق الغرماء» 
وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحق المرتهن وعلى المريض في مرض 

حق الورثة. معجم المصطلحات الاقتصادية» ص .١57”‏ 


موته لحق الغرماء و 
(0) في أ (العقد). 


5 


الححر ] 


عليه ] 


[عقود الصبي 
والمجنون] 


[الحجر على 


وَقَالَ أبُو حَنِيمَة : لآَيُحْجَرُ عَلَى السّفِيوا*"'' إِذَا كَانَ بَالِعَا 
ل ا ل ل 0 5 
غَاله فنا لا عرف له لل 0 إلا أَنَهُ (قَال)”" : إِذَا بَلَع 
الام عير َشِدٍ لم يُسَلَمْ يه َال حلى يلع حمْسًا وعِشْرِينَ سَْة. 
وَعِشْرِينَ سَنَة سُلْمَ إِلَبْهِ مَالّهُ وَإنْ لّمْ يُؤْنّسُ مِنْهُ الوْشْدُ. وَقَالَ أَبُو 
يُوسْفَ وَمُحَمَدٌ: يُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ وَيُمْتَعُ مِنَ النَصَدُفٍ فِي مَالِهِ؛ 
فَإِنْ بَاءَ لَمْ يَنمُذْ بَتِعْهُ فإِنْ كَانَ فِيه مَصْلَحَةٌ أَجَارَّهُ الْحَاكِمُ وَإِنْ 


سه ليخ اسل 


تَرَوّحَ امْرَأَةٌ جَازٌ تكاخة» فإِنْ سَمَّى لَهَا مَهْرَاء جَارَ مِنْهُ مِقْدَارُ مَهْر 
مِئْلِهَاء وَبَطلٌ الْمَضْل . وَقَالا فِيمَنْ بَلْعَّ غَيْرَ رَشِيدٍ : لا يُذْفَعٌ إِليْه 0 
]١15[‏ قوله: (وقال أبو حنيفة : لا يحجر على السفيه الخ). 


واعتمد قوله المحبوبيى» وصدر الشريعة» والنسفي وغيرهم. 
وقال القاضي في كتاب الحيطان: وعندهما يجوز الحجر على 
الحرء والفتوى على قولهما. 

قلت: وهذا هو تصريح» وهو أقوى من الالتزام» والله أعلم . 
وقلت: وفي كتاب الحيطان إن هذا اختيار أبي بكر الخوارزمي في 
تلك الفسالة الحصليحة :وال أعلب: ْ 00 





. في د زيادة (مثل أن يتلفه في البحرء أو يحرقه في النار)‎ )١( 


(؟) ساقط مر 


ٍ خْرَجُ الرَّكَاهٌ ف َال 0 5 د ممه ِ لا 


الس ال 


وَرَوْجَتَه وَمَنْ تَجِبُ تفْقَْهُ عليه من ذُوِي أَرْحَامِه: فإِنَ أَرَادَ حجة 


الإسلآم ل" يمت مد هننا١‏ َلَكنْ)* لآيْسَلْم الْقَاضِي (التَقَقَه)!* 


ليه َيْسَلْمُهَا إلى ثْقَةٍ مِنَ الْحَاج ينها ء عليه في طريق الْححجٌ؛ ٠‏ فإِنَ 


مَرِض وَأَوْصَى بِوَضَايًا فِي الْقُرَبِء لاحت جَارَ ذْلِكُ فِي 
)7 


- 2ر١‎ 


إنْ لم يُوْجَدْ ذَلِكَء فَحَنَّى يِمَ لَهُ تَمَانِيَ عَشَرَة سَنَةَ عِنْدَ أبي حَنِيمَة . 
وَبُلُوعٌ الْجَارِيَة : بِالْحَيْض) وَالاختلام» َالْحَبَلٍ؛ ٠‏ فَإِنْ لم يُوجَد 
ذلك فَحَنَّى يَتِمٌ لَهَا سَبْعَ عَشْرَة سَنَة ل ا 
إِذَا نَم لِلْغُلام» وَالْجَارِيَةِ: (حَمْس عَشَرَةَ سََةَ فَمَد بَلْعَا'*'' وَإِذَا 
ومن أمعن النظر عرف حسنه. 
]18٠١[‏ قوله: (قال أبو بوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس 
عشرة سنة فقد بلغا). 
قال الإمام برهان الأئمة البرهاني؛ وبه يفتي» وقال النسفي: ويفتى 


. في ب (في ماله). وفي أ زيادة (فيه» قبل ذلك)‎ )١( 
. (؟) في أ زيادة (الصغار)‎ 

2١‏ في د (لا). 

(4) ساقط من جميع النسخ . 

6 سقطت من د. 

(5) في د: (ثلله). 


[النفقة من مال 
السقيه]. 


سن البلوغ] 


الدين] 


رَاهَقَّ الْعُلم والكار رشك انرما قن البُلُوغْ)7"© وَقَالا «قَدُ 
بلَغْنَاا فَالْقَوْلُ فَوْلْهُمَاء وَأَحْكَامُهُمَا أَحْكامُ الْبَالِغِينَ. - 


زقال الوسخينة :لا اخ ف الدلة ”بوذا و شيك الديوة 


على رَجِل وَطلبٌ عَرَمَاؤٌَه حَبْسَهُ وَالْحَجْرٌ عَليْهِه لم أخجز عَليْهِ 
7 ال ا 00 ار و 1 واساه وار ءاس ده 

وإن كان له مال لم يتصرف فِيهِ الحاكم» وَلَكِنْ يَحَْبِسَه أبَدا حَنّى 

ل فَإِن كَانَ له دَرَاهِمُ وَدَيْئُهُ دَرَاهِم قَضَامًا 





[كما] 


بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنةء قال صدر الشريعة: فإن لم 
يوجد الحيض والاحتلام والحبل» فحتى يتم لهما خمس عشرة 
سنة» وبه يفتي. وقال أبو العباس أحمد بن علي البعلبكي في 
شرحه: وقولهما رواية عن أبي حنيفة» وعليه الفتوى» وقال أبو 
الفضل الموصلي في شرحه: وأدنى مدة يصدق الغلام فيها على 
البلوغ»؛ اثنا عشر سنة» والجارية تسع سنين» وقيل: غير ذلك». 
وهذا هو المختار. وإذا راهق الغلام قال أبو نصر: الصحيح هذا . 
قوله: (وقال أبو حنيفة : لا أحجر في الدين إذا وجبت الديون على 
رجل وطلب غرماؤه حبسه. والحجر عليه... حتى يبيعه في 
دينه) . 

ورجحوا أدلة الإمام في جميع مصنفات الاستدلال» وقد علمت ما 
صرح به قاضيخانء, قال الطحاوي في مشكل الآثار: غير أن 
مذهبنا في الحجر استعماله» والحكم بهء وحفظ المال على مَنْ 
يملكه إذا كان مخوفا عليه منهء ووقع في الاختيار: ولا يبيعء 
يعني القاضي العروض» ولا العقار؛ لأنه حجر عليه» وهذا تجارة 
لا عن تراضء وقالا: يبيع ؛ وعليه الفتوى. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس: الحجر عليه» حجر القاضي 


(') في د زيادة (على المفلس). 


5؟ 


اْقَاضِي بكَيْرِ مر . 

وَِنْ كَانَ دَيْئهُ دَرَاهِمَء وَلَهُ دَنَانِيرُء بَاعَهَا الْقَاضِي فِي ذَيْيِ 
وَقَالَ أبُويُوسّفَ وَمُحَمَّدٌ: ذا طَلَبَ عُرَمَاءُ المُفِْس الْحَجْرَ عَلَيْهِ 
حَجْرٌ القَاضِي عَلَيْهِ؛ وَمَتَعَهُ مِنَ الع ؛ والتَصَرّفٍ) وَالإِكرَارٍ اي 
لآيَضْرٌ بِالْعُْرَمَاءِء وَبَاعَ مَالَهُ إن امتنع [المفلس]”'' مِنْ بيع 
وَقَسَمَهُ بَيْنّ غْرَمَائِهِ بالحيصص ٠‏ فَإِنْ أَقَرَ في حَالٍ الْحَجْر بإِقْرَار 
لَرْمَهُ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدَيُونٍ. 


وَيُنْمَقُ عَلَى الْمُمْلِسٍ مِنْ مَالِهِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ لاد 


الصغار. وذو أزخافه: 


باعي لفقم مال وطَلب وماق خَنْسةة وَهُوَ 
يَقُول: لآمَالَ لَيَّء حَبَسَهُ الْحَاكِمٌ فِي كُلْ دَيْن (المَرّمَوا")1140 


57 و ا ب اا 
وعقاره جيرًا فرع عد ولا, يصح أن 0 الفتوى على 
الفرع دون أصله. لكا لاعن اج ١‏ درن ول للضي 
قال القاضي : ولا يبيع مال المديون في قول أبي حنيفة. وفي قول 
”5 وفي رواية يبيع كما 
يبيع المنقول. وهو هو الصحيح . 

]١87[‏ قوله: (حبسه الحاكم في كل دين لؤمه الخ). 

() الزيادة ما بين المعكوفتين من سائر النسخ . 

6 في أ ب د (لزمه). 


لا 


(تصرفات 
الغرماء مع 


لأعَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِه» كَنَمَنِ مبيع وَبَدَلِ الْفَرْضِء وَفِي كل 
ا اد ل ِعَقْدِ: كالَمَهْر وَالْكَمَالَةِ وَلَمْ يَحبسْهُ فِيمَا سوّى ذَلِك ؛ 
كَعِوَضٍ المَعُْضُوب) وَأرْشٍ الْجنابَاتِ إلا أن َو مَ اليه أن لَهُ مالآ 
وَإذَا حَبْسَهُ الْقَاضِي شَهْرَيْنٍ أؤْتَلانَةَ (سَأل*'' الْمَاضِي) عن 
عايي1؟1؟. : فَإِنْ ةا ملعتي شييلة وكذية الم 


ص 7 


لمي ااه 


ا رين 


وَيلاَزِمُوتَه '' ولا در يمنَعو 2 مِنَّ التَصَرّفٍ والسفر . 


تيأحدُون مضل كنبه: َيْفْسَمُ بََِهُمْ بالحصّص » وَثَال اك 
م : إِذافَلْسَهُ الْحَاكِمْ حال بيه وَيينَ رما ٠‏ إلا أن 





وهذا هو المختار عند المتأخرين خلاف ما يقوله من أن القول قول 
المدعل عليه في جميع ذلك»؛ وخلاف ما يروى أن القول للمديون 
إلا فيما بدله مال» وبخلاف ما يقال أنه يحكم [بالزيٌ] إلا في 
الفقهاء والعلويّة والعباسية؛ نص عليه الشراح لكتاب أدب القضاء 
قال أبو نصر الأقطع: وهذا الذي ذكره هو الصحيح والله أعلم . 


]7م ]١‏ قوله: (وإذا حسه حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة سال عن حاله) . 


000 والكفالة» وروى 
الحتمن مان أريقة اشهر الى بيقة اكتهر هو شار :الملتكازرى النقد 
بشهرء قال في الهداية والمحيط والجواهرء والاختيار وغيرها: 
والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال 
الأشخاص فيه. 


)١(‏ في ب (سأل عن حاله): وفي د (يسأل عن حاله). 


2 في 5" ب زيادة (بل يلازمونه) وفي د (ولكن يلازمونه) . 


5١م‎ 


عو ع 


يقيموا السنة أنه لَّهُ قَذْ حصّل لَه 
التق على الفابسن إِذَا كَانَ مُصّلِحًا لِمَالِه وَالْفِسْقُ [الحجر على 


508 اليد الفاسق 


الأَضبِئٌ وَالطارى؛ سَوَاءٌء وَمَنْ فلس وَعِنْده - لِرَجَل بِعَيْيْةء امم 
نْتَاعَهُ منْه صَاحِبُ الْممَعٍ سو رما 77 قي 


لالم 


)١(‏ المثبت من جميع النسخ» وكان في الأصل (الغرماء). 
4 


كتاب الإقراء () 


إِذَا أ َرَ الْحُرٌ الْبَالُِ الْعَاقِلُ بِحَقٌ لَرِمَهُ إفْرَارُهُء مَجَهُولا كَانَ 

ما أَقَرَ بهِ أؤ مَعْلُومَاء وَيُقَالَ لَهُ: بَيْن الْمَجَهُولَ”''! فَإِنْ قَالَّ : «لِقُلآنٍ 
شي لزأ" ين مال تهةء وال فه: كل مع تعن إذ 
دَعَى المُقَوُ لَهُ أككرَ مِْ ذَلِكَء وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَىّ مَال) فَالْمَرْجِمْ في 
لك وي كر ني فقيل وكير (فَإِنْ قال : «(لهُ)) " عَلَىّ 
مَالُ عَظِيعٌ) لَمْ يُصَدَّقُْ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائتئ ب وِزْهم)7 0 وَإِنْ قال : 


[164] قوله: (وإن قال: له على مال عظيم. لم يصدق من أقل في مائتي 
درهم). 
قال في الأصلء والبدايع : هذا هو المشهور. وقال في التحفة: لا 
خلاف فيه عند بعضهم» وقال في الاختيار: هو الأصح. واعتمده 
النسفي والمحبوبي تبعًا للقدوري. وقال الإسبيجابي: هذا 
المذكور قياس مذهبهماء ولم يذكر قول أبي حنيفة هناء وقيل : 


(11< الأقران ننه مسق بو 3" القتوود اذا تتكيو قن عودفه الجعرة 
وشرعا : «هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس بإثباته». كما في أنيس 
الفقهاء. ص ”57 .١‏ 
وفصل في الجوهرة: «عبارة عن إخبار عن كائن سابق وإظهار لما وجب 
بالمعاملة السابقة . لا إيجاب ولا تمليك مبتدأ) . ص ١‏ آء 

(0) في د زيادة (فإن لم يبين أجبره الحاكم على البيان) . 

(9) فى د ساقطة. 


51١ 


بالإقرار] 
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دَرَاهِمْ كَثِيرَةٌ)!**'' لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ ء الوا 

قَال : «دَرَاهِمُ) ف فَهِيَ ثَلانَةٌ إلا أن اوسني ٠‏ (وَإِنْ قال: ١‏ 

مسي و مي 
مذهبه كمذهبهماء وهكذا قال فى المحيطء ولفظه : (ولو قال له 
على مال كثير أو عظيم: فعليه مائتا درهم عندهماء وهو رواية عن 
أبي حنيفة» وقيل: يلزمه عشرة عنده)» وقال القدوري في 
التقريب» في الأصل: لو أقر بمال عظيم لزمه مائتان عند يعقوب 
ومحمدء ويجوز أن يكون قول الإمام أنه يلزمه عشرة؛ لأنها 
محر حيث ينطع بها الجارق واتصلح موا ومن امتابنا ين 
ألزمه ما يستعظم المقر مثله. 
قلت: وهذا صححه اساي فقال: والأصح أن على قوله 
يبنى على حال المقر في الفقر والغنى» فإن القليل عند الفقير 
عظيم» وأضعاف ذللنع.. عند الغني قليل. كماد ان المائتين مال 
عظيم في حكم الزكاة» فالعشرة مال عظيم في حق قطع السرقةء 
وتقدير المهر بهاء فيقع التعارض» فوجب الرجوع إلى حال 
الرجل فيما يبيّنه انتهى. وهذا مطلق كما يرى» ووقع في التحفة 
والبدائع» في إعتبار الغنى والفقر خلاف هذاء فقال: وهل يعتبر 
حال المقر إن كان غنًا يقع على ما يستعظم عند الأغنياء» وإن كان 
فقيرّاء يقع على النصاب . 
قلت: ما صححه الإسبجابي أنظر عندي» وكثير من الناس لا 
يعرف مقدار النصاب». يستعظمه والله ع 

[1665] قوله: (وإن قال: دراهم كثيرة لم يصدق ذ فى أقل من عشرة) . 

قال في الهداية : هذا عند أبي حنيفة. وعندهما: لم يصداق في أقلّ 

من مائتين واعتمد قول الإمام النسفي» والمحبوبيى» وصدر 


. في أ زيادة (له عليَ) وفي ب (وإن قال علي دراهم)‎ )١( 
ه64 ما بين القوسين ساقطة من د.‎ 
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وَإِنْ قال : «كذا وَكَذَا د رُهَمَا هَمًاا لَمْ يُصَدَّقْ في أَقَلَّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ 
دِرْهما. 


وَإِنْ قَال : «لَهُ عَلَىّ أو قِ قِبَلِي) فَقَذأقرٌ بِدَيْنء وَإِنَ قال: 


(عِنْدِي) أو «مِي» فَهْوَ رد بم في يده وَإِنْ َالَ لَّهُ وَجُل : : لي 
ل 11 قَقَال: انَرنهَاء أو الْتَقِدْمَاء أو أَجْلْيِي بهَاء د قد 


1 


فض َضَيْتكهَا فَهُوَ إِفْرَارٌ. 


وَمَنْ فر بدين مُؤَجَل) قَصَدَقَهُ الْمُقَرُ لَهُ في الديْنٍ. وَكُذَبَهُ 
ِي التأجيل: ٠‏ لَرْمَهُ الخو الاير اا لاه في الأجل. 
ون أ وأشخنتى ”" مفلا بإثاره. الات لو 
التاق (ضواء متتس اا و70 فزن افتنتي 
الْجَمِيعَ لَرْمَه الإقْرَارٌ وَبَطلّ الاسْتَثْنَاءُ (وَإِنْ قَالُ : «لَهُ عَلَىّ مائة 
رهم إلأ دِيتارًا' أؤ «إلا قَفِيرَ جِنْطةِ) لزِمَهُ مان هرهم إلا قِيمَة 
الثقار آى الال وَإِنَ قال : «لَهُ عَلَىّ مِانَه ْم ؛ فَالْمِانّه 


وا 


القروية.: [ 

[147] قوله: (سواء استثنى الأقل أو الأكثر) . ظ 
قال في الينابيع : المذكور إنما هو قول أبي حنيفة ومحمد»ء وقال 
أبو يوسف: إن استثنى الأكثرء بطل استثناؤه» ولزمه جميع ما أقر 
بهء وقال في المحيط: هو رواية عن أبي يوسفف؛ فلذلك كان 
المعتمد على ما في الكتاب عند الكل» والله أعلم . 

[1417] قوله: (وإن قال له على مائة درهم إلا ديناراء أو إلا قفيز حنطة. 


010 في أء كُ زيادة (درهم). 
(0) في د زيادة (شيئا) . 


[الإترار 


[الإقرار مع 


[الإترار 


كُلْهَا دَرَاهِمُء وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَىُ مِائةٌ وَتَوْبٌ لَرِمَهُ نَوْبُ وَاجِدٌ 
وَالْمَرْجعُ فِي تَفْسِيرٍ الْمائَة لَه وَمَنْ أَقَوَ بِحَقٌ وَقَالَ: (إِنْ شَاءً 
الله مُتَصِلا بإفرَاره ْم يمه اراد وَمَنْ وس البفار 
لزِمَهُ الإقْرَارُ» وَبَطَلَ الْخِيَارُء وَمَنْ أَقَوّ بدَار وآسْتَثْنَى بِنَاءَهًَا لِنَفْسِهِ 
فللهف له الدّارُ والَبئَاء» وَإِنْ قَالَ: «بئَاءُ هَذِهِ الدَّارٍ لي 
وَالْعَرْصَهُ لِفْلان؛ فَهُوَ كمًا قَالَ وَمَنْ أَقَرَ بِتَمْرِ فِي قَوْصدَة(') 
لَزْمَهُ التّمْر وَالْمَوْصَرَةُ وَمَن أَقَرِ ِدَابَةِ ني إصْطَبْل لَرِمَهُ لَك 

خاصّة. وَإِنْ قَالَ: «عَصَبْتُ وبا في مِندِيل» َرِمَاهُ جَمِيعَاء إن 
قال : ١لَهُ‏ عَلَيّ نْب فِي تَوْبٍ) ماه" وَإِنْ قال : ١لَهُ‏ عَلَىٌّ نَوْ 

في عشْرَة أنْوَاب) 7 يَلْرّمْهُ عِنْدَ بي حَنيفَة رَأَبِي توسف 1 
8 ا 0 2 م عض :2 00 


10 نر ل َه اس 7 2-32 - 6 ا 1 
ص 8 5 ع د 





لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز) . 

قال الإسبيجابيى: وهذا استحسان أخذ به أبو حنيفة وأبو يوسف. 

والقياس: أن لا يصح هذا الاستثناء»ء وهو قول محمد وزفرء 

والصحيح جواب الاستحسان» واعتمده المحبوبي والنسفي . 
[184] قوله : (وإن قال: له على ثوب في عشرة أثواب. لم يلزمه عند أبي 

حنيفة وأبي يوسف إلا ثوب واحد وقال محمد يلزمه أحد عشر 

ثوبًا) . 


والمعول عليه قولهما عند النسفي . والمحبوبي. وغيرهما. 
)١(‏ «القَوْصكَةٌ: - بالتشديد ‏ «ما يكنز فيه التمر من البّواري وقد يخفف» المختار 


(قصر)؛. 
)١(‏ في د زيادة (جميعًا). 





سس صن م خا ص جس صا بم 


امع ٠.‏ ناص اس ا 222 ١‏ 0 ل 
قَوْلَهُ)!**' فِيه مع يَمِينِهِ وَكَذَّلِكَ لو أوّء” ' بِدَرَاِمَ وَقَالَ : هى 
بُوتَه وإ ال: لعي حَمْسَةٌ فِي حَمْسَقا يُريدُ الب 


يو 


واه ما هه بم اس 


وَالْحِسَابَء لَزْمَهُ حَمْسَةٌ وَاجِدةٌ» وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتَ حَمْسَةَ مَعَ 
خْمْسَة لَرِمَهُ عَشَرَة (وَإِنْ قال : للَهُ عَلَىّ مِنْ دِرْهَم إِلى عَشَرَة لَزِمَهُ 
تك عتداس حمدة فَيَلْرَمُهُ الابْتَدَاهْ ل 
الْعَايَهُ)2'*”1 وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّدَ : يَلْرَمهُ العَضَرَةُ كُلْهَاء وَإِذا 
قَال: «لَهُ عَلَىَ أل دِرْهَم هن لمن عل أشتريئة منه (وَلَمْ ةا 
لوغيد 1141 ول رنقد نه فنك تعلم لعزن 


« 
ب 





[184] قوله: (ومن أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب» فالقول قوله 
وكذا لو أقر بدراهم وقال هي: «ازيوف»). 
قال أبو نصر الأقطع: يعني أقر ببعضهاء وسواء وصل كلامه أو 
قطع وروى عن أبيى يوسف: إذا قطع لا يصدق». والصحيح 
الأول. 

]١160[‏ قوله: (وإن قال: له على من درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي 
حنيفة» فيلزم الابتداء وما بعده وتسقط الغاية) . 
وهذا أصح الأقاويل عند المحبوبي» والنسفي . 

. قوله: (فإن ذكر عبدًا بعينه الخ)‎ ]١191[ 
قال القاضي: ولو قال العبد الذي في يدي عبدي» لم أبعكه وإنما‎ 
بعتك غيره» لا تجب الألف على المقرء وذكر هذه المسألة فى‎ 
موضع آخرء إن على قول أبي حنيفة يحلف كل واحد منهما على‎ 
دعوى صاحبه» وهو قول صاحبيه؛ وهو الصحيح» وإن حلفا لزم‎ 

)١(‏ في ب زيادة (بغصب دراهم). 

30( ما بين القوسين ساقطة من د. 

(9) في د (المبيع). 
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وَخَذٍ الألف. وَإِلاْ فلا ضَيْء لَكَء وَإِنْ قَالَ: الهُ عَلَىْ (أَلْف)”"' مِنْ 


ار مسر لو ور 4 مض ل 


تمن غنوه وَلَمَ يعي لرمة الالنت فى قول أبن 


(وَلَوْقَالَ: الَهُ عَلَيْ ألفْ مِن ثَمَنِ حَمْرِء أَوْ خنزِير» لَرِمَ 
الألف. وَلْمْ يُقْبَلُ ت: 35 ارون قال : «لَهُ عَلَىَ ألْفٌ مِنْ 
نْمَنِ مَتَاعَ وَّهِي رُيُوف" وَقَالَ المُقَوُ لَه : «جيّادً) ؛ لَرْمهُ الْجِيّادُ في 
ل ا 1 





الجا على المقن: 

[195] قوله: (وإن قال من ثمن عبدء ولم يعينه؛ لزمه الألف في قول أبي 
حنيفة) . 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن وصل صدق. ولم يلزمه شيء» وإن 
فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن بيع 
واعتمد قوله البرهاني» والنسفى؛ وصدر الشريعة» وأبو الفضل 
الموصلي . 

]١98[‏ قوله: (ولو قال: له ع ألف درهم من ثمن خمر أو ختزير لزنه 
الألف ولم يقبل تفسيزه. 
هذا عند أبي حنيفة» وصل أم فصل» وقالا : إذا وصل لا يلزمه 
شيء) . 

]١5:[‏ قوله: (ولو قال: ا ع وهي زيوف فقال المقر 
له: جياد. لزمه الجياد في قول أبي حنيفة) . 
وقالا: إن قال موصولاء يصدقء وإن قال مفصولاً لا يصدق. 
واعتمك: قولة: المذكوووك"قيلة: 


0,0 ما بين المعكوفين: [ولو قال: (له علي ألف من ثمن هذا العبد) لم يلزمه حتى 
يُسلم العبدء فإن سلّم العبد لزمه الألف. وإن ن لم يسلمه لم تلزمه] لا توجد في 
سائر النسخ» وإنما ذكرت في نسخة اللباب التي اعتمدت عليها ولأجل ذلك 

كا [ 


مَنْ قر لِغَيْرِه بحَائَم» قلَهُ الحَلَقَهُ وَالْمَض' '"» وَإِنْ أكَرَ لَه 


تشلفية 1 النٌضْل انفد لسار وان اند عبن 





العِيدَاكُ وَالْكَسْوةٌ» وَإِنْ قَالَ: «الِحَمْل فُلانَةَ عَلَيَ ألْفْ) فَإِنْ قَالَ 
َوْصَى به لَّهُ فُلآن أر قات أَبُوهُ فَوَِنَهُ؛ اي وَإِنَ 
أَنِهَمَ فار لم يَصِحْ 


])١56[ 





[ه14] قوله: (وإن قال لحمل فلانة على ألف» فإن قال : اي 
فلان» أو مات أبوه فورثه؛ فالإقرار صحيحء وإن أبهم الإقرار لم 
يصح عند أبي حنيفة) . 
وفى نسخة عند أبي يوسف مكان أبي حنيفة . 
وفي الهداية والأسرارء وشرح الإسبيجابي» والاختيار» وتقريب 
الخلاف. ونظم الخلافيات ذكر الخلاف فيما إذا أبهم بين أبي 
يوسف ومحمد. 
وذكر في النافع الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف فيما إذا أبهم . 
كر في الينابيع قول أبي حنيفة ص أبي يوسف . فال : قال أبو 
عديفة: وأبو يوسف في هذه المسألة: إن بيّن المقر جهة صالحة 
كالإرث والوصية» صم إقراره ولزمهء وإلا فلاء وقال محمد: 
صح إكرائه مراك 1ن عدي "عالق ان أبهم . تيحنل غان أنه 
أوصى به رجل . أو مات مورثه وتركه ب والوبهام أن يقول 
لحمل فلانة علي ألف درهم» ولم يزد عليه» انتهى . 
واعتمد قول أبي ؛ يوسف الإمام البرهاني» والنسفي» وأبو الفضل 


عتما امه وجرى التنبيه هنا. 

)١(‏ «الفص: قفص ل ما الي فيه من غيره» المصباح (فصٌ). 

(؟) «الحجلة: (بفتحتين) ستر العروس في جوف البيت». المغرب. « 
صغيرة» في الجوهرة. 

(0) في أ (عند أبي حنيفة» وأبي يوسف وعند محمد). 
وفي د (عند أبي حنيفة رحمه الله؛ وقال محمد رحمه الله يصح). 


/1 1 ؟ 


عند أ كرس ٠‏ وَإِذَا م فَرَبِحَمْلٍ ‏ 


[الإقرار بجزء 


من الكل ] 


[إقرار المريض 
بالديون] 


[إقرار بالنسب] 


جَارِيَة» أو حَمْلٍ شَاةٍ لجل م صَحّ الإِقرَارٌ وَلَرْمَهُ 

وَإِذَاأقَرٌ الرّجُلُ فِي مُرض مَوْيَهِ ِدُيُونِ» وَعَلَيْهِ دُمُونّ في 
صحته ‏ بون لرمثة في مَرَضِه ساب مغلومة» قن الضة. 
َالَيْنُ المَغرُوفُ بِالأَْبَابٍ مُقَدَمَ (علَى غَيري)”) ٠‏ فَإِذَا قُضِيَثْ7) 
رَفضَلَ شَيْء كَانَ فِيمَاأقَر به في حَالٍ المَرَضٍء وَإِنْ لَمْ يكن عَلَيه 
ذيُون فِي صِحَحيَهِ» جار إفْرَارُة”". وَكَانَ المُمَُ لَهُ أوْلَى مِنَ الْوَرَتَق 
وَإِقْرَارُ المَريضٍ لِوَاِئْه بَاطِلَ» إلا أن يُصَدَُقَهُ فيه بَقِيّةُ الوَرََقِه وَمَنْ 
قر لخبي في مَرَضِوءِ نُمْ قَالَ : هُوَ أَبْنِي» نَبَتَ نَسَبهُ» وَبَطْلَ 
إفْرَارُهُ لَه وَلَوْ أ لِأَجَبيَةَ: َم تَرَوجَهَاء ٠‏ لَمْ يَبْطلْ إِقْرَارُهُ لَّهَاء وَمَنْ 
طَلّق زُوْجَتَهُ في مَرَضِهِ ثَاَنَاء أَرلَهَا بدَيْنِ وَمَاتَء قَلَهَا الأكَل 
مِنَ الذيْنٍ وَمِنْ ميرائِها منُْ» وَمَنْ أقْرَ بعُلام يُولَدُ ْله لِمئلِهِ» وَلَيِسَ 
هُنَسَبٌ مَْرُوفء أله آله وَصَدََه الام تُبَتَ نَسَبهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ 
مَرِيضًاء وَيُشَارِك الْوَرَنَةَ في المِيرَاثِ . 


وَيَجُوزْ إِقْرَارُ الرَجُلٍ بِالْوَالِدَيْنِء وَالْوَلَدِء وَالرّوْجَةٍ 
الموصلي وغيرهم 


وعلل الكل لمحمد بالحمل على سبب صحيح. وإن لم يذكره 
فيحفظ هذاء فإنه يقع الآن إقرارات مطلقة عن السبب» لا يتصور 
أن يكون لها سبب صحيح شرعًاء والله أعلم . 








الل في باء د (الجملة ساقطة). 
وفي أ زيادة على غيره (من الديون). 

(0) في أ زيادة (قضيت الديون). 

2 في أ زيادة (إقراره في مرضه). 

"1١4 


وَالْمَوْلَىء يقب إقْرَارُ المَرْة ِالوَالِدَيْنء وَالرَوْجء وَالْمَوْلَىء وَلاآ 
يعْبَلْ بِالْوَلَدِ إلا أنْ يُصَدَقَهَا الرّوْجُ أو تَشْهَدَ بولادتهًا قَابلهٌُ وَمَنْ أَقَ 
لسار غَيْرِ الْوَالِدَيْنِء وَالْوَلَدِ وَالروِجء وَالِرْوْجَةٍ» وَالمَوْلى 
مل الأ . َالْعَم لم يُقْبَل إِفْرَارُهُ في النَسَبٍ ء َإِنْ كَانَ لَهُ وَارِتْ 
مَعْدُوف) قَرِيبٌ أو بَعِيدٌ هُوَ أَؤْلى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْمُمَر لَه وَإِذْلمْ 
يكن لَه وات ؛ ار ال ل ات نه َأقَر بأخ 
لَه ب يبت نَسَبُ حيو وَيشَارِكُهُ في المِيرَاثِ . 
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كتابٌ الإجارة'" 


ال ف عى القع وض » ولتي ل 
لمَئافِحُ مَعلُومَةٌ وَالأجر مك وما شار أن كو لا و 5 


الع . ٠خاز‏ أن يكو أخرة في الاجاذه 
وَالْمَتَافُِ د ةم بِالْمُدَةٍ : كاسَيِئْجَار الدور [أقسام 
للسكتيء الأ رفي للاراعءة بخ قاذ على التو ارتو ان ل 


هلة كانت 


وَتَارَة نَصِيرُ مَْلُومَة الْعَمَلٍ ؛ والسبوية نت 
لايم رد وخا مله رجز يخيل غلتهاف 
مَعْلُومًاء 1 َيَرْكبَهَا مساق اها 


)012 الإجارة في اللغة: ب ل وهي كرا لا حون 
أما في الاصطلاح الفقهي: فهي تمليك المنافع بعِوّض »؛ سواء أكان ذلك العرض 
عيئًا أو ديئًا أو منفعة؟. معجم المصطلحات الاقتصادية)» ص .5١‏ 
وفي الجوهرة «الإجارة: عقد على المناقع بعوض مالي يتجدد اتعقاده بحسب 
حدوث المنافم ساعة فساعة؛» الجوهرة؛ ص 774. 
«وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين : 
إجارة أعيان» كاستئجاء الدورء والحوانيت» والأراضي والسيارات» والثياب 
ونحوها. 
وإجارة أعمال» كاستئجار أرباب الحرف» والصنائع؛ والعمال» والخدم». 
معسجم المصطلحات الاقتصادية . 


١‏ 1؟ 


[استئجار الدور 
مطلقًا] 


[استفحار 


الآأر اضلي 
والساحة] 


[استمتئحار 
السلدق أب 
والثياب] 


اين 0 لوم بين وَالإِشَارَةٍ : كمن اسكاحة رجلا 


وَيَجَورٌ | عار داواي لشت ( 2 ما 
يَعْمَلفِيهَاء وَلَهُ أن يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ إلا الَحَدَادَ وَالْفَضَارَ 
وَالملحان. 

وَيَجُورٌَ اسْتِنْجَارٌ الأرامي ٠”‏ لِلزْراعَةٍ وَلأَيَصِحُ الْعَقْدُ حَنّى 


َم م يُْرَعٌ فبها أذ يقُولَ : عَلَى أن يَزَْعَ فِيهَا مَا شَاء وَيََجُورُ أن 

َسْتَأَجِرَ السَّاحَة لِيَبْنِيَ فيهاء أو يَمْرِسَ فِيها نَخْلاً أو شَجَرَاء فَإِذا 
الْقَضْتْ مُدّةٌ الإِجَارَةٍ لزمه أن يَفلّعَ البكا؛ ال لم 
تارقةه إلا أن يجا خُتَارَ صَاحِبٌ الأزض أَنْ يَغْرمَ لَه َه ذلك 
مقلوعا فيَمْلكه أَوْ يَرْضَى بِتَرْكهِ عَلَى حَالِه ٠‏ يون الْبِنَاءُ لهذا 
وَالأَرْض لِهذًا. 


وَيَجُوزُ اسْيِنْجَارُ الدَوَابٌ للرُكوب وَالْحَمْلٍ: فَإِنْ أَطلَقَ 
لرُكُوبَ» جَازَ لَهُ أن يُرْكِبَها مَنْ شَاءء رَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَأَجَرَ ؛ ريا لسن 
طاو فَإِنْ قال : عَلَى أَنْ يَرْكْبَهَا فُلآن؛ أ يَلْبَسَ النَوْبَ قُلآن؛ 
أَرْكبَهَا غَيْرَهُ أو ألْبَسَهُ غَيْرَه؛ كَانَ ضَامِئًا إِنْ عَطِبَتِ الدَابَهُ 5 
تلِفَ التُؤْبُ ؛ وَكَذْلِكَ كُلَ مَا يَْتَلِفُ باختِلآفٍ المُسْتَعْيِلٍ. 


- 


مر 


َأمَا العَقَارُ وَمَا لَيَخْمَلِفُ بالحتِلافٍ المُسْتَعْمل (قَلا يُععَبَر 





0010 ف ب «(الأرض). 
(؟) من هنا حصل سقط صفحات في أ. 
ضف 


17 ل" فَإِذَا م ترط كاىواخن:؛ ا رن وَإِنَ 
سَمَى نَوْعَاء أو كدر يَحْمِلَهُ عَلَى الدَابَِ ِل أن يَقُولَ اخمسّة 
3 َفِرَّةِ جِنْطَة) فَلَهُ أن يَحْمِلَ َاهُرَ يئلُ الْجنطة فى اضر أز قل 


4 


كالشعير » وَالْسَمْسِمء وَلَيْسَ لَهُ أن يَحْوِلَ مَا هُوَ ضر مِنَ الْحنْطَةٍ : 
كالملج» وَالحديد. وَإِنِ اسْتَأ جَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْها قطنا سَمّاهُء 
ل أَنْ يَحْمِلَ مِثْلَ وَرْنه حَدِيدًاء وَإِنْ اسْتَأَجَرَهَا لِيَرْكَبَهَاء 


,ا م.ء 0 َه 0 هم 6 صسايى © .”> لس اس 951 ]١‏ وو ره مم 
فازدف مَعَهِ رَجَلا فَعَطِبَتْء ضَمِنَ نِضف قِيمَتِهَا 2 © ولا يُعْتَبَرْ 


لتقل" وَإِنْ 0 ليَحْمِل عَلَّيْهًا مِقّدَارًا مِنَ الحئطة» فَحَمَز 
يي 0 ما رَادَ النَقَلُء وَإِذَا كَبَحَ الدَابَةَ بِلِجَامِها أو 
ديا َمل * َعتك أبس 0 

ار ا اح تتدرك وَأَجِيرٌ خاص» 


نصف قيمتها) . 

هذا إذا كانت تطيق حمل اثنين» فإن علم أنها لا تطيق» يضمن 
[191] قوله: (وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي 

حنيفة) . 


إلا أن يأذن له صاحبها في ذلك» وقالا: إن لم يتعد في ضربها 
وكبحهاء. لا يضمن» واعتمد قول الإمام : المحبوبى ؛ والنسفي. 
لكن صرح الإسبيجابي» والزوزني» أن قوله قياس» وقولهما 
اجتحسيا ل 


)١(‏ في بء د هنا (فلا ضمان عليه). 
(0) في ب زيادة (عند أبي حنيفة) . 
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[أنواع الأجر اء] 


الْمُْترَكُ: مَنْ لأَيَسْتَحِنُ الأخرَة حَتّى يَعْمَلَ كَالصّبَاغْ وَالْقَضَار 


الْمَمَاعٌ أمَانةٌ في يَه: ن هَلَكَ (لَمْ يَضْمَنْ شَيَْا عِنْدَ أبي حَنِيفَة 


ع 
م 
د 


2 


رَكَالَ أَبُو يُوسُْفَ وَمُحَمُدٌ: 00 وَمَا تَلِف بِعَمَلهِ ٠‏ كَتَحْرِيقٍ 


0 قوله: (لم يضمن شيئًا عند أبي حنيفة» ويضمنه عند بي يوساف 
ومحمد) . 


آخر: والمختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفة» وقيل: هو 
قرل محمد أيضاء وقال في الصغرى: أخذ أبو الليث بقول أبي 
حنيقة ) ف الأجير المشترك إدا هلك عنده شىء له بصئعه ») وبه 
أفتى» وقاله في التتمة» وقال في الحقائق» : والفتوى في الأجير 
المشترك على قول أبي حنيفة سواء شرط الضمان عليه أو لم 
قلت : وفي الخيرة أيضاً ولفظه: وكان المقيه أبو جعفر يسوي 
شرط الضمان في الأمانة مخالف لقضية الشرع» فيكون باطلاء 
قال أبو اللنك : ويه حلب ونحن نفتى به أيضاء وقال فى 
الظهيرية: اختار المتأخرون الصلح على نصف القيمة. 


قال في العيون: وربما لا يقبلان الصلح فاخترت قول أبي حنيفة» 
وكان الإمام الحلواني يكتب في الفتوى: لا يضمن عند أكثر 
أصحابناء يعني به أبا حنيفة ) وفي الجامع للمحبوبي. وفي 
الفتاوى الكبرى» فالفتوى على 0 
تلف بصنعه. وفيها وإنما قال : : إن له أن يضمن القصار؛ ؛ لأنه أخذ 
بقول أبي يوسف ومحمد في الأجير المشترك» أما في قول أبي 
اعتمده المحبوبى» والنسفى رحمهما الله . 

تتميم. قال القاضي: وهذه جملة مسائل افتوا فيها على قول أبي 

7 


النّوْبٍ مِنْ دَفُه وَزَلَيِ الْحَمّالء وَانْقِطاع الْحَبْلٍ الَذِي يَسْدَ به 
المُكَارِي الجمل» وَغَرَّقٍ السَّفِيئَةِ مِنْ مَدُهَاء مَضْمُونٌ”" إِلأَأَنّهُ لا ل 
يَضْمَنٌ به بَنِي آم "© مِمّنْ غَرِقَ فِي السَّفِيئةِ» أَؤْ سَقَطَ مِنَ الذَابَهِ لَم 
يَضْمَئَهُ0". وَإِذَا مَصَدَ الْمَضَادُ أَوْبَرَءٌ الْبَرَاعُ» وَلَمْ يَتَجَاوَزِ 
الْمَوْضِعٌ #القفتاة قر مقاك عانة فكا مسل و لل 


والاجير الخاض : الرى يشتكن الآخرة تشلوع مانن 
المُدُوْء وإِنْ لَمْ يَعْمَلْء كَمَن اسْتُؤْجِرٌ شَهُوًا لِلْخِدمَةَ» أَوْ لِرَعْي 
العّتَم» وَلآَضَمَانَ عَلَى الأجير الْخَاصٌ فِيمًا تَلِفَ فِي يَدِهِء وَلآمَا 
الفوون علو 


عو مره 


َالإِجَارَةٌ تُفْسِدُهَا الِسْرٌ رط كائئيية لبخ وَمَنَ اسْبَأَجَرَ 
عَبْذَا للخدمَة مَةِ فَلَيْسَ [ له إن تافز يه إلا أن يشر ترط ذْلِكء وَمَن 
اسْتَأَجَرٌ جَمَلاً لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَسْمِلاً وَرَاكِبَيْنَ إِلَى مَكَةَ جَازٌ» ول 


غير منسوج ء فسرق عنده» م 2200 
كرباساء فخاطه قميصا وبقي قطعة. فسرقتء قالوا: يضمن . منها 
دقع . سي فصل ني من الصرم»ء 
عرد قالوا: يضمن 


)١(‏ في ب زيادة (عندنا). 
(؟) «وإن كان بسوقه وقودهء وهذا إذا لم يتعمد ذلك» أما إذا تعمده ضمنهم». وإنما 
لم يضمن «فلأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد بل بالجناية» وهذا ليس بجناية . 
لكونه مأذوناً فيه4. الجوهرة» واللباب ص 47". 
(*) في ب زيادة (وضرب المعلم الصبي من غير إذن أبيه ووليه مضمون). 
(4) في بء د زيادة (إلا أن يتعدى فيضمن). 
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[الأجير 
الشخاص] 


[العرف في 
الإجارة] 


الأجر ة 


المَحْمِلُ الْمُعْتَادُ وَإِنْ شَاهَدَ الْجَمّالُ المخيِلَ فَهَُ أَجْوَدُء وَإِنْ 
5 َعِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَقْدَارَا مِنَّ الرَّادِء فَأَكَ مِنْهُ في الطريق» 
خا له أن رذ عرف ما اك ظ 
والاخرة ١‏ تس بالفتوة وتشتظن باعومفان تلان إن 
شَرْطٍ التُغجيل» أذ بالنْجِيلٍ مِنْ غَيْرٍ شَرْطِء أَوْ ِاسْتِيفَاء الْمَعْقُودٍ 
عَلَِْ وَمَنِ اسْتأجَرَ اا مَِلْمَُجْرٍ أن يُطَاِبَُ أجَْةِ كُلَ يوْمِء إلا أن 
يُبَيْنَ وَفْتَ الاسْتِسْفَاقٍ بِالْعَقْدِء وَمَنِ اسْتَأَجَرَ بَعِيرًا إلى مَكْهٌ 
جما أن يُطَاِبَهُ بَأجرَةٍ كل مَرْحَلَةٍ: وَليِسَ لِلْقَضَّار يناده 
يطَالِبَ بالأجرةٍ حَتّى يَفرْعَمِنَ الْعَمَلٍ إلا أَنْ: يَشْتَرِط التّعْجِيلٌ» وَمَن 
استَأجَرَ حَبَازاء لِيَْررَلَهُ في َيه فزي يرهم , 5-5 
الأخرَة حَنّى يُخْرِجٌ الْخَبْرَ مِنَ التَنُورِء ومن اسْتَأجَرَ طَبّاحَا 0 
طَعَامًا لِلْوَلِمَةِ فَالهَرْفُ عَلَيه وَمَنِ اسْتَأَجَرَ رَجُلالِيَضْرِب لَه 
لقم الحم إذا أَقَامَهُ عِنْدَ أبي 1591ل و 


[198] قوله: (ومن رد ري سا د ق الأجرة إذا 


به إذا كان اللبن معلومًا؛ لأن العمل يتفاوت بتفاوت اللبن . 
قال في الينابيع : وهذا الذي ذكره إذا كان في أرض المؤاجر وإن 
كان في أرض الأجير لا ب يستحق الأجر حتى يسلمه منصويًا عند 
أبي حنيفة» ومشرجًا عندهماء وقد اعتمد قوله: الإمام 
المحبوبي . والنسفي, وقال في العيون : والفتوى على قولهما. 
قلت: كأنه لاتحاد العرف». فيراعى إن اتحد. والله أعلم . 
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00 لد 2 0 
ظ وَإِذا قَالَ للْحَيَّاطٍ ا 0 
م ممه 56٠[‏ م [ 
نمطت روا فدِرْهَمَِنٍ ز وَأَيّ الْعَمَلَيْن عَمِلَ 
نتن احور 
. وَإِنْ قَالَ: إِنْ خِطَتَهُ الَيَوْمَ فُبِدِرْهَمء وَإِنْ خِطْتَهُ عَدَا فَِتِضْفٍ 
دِرْهَمء فإِن خاطة اليَوْمَ كَلَهُ ِرْهَمْ» وَإنَ حاطةُ عَذَا فَلَهُ أَخرُ مِثْله 
عِنْدَ أبي حَنِيفة وَلايَتَجَاوَر به نِضفٌ دِرْهَمء [وقال أبو يوسفٌ 
ومحمد : الشرطان جائز 3 وَإِنْ قَالُ إلاشكنت فى هذا 
الذّكَانٍ عَطارًا فبِدِرْمَم في الشَّهْرِ؛ ؛ وَإِنْ سَكَنْتَهُ حَدَادًا فبدِرْهَمَيْنِ 


- 


- 


جار وَأي الأمْرَينِ فَعَلَ؛ اسْتَحَقٌ المُسَمّى فِيهِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ: 
وَقَال ل سف ل : الإجارة فَاسِلةٌ. 


وَمَنْ تشاعو دارا كل ف شَهْرٍ برهم قَالْعَفْدُ صَحِيحٌ 
ف شَهَرٍ واحدء كان 0 َك فت الشيون إلا 9 يسمي 


جَمْلَةَ شُهُورِ ين قَإِنْ سَكنَ سَاعَةَ مِنَ الشَهْر الثاني 
]1٠٠١[‏ قوله: (وإن قال إن خطت هذا الثوب روميًا الخ). 


اعتمد فول الإمام في الخلافيات المذكورة الإمام المحبوبي. 
والنسفي وصذدر الشريعة. وأبو الفضل الموصلي . 


. التشريج هو: أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف» وهو من تمام العمل‎ )١( 
.5” الجوهرة ص‎ 
زيدت العبارة من سائر النسخ . وفي نسخة (وعندهما: كلا الشرطين صحيح).‎ )0( 
. وفي د زيادة أيضًا (وأيهما عمل استحق الأجرة)‎ 
(؟) وفي ب زيادة (وإذا سمّى جملة الشهور صار الكل معلومّاء فصحّ العقد فيها).‎ 
يفف‎ 





[الإجارة على 


مجهول] 


[الإاجطسارة 
والمجهول] 


بال[إجمال] 
[الأجصسرة 
بالجهالة] 


[الاستفحار 
على القربات 
والملاهي] 


صَحٌ الْعَقْدُ فِيه؟'' وَلَْمْ يكن لِلْمُوَجْرِ أَنْ يُخْرجَة' 7 مِنْهًا 
إلى أن يَنْقَضِي”". وَكَذَلِكَ كُل شَهْر 0007 


ا 


ذا آَسْتَأَجَرَ دارا سمه بِعَشْرَةِ دَرَاهمَ جار وإ لَمْيُسَمْ ا 
كل شَهْرِ من الأَجرَة 


ف وعّءه 4 2 واعه د 


وَيَجُوزُ أخذ أَجْرَةٍ الْحَمَام وَالْحَسَام سور احداحنة 


ب 


- - 


وَل يَجُورُ الاسْتِمْجَارُ عَلَى الأذَانِ"' ' '' وَالإِقَامَةء وَالْحَحْ 


]٠١1١[‏ قوله: (فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه. ولم يكن 


قال فى الجواهرء والتبيين: هذا قول البعضء. أما ظاهر الرواية : 
لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر ويومهاء وبه 
يفتي» قال القاضي: وإليه أشار في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى . 
]٠١1[‏ قوله: (ولا يجوز الاستئجار على الأذان الخ) . 
هذا جواب المتقدمين» وأجازه المتأخرون» فقال فى الهداية: 
وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن» وعليه 
الفتوى» واعتمله النسفي. وقال في المحيط : ولا يجور 
الاستئجار على الطاعات: كتعليم القرآن» والفقهء والإمامة. 
والحج عنه. وبعض أصحابنا المتأخرين جوزوا ذلك لكسل الناس 
ولحاجتهم» قال في الخيرة : ومشايخ بلخ جوزوا الاستئجار 
لتعليم القرآن إذا ضرب لذلك مدة» وأفتوا بوجوب المسمى عند 


. في النسخة المطبوعة مع اللباب فقط زيادة (ولزمه ذلك الشهر)‎ )١( 


(؟) في ب زيادة (أن ينقض الشهر الثاني). 
وفي د (الشهر الستستاخر ) : 
(9) في ب زيادة (والفحل). 
رف 


وَالِعْنَاءِ وَالنُوْح . 


2 و 2 7 زر اكوا م ١‏ 2 ء - 2 : 7 ً 

وَل نَجُورُ إِجَارةٌ الْمُشَاع''' عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ إلا مِنَ الشَّريك. (اقسيارة 
ع 2 راارى,” قل هم 1 0 عب ٠١71‏ ”7 ] ش المشاءع] 
وقال أبو يوسف ومحمد: إِجَارَة المشاع جَائرة 5 4 


عدم الاستئجار أصلاء وعلد الاستئجار بدولن كن المدة أفتوا 
' بوجوب أجر المثل» وكذا يفتئ بجواز الاستئجار على تعليم الفقه 
في زماننا. وفي الروضة: كان الشيخ أبو محمد الجيراجري 
وفي الفتاوى الكبرى : تعليم القرآن» والفرائض؛» وحساب الوصايا 
وغيرها بأجر جائز كذا عن نُصَيْر بن يحيى» قال افق اللبيت: وبه 
نأخذ» وقال صدر الشريعة: ولم يصح للعبادات .كالأذان, 
]٠١[‏ قوله: (ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إجارة المشاع جائزة) . 
قال الكرخي في جامعه: نص أبو حنيفة أنه إذا أجر بعض ملكه أو 
أجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو فاسدء سواء فيما يقسم 
وما لا يقسم. وصحح في الحقائق: أنه فاسد» وحكى عن بعض 
أنه باطل» وهو في نظم الخلافيات» وقال القاضي: إجارة المشاع 
فيما يقسم وما لا يقسم فاسد في قول أبي حنيفة» وعليه الفتوى . 
وإن آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين» ولو من ثالث لا 
يجوز في الأظهرء وقال في الفتاوى الصغرى: وفي المزارعة 
والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي حنيفة» وقال في تتمة 
الفتاوى: وفي المزارعة والمعاملة والوقف : الفتوى على قول أبي 
يوسف ومحمد لمكان الضرورة والبلوى. وفي إجارة المشاع على 


() المشاع: هو الشيء المشترك غير القسومء ومنه قيل: «سهم شائع كأنه ممتزج 
لعدم نميزه » وشاع اللبن في الماء إذا تفرق وامترج به) . المصباح : (شيع). 
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[استتئحار 
المرضعة] 


[حبس العين 


[شرط العمل 


وَيَجُورُ اسْيِمْجَارُ الظثْرٍ بأَخْرَة مَعْلُومَةٍ وَيجُورُ بِطْعَايِهًا 
وككوببا راس ِْمُسْأجِرٍ أن يَمْتعَ زَوْجهَا مِنْ وَطيهَا. فإِنْ حَبلث 
كان لَهُمْ أن فكوا الإجَارَة ذا خافوا عَلَى الصّبِيّ مِنْ لَبَِهَاء 
ليا أن تُضلِح طَمَامَالضَبِي؛ وَإِنْ أَرْضَعَنْهُ ِي المُدَةٍ لَب شَاةٍ 
قلا أَخِرَ لَهَا. 


00 ( ف العتن كالقضاره وَالصّباغ ؛ 0 
ل 0 َم لس 
م 


وَِذّا ع شَرَط”" عَلَى الصا ع أن يَعْمَلَ بَفْسِهٍء فَلَيْسَ لَهُ أَنْ 
يَسْتَعْمل غَيْرَهُ) َإِنْ أَظْلَقٌ لَهُ الْعَمَلَء قله أن يشتا عر فلن يشفلة: 


حنيفة» واعتمده النسفى». وبرهان الأئمة المحبوبي» وصدر 
الشريعة. قيل : قال في شرح الكنزء وفي المغني : المتوى في 
إجارة المشاع على قولهما. 

قلت : اذ مجور ل القامر 67 فلذ نارين با كرنا: 


0010 فى ب» د (اشترط). 

(؟) هنا تعليق على هامش النسخة على عبارة المؤلف (شاذ مجهول القائل) . 
قوله : مجهول القائل يعارضه أنه نقل عن المغني في كتاب القاضي إلى القاضي» 
أن ذلك يقتضي أنه معروف», وأيضا فالإمام فخر الدين الزيلعي ثقة في النقل» 
زكونة مجير لآ عد لا يقتضي أن يكون مجهولاً عند غيره فتأمل . 
تعليق آخر: وقول سيدي عبد البر ابن الشحنة في شرح منظومة ابن هبان» قلت: 
وفي شرح الزيلعي وغيره نقل عن المغني الصدر الإسلام طاهر بن محمد أن 
الفتوى فيه على قولهما انتهى . يدل على أنه ليس هذا الترجيح شاذا؛ لأنه نقله 

0 


َإذَا التَلَفَ الْحَيّاط وَصَاحِبٌُ النَوْبٍ فَقَالَ صَاحِبُ النّؤْب : 
م لدان شيل امه ونال الصتاط: فميضا: از تال فاحية 
التَؤْب لِلصّبّاغ”'' : أَمَرْئُكَ أَنْ تَضْبْعَهُ أَخْمَرَ قَصَبَعْتَهُ أُضْفَرَ فَالْمَوْلُ 
قَال صَاحِبُ النّوْبٍ : عَجِلْتَهُ ِي بِغَيْرِ أََرَةٍء وَقَالَ الصَّانِعُ : أَجْرَةٍء 
الْمَولَ فَوْلُ صَاحِبٍ النَوْبِ مَعْ َيِه عِندَ أبي حَنِيفَة: بال الى 
7 ِنْ كَانَ - حَرِيًا”" لَه كلَهُ الأخرَة وَإِنْ لَمْ يَكنْ حَرِيمًا لَهُ قلا 
له 3 إن كان الصَّانِعٌ مَعْرْ ونا" بِهِذَّهِ الصّبْعَةِ أن 
ا ار 
وَالْوَاجِبُ فِي الإجَارَةٍ الْمَاسِدَةٍ الله "لا يْتَجَاوَرُ 
]٠١:[]‏ قوله: (وإذا قال صاحب الثوب للصانع : عملته لي بغير أجر. 
وقال الصانع : بأجر. فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة 
مد وقال أبو يوسف إن كان له حريمًا فله الأجرة. وإن لم 
يكن حريفا له فلا أجرة لَه وقال ممحمل : إن كان الصانع منتديا 
لهذه الصنعة بالأجرة» فالقول قوله أنه عمله بأجرة»). - 
ورجح دليل الإمام في الهداية. وأجاب عن دليلهما. واعتمد 
قوله : الإمام المحبوبي. والنسفي. وصدر الشريعة» 0 
خواهر زاده: الفتوى على قول محمد. 
٠٠١5|‏ ] قوله: (والواجب فى الإجارة الفاسدة أجر المثل) . 


غير الزيلعي؛ وأيضًا فيدل على أن صاحبه غير مجهول للتصريح باسمه فتأمل . 
)١(‏ تقديم وتأخير في العبارة في د. 


0 «#حريف الرجل : معامله والحريف: المعامل في الحرفة» المغرب‎  )6( 


(حرف). 
(9) في ب (منتديا). 


١ 


[الاختللاف بين 
المتعاقدين] 


أجرة الدار] 


نه الحسيمن؛ 


َإِذّا قَبَضٌ المُسْتَأجِرٌ الدَّارَ فَعَلَيْهِ الأخِرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَسْكْنْهَاء 


- 


فإن غَصَّبَّهًا غَاصِبٌ/' ' '' مِنْ يَدَهِ» سَفَطْتٍ الأجْرَةٌ. 


]١١57[ 


قال القاضى : متولى الوقف والوصى إذا أجرا بأقل من أجر المثل 
بما لا يُتغابن الناس فيهء يجب أجرة المثل بالعًا ما بلغ» وعليه 
الفتوى . 

قوله: (فإن غصبها غاصب الخ) . 

فلو أجرها الغاصب. ثم أجاز المالك. فإن كان قبل الاستيفاء 
صحت, والأجر للمالك. وإن كان بعده لا يصح. والأجر 
للغاصب. وإن كان بعد مضى المدة» قال أبو يوسف: الأجر 
للمالك :. ؤقال محمد: نما مضى للغاضبب :وما يقي للمالك وغليه 
المتوى . 

فروع: قال القاضي: قال شمس الأئمة إضافة فسخ الإجارة إلى 
الغد وغيره من الأوقات. تصحء. وتعليق الفسخ بمجيء الشهر 
وغيره ذلك» لاا يصحء والفتوى على قوله. 

رجل قال لغيره: أجرتك دابتي هذه غدا بدرهم» ثم أجرها اليوم 
من غيره إلى ثلاثة أيام» فجاء الغد فأراد المستأجر الأول أن يفسخ 
الإجارة الثانية» فيه روايتان: في رواية: له أن يفسخ. وبه أخذ 
نصيرء وفي رواية: ليس له أن يفسخ. وبه أخل أبو جعفرء وأبو 
الليث» وشمس الأئمة الحلواني» وهو قول عيسى بن أبان» وعليه 
المتوى . 

رجل استأجر دارًا شهرًا فسكنها شهرين إن كان معذا للاستعمال» 
يلزمه الثاني وعليه الفتوى . 

إجارة البيت المشغول بالأمتعة تجوزء ويؤمر بالتفريغ والتسليم. 
وعليه الفتوى» وإن لحقه بالتفريغ ضرر فاحش» فله أن ينقص 
الإجارة. 


قرف 


إن وَجَدَ بها عَيْبا يَضْرُ إن ٠‏ قَلَهُ الْمَسْحْء وَإِذَا خَرِبَتٍ 
الذاة» أو لْقَطْعَ شِرْ ان الضيمة لضَّيْعَةَ أو الْمَطَمَ الماع ء الزسني 
الْفْسَحَتَ الإجَارَةٌ 

وإذاكات اعد النتقاقة: زند عق الاخارة لتقيس 
الْمَسَحَتٍ الإجَارَة وَإِنْ عَقَدَهَا لِعَثْرِه لم تَنْفسِحْء وَيَصِحُ شَرْط 
الْجِيَارٍ فِي الإجَارٍَ وَتَنْفَسِخ'" الإجَارَ هُ بالأغذَّارٍ كُمَن اسَتَأجَرٌ 
2 وَكَمَْ احور ذاراء: أو ذكانا 
ثم أفلسٌء وَلَِمَئْهُ ُيُون لآ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهًا إلا مِنَْمَنِ ما آَجَرَء 
فْسَخ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَبَاعَهَا في لين وَكْمَنِ سا دَابَة لسافره 
علنيا 7 نَم بَذَا لَهُ مِنَ السَمَرء فَهُرَ عُذْرٌء وَإِنْ بَدَا لِلْمُكارِي مِنَ 
الحارة فَلَيْسَ ذْلِكَ يعغذر. 


60 (الشرب - بالكسر النضيتتب من الماء. وفي الشريعة : عبارة عن ثوبة الانتفاع 
0 ان دازو 
1" 


[فسخ الإجارة] 


00 اب الث 0 00 


الشّفْعَةُ وَاحِبَةٌ لِلخَلِيطٍ في لَه نفْسٍ المَبيع ؛ نم لِلْخْلِيطٍ في حَقّْ 


سجس هم سص 


0 الشزب وَالطريْق. لجار لي للشري - ني 


[الليط]!9©: 5 شرك في الطريق . إن د ذَّهَا 
المحاره 


والشضجة نسي آ نَجبٌ بِعَقْدٍ الْبَئِع» وَتَسْتَقِرُ بالإشَهَاه وَتُمْلَكُ 


بالأخذٍ دا سَلْمَهَا المُشتَري؛ أو حَكمَّ بها حَاكمٌ: وَإِذا عَلِمَ الشّفِيعٌ 
ِالبَيْئ لواف ري 1 زر مالتسا لا لوم يوا 


. قوله: (أشهد في مجلسه)‎ ]١١1[ 





قال في الحقائق : والطلب على الفورء هكذا روى عن أبي حنيفة» . 


وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح» وقال في مختارات النوازل : 


)١(‏ الشّفعة في اللغة: اسم للملك المشفوع بملكك من قولهم: كان وترًا فشفعته 
أما الشفعة في الاصطلاح الفقهي : فهي حت تملّك العقار المبيع أو بعضهء وك 
حو على اليكترى» بما قام عليه من الثمن والمؤن». مأخوذة من الشفع وهو: 
الضِم إلى الفرد؛ لأن الشفيع يضم ما شفع فيه إلى نصيبه! . معجم المصطلحات ‏ 
الاقتصادية» ص .١١/‏ 

(0) الزيادة من سائر النسخ . 

(”) من د (سلمها). 


[من له الشفعة ] 


الشفعة؟ ومتى 


تستقر؟] 


[سقو 
الشفعة] 


0 فَيِشْهِدُ عَلَى الْبَائِع إِنْ كَانَ المَبِيع في يَدِهِ أوْعَلَى المُبعَاء1* ا 
عِنْدَ الْعَقَاٍ َإِذَا فْعَلَ ذَلِكَ اسْتَعَرتْ سَفْعَتُه ولَمْ تَسْقُط بالتأخير 


عند اى عيفة 4 وتان تسا + نت تَرَكَهَا شَهْرًا بَعْدَ الإِشْهَادٍ بطلث 
ل ا 


]١١4[ 


]5١4[ 


وعن محمد أنه يوقف إلى آخر المجلس» فإن قام منه أو اشتغل 
بشيء آخر بطلت شفعته» هو الصحيح. 

قوله: (أو على المبتاع) . 

قال في مختارات النوازل: ويصح الطلب من المشتري وإن لم 
تكن الدار في يده وهو الصحيح؛ لوجود الملك . 

قوله: (فلم يسقط بالتأخير عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد : إن تركها شهرًا بعد الإشهاد من غير عذر بطلت شفعته) . 
قال في الهداية: قول أبي حنيفة هو ظاهر المذهب» وعليه 
الفتوى . 

قلت: وقد اعتمده النسفى كذلك» لكن صاحب الهداية خالف 
هذا اكز متكا رانك النواول تقار ل نميل االخفيعة ينان ليت 
التقرير بتأخير الخصومة عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف إذا تراك 
الخصومة في مجلس مجلس الحكم بطلت». وعن محمد إذا تركها شهرًا 
بعد الإنها- لاك حت وهو قول زفرء والفتوى على قوله . 
قلت: وقد وقع نظير ذلك للحسام الشهيد فقال في الواقعات: لا 


تبطل أبداء وبه تأحلع وقال في الصغرى : والفتوى اليوم على 


قولهماء فيحمل على الرجوع إلى هذا. والله أعلم . 

قال قاضيخان: والفتوى على أنه مقدر بشهرء وقال في الذخيرة 

قال شيخ الإسلام: الفتوى اليوم على هذاء قال في الخلاصة: 

وعن محمد وهو رواية عن أبي يوسف: يقدر بشهرء وعليه 

الفمتوى وكذا في غير مطلوب, قال في المحيط : وقال محمد وزفر 

وهو رواية عن أبي يوسف : إن ترك * يزاين عير عدر بطل 
د 


هه ؟ 4# سس 0 ام 2 0 م 2 2 ره د ور(١‏ شر 
وَالشفْعَةٌ وَاحِبَةٌ في الْعَمَارِ وَإِنْ كَانَ مِمّا لا يُقْسَم''. وَلا 


د لواه. 2 4 (” مره 254 . ِ َُّ : 
لاحن البرك 00/7 ١‏ [وَلا شمعة فى الْبنَاء» والنخل إذا 
ا 1 اللا : ْ 

ِيْعَ ذون 


وال فم تالذني في الثم 6 0 مَلَكَ 6م 


ء؟ه 


الي عو الرَجَل عَلَئَْاه أ أ يخَالِعٌ العرأة بهَاء 9 207 
بهَا دَارَاء أؤ يُصَالحُ””'' بها عَنْ دم عمْدٍء أو يُعْتِقُ عَلَيِهَا 


والفتوى على قول أبى يوسف ومحمدء ونقله فى الاختيارء 
وأقره» وفي الفتاوى الصغرى: إذا ترك التملك بعد طلب الإشهاد 
من غير عذرء فالفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه يقدر 
بشهرء وقال في تتمة الفتاوى : الفتوى اليوم على قول أبي يوسف 
ومحمد أنه يقدر بشهرء قال فى التحفة:. وبه نأخذء. وقال 
المحبوبي إذا أخر شهرًا بطلت» وبه يفتي. قال صدر الشريعة: 
وبألشرهة نون قعل عله محيد: وبه و 
]١٠١[‏ قوله: (ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيع دون العرصة) . 

قال في الهداية: هذا في بعض النسخ وهو صحيح مذكور في 
الأصل . 


. في د زيادة (كالحمامء والرحى» والبئرء والدور الصغار)‎ )١( 
. في ب زيادة (ولا شفعة في البناء» والنخل إذا بيع دون الأرض)‎ )0( 

(9) الزيادة ما بين المعكوفتين من ب. وتصحيح القدوري حيث علق عليها ابن 
قطلوبغا. وقال: (وهو صحيح مذكرر ة في الأصل). وفي نسخة (الأرض). 
(:) والصلح لغة: اسم من المصالحة والتصالح.ء خلاف المخاصمة 
والتخاصم. . وأما في الاصطلاح «فهو عبارة عن معاقدة يرتفع بها النزاع 
بين الخصومء ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين» فهو عقد وضع 
لرفعم المنازعة بعد وقوعها بالتراضي». معجم المصطلحات الاقتصادية 





يضف 


يجوز ] 


[إثيات الشفعة] 


[المنازعة فى 


ندا أذ يصَالِح عَنْهَا بإنكار 1 أؤْ سُكوتء فَإِنَ صَالَحَ 
عَنْهَا بإْرَارء وَجَبَثْ فِيهَا الشفعة. 


داق نَم الشّفِيعٌ إلى الْقَاضِي فَادَعَئ الشُرَاءَ» وَطْلَّبَ 
الشّفْعَةَ» سَأَلَ القَاضِي المدّعَئ عَلَيْهِ فإن اغْتَرَفَ بملكه الَّذِي 
يَشْمَعُ بو» وإلآ كَلَفهُ إقَامَةَ البَيِئَقِ» فَإِنْ عَجَرَ عَن الْبَيَْو اسْتَْلَفَ 
المُشْمَرِي بالل ما تع أن َلك لِلَذِي ذكرَه مِما يَشْفَعُ بو فإن 
نكل ؛ ' أو قَامَتْ لِلشَفِيع بيه سَأله الْقَاضي : هَل أبْتَاعَ أم لا؟ فإِن 
أنكر الانتيَاءَ : قل للشَفِيع : أَقِمْ الَْيَْهَ فإنْ عَجَرّ عَنْهَاء اسْتَْلّفَ 
المُْتّري بلله ما أبَْاَ» أو بالله مَايَسْتَحِنُ عَلَيّ في هذه الدَارِ شفع 

مِنْ الْوَجْهِ الذي ذكرة . 


وَنَجُورُ المُتارَعَةُ في الشُّفْعَةٍء وَإِنلَمْ ؛؛ فر الشفيمُ القع 
إلى لين الفا فإِذًا قَضى الْقَاضى لَّهُ بِالشُفْعَةَ لزمّه إخضَارٌ 


. قوله: (أو يصالح عنها بإنكار)‎ ]١١1١[ 
هذا هو الصحيح.ء قال في الهداية: وذكر في أكثر نسخ المختصر‎ 
(أو يصالح عليها بإنكار)» والصحيح أو يصالح عنها.‎ 
فروع زائدة عن أبي يوسف في حائط بين داري رجلين» والحائط‎ 
بينهماء فبيعت إحدى الدارين فصاحب الحائط أولى بالحائط من‎ 
الجارء وبقية الدار يأخذها بالجوار مع الجار بالسوية» وعنه أن‎ 
الشريك في الحائط أولى بجميع الدارء قال أبو نصر الأقطع قال‎ 
أبو الحسن : هذه الرواية عن أبي يوسف أصح عندناء وقد روى‎ 
: هشام عن محمد مثل ذلك أيضا‎ 





ص +51. 


ارفا 


ا ٠‏ ولِلشَفِيع أَنْ يرد الدارَ بخيّار اْعَيْبٍ والرُؤْيَةِ: ٠»‏ فإِن 
أخضّر الشَفيعُ الْبَائِعَ والمِيعُ في يَدِىِ َه أن يُحاصِمَهُ في الشْفْعةٍ. 
ولا يَسْمعٌ الْقَاضِي البيّئة حَتّى يَخْضر المُضْتَري» فيَقسَخ ْ ال 


بمشْهَدٍ مِنْهُ وَيَقْضِي بالسشفْعَةِ عَلَى البائع ‏ وَيَجْعَل العْهُدَةً عَلَيْه 


09 وحعى دع يلابي قل فيز هاي 


عَلَى عِوّض أَحْذَّهُ ل وَيَرُدُ 0 وك مات 
الضّفِيعُ بَطْلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي لَمْ تَسقط ". وَإِنْ 
بَاءَ الشَّفِيعُ مَا يَسْمَعْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْضَئ لَهُ بِالشَفْعَةَء بَطْلَتْ 


عر 9 ررم 
و 


رَوَكِيلُ البَائع ذا بَاعَ» (وَكَانَ)”*' هُوٌ الشَّفِيعُ» قلا شُفْعَةَ لَهُ 


[١1؟]‏ قوله : (وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضي فإذا قضي القاضي له بالشفعة. لزمه إحضار 
الشمن) . 
هذا ظاهر الرواية» وعن محمد أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع 
الثنمن» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» واعتمد ظاهر الرواية 
المصنفون للفتوى . 


)١(‏ في بء د زيادة (بالبيع). 
(؟) في ب (المتعاقدين). 
(0) في بء د زيادة (شفعته). 
(5:) ساقط من باء د. 
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[زبطلان 
الشفعة] 


[ممن لا شفعة 


[اختلاف 
الشضفيعمع 
والمشتري] 


وَكَذَلِكَ إِنْ ضَمِنَّ"'' الدَّرَّكَ عَنَ”'" الْبَائِع (الشَّفِيمُ)”"» وَوَكيل 
المُشعَري إذا © فَلهُ اسَفْعَةُه ومن بع بمَرْطٍ الْخيَار قلا شفْعة 
لِلشفِيع؛ ٠‏ فَِنْ سقط الْجيَارَ وَجَبَتِ الشفْعة1"'"7» وَمَن اشْتَرَى 
بشَرْط الجيار؛ وَحَبَتَ الشفعة» ومن أبْتَاءَ دارًا شِرَاءًا فُاسِدَاء فلا 
شفْعَةَ فيهّاء [ولكل واحد من المتعاقد, بن الفسخ]”' فإِنْ سَقَط 
اْمْسْح وَجَبَتِ السُفْعَةُ وَإِذا اشتَرى ذِمي دَارَا بَخمْرء أو جِنْزير» 
0 وَقِيمَةِ الْجِنْزِيرٍ ون كان 
شفِيعهَا مُسْلِمَاء أ ها بِقِيمَةٍ الْحَمْر والجِئزير» وَل شفْعَةَ في الْهِبَة 
0 

وَِذَاالتَلَفَ الشّفِيعُ والْمُشْتَرِي فِي الّمَنِء فَالمَولَ قَوْل 
الْمُشْتَريء فَإِنْ أَقَامَا الْبيتَة: ٠‏ َاليئة بي الشّفِيع عِدَ أبي ان 
]5١[‏ قوله: (فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة). 


ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح» نص عليه في 
الهداية وغيرها. - 





. قوله: (فإن أقاما البيئة فالبينة بيئة الشفيع عند أبي حنيفة)‎ ]1١5[ 


. في بء د زيادة (الشفيع)‎ )١( 

(؟) «ضمان الدرّك عند الفقهاء : هو الكفالة برد الشمن للمشتري عند استحقاق المبيع 
بأن يقول: تكلفت أو ضمنت بما يدركك في هذا المبيع؛ وإنما سمي ذَرَكا 
لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله4. معجم المصطلحات 
الاقتصادية.» ص ”7؟17. 

(9) في ب (للمشتري). 

0( في د زيادة (وهو الشفيع). 

(( في بء د زيادة (البائع). 

() الزيادة ما بين المعكوفتين من بء د. 

ل 


_- 


ومحمد”" » وَإِذَّا ادَعَئ الْمُشْتَرِي تَمَئا (أَكْترَ)”"2» وَادَعَى البائِعُ أقلّ 
ِنْهُ» وَلْمْ يَفْبِض الْتَمَنَّء أَحَذّهَا الشَفِيعٌ بم قَالَ الْبَائِع» وَكَانَ ذَّلِكَ 


خطاعَن الْمُشْتَرِيء وإِنْ كَانَ قَبَضٌ النَّمَنَء أَحَدَّهَاا" بِمَاقَالَ 


المكترية ول يليت إلى قَوْلٍ البَائِع» وَإِذا حط البائِعُ عَنٍ 
ار 0-7 
ّم اليا اليم" 


وَِذا التَمَعَ الشفَعَاءُ فَالشْفْعَة بَتهُم م عَلَى عَدَدٍ رُؤُوسِهِمْ 
كبز بغيلات الانلاق زنن اموي لازا يقزفيه كلها 
ال م بِقِيمَتهِ : وَإِنِ أشْتَرَاهَا مكيل أَوْ مَوْرُونٍ أَحَدَّهَا بِمِثْلِهِ؛ وَإِذَا 
باع عا تقار أَحَذالفيع كل واجد مهما بقيمة الآحَرء وبل 
ا ٠‏ فَسَلم2 َم عَلِمَ آنا بِيعَت بأقُلُ”* أَوْ 


بِحِنْطَةَ أو شَعِيرٍ قِيمَتُهَا أُلفٌ, أو كت امززينة بابلل و 
2 


الشّفْعَةُ وَإِنْ بَانَ أَنّهَا بِيعَتْ بِدَنَانِير قِيمَمْهَا ألفْء قلا ك: شفعة له 


وَإِذَا قِيلَ لَهُ إن المُشْتَرِيَ قُلآن» فَسَلّمَ الشّفْعَةَ ثُمْ عَلِمَ أنه 
ورُجح دليله في الشروح» واعتمد قوله المحبوبي» والنسفي» وأبو 
الفضل الموصلي وصدر الشريعة . 


)١(‏ في د (عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري). 
() ساقط من د. 

(*) في ب زيادة (الشفيع). 

(4:) في ب زيادة (الشفعة). 

(5) في ب زيادة (من ذلك). 


[قيمة الشفعة] 


المشتري] 


[الحيلةفي 
الشفعة] 


إالقضاء 


0 لاد 0 َمَنٍ أشْتَرَى دار ارد نهو َم 2-١‏ 


ي طول اَذ اي يي اشن فلشلا : 5 
سَهْمَا بِتَمَنَء ” اا بي فَالشْفْعَةٌ ُ لِججَارٍ في السّهْم الأَوّلٍ دُونَ 
الثاني وَإِذَا ابتَاعَهَا يمن ” م دَق إِلَيْهِ نَوْبَا عَنْه» َالشّفْعَةُ بِالنّمَنِ دُونَ 


ار 
م سه وه ا 2 وم و ء و وت 0 و 
وَلا تكرّه الجيلة في إِسْمَاطٍ الشمعةٍ عِنّْد أبي يوسف. وتكرّه 
عَنْدَ ا 


وَإِذَا ب بتى الْمُشْمَرِي أو عَرَسَ . ٠‏ َم قْضِيَ لِلشْفِيعٍ بِالشْفْعَةِ» فَهُوَ 
ِالْخِيَار : إِنْ شَاءَ أَحَذَّهَا بِالئّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِاءِ وَالْعَرْسِ مَفْلُوعَاء وَإِنْ 
شَاء كلف المُشْترِيٍ قلع وَِذَا أَحَذَهَا الشَفِيع قبتى أو غَرَسَء ثم 
اسْتّحِقّتْء رَجَعٌ بِالَمَنء وَلآَيَرْجِعٌ بِقِيمَةِ الْبِئَاء وَالْعَرْسء وَإِذَا 


]1١5[‏ قوله: (ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف. وتكره 


قيل : الاختلاف قبل البيع» أما بعده فهو مكروه بالإجماع» وظاهر 
الهداية : اختيار قول أبي يوسف». وقد صرح به الإمام قاضيخان. 
فقال: والمشايخ في حيلة الاستبراء أو الزكاة أخذوا بقول محمد.ء 
والشفعة أخذوا بقول أبيى يوسف. وعلى هذا يرجع الإسبيجابي. 
(وهو الأصح) إلى قوله (وكذا في إسقاط الزكاة)» والله أعلم . 
ويؤيده قوله في مختارات النوازل» وفي الحيلة في إسقاط الزكاة. 
عنه أيضًا اختلافء والصحيح فيه قول محمد. - 


)١(‏ في ب زيادة (جانب الشفيع). 
5 


الْهَدَمَتٍِ الدَارُ أو احترَقَ بتَاؤهَاء أَوْ جف شَجَرُ اْبُسْتَانِ بعر ِْلٍ 
أحن فِالسَفِيعٌ ِالْجِيَار: إن ا أَحَدّه ممه الثْمنء ا قبا 
رك وَإن نَقَض الْمْشْتَرِي اليتاة» قِلَ لِلشَفِيع إن شعت فيد 
العَرْصَّة بحِصّتِها إِنْ شِْتَ فَذَعْ» وَلَيِسَ لكأن بأد الما 

. وَمَنِ ابْتَاَ أضًا وَعَلَى كْ لبانق حدما لشفِيعٌ بِثمَر 
فَإِنَ اغذة""" المشري ي سقط عن الشفيع حضئة» دفي يلشنيع 


بالدّار وَلَمْ يكن رَآمَاء فَلَهُ خِيَار الرُؤْيةٍ '". وَإِنْ وَجَدَ بها عَيِبَاه ‏ 


قَلْهُ أن:: يَرْدُهَا بو وَإِنْ كَانَ المُشْتَرِي شَرَط الْبَرَءَةَ مِنْهُء َإِذا بعل 
كت نوجل فالشوين بالجكان إن شَاءَ َحَذّهَا بكَمَنِ حَالَ» وَإنَ شَاءَ 
صَبْرَ حَنَى يَنْقَضِيَ الأجل ثم يَأْحُذَهَاء وكاافق الشركة الْعَقَارَ 
قلا شْمَعَةَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَقٍ وَإِذَا اشْتَرَى دارّاء 0" 
الشمْعَةَء ثُمَّ رَدّهَا المشتري يجار ريه أرقيو رار عَيب)00 


بقضاء 0 وَإِنَ رَدّهَا بِغْيْرِ قَضَاءء أ تايل 


2 


فلِلشّفيع الشْفْعَة 


)١(‏ في بء د (جَذْه). 

00( في ب زيادة (كالبيع) . 

22 في د (اقتسم). 

(4:) في بء د (بخيار الرؤية أو بخيار الشرط). 

(5) في بء د (أبو بعيب) وفي ج (أو بيعت) . 
ع 


[خيار الشفيع] 


كتاب الشرك:7) 


الشَرِكَهُ عَلَى ضَرْبَْنَ : شَرِكَةٌ أذلآك» وَشَرِكَةُ عُقُودِ. د 


فُشَركَةُ الأملآكِ: الْعَيْنُيَرِنْهَارَجُلانِء أو يَشْتَرِيَانِهَاء قلا 
يوز لأخدهمًا أن كتصرف قفن تضين الآخر إلا بإذنةء وكل وَاحِد 


و ع و حو مم فون 1 ديو شرف 1 فحن 05٠١‏ 
مفاوضة . وعِنَانِ '. وشركة الصِتائع 2 وشركه الوجوو . 


010 «الشركة في اللغة هو: الخلطة. 
وفي الشرع : عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح» الجوهرة ص 17 ". 
وقيل : هي اجتماع شخصين فأكثر من استحقاق وتصرف». معجم المصطلحات 
الاقتصادية ص .١١١‏ ْ 

(؟) المفاوضة لغة: المساواة والانتشار. 
وشرعًا: «هي ما تضمنت وكالة وكفالة» وتساويا: مالا وتصرفًا وديئاء. انظر : 
المصباح : التعريفات.» (شرك) الميسوط. ١١/؟10١.‏ 

() شركة العنان: أن يشترك اثنان في شيء خاص معلوم «دون سائر أموالهماء كأنه 
عَنَّ لهما شيء فاشترياه مشتركين فيه». المغرب» الصحاح» (عنن). 

(4:) شركة الصنائعم» وتسمى: شركة الأعمال أيضًا: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر على 
أن يتقبلوا نوعًا معيئا من العمل أو أكثرء أو غير معين لكنه عام» وأن تكون 
الأجرة بينهم بنسبة معلومة وذلك كالخياطة والصباغة والبناء. وغير ذلك» معجم 
المصطلحات الاقتصادية» ص .١١7”‏ 

(8)- -شتركة الوجوة* #وتسمى كتركة المفاليين :وهو أن يشترك: الرججلان: بعير رامن 


0 ؟ 


[شركة 
المفاوضة] 


(انعقاد 
الشركة] 


ما شَرِكَةُ المُمَاوَصْةٍ فَهِيَ : أَنْ يَشْتَرِكُ الوّجُلانِ فَيسْتَويَانِ في 
مَالِهِمَاء وَنَصَرفِهِما وَِينِهمَاء فُتَجُوزْبِينَ الْحُرَيْنِ المُسْلِمِيْنٍ 
الْعَاتِليْنِ الْبَالِمَيْنَ 0 
ا ل دعي ا 


أَهْلِه وي َمَاَرَْ كل د هما 000 و 58 
يَصِح فِيهِ الاشْتِرَاكء فَالآخَرُ ضَامِنٌ لَه إن وَرِتَ أَحَدَُهُمَا مالا 
نَصِحُ فيه الشَرِكةُ» أو وْهِبَ لَهُ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ بَطَلَتِ المُقَاوَضَة: 


وَلا تَنْعَقِدُ الشَرِكَة إلا بِالدَرَاهِم وَالدَّنَانِيرٍ وَالْمُلُوس 
النَافِقَة؟"' ""» وَلا تَجُورُ بمَا سِوَّى ذَلِكَ إلا أنْ يَتَعَامَلَ النّاسُ بها 





. قوله: (ولا بين المسلم والكافر)‎ ]1١7[ 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: يجوزهء والمعتمد‎ 
قولهما عند الكل» كما نطقت المصنفات للفتوى وغيرهاء والله‎ 
. أعلم‎ 

[17؟] قوله: (والفلوس النافقة) 
لم يذكر المصنف في هذا خلافاء وكذلك الحاكم في الكافي 
فقال: ولا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير» والفلوس» وذكر 
الكرخي أن الجواز على قولهماء وقال في الينابيع: وأما الفلوس 
إن كانت نافقة فكذلك عند محمدء وقال أبو حنيفة: لا تصح 


مال» على أن يشتريا بالنسيئة ويسيعا. وسميست بهذا د أن ومن 
مالهما وجههما. . .» المبسوط. 1/1١‏ . ْ 
000 في د (كما). 


5 


كالتَبْرء وَالتْمَرَةٍء 5 في وا فاع ةر ظ 


ِالْعْرُوض» َع كل واج هما يضف ماله يِضفٍ مَالٍ الح 3 
عَمَّدَا الشركة . [ 

وَأَمّا شَرِكَة الْعِنَانِ فَتَنْعَقَدَ فَتَنْعَةَ تقر عَلَى الْوكَالة دون الكفالة ؛ وَيَصِحْ 
التمَاضْل فِي المَالٍء َيَصِح أن يتَسَاوَيًا في المَالٍء وَيَتمْاضْلا في 
الرُبْح» رَيَجُورُ أن يَْقِدَهَا كل وَاحِدٍ مِنْهُما بِبَعْضٍ مَالهِ دُونَ بَعْضِ » 


- 
- - 2 


ولاتخ الأركايا أن التقارفة تيغ رد تقر يلار ب" 


وَمِنْ جِهَةٍ أَحَدِهِما دَرَاهِمْ وَمِنْ جهّة الآخر دَنَانِيو ةا 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاا" لِلشَرِكَةٍ ل لت 
عَلَى شَرِ يه (بحضّته)” ” مِنْهُ 0000-6" 


ذا هَلّكَ مال الَركَقٍ» أو أَحَدُالمَايْنِقَبْلَ أن َشَِْيَا َيكَا 
قله مدرقا» عزن الكدى الرثلةا ينال ََلَكَ مَالُ الآخر كب 


الشركة بالفلوس» وهو المشهور. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة» وأبي يوسف: أن الشركة بالفلوس 
جائزة» وأبو يوسف مع أبي حنيفة في بعض النسخ» وفي بعض 
النسخ مع محمدء وقال الاسبيجابي في مبسوطه: الصحيح أن 
عقد الشركة يجوز على قول الكل؛ لأنها صارت ثمنًا باصطلاح 
الناس» واعتمده المحبوبى» والنسفى» وأبو الفضل الموصلى» 


وصدر الشريعة: 


)000( في جميع النسخ تقديم وتأخير» (ومن جهة أحدهما دنانير ونوكي الث : ٠‏ 


٠ 5-5‏ 
(0) في ب (على الشركة). 
0 في د (لحصته) . 


ا ؟ 


[شركة العنان] 


زهلك مال 
الشركة] 


[مالكل في 
المفاورضة 
والعئان] 


الصنائع] 


الوجوه] 


الشرافة: فالمتترى يرنيما على ها شرطا: 

وَيَرْجِعٌ عَلَى شَرِيكهِ بحِصّتَهِ مِنْ نَّمَنِهِ» وَتَجُورُ الشَركَةٌ وَإِنْ 
9 نَصِحٌ الشَّرِكَةُ إذَا شَرَطًا لأحَدِهِمَا دَرَاهِمَ 

مِنَ الوح . 

ولِكل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَفَاوِضيْن!" '' وَشَريكي الْعِنَانَء أن 
ينْضِعَ المَال وَيَدفَعَهُ مُضَارَبَة» وَيُوَكلَ مَنْ يَقَصَرّفٌ فِيها ''» وَيَدْهُ في 
المَال يَد أَمَانَةِ . 

َأمّا شَرِكَهُ الصَّنَائِمُ : فَالْحَيّاطَانِء والصَّباعَانِ يَشْتَركَانِ عَلَى 
إن تت ماله عون لكات ترما ات للم نا 
يتَقْبلَهُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْعَمَلء يَلرَمُهُ وَيَلْرَمُ شَرِيكه» فَإِنْ عَمِلَ 
اعرد دُونَ الآخر فالكسْبٌُ بَيْنَهُمَا تَصْفَانِ . 


وَأمّا شَرِكَةٌ الْوُجُوهِ: فَالرجُلانِ يَشْتَرِكَانٍ وَل مَالَ لَهُمَاء 
عَلَى أنْ يَشْتَريَا بوْجُوهِهِمَا وَيَِيعَاء قْتَصِح الشْرِكَةُ عَلَى هَذَاء 
وك ارال ع يليما و الكثر وين : ككريوه نإن شيرطا أن 
يكُون المشترى يَيقويَانة''" يَصْفَيْن؛ َالببِحٌ كَذَلِكَ وَل 
[14؟] قوله: (ولكل واحد من المتعاقدين والمتفاوضين). 

قال أبو نصر: أما دفع المال مضاربة» فذكر في الأصل أنه يجوزء 


وقال الحسن عن أبى حنيفة: ليس له ذلك» ورواية الأصل هو 
١‏ 


[ة١؟]‏ ولد «المفهرف بينهما) على ما شرطا. 


6 في ب»ء د (يختلطا) وفي د (المال). 
6 وفي د زيادة (ويرهن ويسترهن . ويستأجر أجنبي عليه . ويبيع بالنقد والنسيئة) . 
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2 َه 


كر الا جامد ننه وإن قنرطا ان كرون المشدرى. نهنا 
أثلانّاء فَالرَبْحُ كَذَلِكَ . 


ٍ 


و تعرز الشركة فتى الاخعطاتية: والاخسفعء ). الخردني 

0 ار 5 1 ْ معام ُ ع #وابو عا اودري الاحتطاب 
والاصطياد. وما اختطاذ: كل راجو هنيما أو اختطبه. فهو له والاصطياد] 

ا اشَركا وَلأحَدهِما بَعنٌ؛ وَلِلآحْرِ رَاوِيَةَ ِسْتَقِي عَلَيْهًا [الاشتراك في 

سقي الماء] 

الماءَ. وَالْحَسْبُ بَتِنَهَالَمْ نَصِع الشركة رالكتن كل للد 
اسْتَقّى7"". وَعَلَيْهِ أَجِرُ مِفْل الرّاويَةِ إنْ كانَ"'" صَاحِبَ الْبَغْلِ وَإِنْ 
كَانَّ صَاحِبٌ الواوية فَعَلئهِ أَجْدْ مل البَغْل . 

رَكلُ شَركة فَاسِدَةٍء فَالرٌبْحُ فِيهًا عَلَى قَدْرِ”" المّالء وَيَبْطلُ ابغهلن 
- ّ ج > ابر 00 6ردمم 8 2 عَ م هه راك رب لض الشركة] 
قاط اناق ب واناامات أذ الكو كني اواولة ول ا 5 
الخاقية تَطلت الشركة . 

وَلتسن لواتجل دِمِنَ الشَرِيكَيْنٍ أَنْ يُوَدْيّ رَكَاةَ مَال الآخَرٍ إلا [زكاة الشركة] 


ناذه 


2# اصاممر 
ا 


فَإِن أذنَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحبهِ أن يودي زكاتة. ان كل 





والشركة شركة عقد عند محمدء حتى أن أيهما باع جاز بيعه. 
وقال الحسن بن زياد: شركة أملاك» والمعتمد قول محمد على ما 
مشى عليه في المبسوط» والله أعلم . 

(1) في بء د زيادة (الماء) . 

(1) في د زيادة (العامل). 

() في بء د (قدر رأس المال). 

ظ 1 


0520 فَالمَانِي ضامِنٌ» عَلِمَ بَأَدَاءٍالارّل أوْلَمْ 
له 


7١ [‏ 7] قوله : (فالثاني ضامن علم بأدائه أو لم يعلم) . 

علم من قوله (بالثاني) أن هذا فيما إذا أديا على التعاقب» وهذا 
قول أبى حنيفة» وذكر فى كتاب الزكاة من المبسوط : عندهما لا 
يضمن ما لم يعلم بأدائه» وهكذا في العيون» قال فيه: ولو علم 
الوكيل بأداء الموكل ثم أدى الوكيل ضمن بالإجماعء وقال 
الولوالجي : إن في بعض المواضع لا يضمن عندهما وإن علم 
بأداء المالك. ونصٌ فى زيادات العتابى: أن عندهما لا يضمن» 
علم بأدائه أو لم يعلم» وقال: وهو الصحيح عندهماء وكذا ذكره 
في الأسرارء ورجّح دليل الإمام» واعتمده المحبوبي» والنسفي. 
والله أعلم . 





)01( في د زيادة (أو لم يعلم عند أبي حنيفة» وقالا: 000 ظ 
57 ظ 


كتاب المضارد 005 


لشفا (وتعلى إناتركوبيانية اجر للقيو 
وَعَمَّلِ مِنَ الآخَرِء وَلاَنَصِحٌ الْمُضَارَبَةُ إلا بالمَالٍ الذي ما أن 
الشركة نَصِحُ بو» وَمِنْ شَرْطها : أنْ يَكُونَ البح بَتتَهُمَا مُشَاعَاء لا 
يَسْتَحِقٌ أَحَدُهمَا مِنْهُ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٌ وَلَاَبُدٌ أَنْ يَكونَ المَالَ مُسَلَمَا 
إلى المُضَارِب» ولا يَدَ لِرَبٌ الحالافية, 

فإِذا صَحَتِ المُضَارَبَةُ مُطلَقة ؛ جار لِْمْضَاربٍ أذ تر 


ع 


0 1 


ُضَارية إل أن يدنلوب المَالٍ في َلك وَإِن خصٌ رت المال ‏ 


التكا قفن الن يتيده أو فى دلق كديا له سيا 


)١(‏ المضاربة في اللغة مفاعلة من الصضَرب: وهو الفسر قن لفن 
وتطلق في الاصطلاح الفقهي على دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجرء 


مشاع معلوم له من ربحه. وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة. وأهل 


الحجاز يسمونها قِرَاضًا. ‏ 
وعرفت المضاربة : «بأنها نوع شركة» على أن رأس المال من طرف» والسعي 
والعمل من الطرف الآخر». 


ويقال لصاحب رأس المال: رب المال» وللعامل: مضارب». معجم 


المصطلحات الاقتصادية» ص ؟7١"7.‏ 
«والمضارية عند الفقهاء نوعان: مطلقة» ومقيّدة» فالمضارية المطلقة هى التى لا 
تتقيد بزمان ولا مكانء» ولا نوع تجارة» ولا بتعيين بائع ولا مشترء وإذا تقيدت 
بواحد من هذهء فتكون مضاربة مقيدة» المرجع السابق . 

> 


الت كحشية 
المضاربة] 


المضاربة] 


[مالا يجوز 
الشضراء 
للمضارب] 


المضارب] 


لِك وَكَذَلِكَ إن وت لِلْمُضَارَبَةِ مد يناه جار وبَطَلَ العف 

وَلَيْسَ لِلمُضَارِبٍ أن يَشْتَرِيَ أت رَبٌ المَالٍِء وَل ابْئهُ وَل 
مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهء فإن اشْتَراهُمْء كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفسِهِ دُونَ المُضَارَبَةٍ 
َإِنْ كَانَ فِي الْمَالٍِ رِبْحُء فَلَيِسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِنُ عَلَيْه فَإِن 
0 بَة» وَإِن لَمْ يَكَنْ فِي الْمَالٍ رِبْحء جَارٌ 

نَ يَشْتَرِيهُمْ» فإِنْ زَادَتْ قِيمَتْهُمْ عَنَنَ نَصِيبُهُ مِنْهُمْء وَلْمْ يَضْمَنْ 
ب« مي وي يات فيوني عد 
3 

وَإِذْا دَفْعَ المُضَاربٌُ المَالَ مُضَارَبةَ وَلَمْ تأدن لَهُ رَبُ الْمَالٍ في 
ذلك لم يَضْمَنْ بالدذفع» وَلا بِتَصَرْفٍ المضارب الثاني حَنّى 
يَرْبّحَ» فإِذا رَبِحَ ضَمِنَ ألمُضَاربُ الأول المَالَ' """» وإِذَّا دَفمَ إليْه 
الغا كاري بالش كن راد له أن ود ا فيان قل نكا 





]1١1[‏ قوله : (وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال في 
ذلك؛ لم يضمن بالدفع ولا يتصرف المضارب الثاني. حتى يربح. 
فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال لرب المال) . 
قال في الهداية: هي رواية الحسن عن أبي حنيفة» قال أبو يوسف 
ومحمد: إذا عمل به ضمن» ربح أو لم يربح» وهو ظاهر الرواية. 
وقال الإسبيجابي : ثم قال صاحب الكتاب (وإذا ربح الثاني ضمن 
المضارب الأول). والمشهور من المذهب أن رس المال بالخيار: 
إن شاء ضمّن الأول». وإن شاء ضمن الثاني في قولهم جميعا. 


">07 


ِالدُلْثِ''؛ فإن كان اث نكال كان للاوشاي أن نا ررى اللنيق 
نِضِمَانء فَلرت به وَلِلمُضارِب الثاني ثُلْتُ 


الرّبْح» وَلِلأَوَلٍ السّدْسُء وَإِنْ [كان]/" قَالَ: عَلَى أَنَّ مَا رَرََكَ الله 


2# مر 


َيْتَنَا نِصمَانَء فَلِلمُضَارِب الثَانِي الثلْتُ» مالي رت المَالٍ 
وَالْمُضَارِبٍ الأول زشفان” "© فزن قال لذ على اناما ررق الله على 
00 فدفْعَ لجال ل اح اه بِالنْضْفبِء فَلِلْمُضَارِبِ 00 
الثاني نِضف الرّبْح, وَلِرَبّ المّالٍ النْضْف»ء كه د 
الأول فإِنْ شَرَط لِلْمُضَارب الثاني تُلْنَي الربْحء فَلِرَتٌ المّال 
نِضفٌ الرّبْح» وَلِلْمُضَاربٍ الئّاني نِضفٌ الرّنْح» وَيَضْمَنٌ 
[المضاربُ]”© الأَوَلُ لِلْمُضَارب الثاني" سُدُسٌ الرَبْح مِنْ مَالِه 

وَإذَا مَاتَ رَبُ المَالِء أو المُضَاربُء بَطْلَتِ المُضَارَبَةُ وَإن 
رْتَدَّ ب لا وَلْحِقَ بدَار الْحَرْبء تطايك 
المضَارئة ْ 


وَإِذَاعَرََّرَبُ المَالٍ المُضَارب وَلَْمْ يَعَلْمْ بِعَْلِهِ 
أعرى مم م وساب وكه نه اعنم 8 مان ايه سو سا5 بمو .* (/97) 
اشترَّى وباع, فتصرفه جائز. وَإِنَ عَلِمٌ بِعَزْلِهء والمال عزوض 6 
قَلَهُ أن يَبيعهّاء وَلا يَمْئَعْهُ الْعَزْلَ مِنْ ذَلِكُء ثم لا يَجورُ أنْ يَشْتَريَ 
)غ0 في باء د زيادة (جاز) . 
62 الفثيت من ج» وفى ب : (وإن كان رب المال قال). 


)2 الزيادة من جميع النسخ . 


(0) في د زيادة (في يده) . 


7ن ؟ 


([(يبطلان 
المضارية] 


اعسوؤزل 


ْ المضارب] 


[الافتراق مع 


[هلاك المال] 


(أبيع 
المضارب] 


يكميهًا ا اح إن عَوَلة وَرَأْسُ المّالٍ كَرَاهِمُ» أو دَنَانِيُ قد 
اا ل اا 
' وَإِذَا اقتَرَقَا وَفي المَالٍ دُيُونٌ وَكَدَ رَبِحَ الفعاوت قف د 
الْحَاكِمُ عَلَى اقْيِضَاءٍ الدّيُونِء وَإِنْلَمْ يَكْنْ لَهُ ربح لَمْ يَلْرَمهُ 
الافْتِضَاءًء ويُقَال لَهُ: وَكُلْ رب المّال فِي الاقتِضاء”” . 
ومالك من مال المضارية4» نهوة مِنَ الرْبْحُ دُونَّ رَأس 
المَالٍء ان 
تدغ َإِنْ كَانَا (قد)0*) اقْتَسَمَا الرّئْحَ» وَالمُضَارَبَة بحَالِهاء ثُمّ 
لالم م ا 
المَالء فَإِنْ فَضْلَ شَيْءٌ كَانَ بَيتَهُمَاء وَإِنْ عجَرَة*' عَنْ رَأس المَالٍ: 
ْم يَضْمْنٍ المُضَاربُ» وَِنْ كَانافَدِافعَسَمَا الرْنْحء وقسَخَا 
المقاتة: نْمَ عَقَدَامَا َهَلَكَ العا لَمْ يَتَرَادَا الرَبْحَ الأول . 
وَيَجَورْ ِلْمُضَاربٍ ب أَنْ يبِيَِ النقْد وَالِنْسِيئَة وَلَا يَرَوْحٌ عَبْدا 
ودام مجان المُضَاتَ1؟؟5, 





[؟؟7؟] قوله: (ولا يزوج عبذا ولا أمة من مال المضاربة) . 


وعن أبي يوسف أنه يزوّج الأمةء والمعتمد قولهما عند الكل» كما 
اعتمذه المحبوبي. والنسفي. والموصلي وغيرهم . 


(1): انض المال أى * :ضيروزته نقذا :بعد أن كان متاعًا. أي: سلعًا وبضائع. انظر: 
المغرب (نض). 

(؟) فى بء د (فيهما) وفى أ (فيها). 

(7) فى د (القضاء). 00 

0 ساقط من أ به 5 


2( في أ ب»ء د (نقص) . 





كتابُ الوكالة7() 


عقر جا أ يفده الألساد يقيد. بجا أذ يكل ب 


1 ج1771 و ئِر 
قا يجو لوكي بالاشتيقاء إل في ليق اشاس 
فإنَ الوَكالة لا نَصِحٌ بِاسْتِيمَائِهِمَا مَعَ غَيْبَِ المُوَكل عَنِ المَجَلِس . 


[*؟؟] 


[74م] 


كال ُو حَِيقةٌ: لأيَجُورُ المؤْكِيلٌ بالْخُصُومَةٍ إلا برضا 


الحَضوا؛''!» إلا أَنْ يَكُونٌ المُوكُلُ مَرِيضاء أَوْ غَائِبًا مَسِيرَةً لان 


قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة) . 


قال الى يكارات الترارل الى بالدعوى الحيطة أ «الجوانت:. 


قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يجوز فى إثبات الحد: 
والخصومة فيه» وقول محمد فيه مضطرب» والأظهر أنه مع أبي 
حنيفة» والصحيح قولهما. 

قوله: (قال أبو حنيفة لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم 
الخ) . 

قال في مختارات النوازل: أي غير لازمء وقال الإمام. 
وقاضيخان : التوكيل ري لا يجوز عند أبي حنيفة» سواء 


)01( الوكالة في اللغة : التفويض إلى الغير ورد الأمر إليه. 


(وفي الشرع : عبارة عن إقامة الغير مقامه في تصرف 5 . الجوهرة؛ ْ 


ص 47". 


6ه" 


[ما يجوز فيها 
التوكيل] 


[التوكيل 
بالخصومة] 


[شرط الوكالة] 


يام قَصَاعِدًا 00 : يَجُورُ التؤكيل بِغَيْر رضًا 
الخصم . 


وَمِنْ شْرْط الْوكَالّة : رةه الموكل من تقل ف 
وَتَلِرَ مه الأخكام الوك م تقر الفف7!) ققد 


وَإِذا وَكلَ الْحرُ الْبَالِعُ» أو الْمَأَدُونُ مِمْلَهُمَاء جَارَء وَإِنْ وَكَلا 
صَّبيّا مَحْجُورًا يَعْقِل الْبَيِعَ وَالشْرَاءَء أؤ عبْدًا مَحْجُورَاء جَارٌ» وَل 
تعلق بهِمَا الحقوق. وَتَتَعَلقُ بِمُوَكلِيْهمَا. 

كان التوكيل من قبل الطالب أو من قبل المطلوب». وقال ميعحمل »© 


والشافعي وأبو يوسف الآخر: يجوزء ويستوى فيه الوضيع 
والشريف» والرجل والمرأة» وبه أخذ أبو القاسم الصمارء قال في 
الحقائق: وأبو الليث. وقال في فتاوى العتابي: هو المختار. 
واختار قول الإمام المحبوبي» والنسفى» وصدر الشريعة وأبو 
الفضل الموصليء ورّجّح دليله في كل مصنف. وقال قاضيخان» 
وقاله شتمسن الآئمة الستردتسي : الصحيح عندي أن القاضي إذا علم 
بالمدعي التعنت في إباء الوكيل يقبل الوكيل» ولا يلتفت إليه» وإن 
علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي؛ لشغل الوكيل 
بالحيل والأباطيل والتلبيس لا يقبل منه التوكيل» وذكر شمس 
الأئمة الحلواني: إن ذلك يفوض إلى رأى القاضي» وهذا قريب 
من الأول» وقال في الحقائق: وإليه مال الاوز جندي. 

قلت: .واحتارة ضاحب. الهذاية: فقال: فى. مكتارات» التوازل؟ 
والمختار في هذه المسألة أن القاضي إذا علم التعنت من الآبي» 
يقبل توكيله من غير رضاه» وإذا علم أن الموكل قصد إضرار 
خصمه لا يقبل. 


)1( في د (البيع). 





5؟” 


لوكي إلى تف ِكل ابيع وَالأجارة موق لِك اعفد تتعأ 
بِالوَكيلٍ دُونَ المُوَكلٍ ال *" القية ه ولشيف اللدن و وطالتك 
لمن ذا اشكرى» ريض اليم ٠‏ ويام بالعيب”©: وَكُل 
0 - كالتكاح وَالْخْلْع؛ وَالصّلْح مِنْ دَم الْعَمْد 
ة حُمُوقَهُ تتَعلَقُ بِالْمُوَكُلٍ دُونَ الْوكيل» ٠‏ فلا يُطالَبُ وَكيل الرّوْجٍ 
0 
الْمُشَْريَ بِالنّمْنِء فَلَهُ أنْ يَمَْعهُ إَِاهُ فإنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَارٌ وَلَمْ يكن 
لِلوَكيلٍ أنْ يُطالِبَهُ بان 
30ل وهنا عورر قو مان رق شريو با 
وَصِفَتِهِ أَوْ جنْسِ رَمَبْلْعْ َيِه إلا أن 0 





[76"م] قوله: (إلا أن يوكله وكالة عامة) . 


تكون الوكالة عامة؛ ولو قال في جميع أموري الذي يجوز بها 
التوكيل» كانت وكالة عامة تتناول البياعات» والأنكحة. أنت 
وكيلي في كل شيء جائز صنعك»؛ عن محمد أنه وكيل في 
المعارضات» والإجارات» والهمات» والإعتاق, وعن أبي 
حنيفة: أنه وكيل في المعاوضات لا في الهبات والإعتاق» 
وعليه الفتوى. ما صنعت في عبيدي فهو جائزء فأعتق الكل جازء 
رفن أبى حي هالا بعري وعليه الفتوى . 

0010( ستل 

0( في أ ناء د (في العيب). 

(9) الوكالة العامة: هي تفويض عام لا يختص بشيء دون شيء» مثل أن يقول 

١ 01/ 


الو كلاء] 


[الوكالة 
الشاصة 
والعامة] 


[ردالوكيل 
بالعيب] 


[دفع الوكيل 
الثمن من ماله] 


- 


؟ 


فقول: ابْنَمْ لئ ما رايت 
و ؛ ثم اطلْعَ عَلَى عَيْبِء قله 
أنَ يَرْدهُ بِالعَيْبٍ ما دَامَ المَبِيعٌ في يَدِهِ» وَإِنْ سَلَْمَهُ إلى المُوَكُلٍ لَمْ 


يدوه لك بإذنه . 


00 ا 00 َ 0-7 إن 3 7 


ل ل 
غلن اموه ٠.‏ إن هلك المي في َيه بل حبيمو» هَل من مال 
الموكل» ل و أن تقيقة ختن يجتو 1 فِيَ الثْمَنَّ 
ا ل ل 
وضَمَانَ المبيع عند مُحَمد 305710 


[5؟7؟] قوله: (كان مضمونًا ضمان الرهن عند أبي يوسف » وضمان المبيع 


عند محمد) . 
وذكر في اانه قول أبي حنيفة مع محمدء ورُجْحَ دليلهما في 
ا واعتمده | لمحبوبي » والنسفي ء والموصني» وصدر 


شخص لآخر: أنت وكيلي في كل شيء؛ أو ة فى نوري نيا الثى. يحون :نيزا 
التوكيل» فيدخل تحته جميع ما يقبل العائة :من الأمور المالية والتكاح والطلاق 
لامي ري اانا لاما ويح المترضو ابن الانواء» ورين الوكيل فيها 
«الوكيل العام» . 
الوكالة الخاصة : في 3 نامي فى نشي ل لاة : فيختص بما جعل 
الموكل للوكيل فيها من قبض» أو بيع أو خصومة» أو نكاح» أو هبة أو غير 
ذلك مما يقبل النيابة» يسمى الوكيل فيها (الوكيل الخاص). معجم المصطلحات ‏ 
الاقتصادية ص .١6054‏ 

)١(‏ وقول الإمام مع محمدء وضمان الغصب عند زفر. 


مه0؟” 


ذا وَكلَ رَجلَينِ؛ ليس لأحَدِمِمًا أن يتَصَرْفَ فِيما وُكَلا فيه 
دُونَ الآخرء البودانه الفشرية أ بطلاقٍ رُوْجَتِِ بغي 
عِوَْضٍ» أو بعتق عبده بغير عوض]١‏ أوْبِرَدُ ودَيعَةٍ عِنْدَهُ أؤ 
ِقَضاءِ دَيْن عَلَيْهِ. ؤ 


نس للؤكبل أذ يكل فبمًا كل بوء إلا أن أو 00 
ربنون له : اعم يرَأيكَ؛ إن وكل بِغَيْرِ إِذنِ مُوَكلِه ؛ فَعَقَدَ وَكيله 
بِحَضْرَتِهِء جَارٌَ» وَإِنْ ء عَقَدَ بير حَضْرَيَهِ» فأَجارَهُ الْوَكِيلُ الأول 

مُكل أن يَعْزلَ الوكيلَ عَنْ الوكالق فن لم يله لعل : 
فَهُوَ عَلَى وَكالَتِه» وَتَصِرَّقْهُ جَائِرُ حَنّى يعْلَمَ . 

وَتبطلُ الوكالةُ بِمَوْتٍ المُوكلٍ» وَجِنُونه جُنُونا مُطبق9؟""1, 

الشريعة . 

[111] قوله: (جنونًا مطيقا) . 





- ومعنى قوله ضمان الرهن عند أبي يوسف.» أي: يعتبر الأقل من قيمته ومن 
الثمن. (كما إذا كان الثمن خمسة عشر وقيمة المبيع عشرة يرجع الوكيل 
لعن 
- وصورة ضمان البيع: أن يسقط الثمن أقل أو أكثر. ويجعل الحم كاضفلكت 
في يد البائع [الوكيل] قبل التسليم إلى المشتري [الموكل]؛ ف فيسفخ البيع بينهما 
ولا يكون لأحدهما على الآخر شيء. ظ 
- وصورة ضمان الغصب ‏ على قول زفر_: هو أن يحسب قيمته بالغة ما بلغت» 
فيرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر ويرجع الموكل على الوكيل إن 
كانت قيمته أكثر. انظر: الجوهرة» ص 84". 
() الزيادة من جميع النسخ. 
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[تصرف أحد 


الوكيلين] 


[الوكيل يوكل] 


[عزل الوكيل] 


[([زبطلان 
الوكالة] 


[زمايحجوز 


لوكيل البيع] 


وام إب ُّ 2 و وى 2 2 ع 0 و 2 م َ 
ولحاقه بدار الحرب مزتداء وَإِذا وَكُلَ المكائبُ ثُمٌ عَجَرَ أو 


المأدونُ حجر عَلَيْهِ أو السَّرِيكَانٍ فَافْتَرَقاء فهذِه الْوُجُوهُ تُبْطِل 
كلوقن الركر اده لليو رتكاف لوقل ان عو 
مُطبِقَاء بَطْلَتْ وَكَالَبُه» وَإِنْ لَحقّ بدارٍ الْحَزْب"*' '' مُرْنَدَاء لم يَجر 
لهُ التصرفٌ إِلآ أَنْ يَعُودَ مُسْلِمَاء ومَنْ وكُلَ آخَرَ بِشِىْءِء ثُمْ تَصَمَفَ 
فِيمًا وَكُلَ بهِ» يَطَلّتٍ الْوَكَالَهُ. 

َالْوَكيلُ بِالْبَيِع وَالشُرَاءِ لآَيَجُورُ أن يَعْقِدَ عِنْدَ أبي 


550 
0 مع أَبِيهِ وَجَدْه؛ وولدةوولةولدة: وَروْحَتِهِ) وعبده 


ا 


وَمُكَائَبه و ونال روسك سا : يَجُورُ بَئِعْهُ مِنْهُمْ بل الْقِيمَةٍ 
إلا فِي عَبْدِهِ وَمُاتَبه . وَالوَكيل بِالبَيْع؛ َجُورُ بَيِعُهُ بِالْقَلِيلٍ وَالْكَثِيرٍ 


عِنْدَ أ ار وَقَالَ أبُو يُوسْفَ وَمُحمُدُ: لا يجوز َيِه 


بي 


معام 


حدّد محمد بسنةٍء قال في الاختيار: وهو 8 

. قوله: (وإن لحق بدار الحرب)‎ ]١74[ 
. قالوا: هذا قول أبي حنيفة» واعتمده النسفي» والمحبوبي‎ 

[115] قوله: (والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع 
أبيه وجده الخ). 
وقد رجحوا دليله؛ واعتمده المحبوبي» والنسفي» والموصلي 
وصدر الشريعة. 

. قوله: (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة)‎ ]1١[ 
وروى الحسن عنه مثل قولهماء ورّجَح دليل الإمام؛ وهو المعؤل‎ 
عليه عند النسفي» وهو أصح الأقاويل» والاختيار عند المحبوبي.‎ 
ووافقه الموصليء وصدر الشريعة» قال القاضي: واختلفت‎ 
الروايات في الأجل» والصحيح : يجوز على كل حال» وعن أبي‎ 
يوسف إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة» وقضاء الدين»‎ 


5 


َيل شرا يجو عفد بمفل القيمة» وزيا 0 
النّاسُ فِي مِتْلِهَاء وَلا يَجُوزُ بمَا لا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِء وَالَذِيٍ لا 
يتَغَابَنُ الئاس فِيهِ : ما لآ يَدْخْل نحت تَقْويم المُقَوْمِينَ» وَإِذَا ضَمِنَ 
الوَكيل بِالْبَئِع النّمَنَ عَنِ الْمُبْنَ ٠‏ فَضَمائَهُ بَاطِل وَإذَا وَكُلَهُ بتع 
عبذوء فبَاعَ نِصْمَهُ عدا و5 ٠‏ وَإِنَ وَكُلَّهُ بشِرَاءِ 


عبدة فاشترق تففةة 0 فإِنِ اشْتَرَى بَاقِيَهُ لَرِمَ 
المُوَكلء وَإِذَا وَكَلَهُ بِشِرَاءِ ع١‏ عَشَرَةٍ أَطالٍ لَحْمِ بِدِرْهَمٍء فَاشْتَرَى 
عِشْرِينَ طلا بدِْهَم مِن لخم يُبَاعٌ مله عَشْرَةٌ بْهَم؛ لَِمَ المُوَكلَ 
مِنْهُ عَشَرةٌ أ َطَالٍ بِنِضفٍ دِرْهَم عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ: د 


نم 50-5 
ميل ارما العدرونة ل وناو له بام ل بع ل 
َهُ أن يَشْتَرِيَهُ ِتَمْسِهء وَإِنْ وَكُلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدِ بِعَيِر عَيْنِهه فَاشْتَرَى عَبْدَا 


ليس له أن يبيع بالنسيئة» وعليه الفتوى. 

الضفة قوله: (وإذا وكله ببيع عبيده. فباع نصفه,» جاز عند أبى حنيفة) . 
وقالا : لا يجوز. واختار قوله الإمام البرهاني َ والنسفي. وصدر 
الشريعة . 

قضفة قوله: (وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم. فاشترى عشرين 
بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم؛ لزم الموكل منه عشرة 
بنصف درهم عند أبي حنيفة الخ. قال أبو يوسف ومحمد: يلزمه 
العشرون) . 
قال في الهداية: وذكر في بعض النسخ : قول محمد مع قول أبي 
حنيفة» ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل. وقد مشى على قول 
الإمام النسفي . والبرهاني وغيرهما. 

511 


الخصومة] 


َهُوَ للُوكيل» إلا أَنْ يه يَقَول :نوبت الشْرَاءِ للموكل» أو ب يَشْتَرِيَه بمَالٍ 
50 


ابر ” 


سف ومحمكل ٠‏ وَالْوَكِيل بِقَيْضٍِ الدَيْنَ» وَكيل بِالحْصٌومَةٍ فيه 
[15] قوله: (والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة وأبي 


0 


وَالْوَكيل با لصيو م وَكيل بِالْقَبْضْ عَنْدَ أبي حَنِيمَةَ وَأبِي 


راس هم [ >7 ] 


يوسف ومحمد) . 

وقال زفر: لا يكون وكيلا بالقبض» قال في الهداية: والفتوى 
اليوم على قول زفر؛ لظهور الخيانة من الوكالة» وقد يؤتمن على 
الخصومة من لا يؤتمن على المال. ونظيره الوكيل بالتقاضي 
يملك القبض على أصل الرواية؛ لأنه في معناه وضعًّاء إلا أن 
العرف بخلافه. وهو قاض على الوضعء والفتوى على أن لا 
وقال الإسبيجابي : وقال زفر لا يكون وكيلا بالقبض» وعليه 
الفتوى اليوم؛ لأنه قد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على 
القبض . 

قال في الينابيع واختيار المتأخرين في هذاء واختيار مشايخ بلخ أنه 
لا يملك القبض إلا بالنص عليهء وهو قول زفرهء قال الفقيه. 
وبهذا نأخذ؛ ولأن الوكيل لو كان موثوقًا به في حق القبض لَص 
على القبضء وقال الإمام الزوزني: والفتوى اليوم على قول زفر 
لفسهاد وكلاء القضاة. قال في الذخيرة: وكثير من المشايخ أفتوا 
بقول زفر؛ لفساد أحوال الناس وظهور الخيانات فيما بينهم. 
خصوصًا الوكلاء على أبواب القضاة. قال في البدائع: إن 
المتأخرين من أصحابنا قالوا: إنه لا يملك في عرف ديارنا؛ لأن 
الناس فى زماننا لا يرضون بقبض المتقاضى» كالوكلاء على 
أبواب القضاة: لتهمة الخيانة فى أموال الناس» وقال في 
الصغرى: التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف» إن كان في بلدة كان 

55 


ع 


- . 775[2] 
بيه ف 





[: ؟؟] 


العرف بين التجار إن المتقاضي هو الذي يقبض الدين» كان 
التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض» وإلا فلاء وهذا لفظه في 
التتمة» وقال فى الواقعات: للوكيل بالخصومة أن يقبض الدين فى 


قول علمائناء وكذا الوكيل بالتقاضي . وقال زفر: ليس لهما ذلك» 


وبه أخذ متأخروا مشايخنا. وقال قاضيخان قالوا: بأن الوكيل 
بالتقاضي يملك القبضن. قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل: 2 
الاعتماد في ذلك على العرف» إن كان التوكيل في بلدة كان عرف 
التجار فيها أن المتقاضي يقبض الدين» كان التوكيل بالتقاضي 
توكيلا بالقبض» وإلا فلاء وقال قاضيخان رحمه الله: ينبغي أن 
ينظر إلى المتقاضي» إن كان المتقاضي أميئًا يؤتمن عليه في ذلك 
المكان» كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبضء» وكذا لو بعث 
مققاضيًا هق يلة. إلى يلد كان له أذ يقبن إن كانه الوكين 
بالتقاضي من أعوان القاضىيء أو من أعوان السلطان» أو من 
تلميذه الذي لا يؤتمن عليه» لا يكون وكيلاً بالقبضء وينظر إلى 
المال أيضًا إن كان المال خطيرًا لا يؤتمن في مثله على الوكيل 
بالتقاضي»2 لا يكون للوكيل أن يقبض . 

قوله: (والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي 


حنرفة) . 


وقالا: ‏ وهو رواية عن أبي حنيفة -: ليس.ء بوكيل بالخصومة . 
وعلى قول الإمام مشى الإمام المحبوبي في أصح 0 
والاختيارات» والنسفي. والموصلي». وصدر الشريعة. وقيد 
بقبض الدين ؛ 0 0 
فيها بالإجماع. قاله في الاختيار وغيره. 
فرع: قال قاضيخان: رجل قدم رجلا إلى القاضي. فقال: إن 
لفلان ابن فلان على هذا ألف درهم. وقد وكلني بالخصومة فيهاء 
وفي كل حق لهء وبقبضهء وأقام البيّنة على ذلك جملة» قال أبو 
”7 


لإقرار وكيل 
الخصو مة] 


[وكيل الغائب] 


الوديعة] 


َإِذا أ الؤكيل بالحْصْومَة على مُوَكله ند القاضِيء . جا 
إقْرَارُهُء وَلاَيَجُورُ إِفْرَارُهُ عَلَئِهِ عِنْدَ غَيْر الْقَاضِي عِنْدَ أبي حَنِيفَة حَنيفة 
ل لي لت 
يَجُورٌ إِْرَارُه عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرٍ القَاضِي . 

من اذى أنه وَكِيل الَْائِبٍ في قبْض دبيد» مُصَدَفه اريم 
مر يعَسْلِيم الدَيْن ِلَب فإن - خف" الحاقك تمزية"" رالا دن 


ِلَنِِ الْعَرِيمُ الدَيْنَ نَانِيَاء وَرَجَمَ به عَلَى الوكيل إن كان بَاقِيّا في يَدِهِ . 


َإِنْ قَال: إن وكيل” ' بِقَيْض الْوَدِيعَةِ) قَصَدََهُ المُودَع» لَمْ 


يُؤْمَرْ بالتّسْلِيم إلَيْهِ. 


حنيفة : لا أقبل البيّنة على المال حتى يقيم البينة على الوكالة» وإن 
أقام البنية على الوكالة والدين جملة» يقضي بالوكالة» ويعيد البينة 
. على الدين. وقال محمد: إذا أقام البيّنة على الكل يقضي بالكل. 
ولا يحتاج إلى إعادة البيّنة على الدين» والفتوى على قوله. لحاجة 
فرع : قال أبو نصر الأقطع: الموكل إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم 
عاد مسلمّاء فإن الوكالة لا تعود في قولهم المشهور. 

[75] قوله: (وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز 
إقراره» ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة 
ومحمد الخ). 

ظ قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد. 


600 في د (عاد). 
30( في د زيادة (جاز). 
0( في | (وكيل فلان). 
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حتاب ١‏ لحفالة7) 


الْكَمَالَهَ ضَرْبَانِ : كَمَالَهَ بالنّمس» وَكفا لَه با لَمَالٍ. 


ْ 


َالْكَمَالَةٌ بالئّفْس جَائِرَة» وَالمضْمُونٌ بهًا: إخضَارٌ المكمولٍ 
به فد إِذَا قَال : «َكفْلتُ يِنفْسٍ فلآنٍ» أو برَقبَتَهء أو بِرُوجِه: 


0 


أو بحَسدِهوء َوْبرَأسِو أو بتِضْفِهء ا يلوف وَكَذْلِكَ ِنَ قَالٍ: 
ع ب 0 


١ضَمِئُهُ‏ أو هُوَ عَلَىّ  ٠‏ أو إلّىء أو أنَا زَعِيمٌ بوء أو قَبِيلُ) 


© عماس الم 


0 
- 5-82 إذا طالبة به في ذلك الْوَقتِء فإِنٌ 
وَإلا حَبْسَهُ ا لض )0 وَِذّا أَخضَرَةُ 
ع يَعَدِر يَفْدِد المكفول: له امد بَرِيءَ 
الكَفِيلٌ مِنَ الكَمَالَةَء وَإِذَا تَكفْلَ به علي أن سلما فِي 
مجلس القَاضِي اكه في لون بَرىءَ ؛ وَإِنَ سَلْمَهُ في 
لك َرْيّة لم 0 وَإِنَ مات المَكفول به بريءَ الكفيل بالنْمس 
)١(‏ الكفالة لغة: بمعنى الضمء قال المطرزي: «الكفيل: الضامن» وتركيبه دال على 
الضم والتضمين! المغرب (كفل). 
وشرعًا: عرفها الموصلي بأنها: «ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في 
المطالبة؛. الاختيارء .١1757/7‏ وزاد الحدادي: «دون الدين بل أصل الدين في 


ذمة الأصيل على حالهة. اللجوهرة. ص .5٠٠‏ 
30( في د زيادة (به). 
0( 6 سقطت من ب.». د. 
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[أنواع الكفالة] 
[الكفالة 
بالنفس] 


[شرط الوقت 


في التسليم] 


[الكمفالة 
بالمال] 


[تعليق الكفالة 


مِنَ الكمَالَة. 


يي ا دع عه ثم وى وم س5 م َء 
نإن كلن بتنيو غان أله إن له تراس قن رقت كذك قوذ 
ضَامِنٌ ِمَا َيِه وَهُرَأْف وَلْمْ يُحَضِرْةٌ في لِك الوَقْتِء لم 


ضَمانٌ المَالِء وَلَم يَبْرَأْمِنَ الْكمَالَةِ بالتفس . 


ولا موز الحَمَالة ب لنفْس فِي الحُدُودٍ وَالْقِصَاص عِنْدَ أبي 


حنِيفة ) (وَقَالا: ‏ و1 


وَأمّا الْكَمَالَهُ 3 َجَائِرَة مَعْلُوما كانَ المَالُ المَكْمُولٌ به 
ا ذا كان دَيْنَا صَحِيحَاء مِثْلَ أنْ يَقُولَ: تَكَمّلْتُ عَنهُ 
نالفي" 1 أوْبِمَالَكَ عَلَيِه أوْبِمَا يدْركَُكَ فِي هَدَا البَيع؛ 
وَالمَكْفُولَ لَهُ بِالْجِيّار: إن شا طَالبَ الَذِي عَلَيِِ الأضل» وَإِنْ شَاء 


طالب كفيلة”". 


وَيَجُورُ تَعْلِيقُ الْكَمَالَةِ بِالشَّرْطٍ مِثْلٌ أَنْ يَقُولَ : ما بَايَعْتَ فُلانَا 
َعَليٌ» أَوْمًا ذَابَ” لَك عَلَيْهِ فَعَليّء أؤمًا عَصَبَكَ فَعَلىٌ وَإِذا 
َالَ: تَكَفَلتُ بما لك عَلَيْه كُقَامْت الْبَئِتةُ بألْفٍ عَلَيْهِ م 
الكفيل» فإن لم تقّم ب اقل ول اَي مع ينه في فدارم 
لتراك يه فإن اعْتَرَفَ الْمَكْمُولُ عَنْهُ بأَكثَرَ مِنْ ذلِكَ: لَمْ يُصَدَفٌ 


000 ما بين الْمَوسين ساقطة من أ بء ده ج. 
000 في أ د زيادة (درهم). 


02١‏ في د (الكفيل) 


20 في د (زاد). 
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تحور الكفالة مر المَكْفُولٍ!""'" عَنْهُ وَبِغَيْرٍ أمْروء فإِنْ 
قل بأثره َم بم مؤي عليه ايع 0 


يرجع م بمَا ويه وَلنِدن لِلكفِيل أَنْ يُطالِتَ المكفول عَنْه 


بالمال قَبْل أَنْ تؤذى عنةع فإِنَ لوزم بالمالٍء كان لَه أنْ 
يُلآزِمَ المَكْقُولَ عَنْهُ حَتَّى يُخَلْصَهُء وَإِذَا أَبْرَأْ الطالِبُ المَكْمُولَ 
عَنْهُّ أو اسْتَؤْفى مِنْهُء بّرئ الْكَفِيلُء وَإِنْ أبرأ الْكَفِيلَ لَمْ 
5د المكتول عله 


َلآ وذ تشرين التراء وو الكفالة مشتوط» وكن خق لا 
يمَكِنٌ اسْتِيمَاوْه م مِنَ الكفِيلء ؛ لأَنَصِحٌ الْكفَالَهُ به كَالْحَدُود 
َالِصَاصٍِ!"""» وَإِذًا تَكَفْل عَنِ المُشْترِي بالكَمَنِ جَازْء وَِنْ تكفل 
عن باع بالميع؛ لم يَصِحٌ» ومن استجرَ ا ْحَفْلِ» فإث كانت 


[171] قوله: (وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه) . 
قال القاضي: كل ما هو مطالب به حسّاء جازت الكفالة بهء فإن 
أمره غيره بذلك». أن قال: على أن يرجع عليّ بذلك. كان له أن 
يحوعد لظ اختلفوا فيه. 
والصحيح أنه يرجع 
[/7] قوله: (كالحدود 557 
ظ قال فى الهداية: عند أبى حنيفة معناه: لا يجبر عليهما عنده. 
وقالا: يجبر في حد القذف. : 
قلت: فسره بهذا؛ لأن الإمام الإسبيجابي قال: المشهور من قول 
علمائنا أن الكفالة بالنفس فى الحدود والقصاص جائزة» اختيارًا 
في المطلوب» أما القاضي لا يجبر على إعطاء الكفيل» قال أبو 
يوسف.ء ومحمد: يؤخل منه الكفيل ابتداءًَ» واختار قول الإمام 
النسفي» والمحبوبي» وغيرهما. 


5 / 





[الكفالة بأمر 
المكفول فيه] 


زمالا تصح 
الكفالة إلا به] 


[قبول المكفول 
له] 


[كفل أحدهما 
الآخر] 


بعَيْنَِا لم نَصِحٌ الكمَالهُ بالْحَمْلٍِء وَإِنْ كَانَث بِغَثِرِ عَيْنِهَا جَارَتِ 


الكمَالهٌ . 


وَلانَصِحٌ الْكَالَةُ إلا بقبُول المَكْمُول له في مَجِْسِ 
0-2 0 هي أن يَقُولَالمريضٌ لوارنه 


( 4 


ذا كانَ الدَيْنُ على الَْيْنِء وكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كفِيل ضَامِنٌ 
عَن الآحَْرِء قَمَا أَدَى أحَدُهُما لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى شريكه: حَنَى يَزِيدَ 
مَأ يديه عَلَى انض فيَرْجِمٌ بالريَاَةٍ» وَإذَا تكمّلَ انان عَنْ رَجُلٍ 
بألفٍ عَلَّى أَنْ كُلَ وَاحَدٍ مِنْهُمًا كفِيلُ عَنْ صَاحِبِهِ 1 
أَحَدَهُما يرْجع بِنِضْفِهِ عَلَى شَرِيكد» قليلاً كَانَ أو كَثِيرَاء وَلا تجوز 
الكمَالةٌ بمَالٍ الكَابَةِ» حر تكَفْلَ به أو عَبْدٌ. 


وَإِذا مَاتَ الرَّجُل وَعَليْهِ دُيُونُ ا فتَكَمْلَ رَجُلٌ 
عَنْهُ لِلغُرَمَاءِ لَمْ نَصِحْ الْكَمَالَهُ عِنْدَ أبي 0 ٠‏ وَقَالا : تَصِح . 


. قوله: (ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد)‎ ]١7"4[ 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يجوز إذا بلغه‎ 
فأجازء والمختار قولهما عند المحبوبي» والنسفي.‎ 

[175] قوله: (وإذا مات الرجل وعليه دين» ولم يترك شيئًا فتكفل رجل 
عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة» وقالا: تصح). 








(0) الزيادة من أ» ج. وفي ب (جازت الكفالة). 
0( في أ ب (فما أدى). وفي د (فإن أدى) . 
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كتاب الحو ال05) 


الْحَوَالَة جَائِرَة بالديوة ( وَنَصح م برضا المُجِيل 9 
#الشفال له و النشال علد 


وَإذا تَمّتِ الْحَوَالَةُ بَرِىءَ المُحِيلُ مِنَ الدّيْنِء وَلَمْ يَرجِع 
الْمُخْتَالُ عَلى المُجِيل إلا أَنْ يَنْرَى َه وَالثّوَى عِنْدَ أبي حَنيفَة 
ا ادي واد و عاو 
ا 


0 ص سس | 8 


وَيَمُوتَ مفلسا ل ا : هذّان7” ا 





واعتمده المحبوبي؛ والنسفي » وصدر الشريعة؛ وأبو الفضل 
الموصلي», وغيرهم واللّه أعلم . 

]|١:١[‏ قوله: (والتوى عند أبي حنيفة بأحد أمرين الخ)- 
ومشى على قوله النسفي ورخع دليله . 


)١(‏ «الحوالة في اللغة: مشتقة من التحويل والنقل» وهو نقل الشيء من محل إلى 
محل . [ 
وفي الشرع عبارة عن : تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على 
سبيل التوئق بهة. الجوهرةء ص .4١7‏ 
وحن ع راان التكسن الختدائن اتفال : هي نقل المطالبة فقطء مع بقاء 
٠‏ الدين في ذمة المحيل . 
(؟) والمحيل: هو الذي عليه دين الأصلي . 
والمحال له: هو الطالب. والمحال عليه: هو الذي قَبِلَ الحوالة. والمحال به: 
هو المال؟. المرجع السابق نفسه. 


() في نسخة اللباب (وقالا هذين ووجها ثالنًا). وفي شرح الجوهرة: (وقال أبو 


18 


[طصححة 


الحوالة] 


الحوالة] 


[مطالبة 


المحيل] 


[السفتجة] 


َالِتُ وَهُوَ: أَنْ يَحَكُمَ الحَاكمُ بإفْلاسِهِ فى حَالٍ حَيَاتِه. 
وإذا طالت: الخال علئه الخعدل نوكل قال الكو اله فَمَال 
الميمير : : «أحَلْتُ بدَيْن لي عَلنِكَ؛ لَمْ يُقْبَلْ قؤله: وَكَانَ عَلِيْهِ مِعْلُ 


- 


الديْنء وَإِنْ طالَبَ المجيلٌ المُحْمَالَ بمَا أَحَالَهُ به فَقَالَ : إِنمَا أَحَلْيُكَ 
لِتَمَِضْهُ لي. وَقَال المشتال ابن أعلكي يدبو رى غلبت فَالقَوْل 
َوْلَ المُجيل”" . 

وَيْكرَهُ السَّفَاتَخُ”"2, وَهُوّ: قَرْضٌ اسْتَفَادَ به المُفْرِض أمْنّ 


١ 


3 





يوسف ومحمد وجها ثالمًا). 

)01( في د زيادة (مع يمينه). 

(؟) «السفتجة في الأصل كلمة فارسية معربة؛ أصلها (سفته)» وهي الشيء المحكم. 
وتجمع على سفاتج. 
00 كتين ل يا 0 رمدي 


ارقي لف 


وقد سميت: هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام 0502 
والحظر؛ . معجم المصطلحات الاقتصادية. ص .4١‏ 


5 


كتاب الصل7) ؤ 


الصُلْحُ عَلَّى نَلا َلانَةٍ أضوّب ان وَصْلحٌ مَعَ [أنواع الصلح] 
سكوت وقد : أن لا , ُقٌِ المُدّعَى عَلَيْهِ وَلاَيُدكُرَهُه وَصُلْحٌ مَعَ 
إنكار» وَكُل ذَلِكَ جَايْرٌ . 


00١ 


فَإِنْ وََمَ الصَّلحُ عَنْ إقْرَار اعسرَ فيه ما يُعْتَبَرُ فى الْبِيَاعَاتِء [الصلحمع 
ا ِ 00 000 0 إقرار] 
إن وَفعَ عَنْ مالٍ بِمَالٍِء وَإِنَ وَقع عن مَالٍ بمنَافِع» فيعتبر 5 
الإِجَارَاتٍ . 


0 يم ا بيخت الندني 7 
لمُعَارَضَة 
ا 0 » وَإِدَا صَالْحَ [الصلح على 


دار] 





[141] قوله: (وإذا صالح عن دار لم تجب فيها الشفعة). 


. «الصلح لغة: مشتق من المصالحة» وهي المسالمة بعد المخالفة‎ )١( 
وفي الشرع : عبارة عن عقّد وضع بين المتصالحين لدفع المنازعة بالتراضي‎ 
يحمل على عقود التصرفات» . الجوهرة. ص ل2.‎ 


17/١ 


[أثار أنواع 


الصلح] 


فى النيسال 
والمنافع] 


[الصلح في 


دعورى النكاح] 


[الصلح في 


المدايئة] 


وَإِذا كان الصّلْحُ عَنْ إقْرَار َاسْتَحِقٌّ بَعْض المُصَالْح عَنْهُ عه 
فلكي التوريمة) لشي المزني: وإازاع كنات 12 
شكوبء أوْإِنْكار» فَاسْنّحِقٌ المُمَئارعّ فيه فيه رَجَعٌ المُدّعي 
بالْخْصومَةِ ورد د الْعِوَضَ» وإ استحقٌ بَعْض ذَلِكَ رَدُ حِصنَه 
جع بالنخصومَة فيه» وَإن اذى حا في دارم يله مُصُولِحَ من 
ذلِك عَلَى شَيْء ؛ ثم اسبّحِقٌ بَعْض الذار لَمْ يَرُْدْ شَيْئَا مِنّ العِرّض» 
أن دَعْوَاهُ يَجُورُ أَنْ تكونٌ فيا بَتِ . 

والصَلْحُ جَائْرٌ ِنْ دَعْوَى الأمْوَالِ وَالمَنافِع» وَحِتَايَِ الْعَمد 
والخطإء وَلَا يَجُورُ مِنْ دَعْوَى حَدّ . 

وَإِذا ادَعَى رَجُلَّ عَلَى امْرَأةٍ نِكاحًا وَهِيَ تَجْحَدُء فَصَالَحَيْهُ 
عَلَى مَالٍ بَدَلنَهُ حَنّى يثْرَكٌ الدّعْرَىء جَارَ وَكَانَ في م مَعْنَى الْخَلْع ؛ 
اذَعَتٍِ امْرأةٌ نكاحًا عَلَى رَجُلء ٠‏ فَصَالَحَهًا عَلَى مَالٍ بَذَلَهُ لَهَا 
ا ٠‏ وَإن اع عَلَى رَجُل أنه عَبْدُه فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ 
عطاك ججادٌ: دَكَانَ في حَقْ المُدْعِي في مَغئى الع عَلَى مَالٍ. 





َكل شَيْءِ وَقَعَ عليه الصلْح وَهُوَ مُسْتَحَوُ مُسْتَحَقٌ بِعَقدٍ المُدايكة؟'', لَمْ 
0 أو السكوت ومثله 
في الهداية. ظ 

[117] قوله: (وإن ادعت امرأة نكاحًا على رجل. فصالحها على مال بذله 
لهاء لم يجز) . ؤ 
هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها (جاز)؛ ووجهه أن يجعل (' 
زيادة في مهرها. 





)١(‏ «يعني ‏ بالعقد المداينة ‏ أن بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقه المدعي 
"0١‏ 


يُحْمَلْ عَلَى المُعَاوَضَةَ وَإِنْمَا يُحْمَلُ عَلى أَنّهُ اسْتَوْفَى بَعْض حَقّه 
راشقط باقئقة كُمَنْ لَه عَلى رَجُلٍ ألْفُ دِرْهَم جياد. قَصَالحَهُ عَلَى 


حْمَسِمائَة زَيُوف» جَازٌ» وَصَارَ كأنهُ أَبْرَأهُ عَنْ بَعْض حَقَُّهِ (وَأَحَدَ 


2م 2ج 


ارالك على الفيه ل كن كارو ضار انه الل 


- 


وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنانِيرَ إِلَى شَهْرِء لَمْ يجْرْء وَلَوْكَانَ لَهُ ألف 
ؤجلة. 00 لم يج وَلْوْ كَانَ له له آلف 


وَمَنْ وَكلَ رجلا بالصّلح عَنْهُ عله تهبالك 3 لم يَلْرَم الْوَكِيلٌ 
تشالت عله إذا أذ يضف لقان ار للمر دن 

وحن جحي تي ار ئْر أمروء فَهُوَ عَلَى أَرْبَعة 
أَوْجُهِ: إِنْ صَالَصحَ بمَال وَضَمِئَهُء نَعٌ الضلم: وَكَذَلِكَ لو 


قَال: «صَالختّك عَلَى َلْفِي هَذه00" 7 نَع الصّلْحْ وَلَزْمَهُ [ 
لاي ؛ ركرك لو قال #فبالعتث علن الف 


وَسَلْسهَاهوَإن قال؛ «صالختك على اليه ركم 
يُسَلْمهَا( © فَالْعَمْدُ مَرْقُوفَء فَإِنْ أَجَارَهُ المدّعى عَلَيْدَه .جار 


على المدعئ عليه بالعقد الذي جرى بينهما فإن الصلح لا يحمل على المعاوضة 
والمدايئة» البيع بالدين وإنما وضع المسألة في المداينة؛ الجوهرة؛ ص .4١7‏ 
)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من أ» بء د. 
(؟) في أء ب (فصالح). 
(*) في متن شرح الجوهرة زيادة: (ألفي هذه؛ أو على عبدي هذا). 
(4) في د زيادة (إليه) . 


“ا ؟ 


[الصلح على 
غير المستحق] 


[الوكالة ني 
الصلح] 


[صلح 
الفضولي] 


[صلح أحد 
الشريكين] 


[الصملح في 
السَلم بين 
الشريكين] 


وَلَزْمَهُ الألف. [وَإِنْ لم]”" يُجِرْهُء بطل . 

ذا كَانَ الي َيْنَ شَرِيكَيْنِء قَصَالَحَ أحَدُهُمَا مِنْ نُصيبه 
عَلَّى نَوْبِء فَشَرِيكَةُ بِالْجِيَارٍ: إن شَاء ابَعَ الذي عَلَيْهِ الدَيْنُ 
بيِضفِهء وَإنْ شَاء أحَدَ يضف النَوْبء إلا أن يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُه ربع 
الدَيْن» وَلَوِ اسْتَوْفَى نِضْفَ نْصِيبِهِ مِنَ الدَيْنِء كَانَ لشَريكه أن 
نٍ يَشْرِكَه '' فِيمَا قَبَض"". نم يَرْجِعَانَ عَلَى الْغَّرِيم بِالْبَاقِيء وَلّو 
3 شترى أحَدُعُمَا ضيه ِنّ اين سلْعةء كان لكر يكو نيط 1: 
0 


> عو 


ا س المّالع ل يجرْجِئة بي َييئةوَمحمْد وَقال ل 

ل 3 1 

ار ا 

]١ :"[‏ 0 (وإذا كان . بين شربكين 5 إخدحت من نصيبه 
وهكذا ذكر الحاكم قول محمد مع أبي حنيفة: وهكذاة فى الهداية. 
وفي الإسبيجابي» وقالا: لا يجوز الصلح؛. وقول 0 حنيفة هو 
أصمّ الأقاويل عند المحبوبي» وهو المختار للفتوى على ما هو 


6 فى نسخة اللباب هنا العبارة (وإن لم لم يجزه) وفي سائر النسخ ونسخة اللباب 
التي مع الجوهرة كما أثبت. 
(؟) فى أء د(يشاركه). 
(©) يعني : للشريك أن يتبع الذي عليه الأصل؛ لأن نصيبه باق في ذمته؛ لأن القابض 
قبض نصيبه لكن له حق المشاركة؛ لأنه قبل أن يشاركه فيه باق على ملك 
القابض». الجوهرة») ص .5١١‏ 
5 





كات الشركة بن ور حرو حدم ها َال 0 
اعد إِيَاهُء وَالتَرِكَةٌ عَقَارٌ أَوْ عرُوضء جار قَلِيلا كَانَ مَا أغطوة 
أو كَثِيرًاء وَإِنْ كانت القركةٌ فِضًَ» فأَغطْه دَعَبَاء أؤ كانت دَعَبَاء 
أَعْطَوْةُ فِضّةَ فَهُوَ كَذَلِكَ . 


وَإِنْ كانَتٍ التَّركَةُ ذَهَبَا وفضةً وغَيْرَ ذَلِكَء فَصَالَحُوهُ عَلَى 
فِضَّةٍ أو ذّمَبِء قلا بن أن يَكُونَ مَا أَعْطِوْهُ أَكْئَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ ذَّلِكَ ' 
الجنسء حَتَى يكُونَ نَصِِبْهُبِعلِهِ اليا بح من بتي الِيرَاثِ . 


وإِنْ كان في التّرِكَةٍ دين عَلَى النّاس فَأَدْحَلُوه هُ في الصّلح عَلَى [الصا ني 
أن يُخْرِجُوا المُصَالحَ عَنْهُ ويكوت الذَيْنُ لهم فَالصّلْحُ بَاطِل فإ صناضكة ' 
لوطو ان ول اله ولايُرْجَعَ عَلَيْهِمْ بتصيب 
المُصَالّح”''» فَالصّلْحٌ جَائرٌ . ظ 

رسم المفتى عند القاضي»ء وصاحب المحيط. وهو المعول عليه 

فرع: قال القاضي : ادعى صاحب المال على المودع الاستهلاك, 

والمودع يدعي الرد أو الهلاك» ثم صالحه على شيء»؛ جاز الصلح 

في قول محمد وأبي يوسف الآخرء واختلفوا في قول أبي حنيفة : 

والصحيح أنه لا يجوز في قوله. وهو قول أبي يو سف الأول» 

وعليه الفتوى . ظ 


)١(‏ في د زيادة (عنه). 


ها" 


كِنَابُ الهبَوا"ا 


الْهِبَهُ نَم تفخ بالريكات والْقَبُولِء ونّعِمُ بالْمَنْضِء فإذًا بض آصحالهة 


المَرهُوت له في المجيس بغثرأثر اليب : جار وإِنْ قَبَض بَعْدَ 
الانكان له قة ولا أن ناكد له الوافيت فى« التتن.. 
وتتكقداليية قزل وَهَبْتٌء ولكلتثة وأغنطقت» 
وأَطعَمْتُكَ هَذَا الطَعَامَ» وَجَعَلتُ مهَذا النُوْبَ لَكَء وَأَعْمَرْتُكَ هَذَا 
الشئء» وحَمَلْكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَة إِذًا نَوَى بالْحُملان الهبَةَ . 
ولآتَجُوزالْهبَةُ فيمًا يُقْسَمُ إِلأمَحُورَة”" مَفْسُومَةٌ. د 
المُشَاء”"" فيمَا لا يق سمه جَائرَة . ا 
وَمَنْ وَهَبَ شِمْصًا*' مُشَاعَاء فَالْهِبَهُ فَاسِدَةٌ» فإِنْ قسَمَهُ 


)١(‏ «الهبة في اللغة: هي التبرع. 
وفي الشرع: عبارة عن تمليك الأعيان بغير عوض» الجوهرة» 5416. 

(6) «أي: مجموعة مفرغة عن ملك الواهب وحقوقه». اللباب ص .4١49‏ 

(©) «المشاع في اللغة: هو الشيء المشترك غير المقسوم» أو هو ما يحتوي حصص 
شائعة» يقال : شاع اللبن في الماء : إذا تفرق وامتزج به» ومنه قيل: سهم شائع » 
كأنه ممتزج لعدم تميزه . 
وفي مصطلح الفقهاء: هو الملك المتعلق بجزء نسبي غير معين من مجموع 
الشيء مهما كان ذلك الجزء كبيرًا أو صغيرًاة 
«الحصة الشائعة : السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك». معجم 
المصطلحات الاقتصادية» ص .7"١7‏ 

(4) «الشقص: الجزء من الشيء والنصيب». المغرب (شقص). 


لاا 


[انعقاد الهبة] 


[شرط الهبة] 


[ملك الهبة] 


[هبة الجملة] 


ل جَازٌء ولَوْ وَهَبّ دِقِيقًا فى حِنْطَة أو دُهْنًا في سِمْسِمء 
َالهِبَهُ فَاسِدَةٌ إن طحَنّ وَ وَسَلمَ لم لم يز . 


00 
يُجَدَدْ فيهًا قَنْضَاا؛ * '"» وَإِذَا وَهَبَ الأبُ لابْيهِ الصَّغِير هِبَة 
ال بلتقد. ف قب لهأي جب تك يقب لاب وإ 
ا ل 0 تإذا كان في جر اله 
َفَنْضْهًا لَهُ جَائِرُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ في ججر أَجْتبِيٌ يُرَيْيهء فَقَبْضْهُ لَه 
وَإِنْ قَبَض الصَّبيُ الْهبَةَ [(بنَفْسِهِ جَارٌ)]”" . 


ا بكر ودرا 


[141؟] قولهة لزوإذا كانت العين"الموهوية فى :يه الموعؤت: له علكها 
بالهبة» وإن لم يجدد فيها قبضًا). - 
قال في الينابيع : يريد به إذا كانت العين في يده وديعة» أو عارية. 
أو مغصوبة» أو مقبوضة بالعقد الفاسدء أما لو كانت فى يده رهئًا 
يحتاج إلى تجديد القبضء قال الإسبيجابي: بأن يرجع إلى مو ضع 
فيه العين» ويمضي وقت يتمكن من قبضها . 


)١(‏ «لأن الموهوب معدومء والمعدوم ليس بمحل للملك؛ فوقع العقد باطلاً» فلا 
ينعقد إلا بالتجديد». الجوهرة ص .47١‏ 

(0) المثبت من أء بء ج» واللباب» وكان في الأصل (بنفسه له جاز). وفي د 
(بنفسه وهو يعقل جاز) وفي متن الجوهرة (لنفسه جاز). 

(9) ما بين القوسين مؤخر في أ. 

(4:) «لأن هذه هبة الجملة منهماء إذا التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع». الجوهرة» 
ص .45١‏ 





57/4 


را ص و 2 0 
ا 5 ا 


وَإذَا وَهَبَ هِبَةَ لأَْتبِيْ » فَلَهُ الرْجُوعٌ فيا(" إلا أَنْ يُعَوْضَهُ 


عنْها تيد زياد معصلة: أو يمُوتَ أَحَدُ المتَعَاقِدَيْن أو تَحْوْجَ 
الْهبةٌ مِنْ مِلْكِ الْمَؤْهُوبٍ لهُ. 


وَإِنَوَهَبَ هِبّة لِذِي رَحِم مَحْرّمِ مِنْه فلا رُجَوعَ فِيهًاء 


ب سس ص 


َكَذَلِكَ ما وَهَبَ أَحَدُ الرْوْجَيْنٍ للآحَرٍ. 


ذا َلَ امَؤْهُوبُ لَه ِلَاِبٍ : حْذْ هَذَا عِوَضًا عَنْ مِبَتِك» 
"أو تدّلا عنها: أؤ فِي مُقَابَلَتمَاء فى فَقَبَضْهُ الْوَاهِبُ سَقَط الوُجُوعٌ . وَإِنَ 


نؤنة اغب ع والتزقربة مَتَبَرّعاء فَقَمَض الوَاهِبُ الْعِوَض 
سَقَطَ الوْجُوعٌ 


(وَإِذَا اسْتّحِقٌ يَضْفٌ الْهِبَةِ» رَجَعّ بنِضفٍ الْعِوّض)”''. وَإِنِ 
ادر سف ادرف نا برع ف لد ' إلا أن يَرْدٌ ما بَتِيَ مِنّ 


زه ؟] قوله: ا يي 
يوسف ومحمد: يصع 


)١(‏ «لأن المقصود بها التعويض للعادة» فيثبت الفسخ عند فواته إذ العقد يقبله». 
اللباب مع الجوهرة؛ ص 577. وهذا هو المقصود لدى الفقهاء ب (هبة الثواب) : 
والمراد بها في الاصطلاح الفقهي: العطية التي يبتغي الواهبٌ بها الثواب 
(العّوض) من الموهوب له. معجم المصطلحات الاقتصادية. ص .١45‏ 

)0 فى ب؛. د زيادة (شيء). 
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[تشغروط 
الرجوع في 
الهبة] 


[هبة الصلة] 


[مانسقط 


الرجوع في 


الهبة] 


[استحقاق 
الهبة] 


[الهبة بعوض] 


والرقبئ] 


الْعِوَض ثم يَرْجعَ”'". 
وَلاَيَصِحٌ الوَجوعُ”" إلا بتَرَاضِيِهمَاء أو بكم الحَاكم . 
وَإِذا تَلِمَتِ الْعَيْنُ المَؤْهُوبَةٌ فَاسْتَحَقهَا" مُسْبَحِقٌ فَضَمنَّ 
المَوْهُوبَ لَه لم يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبٍ بِشَيْءٍ . 


وَإِذَا وَهَبَ بشَرْطٍ الْعِرَض» اعْتّبرَ التَّقَائْض : في الْعِوَضَيْنَ 
ذا َقَابَضَا صَحٌ الْعَفْدُ*' وَصَارَ في حُكم الْبَنْ 1و بالفتب 
وحار الرَؤْيَةِ , وَنَجِبُ فِيه الشَفْعَةٌ . 


وَالعُمْرَى”*' جَائِرَةَ لِلْمُعْمَرِ فِي حَالٍ حَيَّاتِهِ» وَلِوَرََيهِ مِنْ 





010 في ب زيادة (في الهبة) وفي د (يرجع في كل الهبة) . 

030( في ب. د زيادة (في الهبة) . 

() في | العبارة (العين الموهوبة في يد الموهوب له)» واستحقها وفي بء د (ثم 
استحقها) . 

(4) في أء بء د (وكان). : 

(5) العمرى نوع من الهبة» وهي في اللغة مأخوذة من العُمِرُ : وهو مدة عمارة البدن 
بالحياةء يقال: أعمرته الدذار. 
أي : جعلت له سكناها عمره. وصورتها: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري 
هذه. أي هي لك عمريء أو ما عشت. أو مدة حياتك» أو ما حييت أو نحو 
ذلك: سميت لذلك لتقييدها بالعمر» فهي إذأً هبه شيء مدة عمر الموهوب له. 
أو الواهب لشرط الاسترداه وبعد موت الواهب أو الموهوب له. معجم 
المصطلحات الاقتصادية ص .١0١‏ 

000 في باء د (من بعد موته). 
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2 ء ا در سر 
وَالرُفَى'"' بَالِلة عند أبي حَنِيفَةوَمُحَمُوٍ ونال ةق 


11 
يوسف : جَائر 5 


وَمَنْ وَهَبَ جَاريَةإلأَحَمْلَهَا صَحْتٍ الْهِبَدُ وَ) 
الاماء 


0 سا2 


والصدقة ُكَالوب ٠‏ لآئَصِحٌ إلا بِالْمَبْضء وَلا ب تجوز" في 


ا اع يَحْثَمل الْقِسْمَةَ وَإِذّا نَصَدْقٌ عَلَى فَقِيرَيْنِ بِشَيْءِ جار و5 


ع يجوز الوّجُوعٌ في الصَّدَقَةَ بَعْدَ بعْدَ الْقَنضٍ . 


جم 6# 


وَل ندر أن تقدى كالم زِمَهُ أن يَمَصَدّقَ بجنْسٍ ما تَجِبُ 
فيه الرّكاة. ومن تدر أن يَعصَدقَ ملكه. لَِمَهُ أن يَتَصَدّقٌ بالْجَمِيع ؛ 
تقال لَه أنيتك هه قد اركاذ تْفِقُهُ عَلَى نَفْسِك وَعِيَالِكَ إلى أنْ 
يت الا ٠‏ ذا ست مالا تَصدّقْ بوثل ما َمسَكْتَ . 





[”: ؟] قوله : (والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد. قال أبو يوسف جائزة) . 
قال الإسبيجابي : وهو قول الشافعي» وصفته أن يقول: هذه الدار 


لك رقبى » والصحيح قولنا. 


00ع0( الرقبى في اللغة من الارتقاب : وهو الانتظار؛ وفي الاصطلاح الفقهي : : وهو نوع 
من العطية» وصورتها: أن يقول صاحب الدار ونحوها : أرقبتك هذه الدارء أو 
هي لك حياتك» على إنك إن مت قبلي عادت إِلَيّ» وإن مت أنا قبلك فهي لك 
ولعقبك . فكأنه يقول: هي لأيّنا بقى بعد صاحبهء أو لآخرنا موت وق يفيت 
بذلك لأن كل واحدٍ منهما يرقب موت صاحبه وينتظره. المرجع السابق . 

(؟) «فإذا سلمها إليه على هذا تكون عارية عندهماء يجوز له أخذها متى شاءء وقال 
أبو يوسف: هي هبة صحيحة». الجوهرة؛ ص 177. 

(6) في بء د زيادة (صدقة). 





)0( في أ بء د (ولا يصح) . 


١4م١‎ 


[الجحتحمدر 
بالتصدق] 


كتابٌ الوَفَضٍ(") 


5500 راان 
يَحْكُمَ به الْحَاكِمُ» أو يُعَلَّهُ ِمَوْتَهِه فيَقُولَ: ذا مُث فَقَد وَكَفْتُ 
دَارِي عَلَى كَذًا. وَقَالَ أبُو يُوسُّفَ: يَرُولُ الملك بِمُْجَرّدٍ المَوْلٍ. 
وَقَالَ مُحَمّدٌ: لآيَرُولُ المِلكُ حَنَّى يَجْعَلَ لِلْوَْفٍِ وَلِيّا وَيُسَلْمَهُ 
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[741] قوله: (ولا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة) . 


قال في الجواهر : مراده لا يلزم. حل الركر دور جه بد 
الوقف»؛ لا أن مراده لا حكم له أصلا. 

[154] قوله: (إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته. . .). 
قال في ادن الرناء بعلن اضوك: صعيصيفة ةن رزاقنياة: انمه على 
ذلك» وإنكار الواقف» وهذا إذا كان من رأي القاضى أن الوقف 


)١(‏ «الوقف في اللغة: هو الحبس» يقال وقفتٌ الدابة وأوقفتها أي: حبستها. 
وفي الشرع: عبارة عن حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة 
بمنزلة العارية» وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو عبارة عن 
حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تصل المنفعة إلى العباد فيزول 
ملك الواقف عنده إلى الله. تعالى» فيلزم» ولا يباع ولا يرهن ولا يورث». 
الجوهرة ص .67١‏ 


1 


[الملك في 
الوقف] 


وَِذا صَحٌ''' الوفٌ عَلَى اختِلافِهم خْرَّجَ عَنْ مِلْكِ 
الوَاقِقيء وَلْمْ يَدْحْلُ في مِلْكِ المَؤْقُوفٍ عَلَيْهِ. 


[وقف المشاع] وَوَفْفَ المشَاع جَائرُ عِنْدَ أبى يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لا 





الوقف في المشاع وغير المشاع سلم إلى المتولي أو لم يسلمء 
ذكر جهة لا تنقطع أو تنقطع . 
وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف وليّا فيسلّمه إليه. وقال في 
التحفة» والاختيار: ثم عند محمد لصحة الوقف أربعة شرائط : 
التسليم إلى المتولي» وأن يكون مفررّاء وأن لا يشترط لنفسه شيئًا من 
منافع الوقف. وأن يكون مؤبدًا بأن يجعل آخره للفقراء . 
قلت: الثالث ليس فيه رواية ظاهرة عنهء وسيأتى إن شاء الله 
تعالى. قال في الفتاوى الصغرئ في كتاب الإجارات» وفي آخر 
كاب الوقف: إن"الفتوى في جواز الرقف على قول أبن يوبلك 
ومحمدء قال في الحقائق: قال في التتمة والعيون: الفتوى على 
قولهماء قال في مختارات النوازل : والفتوى اليوم على إمضائه . 
قال في الخلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهما. قال في منية 
المفتي: إن الفتوى في الوقف على قول أبي يوسف ومحمدء ثم 
إن مشايخ بلخ اختاروا قول أبي يوسف. ومشايخ بخارى اختاروا 
قول محمد. قال في المحيط : ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف 
ترغيبًا للناس» ومشايخ بخارى أخذوا بقول محمدء وبه نفتي» ثم 
قال وقول محمد هو المختار للفتوى» قال في الخلاصة: إن أبا 
يوسف فى قوله الأول ضيق غاية التضييق» كما هو قول أبي 
حتيفة..رومق. قولة«التخر :رشع غالة” الترسةة4 :ومتعمه رايط 
بننهها ١‏ --ولهذا أحذ عامة المشايخ بقوله» انتهى» وسيأتي مفصلا 


والله ل 


. في بء ج (وإذا استحق)‎ )١( 
0 





دو *[9ة:5١؟١]‏ 
يخكور ٠.‏ 


َلآ يتم الوَقْفُ عِنْدَ أبي حَدِيقَةَ وَمُحَمّدِ؛ حَنَّى يَجَعَل آخره 5-0 
ِجهَة لاَتقطِعْ أبن رثالا دسف : إِذَا سَمّى فيه جِهَة تَنْقَطِعْ ا 
جَارَء وَصَارَّ بَعْدَهًا لِلْفْقَرَاء وَإِنْ لم يُسَمْهِمْ ا" 





]١115[‏ قوله: (ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف وقال محمد: لا 
يحوز). [ 
قال فى الهداية: هذا فيما يحتمل القسمة» فأما فيما لا يحتمل 
القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد أنتهى» وأكثر المشايخ. 
أخذوا بقول محمدء قال في الحقائق: وكذا لا يصح وقف المشاع 
عنده» وعليه الفتوى . 
قال في التجنيس : وبه يفتى» قال في التجنيس والواقعات: رجل 
وقف مشاعاء لم يجز عند محمد» وبه يفتي» فإن رفع إلى قاض 
فقضى بجوازه جاز في حق الكل ؛ لأنه مختلف فيه فيصير متفقًا 
عليه باتصال القضاء به. قال في التجنيس» والفتاوى الكبرى : 
امرأة وقفت دارًا في مرضها على ثلاث بنات لهاء وآخره للفقراء. 
ولامال لها غيرهاء ولا وارث لها غيرهن» فثلث الدار وقف عند 
أبي يوسفء. أما عند محمد فلا يجوزهء وبه يفتي» وكذا في 
اعلص إلى النقران. تالف السحفين» إل أن التسليم إلى 
المتولي عند أبي يوسف ليس بشرطء وعند محمد شرط» وبه 
يفتي» وقال في أرض جعلها وقمًا وزرعهاء يتأتى على قول من لا 
يشترط في التسليم» أما على قول من يشترط التسليم» 
المختار للفتوى لا يتأتى. قال قاضيخان في وقف الحجرة تصير 
وقمًا إذا سلمها للمتولي» وعليه الفتوى . 

[150] قوله: (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد. . إلى قوله وإن لم 
يسمهم). 
هذا أحد الروايتين عنهء وعنه: أنه يعود إلى الورثة» ذكره في 

5 


[وقف العقار] 


"عت و0 


وَهُمْ عَبِيدةُ ه جار 


و نصح وَقفا| لعَقَاره وَلايَجَورُوَفَفمَايُئْقَا 
وت إذَ وَُفَ ضَيْعَةيَْرِهَا وكرت 


ا" 


دمت عد ه"” ل دسم بم د.وم إأسرر د # )ع [””اه؟] 
وقال محمد: يَجَورْ حَبْس الكراع وَالسّلاح ,5 





]١ه١[‎ 


]|١5؟[‎ 


]١57[ 


المبسوط. وفي أجناس الناطفي» وقال فيه فحصل عنه روايتانء 
وصحح في الهداية رواية القدوري» وذكرها في مختارات 
النوازل» ثم قال: وقيل ذكر التأبيد شرط عند محمد» والصحيح 
أنه قول الكل . 
قلت : لكن قد يستغنى عن ذكره بالعرف في الألفاظ . قال في 
التجنيس : قال أرضي موقوفة» أو قال جعلت أرضي هذه وقفاء 
فإن هذه تكون وقمًا على الفقراء في قول أبي يوسف خاصة» وكان 
مشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف. ونحن أيضًا نفتي بقوله لمكان 
العرفء إلا أن املا اورطع سبد به نفتي ) 
وهكذا ذكر فى الفتاوى الكبرى . 
قوله: (ولا يجوز ما ينقل ويحول). 
قال في الهداية : هذا على الإرسال ‏ أي على الاطلاق - قول أبي 
ينه 

قلت: الفتوى في الوقف على قولهماء وفيه ما سيأتي» واختلفوا 
فيما قينا تعاهل ظاهر قال ابو توستف 1 لأ يجيو ةوقال "معي 
يجوزء قال في الهداية: وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد.ء 


وفي الخلاصة: وإليه ذهب عامة المشايخ. منهم السرخسي . 
قوله: (وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وشربها وأكرتها 
وهم عبيذله جاز) . 


قال في الهداية : ومحمل معه فيه. 

قوله: (قال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح) . 

قال فى الهداية: معناه وقفه فى سبيل الله وأبو يوسف معه فيه 
5 


وَِذَا ص صم الْوَقْفُ لَمْ يَجْرْبَنِعُهُ وَلاتَمْلِيكُهُ» إلا أن يَكونَ 
مُمَاعَا عِئْدَ أبي يُوسْفَء فَيَظْلْبَ الشْرِيكُ الْقِسْمَةٌ فَنصِحُ مُقَاسَمَتةُ. 


وَالْوَاجِبُ : أنْ يُبْدَأْ مِنْ [ارتفاع]” " الْوَقْفٍِ بِمَارَه برط 
الوَاقِفُ ذَلِكَ أو لَمْ يَشْرط . 


وَإِنَ وَقَفْ دَارَا عَلَى سُكنَى وَلَدِهِ فَالْعَمَارَةٌ هُ عَلى مَنْ 
له السكدن: ٠‏ فَإِنَ م مِنْ ذلك 1 كان فَقَيرَاء عدم 
الْحَاكِمُ ككينا اويا فَإِذا 59 رَدّهَا إِلَى مَنْ لَهُ 
السكنى: ظ 
وما انَهُدمَ مِنْ بنَّاء الْوَقْفٍِء وَأَلْبَه صَرَفَه الْحَاكِمُ فى 
عِمَارَةِ الْوَْفِ إِنِ احْتَاجَ القفعة إن اشتقى هله امشكةه حدن 
يَحْتَاجٌ إِلَى عِمَارَتَهِ فَيَضْرفَهُ فِيهَاء وَلا يجوز أنْ يَفْسِمَهُ بَيْنَ 
شتفي الْوَقْفٍ . 
َإِذا جَعَلَ الْوَاتِفُ غَلَةَ الْوَفْفٍ لِنَفْسِهِ أو جَعَلَ الْوِلاية إِلَيْه 
والكراع : الخيل» قال في الجواهر: تخصيص أبي يوسف في 
الضيعة» وتخصيص محمد في الكراع باعتبار أن الرواية نصًا 
جاءت من أبي يوسف في الضيعة ببقرهاء وفي الكراع جاءت عن 





محمد لأجل أبي يوسف انتهى . وقد علمت أن الفتوى في الوقف [ 


على قولهما والله أعلم. 


(0“) عمرت» أي :: انقضت مدة إجارتها. 


لام 1 


[لحكام 
الوتف] 


[ورقف على 


سكنى ولده] 


[عمارة الو تف] 


)ةم 2 ٠.‏ + ”> 
جاز عِنْد ابي ٍ وك 0 





]١5:[‏ قوله: (وإذا جعل الواتف غلة الوقف لنفسه أو جمل الولاة إليه. 
جاز عند أبي يوسف). 
أما الفصل الأول فقال فى الهداية: ولا يجوز على قياس قول 
محمد وقيل: الخلاف بينهما بناء على الاختلاف في اشتراط 
القبض. أي ة قبض المتولي. وقيل: هي مسألة مبتدأة قال في 
الشوح وهر ارده ريال فاقيحانة ذال الذق ابر تحمل ودر 
في هذا عن محمد رواية ظاهرة» وقال فى الذخيرة : وليس فيه عن 
0 رواية ظاهرة في هذه الصورة» واختلف المشايخ على 
قوله.ء بعضهم قال: لا يجوز عنده؛ لأن الإخراج من يده والتسليم 
للمتولي شرطء وبعضهم قالوا: على قول محمد يجوزء وكان 
الفقيه أبو بكر الإسكاف يجيز أن يشترط الواقف لنفسه الأكل» 
فيقول: على أني آكل منهء ولا يجيز الوقف على نفسهء وكان 
يقول: الوقف على نفسه خرج مخرج الفسادء فيبطل» وشرط 
الأكل لنفسه خرج بعد خروج الوقف على وجه الصحة. ٠‏ فيصح. 
قال الطحاوي في كتاب اختلاف الفقهاء : إنما يصح الوقف في 
منافع الأشياء التي يملكها الواقف فيجعلها لغيره؛ فلا يجوز 
شرطها لنفسه؛ لأنه لا يجوز أن يملك نفسه ما هو مالكهء وأما 
عمر رضي الله عنه فإنما شرط ذلك لمن يليه من غيره. 
قال قاضيخان: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسفة ..وقالو|؛ 
يجوز الوقف والشرط جميعا. 
وذكر الصدر الشهيد: أن الفتوى على قول أبي يوسف ترغيبًا 
للناس في الوقف». وقال في الفتاوى الصغرى : : نص شيخ الإسلام 
في وقفه. ار 
وقال في التتمة : ومشابخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسفء» وعليه 
الفتوى ترغيبًا للناس في الوقف. واعتمده النسفي» وأبو الفضل 
الموصلي . 
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وأما الفصل الثاني فاعتمده النسفي» وقال الطحاوي: ولما لم 
يذكر النبي يَةٍ لعمر إخراجها عن يده دل على جزازه غير 
مقبوض . 

قلت: وقال الخصاف: حدثنا الواقدي قال: قال لى أبو يوسف ما 
عتدلة نوقلت موي التقطاف؟ نقات دنا أن كروين عند اشاعز 
عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: شهدت 
كتاب عمر حين وقف وتقفه أنه في يده» فإذا توفي فهو إلى حفصة 
رضي الله عنهماء فلم يزل عمر يلي وقفه إلى أن توفي» ولقد رأيته هو 
بنفسه يقسم ثمرة تمغ في السنة التي توفي فيهاء ثم صار إلى حفصة . 
فقال أبو يوسف: هذا الذي أخذنا به» قال في الهداية: إنه ظاهر 
المذهب» واستدل له دون مقابله» وخالف ذلك في التجئيس فقال : 
- رجل وقف وققما ولم يذكر الولاية لأحد» فالولاية للواقف» وهو 
أولى بالقيام عليه. هكذا ذكر هناء وهذا يتأتى على قول أبي 
م سا لي م 
قول محمدء وبقول محمد يفتى . 

- رجل وقف ضيعة له وأخرجها من يده إلى القيّم ثم أراد أن 
يأخذها منه» فهذا على وجهين: إما أن شرط لنفسه فى الوقفا» 2 
. أن إليه العزل والإخراج من يد القيم» أو لم يشرط. ففي الوجه 
الأول: له ذلك؛ لأن شرط الواقف يراعى. وفى الوجه الثانى على 
رن جد ا ل ل قوم ار سرمي للد لتنا شلك 
أن الوقف لا يصح إلا بالتسليم إلى المتولي عند محمد» ولا يكون 
المتولى وكيل الواقف. وعند أبي يوسف يصحء فيكون المتولى 
وكيل الواقف» فله أن يعزله عن الوكالة. ومشايخ بلخ يفتون بقول 
أبي يوسف. وهذا أخذ به الفقيه أبو الليث» ومشايخ بخاري يفتون 
بقول محمدء وبه نفتى . 

فرع : الواقف إذا شرط في الوقف الولاية لنفسهء ولأولاده في 
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عزل القُوَام والاستبدال بهم» جازء نص عليه في السير الكبير. فلو 
لم يشترط» قال محمد: لا ولاية له» والولاية للقيّم» ولو مات لا 
ولاية لوصيّه. وعن أبي يوسف يصح بدون التسليم فإذا سلم كان 
وكيلا ينعزل بموته» إلا إذا جعله في حياته وبعد وفاته فحينئذٍ يصير 
قيّما في حياته وبعد وفاته» والفتوى على قول محمد. 

- رجل قال: جعلت حجرتي لذهن سراج المسجد ولم يزد على 
هذاء صارت الحجرة وقفًا على المسجد كما قال» حتى لو أراد أن 
يرجم لا يملك» يريديه بعد التسليم إلى المتولي» على ما اخترتاة 
للفتوى» وليس للمتولي أن يصرف إلى غير الدهن . 

- رجل قال: أرضى هذه صدقة موقوفة؛ فإنها تكون وقمًا إلا أن 
اليم إلى العتولى كته أن ,نوست لشن يتروظ: وعند محمد 
شرط» وبه نفتي انتهى . 

قال قاضيخان: رجل وقف أرضا على جهة ولم يشترط الولاية 
لنفسه ولا لغيره» ذكر هلال» والناطفى: أن الولاية يكون 
تلوانت ردك محمة فى النسو الكيرة نمع أنه 11و قلت اشبة 
وأخرجها إلى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك» إلاأن يشترط 
الولاية لنفسهء وكذا لو مات الواقف وله وصيّ فالولاية تكون 
للقيم دون الوصيّ . [ 

- ومن المشايخ من قال: الواقف أحق بالولاية» وله أن يأخذها من 
المتولي ما لم يقض القاضي» يعني : ما لم يقض القاضي بلزوم 
الوقف. هذه المسألة بناء على أن عند محمد التسليم للمتولي ‏ 
شرط لصحة الوقف. فلا تبقى ولاية بعد التسليم» إلا أن يشترط 
الولاية لنفسه» أما على قول أبي يوسف: التسليم إلى المتولي 
ليس بشرطء فكانت الولاية للواقف وإن لم يشترط الولاية لنفسه . 
ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف» ومشايخنا أخذوا بقول 
محمد انتهى . فأفاد أن عند محمد يجوز أن يشترط الولاية لنفسه. 


9 


وَإِذا بَتَى مَسْجِدَاء لَمْ يَْلَ مِلْكهُ عَنْهُ حَنَّى يُفْرِرّهُ عَنْ مِلْكهِ : [زوال الملك 
عن المسحد] 


بطريقِهء َيَأَذنَّ لِلئّاس بالصَّلاةٍ فيه (ااخلى يوواية (الديلت 


2 ساتر سا كم 


عَنْهُ عِنْدَ أبي حَنيفَةَ وَمُحَمّد . 


آل وس رول لك غنة بقزله لك 

ا الا ْ 
وأورد على هذا في شرح الهداية: أن مقتضى اشتراط محمد 
التسليم إلى القيّم أن لا يثبت للواقف ولاية» وإن شرطها لنفسه؛ 
لأنه ينافي هذا الشرط. 
أجيب بوجهين: أحدهما: أن تأويل ذلك أن يكون شَّرَّط الولاية 
لنفسه. ثم سلمها للمتولي فإن الولاية تكون لهء والآخر: أن معنى 
قول محمد إن شرط الولاية لنفسه» فهى لهء أنه إذا اشترط الولاية 
لنفسه؛ يسقط شرط التسليم عند محمد أيضًا؛ٍ لأن شروط الواقف 
تراعى» ومن ضرورته سقوط التسليم . 
قال السّغناقي في النهاية: كذا وجدت في موضع بخط ثقة . انتهى . 
قلت: فعلى هذا مسألة الكتاب». لا خلاف فيهاء وإنما الخلاف 
فيما إذا لم يشترطء وعلى الجواب الأول أنه لا يستغنى عن 
التسليم مع الشرط» وقد تقدم اختيار المتأخرين لقول محمد. والله 
أعلم . 

. قوله: (وإذا بنى مسجذا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه.‎ ]١56[ 
. إلى جعلته مسجذا)‎ 
قال فى الهداية: أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به» وأما‎ 
الصلاة فيه؛ فلأنه لا بد من التسليم عن عند أبي حنيفة ومحمد.‎ 
قال قاضيخان: قال محمد وهو قياس قول أبى حنيفة  لا يزول‎ 
7 "ملكدا تين الفماتية نوين الك مان الأئقة السرحي‎ 


. في د زيادة (وقال محمد رحمه الله تعالى إذا صلى بالجماعة زال ملكه)‎ )1١( 
550١ 
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قلت: فقد استفدنا موافقة شمس الأئمة لمن تقدم في اشتراط 
التسليم» قال في الهداية: ثم تكفي صلاة الواحد فيهء في رواية 
عن أبي حنيفة» وكذا عن محمد» وعن محمد أنه يشترط الصلاة 
بالجماعة . 

قال قاضيخان: وعن أبى حنيفة فيه روايتان: فى رواية الحسن 
عنه: يشترط أداء الصلاة بالجماعة بإذنه اثنان فصاعدّاء كما قال 
محمدء وفى رواية أخرى عن أبى حنيفة: إذا صلى واحد بإذنه. 
يصير مسجدًا إلا أن بعضهم قالوا: إذا صلى فيه واحد بأذان 
وإقامة. وفي ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة» والصحيح رواية 
الحسن؛ لأن قبض كل شىء وتسليمه يكون بحسب ما يليق به 
وذلك في المسجد بأداء الصلاة بالجماعة؛ أما الواحد يصلي في 
كل مكانء وعلى قول أبي يوسف التسليم ليس بشرط لا في 
المسجد ولا فى غيره من الأوقاف» فإذا قال: جعلت هذا مسجذا 
وأذن للناس بالصلاة فيهء يتم ذلك؛ ثم على الرواية التي لا يشترط 
أداء الصلاة بالجماعة عند أبى حنيفة» إذا بنى مسجدًا وصلى هو 
لوحتو بهل :رضين :سبعين |9 اختلفو] افيه قال يعشهم” يضر 
مسجدّاء إلا أن محمدًا ذكر في الكتاب أن على قول أبي حنيفة لا 
يصير مسجدًا حتى يُصَلَّى فيه. وقوله يُصلّى فيه فعل ما لم يسم 
فاعله» فيدخل فيه الباني وغيره» وقال بعضهم: صلاته لا تكفي. 
وهو الصحيح؛ لأن الصلاة إنما تشترط لأجل القبض للعامة» 
وقبضه لا يكفي فكذلك صلاته . 

- ولو بنى مسجذا وسلمه للمتوليى هل يصير مسجدا قبل أداء 
الصلاة؟ لا رواية فيه عن أصحابناء واختلف المشايخ فيه» قال 
بعضهم: يصير مسجذًا ويتم كما يتم سائر الأوقاف بالتسليم إلى 
المتولى» وقال بعضهم: لا يصير مسجدا بالتسليم إلى المتولي 
وهو اختيار شمس الأئمة؛ لأن قبض كل شيء يكون بما يليق به 
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وَمَنْ بَئَى سِقَايَة للمُسْلِمِينَ أو حَانًا يَسْكَنُهُ بَنُو السّبِيل» ازوالسلكية 
رِيَاطاء أو جَعَلَ أَضة مَقْبْرَة» لَمْ يَولْ مِلْكُهُ عَنْ وَلِكَ عِْدَ أبي الخان والرباط] 
حَنيفَة حَنّى يَحْكُمَ به حَاكِة!"” '". وَقَالَ أبُو يُوسُفَ: يَرُول ملكة 
بِالقَوْلِ1”'". وَكَالَ مُحَمّدٌ: إِذَا اسْتَقَى النَّاسُ مِنّ السّقَايَة» وَسَكنُوا 
الْخَانَء وَالرْبَاطَء ودَقَنُوا : 0-0 ارال و7 





كقبض الخان يكون بنزول واحد من المارّة فيه بإذنه انتهى . 
واستفدنا منه أن ما روى عن محمد رواية عن أبي حنيفة وهو 
الصحيح» وأن عند أبي يوسف الإذن بالصلاة مع قوله جعلته 
000 وهو زيادة على ما في الكتاب . 

[157] قوله: (ومّن بنى سقاية للمسلمين أو خانًا إلى قوله حتى يحكم به 
حاكم) . [ 
كما في الوقف على الفقراء بخلاف المسجد؛ فإنه لا يحتاج إلى 
الحكم . 

[101] قوله: (وقال أبو يوسف يزول ملكه بالقول) . 

]١5504[‏ قوله: (وقال محمد إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان 
والرباط ودفنوا فى المقبرة زال الملك) . 
آنه التعلم غيده قرط وستلنى نتيا لكر ويكتفي بالواحد في 
التسليم الموجب لزوال الملك» وقد علمت أن المتأخرين اختاروا 
قول محمد في اشتراط التسليم . 
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كتاب الخصب 0:00 


وَمَنْ غَصَبٌ شَيْعًا مِعًا أ له يثل ؛ فَهَلْك في يَدِوِء فَعَلَيْهِ ضَمَان 


© سد بم 


مِثْلِه ؛ وَإِنَ كانَ مِمّا لا مِثْل لَه ف 7 لمبد يو بل النشب كاي 


لعَاصِبٍ رَدُ العَيْنِ المَعْصُوبَة» فإنٍ اذَعَى هَلاَكَهَاء حَبْسَهُ : حَبْسَهُ الْحَاكِمُ 

حَبَّى يَعْلَمَ أنّها لَوْ كَانَتْ َاقَِةَ لأظهرَها0", ثم قَضَى عَلَيهِ يبدَلِهًا. 
َالْصْبُ فيما يقل وَيْحَولُه وإِذاَصَبَ عَفَاَا فهك في 

ووه ل ل 


واس 0-2 .© ماري 0 م هخ .ىاه 2 ا 2# مد عه إلى 
مكشمل :- «صملة) ' وَما نَقَص مِنْهُ بِفِعْلِهِ وَسْكباهُ ضَمِئَهُ في 


عِنْد أبي حَئِيمَة ة وَأبي ل" وَقَال 





[ةه؟] قوله: : (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف الخ) . 
قال الإسبيجابي : وقال محمد يضمن ) وبه قال الشافعي» 
والصحيح قولناء واعتمده النسفي, والمحبوبي»: وصدر الشريعة. 
والموصلي . والله الموفق. 


)١(‏ «الغصب في اللغة: أخذ الشيء 5000 سواء كان مالاً ار 
غير مال. 
وفي الشرع عبارة : عن أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل 
يده عنه». الجوهرة.ء ص /ا47. 

00 في أ د : (أظهرها). 

() في ب (فلا ضمان عليه). 

0 في ج زيادة: (كهدمه). 
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[الضمان في 


ز[أهفالاك 


[خيار المالك] 


وَإِذَا ]| المَعْصوبُ فى يّد العَاصب بفغله أو بِغيْر فِعْلِهِ 
معان فَعَالهُع: و إن نمض فى تدوء فعليه همان اللقضان : 


وَمَنْ ذَبَْحَ شَاةَ غَيْروِء فَمَالِْكَهَا بِالْيارٍ: ِنّْ شَاءَ ضَمُئَهُ قيمَتَها 
وَسَلْمَهَا إِلَيْهِء وإ إِنْ شَاءَ ضَمْئَهُ نُقُصَانَهَاء وَمَنْ خرّق تُؤْبَ غَيْرِه خْرْقًا 
عورا ضَمِنّ نَقْصَانَهُ وَإِنْ خَرَقَهُ خَرْقًا كبيرًا”'' يُبْطِل عَامَة مه مَتْفْعَتَهِ ) 
فلِمَالِكهِ أَنْ يُضَمْئَهُ جَمِيعَ قيمته1"". 


» م مر 


َإذَا تَغْيّرَتِ الْعَيْنُ المَعْصُوبَةٌ بفِعْل الْغَاصِبٍء حَبَّى زَال 
اسمهًا وَأَعْظَمُ مَتَافِعِهَاء ال مِلْكُ المَخْصُوبٍ مِنْهُ عَنهَاء 
وَمَلَكَهًا الْعَاصبٌء وَضَمِنَهَاء وَلَمْ يحل أ له الانتتفاع بهاء حَتَى 
يودي َدَلْهَاء وَهَذَا كَمَنْ عَْصَتَ شَاةً فَذْبَحَهًا وَشَوَامَاء 0 





[150] ل (وإن خرقه خرقًا كيبرًا بحيث تبطل عامة منافعه» فلمالكه أن 
قال في الهداية: والصحيح» أن الفاحش ما يفوت به بعض العين: 
وجنس المنفعة» ويبقى بعض العين وبعض المنفعة» واليسير ما لا 
يفوت به شىء من المنفعة» وإنما يدخل فيه النقصان؛ لأن محمذا 
جعل في الأصل قطع الثوب نقصانا فاحشاء والفائت به بعض 
المنافع» وكذا قال في الاختيارء ولفظه: واختلفوا في العيب 
الفاحش قيل: هو أن يوجب نقصان ربع القيمة فما زاد» وقيل : 
ينقص به نصف القيمة» والصحيح : ما يفوت به بعض المنافع. 
واليسير ما لا يفوت به شيء من المنافع» بل يدخله نقصان عيب . 


)0( في ب» 2 (كبيراً) . 


طْبَحْهَاء أؤ غْصَبَ حِنْطةً فَطْحَئَهَاء أو حديذا فَانَحْدَهُ سَيْمَاء أؤ 
صَهُرًا فَعَمَلَهُ آنيّة . 

وَإِنْ عَصَبَ فِضّهٌ أو ذَهَبّا فَضَرَبَهَا دَتَانِيرَ أو دَرَاهِمَ» أو آنِيَة 
م يَْْ ِلك مَالِهَا عنْهَا عند أي حنيفة””"' وَمَنْ عضب 
سَاجَا”' ""'2. قَبَتَى عَلَيْهَاء زَالَ مِلْكَ مالِكهًا عَئْهَا وَلَِمَ العَاصِبَ 
بِمَتُهًا. 

وَمَنْ عْصَبَ أزضاء فغَرّس فيها أَوْ بَنَى» قيل له: اقلع 
العَرْسَ والبئاءً وَرُدَمَا فَارِعَةَ» فإِنْ كَانّتِ الأزض تَنْمَص بمَلع 
ذل فللمالاك أن تمن له قيعة التكاء والخزمن متلوعكء 





[171] قوله: (ومن غصب فضة أو ذهبًا فضربها دراهم أو دنانير لم يزل 
ملك مالكها عند أبى حنيفة) . 
قال في الهداية: فيأخذها ولا شيء للغاصبء وقالا: يملكها 
الغاصب وعليه مثلهاء وأخر صاحب الهداية دليل الإمام» وضمنه 
جواب دليلهما واختاره المحبوبي» والنسفي» وأبو الفضل 
الموصليى» وصدر الشريعة . 

[١571؟]‏ قوله: (ومن غصب ساجة). 
قال أبو نصر الأقطع: قال أبو الحسن الكرخي والمسألة موضوعة 
على أنه بنى حول الساجة أنه غير ظالم فلا يجوز نقضهء أما إذا 
بنى على نفس الساجة فهو متعد فيهء فيجوز نقضهء وظاهر 


المذهب أن حق المالك سقط في الوجهين وهو الصحيح . والله [ 


أعلم . 
)١(‏ الساجة ‏ بالجيم - شجر عظيم جذا. ولا ينبت إلا ببلاد الهنده. اللباب (مع 


الجوهيرة)» :ص .44١‏ 
/ 


[غيَر الذهبّ 
إلى دنانير] 


الأرض 
فغرسها] 


المغفصوب] 


الغاصب] 


[زنماء 
المغصو ب 


فَيَكونٌ لَه . 

ومن عضت ونا ففيفة حو أو سَوِيقًا قله بِسَمْنِء 
فضاشه اننا إن شَاءَ ضِمَئَهُ قِيمَةً ' َوبهِ أَنِيض ‏ وَمِثْلَ السَّويقٍ» 
مي وإن شه أحدذهماء وَضْمِنٌ مَازَادَ الصَبْعْ 
والسْمْنٌ فِيهمًا. 

وَمَنْ عْصَبَ عَيْنَا فَغَيبَهاء فُضْمئَهُ المَالِكُ قَيمَتهاء (مَلْكها 
الغاص ف )0 

وَالْمَوْك في الْقِيمَةِ : قزل الْغْاصِبٍ مَعَ يمينه, إلا أن قم 
المالك الي بكر مِْ ذَلِكَ؛ إن ظَهَرَتٍ العَيْنُ وَكيِمَمُهَ أكثر 


مما ضمِنّ وَقَذْ ضَمِنهَا ب بِعَوْلٍ المالك». عدم م بسيكة نافيا أ 


عابي ألم »فلا اك وك ضبق 
ع 
ل وَإِنَ اق أل د الع وَرَدْ العوض . 


رولك المَعْصَوبَةَ وَنَمَاؤّهَاء وَتْمَرَةَ ة المْسْتَانِ المَعْصُوبٍ) 
أَمَائَةٌ في يد الْعَاصِبِ فإِنٌ © قَلآ ضَمَانَ عَلْيْه إلا أذ 


يتَعَدَى فِيهَاء أو يَطْلْبَّهَا مالكها فيَمئعها إِياهُ: وَمَا نه نَقَصَّتٍ الجَاريَة 


الولادة"" في ضَمَانِ الغَاصِبء فإِنْ كان في قيمَةٍ الول وا به 
جبرَ التْمُصَانٌ بِالوَّلْن فطل مان عَنِ الغاصب. وَلا يَضْمَنُ 





)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من ب. 
03 في د زيادة (في يذه) , 
ع0 في د زيادة (فهي) . 


الغاصِبٌُ مَنَافِعَ ما غْصَبَه إلا 
التّمَضَانْ . 


وَإِذَا اسْنَهَا 1 لمسَْلِم حمر الذمئّ» أو جِنْرِيرَهِ» ضمر [استعهلاك 


ل مع سم - وده واس ردم وه بو هو واه خت ف له الخمر] 
قِيمَتَهُمَاء وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُمَا المُسْلِمُ عَلَى المُسْلِم لَمْ يَضْمَنْ . 


1 


كتاب الوديعة7) 


الروية أمَانَةٌ في يَدِ المُودَع؛ ! إِذًا ملكتا" لَمْ يَضْمَْهَاء 
َِْمُودَع أن يَحْمْطَهَا بكَفْسوء وَبِمَنْا" في عِيَالِهِ فإن حَفِطَهَا 
رج أذ وها ضَمِنَ إل أن َع في در حَِيق فيُسَلمَهَا إلى 
0 أؤ يَكُونَ في سَفِيئَةٍ يخَافٌ العَرَّقّء فِيُلْقِيْهَا إلى سَفِيئَةٍ مَِيِنه 
أَخْرّى . 

َِنْ خَلَطَهًا المُودَعٌ بِمَالِهِ حَنّى لا تَتَمَيْرُه ضَمِئَها "' "© فإِن 


- 





[77؟] قوله: (وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها) . 
0ص واختار الأربعة المذكورون 
أل الل سان و الات ففعل وأبرأه» فإن 
كان صاحب الحق عالمًا بما عليه برىء المديون حكما وديانة؛ 


وإن لم يعلم برىء في الحكم» ولا يبرأ ديانة في قول محمدك ») 
وقال أبو يوسف يبرأء وعليه الفتوى. 


. الوديعة لغة مأخوذة من ودعت الشيء : إذا تركته‎ )١( 
اوفي الشرع : عبارة عن ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرف في الحفظ مع‎ 


بقائها على حكم ملك المالك؛ الجوهرة ص 558. وهي اسم أيضا لما يحفظه 


المودع كما عبر بذلك المصنف رحمه الله تعالى . 
00 في د زيادة (في يده) . 
0 في أء ب (ومن). 


[الوديعة ة أمانة] 


الوديعة] 


[تعدي المو دع] 


([طلب اخحذ 
الشره يكين 
الوديعة] 


0007 0 


7 - سس 


00000 مثْله حلط الباق 00 


وَإِذا دم المُودَعَ فى لوقيس ميان كَانَتٌ دَابَةٌ فَرَكبَهّاء أو 
نْبا فُلْبِسَهُء أو عَبْدَا فَاسْتَحَدَمَةُ» أو أوْدَعَهًا عِنْدَ غَيْرِهِ ثم َال 


التَعَدّيَ وَرَدُهَا إلى د ك4 ر ال الفتمان: فإِن 1 شاه باء 
فجَحَدَهَا إيَاك0) (فُهَلكث) *'» ضَمِئَهَاء فإِنْ عَادَ إلى الاغيِرَافٍ لَمْ . 
0 من الضَمَان . 


وَلِلمُودَع أن يُسَافِرٌ بالوَدِيعَةٍوَِنْ كَانَ لها حَمْلَ وَمُؤْئَةُ 
ذا أؤْدعَ رَجُلآنِ عِنْدَ رَجُل وَدِيِعَةٌ: نُعْ حَضَرَ أَحَدُهُمَا 
فطلب نَصِيبَةُ مِنْهَاء ؛ لم يَذْفَعْ إِلَيْهِ شَيِئَا حَنَّى يَحَْضْرَ الآحْ عند أبوع 


00 وَكَالَ وت ونال : يَدفْعْ | إِلَيْهُ نُصيبه . 





[174] قوله: (وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة. ثم حضر أحدهما 
يطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيئًا حتى يحضر الآخر عند أبي 


حضشفة) . 


الهداية : الخلااف في المكيل والموزون. واعتمد قول الومام 
المذكورون قبله. 





. في د زيادة مسألة (وإن أنفق المودع بعضها وهلك الباقى»؛ ضمن ذلك القدر)‎ )١( 
في د زيادة (فتلف).‎ )( 

(9) في ب (فجحدها إياها) وفى د (فجحده إياها). 

(5) ساقط من أ ناء د. ْ 


0 


إن ومع َجُلَ عند رجلينِ شَيْعَا ِما يُقُسَمْ. لم يَجُزْ أن 


يل يَدفَعَهُ أَحَدَّهُمَا إِلَى الآحَرء وَلَكِنّْهُمَا يَقْتَسِمَانِهِ فيتحفظ ل كل وعد 
مِنْهُمَا يُضْفَهُء وَإِنْ كَانَ مِما لا يُعَسَمْ عار أن تخنطة حدقا بإِدْنٍ 
الآخر. 


وَإِذَاكَالَ صَاحِبُ الْوَدِيِعَةٍ لِلْمُودَعَ «لاتُسَلْمْهَا إلى 
رَوْجَتِكَ!) فَسَلْمَهًا إِلْتْهَا لم يَضْمنْ . وَإِنْ قال لَه : «الحمّظها في 


هَذًَا البَيْتِ ُحَفِظَهًا في بَيْتِ آحخَرَ مِنَ الدّارِ لَمْ يَضْمَنْ''. وَإِنْ 


حَفِظهًا في دَارٍ أخرّى ضَمِنٌ . 


)١(‏ حيث إنه لا يمكنه إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط وإن كان مفيدا. 


نك 


[جعل الوديعة 


عند رجلين] 


[الشرط غير 


كتابٌ العارية7) 


العَارِيَةُ جَائِرَة وَهِي : الا كين [بمتصصح 
ا ل ل وون 
الوب ولك على هلم اذ فاع نيهي وأ 
هذًا الْعَبْدٌ وَدَارِي لَك سكتى» وَدَارِي 7 لل شوق سكت : 

وَلِلْمُعِير أن يَرْجِعَ في الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ . 

وَالعَارِيةٌ أمائةُ”” : إِنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْر نَعَدَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْنًا. 


ا لله تَعِير أَنْ يُوَاجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ؛ وَل يَرْهَنَهُ وله أن ا سان 
َ ريجه وه المستعير] 
يعِيرَه إذا كان بن ا ا ل 1100 


[0؟] قوله: (تمليك المنافع) . ظ 
قال أبو نصر: هو صحيحء وإن كان أبو الحسن يقول: إباحة 
[177] قوله: (وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل) . 


)١(‏ العارية في اللغة: مشتقة من التعاورء وهو التناوب والتداول. 
وفي الاصطلاح: «هي عقد تبرع بالمنفعة؛. معجم المصطلحات الاقتصادية. 
ص 175. 
وعرفها الحدادي بأنها «عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض». كما بيّنها 
النؤلف. وسييف عار 1 لعسوزياتضن المركون» الج هرم ف 06 
ف في د (ودارك). 
() في د زيادة (في يد المستعير) . 
م.م 


إ[استعارة 
الأرض] 


احير رد 
العارية] 


العارية] 


وَعَارِيْةُ الدَّرَاِم وَالدنئير وَالمَكِيلٍ وَالمَوْرُونٍ قُرْض . 

َإِذّا اسْمَعَارَ أزضًا لِيَبْنِيَ فم فِيهّاء أَوْيَغْرِس تَخَلا جار 
أن يَْجعَ فيهاء ويك َع التاء وَاْمْس» قن َم يكن 
وَقْتَ الْعَارِيّة» فَلآضْمَانَ عَلَيْهء وَإِنْ كَانَ وَقّتَ الْعَارِيَةَ فُرَجَعَْ قَبْلَ 
ارتو خين انيز الت البالد و لتر بلقم 

وَأَجْرَةرَهُ الْعَارِيَةِ على المسْتَعِيرٍ وَأجْرَةُ َه الْعَيْنٍ 
المُسْتَأَجَرَةٍ عَلَى المُوَجُرِ: وَأَجْرَة رَد الْعَيْنِ المَعْصُوبَةِ عَلَى 


الناضيت» 


وَإِذَا اسمَعَارَ دَابَةَ فَرَدمَا إلى إضطبل مَالِكهًا'"''. لَمْ 
يَضْمَنْ!"" '1. وَإِنٍ ال إلى ذَارِ مَالِكْهَا رَلَمْ يُسَلَمْهَ 
يونا '» وَإِنْ رَدَ الوَدِيعَة عَةَ إِلَى دَارٍ المَالِكِ وَلّمْ يُسَلْمْهَا 
إلَيْهِ ضَمِنَ 


6 





الوذارة بهذا إذا" كافك العارية ‏ بلق 


[/1”؟] قوله: (فردها إلى إصطبل مالكها لم يضمن). 


000 في د زيادة (فهلكت). 
هع المثبت من ب» د» ج. وفي أ (يضمن) . 
5م 


كتاب اللقب 00 


الفط ع لِمْ» وَتْممَتَهِ مِنْ بيِْتِ المَالٍ . 


فإن نِ التَقَطهُ رَجْلء لَمْ يَكُنْ لير أن يَأَحْذَهُ مِنْ يده فَإنٍ 


_- 


اذى ندع أنه الله فالقول فول" و إن اذغاء الكاقه ررضت 
عى مدع أنه ا وَإِدِ ٍ 
اعدمماف كنا وى جتن نور ازلد ته 


وا ود في ِضر مِنْ أنصار المُسْلِمينَ. أذ في قري 


- 


لما جد في كُرِية َه مِنْ تُرَى أَفْل الذَّمّة: أو فى 
ال أ لط :ل لي با فنا عب 
أنه لحا سه فق وكانٌ خرًا. 
وَإِنْ وجِدَ مَعْ اللْقِيطِ مَال مَشْدُودٌ عَلَيْهِ» فَهُوَ لَهُ. 
وَلاَيجُورُ تَرْوِيجُ المُلتَقِطِ"". وَلآتَصَوُفْهُ ِي مَالٍ اللْقِيطٍ 
)١(‏ «اللقيط اسم لمنبوذ من بني آدم» نبذ خوفا من العيلة أو فرارًا من التهمة» مضيعه 
آثم ومحرزه غانم. .». الجوهرة؛» ص .١١‏ . 


032 في د زيادة (مع يمينه) . 
02 في د زيادة (اللقيط). 


[دعو ى الينوّة] 


[ديانة اللقيط] 


[اللقيط حر . 


وام عه رهف الم دم دك مزهت اع ع م هه رء[م"؟|] 
ويجوز أن يقبض له الهبَة وَيسلمه في صناعة ويؤاجره ؛ 


]١74[‏ قوله: (ويؤاجره). 
قال في الهداية» وفي الجامع الصغير: لا يجوز أن يؤاجره» ذكره 
في الكراهية» وهو الأصح. وقال المحبوبي: (ولا إجارته في 
الأصح). وعلى هذا مشى النسفي وصدر الشريعة. 


لان 


كتاب الات 00 


0 و 


اللقَطةٌ : أَمَانَةّء إذا أَشْهَدَ المُلْتَقِطَ أنه ل 
وَيَرُدُهَا عَلك ا 


فَإِنْ كَانَتْ َل مِنَّ عَشَرَةٍدَرَاهِمَ عَرَّفَهَا أيَامَاا'"' أ وَإِنْ اتعريف 
]١19[‏ قوله: (اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه إنما يأخذها ليحفظهاء 
ويردها على صاحبها) . 
قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة» فإن ترك الإشهاد على 
للد انكنها 4 قرس حو قال د الاقديان عير واتس هدو الفرن قزل 
مع يمينه أنه أخذها ليردهاء والصحيح : قول أبي حنيفة» واعتمده 
البرهاني» والنسفي وصدر الشريعة. 
]١7١[‏ قوله: (وإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا) . 
قال فى الهداية معناه: على حسب ما يرى» وإن كانت عشرة 
فصاعدًا عرّفها حولاً معناه: على حسب ما يرى» هذه رواية عن 
أبي حنيفة» يعنى به هذا التفصيل المذكور في الكتاب» وقذره 
محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين الكثير والقليل» 
وقيل: الصحيح أن شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم» ويفوض 


6 «اللقطة ‏ بإسكان القاف وتحريكها ‏ وهي اسم لما يلتقط من المال». الجوهرة» 
ص 408. 
«وتطلق في الاصطلاح الشرعي: على المال الضائع من ربه يلتقطه غيره». 
معجم المصطلحات الاقتصادية» ص .19١‏ 


ا 


الأنعام] 


- 


كَانَتْ عَشَرَة فَصَاعِدًا عَدَفَهًا خا ه37 فَإِنَ جَاءَ صَاحِبُهًا'" وَإِلا / 
تَصَدَقَ بهَاء فإِنْ جَاءَ صَاحِبهَاا " فَهُوَ بِالْخْيَارِ: إِنْ شَاءَ نضى 
الصَدَقَة وَإِنَ شَاءَ ضَمّنَ المُلتَقط . 

وَيَجُورُ الالْتِمَاطَ فِي الشَّاقٍ ولق وَالْبَعِير إن 0 
المُلتَقِطْ عَلَيْهَا بغَيْر إذْنِ الْحَاكُم ٠‏ فَهُوَ مُتَبَرَع ادر" ١‏ 
كَانَ ذَلِكَ 5101 





فيه إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا 
يطلبها بعد ذلك ثم أنه يتصدق بها الخ . 

قال الشارح وهذا اختيار شمس الأئمة. 

قلت: وقال في الينابيع : وعليه الفتوىء» وقال في الجواهر: 
والأصح أن هذا التقدير غير لازم» والصحيح إذا علم بالظن أن 
صاحبه قعد عن الطلب. وقال في مختارات النوازل : والصحيح 
أن التقدير في مدة التعريف غير لازم بل مفوض فيه إلى رأي 
الملتقط. قال الإمام المحبوبيى: وقد عرفت مدة لا يطلب بعدها 
في الصحيح . وفي المضمرات: وعليه الفتوى 

[771] قوله: (وإن أنفق بأمره كان ذلك ديئًا على صاحبها) . 

هذا يقتضي أن للملتقط الرجوع بالنفقة من غير أمر القاضي بهاء 
وهو قول بعض المشايخ» لكن المصنف قال بعد ذلك: (وجعل 
النفعة دينًا) وهذا يشير إلى أنه إنما يرجع إذا شرط القاضي الرجوع ‏ 
على المالك . 





)١(‏ في د زيادة مع اختلاف (عرفها شهرّاء وإن كانت أو أكثر عرفها حولا). 
(0) في د زيادة (دفعها) وفي أ (ردها) وفي ب (فيها) . 

08 فى دازنافة ( وهو قن تسد 1 

(؛) في د (بإذنه). 

(0) في أء بء د (صاحبها). 
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وَإِذا رَمَعَ ذْلِكَ إِلَى الْحَاكم ؛ ؛ نَطَرَ فِيه» فَإِنْ كَانَ للْبَهِيمَةِ منْمَعَه 
آجَرَمَاء والشى علنها ين اخونهاء وَِن لَمْ يَكنْ لا مََْعََ؛ واف 


أن تَسْتَعْرِقَ اللقمَةُ قِيمََهَ وا مَرَهُ بحفظٍ تُمَيِهَاء وَإِنَ كان 


2-1 


الأضلّحٌ الإنْقَاقَ عَلَنِمَاء (أَذِنَّ)7""'" لَهُ في ذَلِكَء وَجَعَلَ التَمَمََ دَيْن 
عَلَى مَالِكهًاء فَإدًا حَضَرَ مَالِكُهَاء فلِلْمْلبَقِطِ أن يَمْتَعَهُمِئْهَا حَنّى 


7 


وَلْقَّطة الجل وَالْحَرّم سَوَاءٌ . 
وَإِذّا حَضَرَ الوَّجُلُء فَادَعَى أن اللْقَطَهَ لَه لَمْ تُدْقَمْ إلَيْهِ حَنّى 


يُقِيمَ البَْنَهَّ فإنْ أغطى عَلاَمَتَهَاء حَل لِلْملْتَقِطٍ أنْ يَدْفَعَهًا َيِه وَلا 


وَلاَيِتَصَدّقُ با نُ باللقطة عَلَى عَنِنَ» ون كاد لملتقط عيبا ل 
يَجْرْلَهُ أن يَْتَفِعَ بهَاء إن كَانَ فَقِيرًا قَلا بس أَنْ يَْتَفِعَ”"' بها 


- 


0 


ناس بي 


َيَجُور أن َعصَدَقَ بادا كان ًا على أبيه: وَأَنْنْه وَرَوْجيِهِ ذا 
كَانُوا قُقَرَاء ؛ وَاللَهُ أعْلَم . 


قال في الهداية: وهذا رواية» وهو الأصح. 

[7/1] قوله: (أذن). 
قال في الهداية وفي الأصل شرط إقامة البيّنة يعني إذا رفع الأمر 
إلى القاضي يقيم البينة أنه التقطهاء فيأمره القاضي بالإنفاق قال في 
الهداية: وهو الصحيح لأنه يحتمل أن يكون غصبًا في يده. 


)١(‏ في أء ب (وأمر) وفي د (باعها الحاكم وأمر). 


51١ 


في اللقطة] 


زلقطة الحرم) 


[العشبت في 


التسليم] 


[المنتفع 


باللقطة] 


كتاب الخنثى 7 


إِذّا كَانَ لِلْمَوْلُودٍ فَرْجّ وَذْكُرٌ َهُوَ حَئنى ‏ فإنْ كَانَ يَبُول مِنّ 
الذَكرِ فَهُرَ علام؛ إن كان يَبُولُ مَِ ارج فَهُوَ أنتى . وَإِنْ كَانَ يَبُول 
مِنْهُمَا وَالْبَوْلَ يَسْبِقُ مِنْ أُحَدِهِمَاء يِب إِلَى الأسْبَقٍ 1 ا" فإِنْ كان 
فى الى سَوَاء قلا عِبْرَةَ بِالْكَثْرَةِ عِنْدَ أبي 11 ونال ألو 
اوت وخ نننك إلى اكترهماء 


وَِذَا بَلَّعْ الْخْنْكَ اع 1 وَوَضصَل إلى 
النَّسَاءِ َهُوَ رَجُل ‏ وَإِنْ ظَهَرَ لَه ؛ نَذيّْء كَنَذْي المَرْأَوء أو نَرَلَ لَه 


6 
- 


لَبَن فِي نّذيهِء أو حَاض » أؤ حَبِلَ» أو أمكة الوصو ل 
لمْرْج ا إن ل ا إخدى هذه الْعَلاَمَات فهو 


خلتى مُشْكِل. 


وَِذَاوََفَ خَلْفَ الإمَامء قَامَ بَيْنَ صف الرّجَالٍ والنّسَاءِ 





[/77؟] قوله: (فلا يعتبر بالكثرة عند أبي حنيفة) . 


ورجح دليله في الهداية والشروح». واعتمده المحبوبي والنسفي 
وصدر الشريعة . 





000 الخنثى : اسم لمولود له فرج وذكر كما وضح ذلك المؤلف. 
00 في د زيادة (منهما). 
0 في د زيادة (له). 
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[علامات رفع 
الإشكال] 


[موقف الخنثى 
في الصلاة] 


امعصحورائنق 
الخننى] 


ّ- 


وَتُبتَاءٌ لَهُ مه تَحْتَنُُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالء إن لَمْ يَكنْ بْتَاعَ له 
الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ المَالِ؛ قَإذا حَتَئْتَه '' بَاعَهَا"" (وَرَدَ 0 إلن ننيق 
المَال)”* . 


وإدامات أثوة» وخلف أنثاء وخنقى ‏ قالمال تتكييا عيذ 


أبي حَيفَة على لان نهم : : لان سَهْمَافِء ولحت سَهْمٌْ» وَهُو 

نْنَى عِنْدَهُ في المِيرَاثِ إلا أَنْ :؛ بْتَ غير ذلك (يتبعَ) "7 . وثَالَ أَبُو 

ُوسُْفَ وَمُحَمة : لِلْحْئْئَى نِضْفٌ مِيرَاثِ الذّكَرِ وَنِضْفُ مِيرَاثِ 
الأنَّى . . وَهُوَ فَوْل الشّعْبِيء وَاخْمَلَهَافِي قِيَاسٍ قَوْلِهِ قَالَ بو 
وشت الكال تجاه سَبعَةٍ أَشْهُم : للائن أَرْبَعةٌ ولِلْحُبْتَى 
انه وَقَالَ مُحَمّدٌ: المَالَُ بَيَْهُمَا عَلَى انْتَى عَشَرَ سَهْمًا ادن 
سقة :و [لحقى حقمة 





)0010( في د زيادة (من ماله). 
(') في بء د (أختنته) وفي ب زيادة (ثم باعها) . 
(9) وفي ب زيادة عبارة: وهذا إذا كان مراهقًا ,: يشتهي» فأما إذا لم يكن مراهقّاء جاز 
للرجل والمرأة أن تختنهء وقيل : بأن الإمام يزوجه امرأة لتختنه) . 
(5) وما بين القوسين ساقطة من ب. 
(5) ما بين القوسين ساقط من أ. بء د. 
ام 


كتاب اله + جه 00 


إِذَاعَابَ الرّجُلُء وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَوْضِمٌ» وَلايُعْلَمُ أحيّ هُوَ 


مم © هخ © ه» 


أ ميْت» نصَب الْقَاضِي من يط ماله وَيَقُومُ عَلْيْهِ وَيَسْتَوْفِي 


قوق وَينْفِقُ على رُوْجْجِهِ وأؤلآيه "ين قالقة ولا فزق ده 


7 [175؟] 
نا بمويّه 


[: 7 7] قوله: (فإذا تم له مائة ا ولد حكمنا بموته) . 


قال الإسبيجابى : وهذه رواية الحسن عن أبى حنيفة ‏ وك تيفيك 
فى الأصل موت الأقران» وعد ظاهر المذهب» وهكذا قال في 


الهداية. قال في الخيرة: و 


اد 


يشترط + ع اراد ماب راك 


أقرانه في السن من جميع البلدان. وقال بعضهم: يعتبر موت 
أقرانه في السن من أهل بلدهء قال شيخ الإسلام خواهر زاده. 


هذا القول أصحء قال خواهر زاده: ال نا قذره 


بتسعين سئنة ) وعليه الفتوى . . 


29 الستمرة لف التعدوء. 


وشرعاً: «هو الذي يخرج من جهة فيفقدء ولا يعرف جهته ولا موضعهء ولا 
يستبين أمره ولا حياته ولا موته. أو يأسره العدو: ولا يستبين موته ولا قتله ولا 


حياتهة. الجوهرة.ء» ص 555. 
(؟) في أء د زيادة (الصغار). 


[الناظر في 
أموال المفقود] 


الحكمي 
للمفقود] 


2-0 


واه ال د يد رمرم بي كلت 


على ١‏ سين عر لصي 


رد أغر يالك ف خا لاجو 





قلت: وعلى هذا مشى الإمام برهان الأئمة المحبوبي» والنسفي. 
وصدر الشريعة» وقال في الهداية: والأقيس ألا يقدر بشيء. 
والأرفق نقد تستعيوء قال كيقنا وارنق من انا رفس سحن 
يعني كما حكاه في الذخيرة عن بعضهم, قال: والأحسن عندي 
سبعين لقوله يَكِي: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» فكانت 
المنتهى غالبّاء قال بعضهم: يفوض إلى رأي القاضي» فأي وقت 
رأى المصلحة حكم بموته. 
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كتاب الإبّاق/" 


ذا أ بق مَْلُوك رده َجُلْ عَلَى مَوْلاهُمِنْ مَسِيرَةٍ ثلا ة أيَا 


_- 


فسايذاء ةلالج أرق ِنَّ دِرْهَمَاء وَإِنْ رَدَهُ لقَلّ مِنْ ذلك 


[الرضح في رد 
الآبق] 


-- 


فبِحِسَابِهِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَيُهُ أَكَلَّ مِنْ أرْبَعِينَ دِرْهَمَا 5-8 
إلآد 111 

و أَبَقَ مِنَ الَّذِي رَدهُ فلا شَيْء عليه ٠‏ وَيَنْبَغْي أن يشهد [الإشهاد على 
ذا أ حَلَه أنه يَأَخُدَُهُلِيَرْدهُ» فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الآبنُ رَهْنَا فَالْجَعْلُ عَلَى 7 


_ 





زه/ا؟| قوله: (وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهمًاء قضى له بقيمته إلا 
درهمًا). 
قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد» واعتمده الإمام 
المحبوبى» والنسفى» وصدر الشريعة . 
[”/ا؟] قوله: (وإن أبق من الذي رده فلا شيء له) . 
قال في الهداية: هذا في بعض النسخ» وهو صحيح أيضّاء وفي 
بعضها فلا شيء عليه. 
)١(‏ «(الأبق: هروب العبد من سيده. 
والإباق ‏ بالكسر ‏ اسم منه فهو أبق» المصباح (آبق) . 
«والآبق: وهو مملوك فر من مالكه قصدًا معندًا». أنيس الفقهاء. ص 184. 
يحض 


كتاب إحياء الموات!" 


المَوَاتٌ : ما لا يمَعُ به ِنَ الأَْض لانْقِطاع المَاء عَنهه أ 
لِعْلبَةٍ المَاءِ عَلَيْهِ أوْمَا أَشْبَهَ لِك مِمَا يَمْمَع الزْرَاعَهَ قَمَا كان مِنْهَا 
عَادِي لأمَالِكَ لَه أ كَانَ مَمْلُوكَا في الإسلام: ا يرفالة فاك 
ِعَنِِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ مِنَ الْقَرِيةَ» بِحَيْتٌ إِذَا وَقَفَ إِنْسَان فِي أَقْصَى الْعَامِرٍ 
قْصَاحَ لَمْ يُسْمَع الصَّوْتُ فيه؛ فَهُوَ مَوَاتَ : 

اخحاة بإِذْنِ الإمّام مَلَكَهُء وَإِنْ أَخْيَّاه بعَيْر إِذْنهِ لَمْ يَمْلِكَهُ 


وء 2 ا" 2 و ” اس بر سه .8 د 
عِنْدَ أبى حَنيفةً! 0ه : يملكه. 


مضا 


وَيَمْلِكُ الذَّمّىْ بالإخيّاءِء كَمَا يَمْلِكُ المُسْلِم . 





[7”171] قوله: (وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة) . 
واختاره البرهاني, والنسفي, وغيرهما. [ 


)١(‏ «الإحياء في اللغة يعني: جعل الشيء حيّاء والموات: الأرض التي خلت من 
العمارة والسكان2: ا 
وفي الجوهرة «أرض الموات: هي التي لم تكن ملكا لأحدء ولم تكن من مرافق 
البلد وكانت خارج البلد قربت من البلد أو بعدت». 
«والمراد بمصطلح إحياء الموات عند الفقهاء: عمارة الأرض الخربة التي لا 
مالك لها ولا ينتفع بها أحد. 
ومقصودهم بعمارتها: التسبب للحياة النامية فيهاء ببناء أو غرس أو حراثة أو 
سقي ونحو ذلك». معجم المصطلحات الاقتصادية» ص .4١‏ 

ظ 1م 


[حد الموات] 


الإحياء ] 


بالإحياء] 


[(نسحجير 
الموات] 


[حريم البئر] 


وَمَنْ حجر أَرْضَاء وَلْمْ يَعْمرْهَا نَلآتَ سِنِينَ أَحَذَهَا الإِمَامُ 


0 ًَ َه 2000 
ودفعها إلى 0 


وَلَايَجُورُ إِخيّاءٌ مَا قَوْبَ من الْعَامِر”'' وَيْئْرَكَ مَرْعَى لأهل 
القَرْيَهَ وَمُطرَّحًا لْحَصَائِدِهِمْ . 


ص اس 


ف د كا الي ع لون 02 د اد 2 ع*و(”) 
وَمَنْ حَفْرٌ بئْرًا فِي بَرْيَةٍ فله خريمهَاء فإن كانت البثر 


1 2 و ص ؟يومو م ودا” ع اث هب ه #وه. 38 
للعطه (4) ا أربعون درّاعاء وإن كانت للاضح ( 
٠‏ 0 و . 2 6 © > واس 8 ّ و صم َ 1 1 0-7 
فسثول وي وإن كانت عيئا فحريمها للاثمائة 


[74؟] قوله: (فإن كانت للعطن فحريمها أربعون ذراعاء وإن كانت 
للناضح فستون ذراعا). 
قال في الهداية: ثم قيل: الأربعون من كل الجوانب» والصحيح 
أنه من كل جانب» قال البرهاني: أربعون ذراعًا من كل جانب في 
الأصح. وقوله : (ستون ذراعًا) هذا عندهماء وعند أبي ع : 
أربعون ذراعَاء ورجح دليله واعتمده واختاره المحبوبي. والنسفي 
وغيرهما. وقال في مختارات النوازل: من حفر بئرًا في برية أي 
في برية موات» فله حريمها على قدر الحاجة من كل جانب» وهو 


(1 فى و (أحذها الإناء ينه ووقغها لقيرة: 


ف في د زيادة (بل). 

(*) في نسخة الجوهرة واللباب (فإن كانت للعطن) . 

(5) العطن: هو مناج الإبل ومبركها حول الماءء والجمع: أغطان» ومّعاطِن) 
المغرب (العطن) . 

(5) «قوله: حريم بئر العَطن أربعون ذراعًاء وحريم بئر الناضح ستون» فإنما أضاف 
لبغرق :نين .ها يستقى .عه باليد. في لطن ونين .ما يستقى انه :بالناضتع » "ونخو 
البعير». المغرب (عطن). 

00 في د زيادة (في كل جانب) . 


(0) في د زيادة (فحريمها). 


5 


25 [(6/ا؟] سا م ه» عر 2م مه .يراه ٍ- - 00 ور 
ذرّاع "2 » ومن أرَاد أن يحفِر فِي خريمهاء منِع مِنه. 

وَمَاتَرَكٌ الْقُْوَاتُء أو الدْجُلَةُ وَعَدَلَ عَنْهْك'» (فَإِنْ كَانَ)27) !لا إحياء نيما 
ا ل الل 
يَجَورَ عوده ” إِليْهِ لم يَجِرْ إحيّاؤه؛ وَإن كان لا يجوز أن يعود 
إِلَيْهِء فَهُوَ كالْمَوَاتِء إِذَا لَمْ يكن حَرِيمًا لِعَامِرِ يَمْلِكَهُ مَنْ أحْيّاه بإذْنٍ 


الإمام (عِنْد الإمام)”*) : 


وَمَنْ كَانَ لَهُ نْهْرٌ فِي أزض غَيْرِوء فُلَيْسَ لَهُ حَرِيمَهُ عِنْدَ أبي 7الحريم لمن 
: - حعتمهبد لنة 


حَنيقَة إلا أن يُقِيم يه على ذَلِكَا'*7 لقارا 
الصحيح . 

[774] قوله: (وإن كانت عيئًا فحريمها ثلاثمائة ذراع) . 
قال في الينابيع: وذكر الطحاوي خمسمائة ذراع» وهذا التقدير 
ليس بلازم» بل هو موكول إلى رأي القنويين واجتهادهم . 

[180] قوله: (ومن كان له نهر في أرض غيرهء فليس له حريم عند أبي 
حنيفة إلا أن يقيم البينة . قال أبو يوسف ومحمد: له مسناة النهر 
يمشي عليهاء ويُلقى عليها طينه) . 
هذا إذا لم تكن مشغولة بغرس لأحدهماء أو طين ونحو ذلك». 
فإن كان فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. قال الهندواني: وأخذ 
بقوله في الغرس» وبقولهما في الطين» واختار قوله المحبوبي 
والنسفى. ظ 


مسألة : إذا اجتمعوا على كَرِْي النهرء قال أبو حنيفة : البداية من 


)١(‏ في أ د زيادة (الماء). 

فر في د (عودرته). 

(4) في د (لا يمكن). 

(5) العبارة ساقطة من أ» بء» د. 


+ وكال أنو توسف ومحمل: 





١1١ 


ال ل ا 


أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل دفع عنه مؤنة الكرى, وكان على 
من بقّي. 00 

فالا ]ررد وس ونيد :"ركرن الكرى علرين شيا يأرل 
النهر إلى آخرهء يخصص الشرب والأراضي» قال القاضي : 
وبقول أبي حنيفة أخذوا في الفتوى. 


)١(‏ في د (مسناة النهر). والمسناة: هو الطريق. 
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كتاب المأذون7) 


أن المَوْلَى لعفي المتجار ة إذْنَا عامّاء جَارٌ تَصَوفُهُ في امقتضى الإذن 
: 0 ظ 065 542 ” ' العام للعبد] 
ار ا 
وإ أن لَهُ في شَيْء عه فلس بمأدُون. 


إِقْرَارُ اماد ون راك وناو ا 1 اماد فل 
عم وم وه 0 0 1 - مع الرذن] 

يَعَرَوّحَه ولآ أن يُرَوْحَ مَمَاليكئي!!4' ايكاب وَل يق على 
مال وَلا يَهَبَ بِعِوَضِ ولا بغَيْرٍ عرض ) أن يدي الْمَسيرَ من 
الطعّام أَوْ يُضِيّفٌ مِنْ يُطعمة . 

وَدْيُونُهُ مُتَعْلقَة برَقَبَتِه َم رماو إن يده المؤلي: [مسؤولية 
سرك عد و لسرم لوسر المأذ 5 
وَيْفْسَمُ ّمه َنَهُمْ بالحصّصء فإنْ فَضْلَّ مِنْ دُيُونِهِ شَيْءٌ طولب به ظ ون 
[181] قوله: (ولا يزوج مماليكه). 

هذا على إطلاقه» قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: له - 

أن يزوج أمته واختار قولهما المحبوبي» والنسفي» والموصلي» 

وصدر الشريعة ورجح دليلهما. 
)١(‏ المأذون لغة: الإعلام؛ وشرعًا: فك الحجر وإسقاط الحق». الهداية. 
(6) في د زيادة (وله أن يشتري). 


02( في أ د (المغصوب). 
1 


[إعادة الححر 1 


الحجر بعد 
الإذن] 


وَإِنْ حجر عَلَيْهِ ؛ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ حَنّى يَظهْرَ الْحَجْرْ 
ع ِيْنَ أل سُوقِه فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَىء أَوْ جُنّ : أو لَحِقٌ بِدَارِ الْحَرْبٍ 
ا ا ل وَإِنْ أَبَقَ نَالْعَئِدُ© صَادَ 
مَحْجُورًا عَلْيْهِ. 


وَإِذّا حجر عَلَيْهء فَإِقْرَارُهُ جَائِرٌ فيمًا فى يَدِهِ مِنَ المَّالٍ عِنْدَ 


؟َ م 9 7م" ؟ م بم 28 برو 0 ُ - ع ص ب تَعَللف 
أب حَيِييَةً! 0 وَإِن لرمته ديون تحيط بمَاله وَرَفِبتِهِ ‏ لم يَمْلِكِ 


ص به 


المَوْلَى مَافِي يدوه فَإِنُ أغتّق عَبِيدَهُ لَمْ يُعْتَقُوا"" عِنْدَ أبي 


حَنِيقَةَا”*"". وَقَالَ أَبُويُوسُفٌ وَمُحَمدٌ: يَملِكُ ما فِي يده ل 


مِنَ المَولَى شَيًْا بمِغْلٍ قيمتِهء جار فإِنْ بَاعَهُ بنْقْصَانٍ لّم يَجُرْء فإِنْ 
اع المؤلى شين بمئل القمة”'. ا كراطة ير 

بض الَمَِء بَطَلَ الم وَِنْ كه في يَدِهِ حَنْى يَسْعوفِيَ لمن 
[141] قوله ١‏ روإذا عخبدر حلب فإقر ازه حاقق قينا فى ينه من الخال علد أرى 


حنيفة) . 





[18] قوله: (فإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة) . 
قال في اليتابيع : ل 0 0 
أحراة بالا ماع 07 قوله الأئمة المدكوروة أولا. 


. في أء د زيادة (المأذون)‎ )١( 


00 في د زيادة (وقالا: لا يصح إقراره) . 
0 في أ ناه د (لم يعتق) 
0( في أ د زيادة (أو أقل) . 


57 


جار وَإِنَ أَعْدَّقّ اليم الما دولك وَحلنة دونه فعبّقة جَائرٌ» 
وَالمَوْلَى ضَامِنٌ لِقِيمَتِهِ لِلْعْرَمَاءِ وَمَا بَقِيَ مِنَ الدَيُونِ يُطَالَبُ به 
الْمُعْتَنُء وَإِذَا وَلَدَتِ المَأْدُوئَةُ مِنْ مَوْلاهَاء فَذَلِكٌ حجر عَلَيْهًا.- 
وَِنْ أَذِنَّ وَلِنُ الصَّبِىُ لِلصّبِيُ فِي التَّجَارَةِء فَهُوَ فِي الشُّرَاءِ الإفنللمبي! 
وَالبيْع كالْعَبْدٍ الْمَأْذُونِء ذا كَانَ يَعْقِلُ الْبَتِعَ وَالشّرَاء. 


)١(‏ في أء د (العبد المأذون). 


و 


]١8:[ 


كتاب المزارعة9" 2 


أ +2 ا ل 000 12 سادهيعء [858م>» 
قال أبُو حَنِيمَةَ رَحمَّهُ اللّهُ: الْمُزَارَعَهُ بِالئُلْثِ وَالرُبْع' ' 


قوله: (قال أبو حنيفة: المزارعة بالثلث الخ) . 

والفتوى على قولهماء قاله قاضيخان في أول الكتاب» وقال أيضًا 
في كتاب المزارعة: والفتوى على قولهما؛ لتعامل الناس بها في 
كل البلدانء قال في الخلاصة: والمزارعة جائزة على قولهماء 
والفتوى على قولهماء قال في مختارات النوازل: وقالا هي 
جائزة؛ وهو اختيار مشايخ بلخ. وهو الأصح.ء وعليه الفتوى. 
قال في الحقائق: والفتوى على قولهما للتعامل» قال في 
الصغرى: وفي المزارعة والمعاملة والوقف» الفتوى على قول 
أبى يوسف ومحمد؛ لمكان الضرورة والبلوى. قال فى التتمة فى 
تتركة التقاوض > أل الثقية: اين السك بقرله أن ختيقة قن الاير 
المشترك إذا هلك عنده الشيء لا بصنعه» وبه أفتى» وفي المزارعة 
والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد» لمكان 
الضرورة والبلوى» قال في الفتاوى الكبرى: المزارعة والمعاملة 
عند أبي حنيفة فاسدتان» وعند أبي يوسف ومحمد بجائزتان. 
والفتوى على قولهماء قال في الهداية : إلا أن الفتوى على قولهما 
لحاجة الناس إليهاء ولظهور تعامل الأمة بهاء والقياس: يترك 
بالتعامل كما في الاستصناعء وقال الإمام المحبوبي وصحت 


)0 المزارعة في اللغة : مفاعلة من الزرع» وفي الشرع : عبارة عن العقد على الزرع 
ببعض الخارج». الجوهرة ص /177. 


5 7/ 


[شغرائط 
المزارعة] 


بَاطِلةٌ» وَكَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمّدٌ : جَائْرَة وَهِىَ عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبَعةٍ 
أَوْجه: إِذَا كَانَتِ الأرضٌ وَالْبَذْرُ لِوَاجِدِء وَالْعَمَلُ وَالْبَمَدْ لِوَاحِدِ 
جَازْتِ الْمُرَارَعَةّ (وَإِنْ كَانَتِ الأزضٌ لِوَاجِدِء وَالْعَمَلُ وَالبَمَر 
وَالْبَذْوُ لِآخَرَءِ جَارَتْء وَإِنْ كَانَتِ الأض والتمزيوالككة لراعن 
وال 00 وَإِنْ كَانْتِ الأرضٌ والبَمّرُ لوَاحِدِء وار 
وَالعَمّل لِآخَرّ فْهِيَ بَاطِلَة'" . 

وَلَانَصِحٌ الْمُرَارَ عَهُ إلا عَلَى مُذَةِ مَعْلُومَة. 

(ومِنْ شَرَائِهَا)”” : أَنْ يكونّ الْكَارِجُ مُشَاعَا(' بَتِتَهُمَاء فإِنْ 
شَرَطَا لأحَدِهِمًا قُفرَنا مُسَماة هي بَاِلة وكَذَلِكَ إِنْ شَرَطَا مَا عَلَى 
الْمَادْيَانَاتِ””' والسَوَاتِي'' . 


وَإِذَا صَححَتٍِ المُرَارَعَةُ فَالْخَارِحٌ بَنِنَهُمَا (عَلَى الشَّرْطِ)”"), 


عندهماء وبه يمتى» ومشى عليه النسفى . 





)0 ما بين القوسين سقطت من د. 

() «وهو الوجه الرابع» وهو باطل في ظاهر الرواية؛ لأن البقر ها هنا مستأجرة 
ببعض الخارج ؛ لأنها لا تصير تابعة للعمل ؛ لأنها لم تشرط على العامل. 
واستئجار البقر ببعض الخارج لا يجوزة. الجوهرة. ص 5,/8. 

() هذه الجملة ساقطة من جميع النسخ . 

(5) «والماذيانات: اسم عجمي ‏ وهي التي تكون أصغر من النهر وأعظم من الجدول 
وهو الشّرب الصغير الذي يسقي بعض الأرض». الجوهرة» ص 178. 

(0) والسواقي: ‏ جمع ساقية ‏ وكأنها التي يسقى بها كل الأرض» وهو فوق 


7 في أ اه د (على ما شرطا). 
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إن لَمْ تُخْرج الأَرْضٌ شَيْئَاء قلا شَيْء لِلْعَامِل . 


وَِذَا فَسَدّتِ 50 0-6 لِصَاحِبٍ 0 إن كاذ 


0 قال محمد: :له أجر مثله يلاما 


بلغ]”". وَإِنْ كان البَذَْرُ مِنْ قبل العَامِلء فلِصَاحب الأزض أ 


6 
2 
ل 
- ص 


وَإِذا عَفَذت المُرَارَعَةٌ فَامْتَنَعَ صاحت البَذْرِ مِنَّ العَمَل؛ 3 


يجب عليه وَإِنِ امْتَتَعَ الّذي لَيْسّ مِنْ قِبَلِهِ البَذْرُ أَجَبَرَهُ الْحَاكِمُ 
عَلَى الْعَمَل . 


[86؟] 


[5ث ؟] 


ع الا ا ل عقا ففجي لحف 4 ل لز فاط ور 2 1852]. * 
وإذا مَاتَ أحد المتعاقدين يَطلت المزارّعة : 


قوله: (وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذرء فإن كان 
البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على قدر ما 
شرط له من الخارج) . 

قال في الهداية : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ومشى عليه 
المحبوبي والنسفي . 

قوله: (وإذا مات أحد العاقدين بطلت المزارعة) . 

هذا جواب القياس» وفى الاستحسان إذا مات أحدهما وقد نبت 
الزرع يبقى عقد الإجارة حتى يستحصد ذلك الزرع من الأرض» 
ثم يبطل في الباقي . 

وإذا مات رب الأرضء وامتنع العامل من العمل» لم يجبرء 
بزاع راعلامت إن خا عر فيكون بينهم. وإن 
شاءوا أعطوا الزارع قيمة نصيبه من الزرع» وإن شاءوا أنفقوا على 


. الزيادة المثبتة من سائر النسخ‎ )١( 
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الفاسدة] 


[امتناع العامل 


من العمل ] 


المزارعة] 


[انتهاء المدة] 


وَإِذا الْقَضْتٌ مُّدَةٌ المُرَارَعََء و الرَزع 4 تدرك كان عَلَى 


المُرَارِع أَخْرُ مِئْلٍ نَصِيبهِ مِنَ الأزض إِلَى أَنْ يَسْتَخْصِدَ والَققَهُ عَلَى 


و 


الرَّْع عَلْيْهِمًا عَلّى مِقْدَار حُقُوقِهِمَاء وَأجْرَةُ الْحَصَادٍ والرّمَاع 
والدَيّاسٍ والتَّذْرِيَةِ عَلَيْهِمَا بالصّصء إن شَرَطَاهُ ف فِي الْمُرَارَعَةِ 
على العان ور 5370 





[/41؟] 


الزرع من مالهم» ثم يرجعون على المزارع بحصتهء وكذلك لو 
مات المزارع وامتنع ورثته من العمل» نص عليه في الكافي» 
والتبيين وغيرهما. والله أعلم. 

قوله: (فإن شرطاه ذ في المزارعة على العامل فسدت). 

هذا ظاهر الرواية. راض به التحياء الشهيد في الكبرى. وقال عن 
الحسن عن أبي حنيفة أنه جائز» وهكذا عن أبي يوسف,. قال فى 
المذانة#وعن. ابي يرسق أنه تجون ذا ترط رؤلاته مل العادر 
للتعامل اعتبارًا بالاستصناع وهو اختيار مشايخ بلخ» قال شمس 
الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح في ديارناء قال في الخاصي 
وعن الفضلي مثله» قال في الينابيع : وهو اختيار مشايخ خراسان» 
قال الفقيه: وبه نأخذ. وقال الإسبيجابي: عن أبي يوسف إن 
شرطا ذلك على الوسط جازء وإن شرطا على العامل فكذلك», 
وهو اختيار مشايخ العراق اتباعًا للتعامل» قال في مختارات 
النوازل: وهو اختيار مشايخ بلخ وبخارى». للعرف بينهم» والله 
أعلم . 


رضن 


َال ل “"المسّافاة بجزء م 


كتاب المساقاة() 


م اس 7 
و يي : جائز لاا ذا د ذكَرَا هله 0 | ١‏ 





[24؟] 


[46؟] 


قوله: (قال ا لان عله مد القيراة مشاعًا باطلة» وقال 
آلف ؟يؤستف: و حي سات 

والفتوى على قولهما كما تقدم في المزارعة» قال القاضي الإمام 
أبو المحامد المحاسن. عن الإمام حسام الدين: المزارعة 
والمعاملة عند أبى يوسف ومحمد جائزتان» والفتوى على 
قولهماء وقال الإمام أبو الثناء محمود البخاري اللؤلؤي» وقالا: 
المعاملة والمزارعة جائزتان عند استجماع شرائطهماء والفتوى 
على قولهما للتعامل . 

قوله: (إذا ذكرا مدة معلومة). 

قال في الهداية: وشرط المدة قياس فيه؛ لأنه إجارة معنى» كما 
في المزارعة» وفي الاستحسان: لو لم يبيّن يجوزء ويقع على أول 
ثمرة تخرج؛ لأن الثمرة لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت» 
ويدخل فيه ما هو المتيقن» وإدراك بزر الرطبة في هذا بمنزلة إدراك 
الثمار؛ لأن له نهاية معلومة. فلا يشترط بيان المدةء بخلاف ما إذا 


)١(‏ «المساقاة لغة: مفاعلة من السقى» 
وشرعا: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره وهي كالمزارعة حكمّاء 
وخلافاء وشروطا»: اللباب مع الجوهرة. ص ١م؛.‏ 

0,30( في ب: (ويسمى) وأ د (وسمئ). 


5١ 


مِنَ الثَّمَرَةِ بَاطلَة ( وَقَال 0 [حكم 


المساقاة] 


[مجحال 
المساقاة] 


[فمتنساذ 
المساقاة] 


جَرْءًا مِنَ الثمَرَةِ مُشَا 
وَتَجَورُ المُسَاقَاءٌ ذ فِي النّخْل وَالسّجَرِء العو والوطات: 
اطول لقا ز لكان فزن دل تخالا فيد َمَرَةٌ مُسَاقَاةٌء وَالثَّمَرَةُ تَزيد 
بالععملء جَازَء وإِنْ كَانَتْ قد النَهَتْ لم يَجِرْ . 
وَإِذَا نَسَدَتِ المُسَاقَاةٌ فلِلْعَامِل أَجْرُ مِْلِهِء وتَبْطلٌ المُسَاقَاةٌ 
بِالْمَوْتِء وتُفْسَخ بالأغذّارء كما تُفْسَحٌ الإجَارَة 
دفع إليه غرسا قد علق ولم تبلغ الثمرة معاملة؛ حيث لا يجوز 
إلا ببيان المدة؛ لأنه يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتا فاحشاء 
وبخلاف ما إذا دفع نخيلاً أو أصول رطبة على أن يقوم عليهاء أو 
أطلق في الرطبة» تفسد المعاملة؛ لأنه ليس لذلك نهاية معلومة» 
فإنها تثمر ما دامت فى الأرض فجهلت المدة» والله أعلم . 


7 


كتاب النحا-”) 


النُكاحُ يَنْعَقِد بالريجاب وَالْقَبُولِ ِلْفْظيْن يُعَبّرُ بهِمَا عَنِ حي لالم 
التاسييه أل رسا ا الا غوالك فير 
مِدْلُ أَنْ يَقُولَ: زوّجني! فيقول : رَوّجْمُكَ . 
قلا شف بتعققدل قِدُ نِكاحُ المُسْلِمِيْنِ إلا بحْضُور شَاهِدَيْنٍ خُرٌيْنِ؛ [الشهودفي 
ٍ التكام] 
بَلِخَيْنَء عَاَلَيْنَء مُسْلِمَيْنِء أ رَجُل وَامْرَأنْنِء عُدُولاً كَانُوا أو غَيْر - 


تزع مديع زه بشهادة ذِمَيّيْن جَارَ عِنْدَ أبي حَنِيفَة 


وَأَبِي ؛ يوم وَكَال محمد وار ني يى د 1 حر 3 00011 





]١9١[‏ قوله: (فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز). 


)١(‏ النكاح: ‏ واختلف في معناه ‏ واختار أكثر المحققين: «أنه الضم والجمع. 
وسمي نكاحاً لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر». أنيس الفقهاء ص .١56‏ 
وذهب الحدادي بأن «النكاح في اللغة حقيقة من الوطء هو الصحيح وهو مجاز 
في العقد يتوصل به إلئ الوطءء فسمي نكاحاً. كما سمي الكأس خمراً». 
الجوهرة .7/١‏ 
وشرعاً: «عقد موضوع لملك المتعة» كما ذكره القونوي. 

(؟) في د زيادة (لا يجوز إلا أن يشهد شاهدين مسلمين). 

رفون 


[المحر مات في 
التكاح] 


وَلايَجِلُ لِلرَجُل أَنْ يكَرَوّجَ مُه وَل بجَدَاتِِ من قِبَلٍ الرججالٍ 
وَالنْساء» وَلا ببنْتَهِ يدياب راروز دلت لاسن وَلا 
بََاتِ تو (وَلا بئات أَجِي)' لباولا غنيم ولا لمر 
م مَأ َحَلَ بالِئيِها أَوْلمْ يَدْخُلْء وَلآ ببئتٍ امْرَيهِ الي دَخَلَ 
بهَاء سَوَاءُ كَانَتْ فِي حِجْرِه أو في حِجْر غَيْرهِ. 


- 


ولا بامْرَأةٍ أبيه 3 جدادوء وَلا بامرَأةٍ أنه وَبَنِي أَوْلادِه ولا 
ِأَمّهِ م ِنَ الإضاعَة وَلا بخن حته مِنَ الرَضَاعَة . 


لا يَجْمَعٌّ ب اك ينيكاح” '"' وَلا بِمِلْكِ يمِين وَطْئاء وَلا 
يَجَمَع ِنَ المأ بن مهاه وَخَليهَاء ولا أب ها ولا أة 


َليَجْمَع بين ار َ َيْنِ َو كان كُلَ وَاجِدَة مِنْهُمَا رَجُلاَء لم 


ب لخرلة أن كر بتري تلآ ناي أن يق بن امراة وائقة 


والنسفي» والموصلي وصدر الشريعة. 


0010( ما بين القوسين هناء ل ب. د جاءت العبارة بعد (ولا بخالته) . 
68 كل هوّلاء المحرمات ذكرن في آبة النساء 0 
قال الله عر وجل: رمت 1 6 كتج يتف 5 وآ رء اه 
وَكَنلَكُ 0 ل وَبنَاتُ الخدت رََنهْطْمْ الى يمتح : 2 قر 
الَصَلْعَةَ وَأ مَهْلتَ ضايكم وَرببئكُمْ أل فى حُجُوركْ يّن يسيك الى َكَْثْر 
بد د لم كنا ل ا اي 
نكي أن تَجْمَعُوا بت الختصير تكن إل ما كذ لق إى َه كن 
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رَوْج كَانَ لَهَا مِنْ قبل . 
وَمَنْ زَنَى بارأ حَرْمَت عليه مها وَبتتُهَا . ؤ 
وَإِذّا ظَلّقَ الرّجُلُ امْرَأَنَهُ طلقا بَائِئَا لَّمْ يَجُرْلَهُ أنْ يتَرْمُجٍ [الجمع بين 
بأَختهَا حَبَى تنقَضِي عِدَتهَا . 5 
لايور أن يَترَوْجْ المَؤلى أَمتّه ولا المأ عدا 


دج دهه(١١)‏ 11 د : 
وَيجوزَ تَروج الكتايبات» وَلَا يجوز تَرُوْجُ [نكاح غير 


0 ا المسلمات] 
الكخويتاف» :ولا الرتكات» وَيَجَور نوج الصَّابِئِيّاتٍ إِذا كانوا ‏ 
ا 9 يكتاب, لد يَعْبدُونَ الكواكبَ» وَل 
كِتَابَ لَهُمْ لم نَجَرْ مُنَاكحَتُهُمْ 
ا قير دع هع نكا 
تورث لفخي زالشخر مج في خاي لخم 0 حَُ 


رَينْعَقِدُ نكاح المَرْأةٍ الْحُرَةٍ الْبَلِعَة الْعَاقِلَةِ بِرضَامَاء وَإِنْ لَمْ اعقدالمرا 
1 0 على نفسنها] 
و انيار ولة لي يفك بكرا كانث : 0 





[191|] قوله: (وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم 
يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكراً كانت أو ثيباً) . 


قال الإسبيجابي: وعن أبي يوسف أنه رجع إلى قول أبي حنيفة» 
وهو الصحيحء وقال في الهداية: في ظاهر الرواية» ويروى رجوع 
محمد إلى قولهماء واختاره المحبوبي» والنسفي». وروى الحسن 
عن أبي حنيفة إن عقدت مع كفء جازء ومع غيره لا يصحء 
واختار هذا السرخسي وغيره» قال القاضي: والمختار في زماننا 


للفتوى: رواية الحسن. 
09 5 ب» د (تزويج). 


م 


[إذن البكر] 


[إذن الثيب] 


[الاستحلاف 
في النكاح] 


وَكَالَ أَبُو يُوسف وَمْحَمد: لا يُنْعَقِدُ إلا" بِوَلِىّ. 
َلايجُودُ ولي باز البكرالبَاِعةِ على التتكام؛ َإذ 

اسْتَأذَنَهَا '' فَسَكَنَتْ أؤ ضَحِككت"" فَذَلِكَ إِذْنَ مِنْهَاء وإن أَبَث لَمْ 
يُرَوْجَهَا . 

وإذا اسثاذنَ النَيّبَ فلا بد مِنْ رضَاهًا بِالْقَوْلِ وإذا زالث 
بكارثها بوثب أَوحَيْضَةٍ أو جرّاحة”؟' فهِيَ في حُهُم الأبْكارٍ. وإِنْ 
زَالَتْ بزِنًا فهي كذَّلِكَ عِنْدَ أبي 00 ْ 

وإِذا قال الرّوْحُ: بلَعَكِ النُكاحٌ فَسَكَتٌ» وفَالَتْ: بلْ 
رَدَدْثُء فَالْقَوْلُ قَوْلْهَا ولا يمِينَ عَلَنْهَاء وَلا يُمْتَحْلَفْ فِي 
اللكاع عند ابي كبينة نوقال الى زوجت وتقت : تنقفان 





قال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط . 

. قوله: (وإن زالت بزنا فكذلك عند أبي حنيفة)‎ ]195١[ 
قال في الهداية: وقال أبو يوسف. ومحمدء والشافعي: لا يكتفي‎ 
بسكوتهاء وقال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة واعتمده‎ 
. النسفي» والمحبوبي‎ 
وقال في الحقائق: والخلاف فيما إذا لم يصر الفجور عادة لهاء‎ 
ولم يقم عليها الحد حتى إذا اعتادت ذلك أو أخرجت» فأقيم‎ 





)00( في د (بإذن ولي). 

0( في د زيادة (الولي). 

0 في د زيادة (أو بكت بغير صوت) 

(4) في د زيادة (أو تعنس). 

)0( وفي ف زيادة (وقال أبو يوسف ومحمد: تزوج كما تزوج الثيب) وفي د (هي في 
حكم الثيب). 


57 


57 5] 
شه 1 


جح صن بر 


وَيَنْعقَد بدن ين كن والتزويج. وَالتَّمْلِيكِ؛ 


وَالْهبَةٍ والصَدَقةٍ؛ وَلا ينعقِدُ لفط الاجر ج؛75' الإبَاحَة . 


ويَجُود نكا اصَغِير وَالصْغِيرَ ذا روْجَهُمَا اولي بكر 


كَانَتِ الصِيرَةٌ أو َيْبّاء وَالْوَلىُ هُرَّالْعَصَبَةٌ فإنْ زُوّجَهُمَا ألأبُ أو 
الْجَدٌ قلا جِيَار لَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَاء وَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُْ الأب 
وَالْجِدّء فَلِكُلُ واجدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ إذا بَلَمْ : إن شَاءَ أقامَ علّى 


التكاح » وَإِنَ شَاءً فُسَحْ 


[7ة؟] 


]|١95:[ 


15901 


عليها الحد كد ا عقا بالجنات: وهو ود والله أعلم . 

قوله: (وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكت .. الخ). 

قال في الحقائق : والفتوئ في الذكاح على قولهما لعموم البلوى 
من التتمة» وفتاوى قاضيخان؛» وذكر في جامع البزدوي: إن هذا 
كله إذا لم يكن قصد به المالء فإن قصد به المال وجب 
الاستحلاف عندهم» كامرأة ادعت على رجل أنه تزوّجها بكذا 
وأنه طلقها قبل أن يدخل بهاء ولزمه لها نصف المهر يستحلف لها 
عند أبي حنيفة أيضاً؛ لأن المقصود به المال» ثم ثبت المال 
بنكوله ولا يثبت النكاح . 

قوله: (ولا ينعقد بلفظ الإجارة) . 

قال في مختارات النوازل: هو الصحيحء» وينعقد بلفظ البيع هو 
الصحيح» ومثله في الهداية. 

قال الشراح: الأول: إحترازاً عن قول الكرخي: أنه ينعقد به 
والثاني : عن قول الأعمش : أنه لا ينعقد به. 


[94؟] قوله: (وإن زوجهما . . . الخ). 


)١(‏ في د زيادة (والإعارة). 
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[ألفاظ انعقاد 
النكاح] 


اولي في 
التكاح] 


[الولي الأبعد] 


وَلا ولايّةَ لِعَبْد وَلاصَغِيرِء وَلَامَجْنُونِ وَل كَافِرِ عَلَى 
مَسَلِمَة . وَكَالَ أَبُو حََدِيفَة : يجُورُ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتٍ مِنَ الأثَاربٍ 
01 


َمَنْ لآوَلِيَ لَهَا ذا زَوَجَهَا مَولأهَا الَذِي أَعتَقَهَاء جَارٌ. 

وَِذَا غَاب الْوَلِيُ الأَْرَبُ غَيِبَةُ مُنقَطِعَة جَارَلِمَنْ هو أَنعَدُ 
نه أن يروج "2 وَالْعيَهُ المُنقطِعَهُ: أن يَكُونَ فِي بَلَدِ لآنَصِلْ إل 
الْقَوَافِلَ فِي السَّةَ إلا مَوة1"* "" وَاجِدَة. 





قال في الهداية: وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء قال أبو يوسف: لا 
خيار لهماء قال الإسبيجابي: والصحيح قولهماء ومشى عليه 
المحبوبي والنسفي» وقال في الهداية: وإطلاق الجواب في غير 
الأب والجد يتناول الأم والقاضي. وهو الصحيح من الرواية. 
[197] قوله: (قال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب 
التزويج) . 
قال في الهداية معناه: عند عدم العصبات» وهذا استحسان. وقال 
محمد: لا يثيت» وهو القياس» وهو رواية عن أبي حنيفة. وقول 
ع لطر والأشهر : أنه مع محمدء قلت : 
قال في الكافي: الجمهور أن أبا يوسف مع أبي حنيفة» وقال في 
التبيين: وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات» وعلى 
الاستحسان مشى الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 
[191] قوله: (والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في 
السنة إلا مرة). 
ذكره في الينابيع عن أبي شجاع» وصححه»ء وقال الإسبيجابي : 





. في د زيادة (مثل: الأخت» والأم» والخالة)‎ )١( 
في د (يزوجها).‎ (30 
وف‎ 


- 


وَالْكُمَاءَةُ في التُكاح مُعَْبرة. ذا نَرَوَجَتٍ المَرْأةٌ غَيْرَ كفء 


الوا ف 4" 
فللا وْلياء أن يعر فو بسنهما ا" 


وَالكَمَاءَةٌ تَعْتَبَرُ في النْسَب» وال330 وروا لمالة وهر 





[48؟؟] 


ةذ 


ومنهم من قدره بمدة السفر وهو الذي عليه: الفتوى») وفي 
الصغرى ذكر الفضلي أنه يفتي بالشهر. والصحيح : أنه يفتى بثلاثة 
أيام . 

وقال في الهداية : هو اختيار بعض المتأخرين . 

وفي التبيين : أكثر المتأخرين عور الي | عل ارسي 
معاذ المروزي» ومحمد بن مقاتل الرازي» وأبو علي السغدي» وأبو 
اليسر البزدوي» والصدر الشهيد وتبعهم النسفي . وقيل : إذا كان بحال 
يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه» وهذا أقرب إلى الفقه ونسب 
هذا في الينابيع لمحمد بن الفضل » وقال: وقيل وهو أقرب للصواب » 
قال السرخسي في المبسوط: هو الأصح.ء قال الإمام المحبوبي : 
وعليه الأكثرء وصدر به صذر الشريعة. 

قلت: وهذا أصح من تصحيح الينابيع » والله أعلم . 

قوله: (فإذا تزوجت المرأة من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا 
بينهما) . 

والمراد بالأولياء هنا العصبات» فقد ذكره فى الخلاصة» وهذا ما 
لم تلدء وعلى ظاهر الرواية» وعلى ما اختاره السرخسي؛؟ لا 
يصح العقد أصلا. 

قال الإسبيجابي وإذا زوّجها أحد الأولياء من غير كفءٍ لم يكن 


ال ال عدن الى مقط والسحد قرلا حدد 


وقالا: لهم ذلك. 

قوله: (في النسب والدين والمال) . 

قال الإسبيجابي : وأما اعتبار الدين فهو قول أبي حنيفة . وقال أبو 

يوسف > الفسق المشع لآ يؤثرء قال مين : الدايق معيو إلا أن 
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[الكفاءة في 
التكاح ١‏ 


[اعجتتسيار 
الكفاءة ] 


4 


]"١١[ 


َه 0 7 7 أده - 5 هسدو. 2# ١5١‏ 
أنْ يَكونَ مَالِكَا لِلْمَهْر وَالتْمَفَوَ' ' "» وتُعْمَبَرُ في الصّئائمة! ' ”10 , 


والصحيح قول أبي حنيفة» وقال الإمام المحبوبي : هو اختيار 
الإمام محمد بن الفضل البخاري» وخالف في المحيط. وقال: 
الفتوى على قول محمد. وقال السرخسي: الصحيح من مذهب 
أبيى حنيفة : أن الكفاءة من حيث الصلاح غير معتبرة. كلك : 
الأول أولى لقول الإمام نجم الأئمة في شرح هذا الكتاب: شرط 
الكفاءة معتبر في سبعة أوجهء خامسها: الديانة وهو الصحيح من 
مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأنها من أعلى المفاخرء والمرأة 


تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بصنعته وبنسبه. وعلى هذا فقوله في 


الهداية : اواتعيو أي : وهو الصحيح مذهباًء لا كما زعم 
بعض شرّاحها: أنه قران أبي يوسف مع قول أبي حنيفة» وقال 
الزاهدي في شرح هذا الكتاب (ظ س م'*. الأصح عند أبي 
حنيفة يعتبر في التقوى والحسب. 

قوله: (والمال وهو أن يكون مالكاً للمهر والتفقة) . 

قال في الهداية: وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية» والمراد بالمهر 
قدر ما يتعارفوا به بتعجيله» وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على 
النفقة دون المهر. ا 

وأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة من قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: 
وهذا خلاف ظاهر الرواية» وهو ظاهر من السوق. 

قال الإمام المحبوبي والقادر عليهما كفء لذات أموال عظيمة. 
وهو الصحيح . 

قوله: (وتعتبر في الصنائع) . 

قال في الهداية: وهذا عند أبى يوسف. ومحمدء وعن أبى حنيفة 
روايتان» وعن أبي يوسف: لا تعتير إلا أن يفحش كالحججامء 


)١(‏ في د زيادة (عند أبي يوسف). 


(؟) الظاء للظهيرية . والسين : للسرخسي» والميم : للمحيط . 


م 


دوجت المزاةوَنقْصَتْ ون م / مَهْرِهَا' فَلَلأوْلِيَاء 
الاعْتِرَاضُ عَلَّيْهَا عِنْدَ أبي ان بم لَهَا مَهْرَمِْلَِا أذ 
يُقَارِقَهَا. 


- 


َإِذا 30 الات انْنَمَّه الصغيرّة وَنَقَصَ مِنْ ل أو ننه 
الصَّغِيرٌ وَرَادَ فى مَهْر امْرَأَتَهه جَارَ ذّلِكَ عَلَيْهِمَاء وَل يَحجُورُ ذْلِكْ 





والحائك . 
وقال الزاهدي : وعن أبي يوسف» وأظهر الروايتين لا يعتبر ألا أن 
وذكر في شرح الطحاوي: من أن أرباب الصناعات المتقاربة 
أكفاء» بخلاف المتباعدة» وهذا مختار المحبوبى» قال. وحرفة : 
فحائك أو حجام: أو كتاسء أو دبّاغ ليس بكفءٍ لعطارء أو 
بزازء أو صرّاف وبه يفتي . 

[01"] قوله: (وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض 
عند أبي حنيفة) . 
وقالا: ليس لهم ذلك» ورّجح دليل أبي حنيفة» واعتمده الأثمة : 
المحبوبي» وصدر الشريعة» والنسفي». والموصلي . 

. قوله: (وإذا زوج ابنته الصغيرة .. . إلى لغير الأب والجد)‎ ]"١[ 

قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة 2 وقال أبو يوسف 

ومحمد: لا يجوزء 00 : في أنه هل يجوز العقد 
أم لا؟ والصحيح قول أبي حنيفة واختاره المحبوبي والنسفي» 
وصدر الشريعة وغيرهم . 


600 في بحء د (من مهر مثلها). 


5١ 


[الزواج بالمهر 
الناقص] 


[تسمية المهر] 


وَيصحٌ النّكاحٌ إِذَا سَمَىَ فِيهِ مَهْرَاء وَيصِحٌ وَإِنْ لم يس م فيه 


ا 


َأثَلَ المَهْرِ عَشَرَةََُاِمَ: نستي اقل ين عقر ظ َة قَلْهَا 
الْعَشَرَةٌ . 


0 قَمَارَادَ فَعَلَيْهِ الْمُسَمّى إِنْ دَحَلَ بِهَاء 
أو مَاتَ عَنْهَاء وَإِنْ طَلْقََا قَْلَ الدّحُولٍ”" والْحلْوَة!" فلَهًا نِضْفُ 
الْمُسسَمٌىء وَإِنْ تَرَوْجَهَا وَلَمْ يْسٌَلَهَا مَهْرَاء أو تَرَوّجَهَا عَلَى أَنْ لأ 
مَهْرَ لَّهَاء فَلَهَامَهْرُ مِئْلِهًا إِنْ مَحَلَ بهّاء أَوْمَاتَ عَنْهَاء وَإِنْ طَلَّمَهَا 
قبل الدحول قَلَهًا البشعة: وهي كَلامة أنْوَابٍ مِنْ كَِسْوَةٍ 
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. قوله: (وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها)‎ ]"١[ 

قال في الينابيع : على اعتبار حال المرأة في اليسار والإعسار هذا 
هو الأصح. 

قال في الهداية : (قوله من كسوة مثلها) 550 
وهو قول الكرخي في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل». 
والصحيح : أنه يعتبر حاله عملا بالنص» وهو قوله تعالى : عل لوس 
درم وَعَلَ الْمفَيرٍ هَدَرْمٌ» [البقرة: 5 77]. 
وقال في التحفة: يعتبر فيها حال الرجل كما في النفقة» وهو 
الصحيح . 


وقال الزاهدي : وعند الخصاف, يعتبر بحالهماء وعند الرازي: 





)١(‏ فى بء د (والخلوة بها). 

(") في ب زيادة (الصحيحة). 

(9) في بء د زيادة (بها والخلوة). 
1-1 


جه )١(-‏ عر هم جاع 2 
وَإِنَ تروج المُسْلِمُ عَلَى حَمْرِ أو جِئزيرء فَالئَكَاحٌ جا برع [مهر المثل] 
وَلْهَا مَهْرُ مِثْلِهَا . 
َإِنْ تَرَوْجَهَاء وَلَمْ يُسَمٌ لَهَامَهْرَاء ثم تَرَاضَيًا عَلَى تَسْمِيَةٍ 





يعتبر بحاله» وهو الأصحء لصريح النصّ. قلت: تصحيح الينابيع 
أولى لإشارة هذا الكتاب» ولاتنادوم على ا المتعة لا تزاد على 
نصف مهر المثل؛ لأنها خلفه. ولا ت: تنقص عن خمسة دراهم؛ لأن 
أقل المهر عشرة دراهم»ء ولو اعتبر قدره لناقض هذاء والنص الذي 
ذكر فى المتعة» قيل : إنه فى النفقة المستحبة لظواهر النصوص . 
قال الإمام أبو الحسن الكرخي في مختصره: والمتعة عندنا إذا 
كانت واجبة فهي على قدر حال المرأة» وينظر إلى متعة مثلها كما 
ينظر إلى مهر مثلها. وإن كانت غير واجبة فهي على قدر الرجل 
كما كال سجاه وتعالن” دلا مما بتاع عَلبك إن طلم أل مَا ل 
0 و تَفْرِصُوا لَهِنَّ فَرِيصَةٌ 0 عل الوسيع قدرم وَعَلَ المقير 
مَدَيُْ متها لون حَنًا عل لين © »> [البقرة: 175]. 

- الواجبة عندنا إذا لم تستحق المرأة بالطلاق مهراً ولا 
عقف لقرك: الل عر وعفل :ويام الذن. اموا إذ مكعم 
نقتت شد طلتَتومنَ ين ِل كن شرفي قنا كم علئهنَ ين عد 


عه ماه رريحط اس ور كو ب ساس ار لخر و 


تعتدوتها فَميَعوهن وَسَيَحُوهنَّ سَرَِعَا جملا 69 * [الأحزاب : 4] 
وقال: «#وإن إن طَلصوهن أ مِن قبل أن لَمسَوهنٌ وقد فَرَضكُم ضَ قرِيصَّةٌ 
تضَفُ ما َضْج» [البقرة: ]بوك مطلتة ملترل يها أو غير 

مدخول بهاء وجب لها بالطلاق مهرء فلا متعة لها عله 
وتستحب المتعة لكل مطلقة» ولا تجب في الحكم» وهذا قول 
أصحابنا جميعاً اتتهى. والظاهر : أن مرجع هذه الإشارة جميع ما 
ذكر ‏ ويؤيده ما قدمناه من إشارة الكتاب وما بعدها ‏ وصرفها إلى 


البعض يتوقف على نقل عنهم يوجب ذلك . 


)١(‏ في د (تزوجها). 


ول 


[النز يادةفي 
المهر] 


[أثر الخلوة في 
المهر] 


مَهْرء فَهُوَّلَّهَاا'' إِنْ دَخْلَ بهّاء أؤْمَاتَ عَنْهَاء وإِنْ طَلْقَّهًا قَبْلَ 
الدخولٍ”'' فلّها المُمْعَةُ. 


وَإِنْ زَادَهَا فِي المَهْر بَعْدَ العَقّدِء لَرْميْهُ الزْيَادَه "2 وتسْقُط 2 
بالطلآتي قَبْلَ الدُحَولٍء وَإِنْ حطت عَنْهُ مِنْ مَهْرَهَا: صَحّ الخط . 


وَإِذا خلا الرّوْجٌ بِامْرَأتهِ وَلَيْسَ هُتاك مَانِعٌ ؛ مِنَ الوَطءء ثم 
طَلَّقَهَا قُلَهَا كَمَالَ 0 (َإن كَانَ ا مَرِيضًا)*' ' (أَوْ 


- 


وابحاني ا ار درا 1 أو تمل) بحَج ا 
رار كات كائماء ااه ا َإِذا خَلاً 





[05"] قوله: (أو كان أحدهما مريضاً) . 
قال في الهداية: أما المرض فالمراد منه ما يمنع الجماع أو يلحقه 
به ضرر » وقيل: مرضه لا يعدو عن تكسر وفتور» وهذا التفصيل 
في مرضها. قال الصدر الشهسد: وهذا هو الصحيح. نص عليه 
في شرح الهداية والنيابيع . 

[07”] قوله: (أو صائماً في شهر رمضان) . 
أخرج صوم غيره»ء وهذا هو الأصحء نص عليه في زاد الفقهاء 
والينابيع والهداية . 


(0) في د (فهو مهر لها). 
(") في د (قبل الدخول بها والخلوة). 
(9) في د زيادة (إن دخل بها أو مات عنها) . 


(4) في د زيادة (الزيادة» . 


(0) في أ زيادة (عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى). 

(0) سقطت العبارة من أ ناح د. 

(0') في د زيادة (ولو طلقها فيجب نصف المهر). 
33> 


المَجْبُوبُ بِامْرَأَتَهِ (ثم طلّقَها)”"' فَُلَهًاكمالَالمَهْرِعِنْدَ أبي 


٠ ين‎ 1 


رفوع لق و رع "ا قن ون ا اي ده َِ 5 
(وَتسْتَحَبُ المُبْعَةُ لكل مُطْلْقَةِ إلا لِمُطَلْقَةِ وَاحِدَةِ وَهِي”'" : 


التي طَلْقَهَا قَبْنَ (الدّخُولٍ وَله”" يُسَمْ) لَهَا مَهُرَا)!*” '”. 





]"[ 


]"١4[ 


قوله : (وإذا خلا المجبوب بامرأته فلها كمال المهر عند أبي حنيفة) . 
قال أبو المعالى فى شرحه: وقالا: لها نصف الصداق. 
والصحيح : قوله» ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة. وهي التي 
طلقها قبل الدخول وقد سمّى لها مهرا) . 

هكذا وجد في كثير من النسخ ء وتكلف في الجواب عنه. وقال 
نجم الأئمة: المكتوب في النسخ المتقنة (ولم يسم لها مهرأً»» قال 
في الدراية: ضبطه كذلك غير واحد» وقد صححه ركن الآئمة 
الصبّاغي في شرحه لهذا الكتاب» وكتب فوقه وتحته وقوامه صح 
ثلاث مرات» وأشار إلى أن هذا من تغفلات النسّاخ لا من 
المنضف أو أن المصنف رضي الله عنه ظفن برواية [لم يظفر بها 
غيره] أو اطلع على حكم دون غيره» وهو بعيد» قال في الينابيع : 
المذكور في الكتاب غلط الناسخ ‏ وقد ظنّ صحة هله النسخة 
بدا ادر ري الب لكاي ونجم الأئمة الحفصي» فكتب 
إليهما أبو الرجاء أن هذا خلاف المذكور في التفاسير والأصول 
والشروح». فإنه ذكر في الكشاف. وتفسير الحاكم وغيرهما: أن 
المتعة مستحبة للتي طلقها قبل الدخول وقد سمّى لها مهراً. وذكر 
في الأصل والإسبيجابي في موضعين» وزاد الفقهاء وغيرهما: من 


غ2 ما بين القوسين ساقطة من أء ل 
030( وهي المفوض فإن متعتها واجبة لا نهاية عن نصف مهر المثل . 
(7) في أء ب (قبل الدخول بها وقد سمت لها مهراً). 


0 


[متعة المطلقة] 


[نكاح الشغار] 


[النكاح بما 
ليس يمال] 


المحنونة] 


والأمة] 


َِذَا درج لجل اننقة» عَلَى أن يروْجَهُ لجل أخقة» أو 
انْنتَه يكون اكد العفد وهو فا عن لاحر فَالْعَقْدَانِ جَائِدَان؛ 
وَلِكُلَ وَاحِدَةِ مِنْهُمَامَهْرُ مِثْلِهًا. ' [ 
(وَإنْ تَرَوَجَ خرٌ امرَأهٌ عَلَى حِدْمَتِهِ سَنَةّ أ عَلَى تَعْلِيم 
الْقَوْآنء قَلَّهًا فَلَهًا ا للم وَإِنْ تَرَوْجَ عَبْدَ خُرَّةٌ بِإِدْنٍ مَوْلاه 
على حِذميهَا شلة: جاق: 
نكاجها ها نْدَ أبي حَنِيِقّة وَأبي يُوسفء وَكَالَ محَعُةٌ: 


]" ٠ أَبُوهَا)!‎ 


وَلأَيَجُورْ 5 لبد 0000 0 وَإِذا تَرَوَجَ 





أنها تستحب لها المتعة» فلا يصح استثناؤها من الاستحباب» 
بخلاف المفوضة فإنها مستثناة من الاستحباب بالوجوب فاستصوبا 
ذلكء. واتفقا على أن المستثناة هي التي طلقها قبل الدخول ولم 
يسم لها مهراً والله أعلم . 

[04"] قوله: (وإن تزوج اس سب 1 
فلا مهر لها) [هكذا]. 
وقال محمد: لها قيمة خدمته» والمختار: قولهما على الرسم. 
وعليه مشى المحبوبي»ء والنسفي.» والموصلي وصدر 
الشريعة . 

]"٠١[‏ قوله: (وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها 
ابنها عند أبي حنيفة 00 يوسف. وقال محمد: أبوها). 
اعتمد قولهما الأئمة المذكورون قبله . 


2” 


أَمَمَهُ)1١'‏ ' فَلَيْسٌ عَلَيْهِ أن يُبَوْتَهَا بَيْتَ الرُوج”''. وَلَكِنّهَا تَحَْدْمُ 
المَوْلى» ويُقَال للِروج : مَنَى ظَفِرْتٌ بها وَطِتْتََا . 


وَإِذَاتَرَوَجَ امْرَأةَ عَلَى أَلْفٍ عَلَّى أَنْ لا يُخْرِجَهًا مِنَ الْبِلَدِء أؤ 
عَلَى أَنْ لا يَنَرَوَحَ عَلَيْهَاء فَإِنْ وَفَى بِالشَّرْطِء فَلْهَا المُسَمَىء وَإِنَ 


ل 


عا و لوي 605 قرح ماف و وام لس عفر 02704 
توج عليّها أو أخرَجَها مِنَ البلدِء فلها مهرٌ مِثلها ‏ . 


00# 


(وإذا تَرَوّجَهًا عَلَى حَيوانٍ غَيْرِ مَؤْضُوفٍ)'' ' صَحْتٍ 
التشوتة ) وله م 7 ٠‏ الف مُحَيّرُ : إِنْ شَاءَ أَعْطامًا ذُلِكَء 
وَإِنَ شَاءَ أُغطَامًا قِيمَتَهُ (وَلَوْ روجا عَلى تَوْبٍ غَيْرٍ 
د لها مو مِثْلِهًا . 


. قوله: (وإذا زوج المولى أمته)‎ ]"١١1[ 
قال القاضي: لو كانت صغيرة فعتقت ثم بلغت» كان لها خيار‎ 
. العتق» والصحيح: أنه لا يكون لها خيار البلوغ‎ 

]"1١[‏ قوله: (وإن تزوجها على حيوان غير موصوف). 
قال أبو الرجاء : أراد بأنه ذكر جنسه دون وصفهء كذا في الهداية . 

[7”] قوله: (وإن تزوّجها على ثوب غير موصوف). قال أبو الرجاء: 
معناه: أنه ذكر الثوب ولم يزد عليه . 
قال القاضي: ولو تزوّج امرأة على هذه العشرة الأثواب فإذا هي 
تسعة» قال محمد: لها التسعة» وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها 
أكثر من قيمة التسعة» وفي قياس قول أبي حنيفة: لها التسعة لا 
غير إذا كانت قيمة التسعة عشرة دراهم» ولو كان الثياب أحد 
عشر» قال محمد: يعطيها عشرة منهاء أيّ عشرة شاء» وفي قياس 





)١(‏ في د (بيتا للزوج). 
(؟) فى أ زيادة (عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنهء وقالا: الشرطان جائزان). 
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[الشروط في 
التكاح] 


فرس] 


الباطل] 
[النكاح 
الموقوف] 


[تولي طرفي 
العقد] : 


وَنِكاحٌ المُبْعَةِ» وَالتُكاحٌ المُوَقّتُ بَاطِلٌ . 

وَتَرْوِيِجُ الْعَبْدِ وَالمَةِ بِغِيْر إِذْنِ مَوْلاهُمَا مَوْقُوفٌ كان 
َجَارَهُ المَوْلَى جار وَإِنْ رَدْهُبَطْل. وَكذَلِك لَوْ زَوّجَ رَجْل امْرَ مَرَأَة 
غَيْر رضَاهَاء أؤ رَجُلا بَمَيْرِ رِضَاهُ . 


:م وم هم سمس 


َيَجُورْ لابن العَمْ أن يروج بت عَم من َيِه إذَا أَؤِنّتِ 
قرا ل أن نام عمف ل . فَعَمَد بحضرة شَاهِدَيْن» 
جَارٌ . 





قول أبي حنيفة إن كان مهر مثلها مثل العشرة إذا عزل أحسّهاء 
يعزل الأخسٌ» ولها الباقي لا غير» وإن كان مثل العشرة إذا عزل 
الأجود. فلها العشرة» وإن كان أكثر إذا عزل الأجود . وأقل إذا 
عزل الأخسء كان لها مهر المثل كما لو تزوّج علئ هذا العبد أو 
على هذا العبد» وأحدهما أوكس والآخر أرفع» والفتوى على قول 
[14”] قوله: (ولو تزوجها على هذا الحر فإذا هو عبدٌ وأخواتها) ”2 , 
قال القاضي: روى محمد عن أبي حنيفة: أن لها مهر المثل. 
وروى أبو يوسف عنه: أن لها المشار إليه»؛ وهو الصحيح . 
ولو تزوجها على بيت وخادم, قال أبو حنيفة : لها ثمانون ديناراً 
قيمة الخادم أربعون» وقيمة البيت أربعون. 
وقالا: يعتبر فيه الغلاء والرخص» والفتوى على قولهما. 
ولو تزوّج أمته فقتلت نفسهاء هل يسقط المهر؟ عن أبي حنيفة 
روايتان» والصحيح أنه لا يسقط . 





. في د زيادة (على إجازة المولى)‎ )1١( 
(؟) وفي نسخة (على هذا العبد فإذا هو حر وأخواتها).‎ 
هذه العبارة هكذا وجدت في النسخة من غير أن أجدها من المتن.‎ )( 
وأخوات المسألة المذكورة: كأن يقول: على هذا الخمر فإذا هو خلّ ونحوه.‎ 
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وَإذَا ضَمِنَ الْوَلُِ المَهْرَ صَحٌ ضَمائُ» وَلِلْمَرْأةٍ الخِيَارُ في 
مُطَالبَةٍ زَوْجِهًا أو وَلِيّها. 


وَِذا قَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَ الرُوْجَيْنِ فِي التكاح الْمَاسِدٍ قبل متام 
الدخولٍ فلا مَهْرَ لهاء وَكذلك بعد الخلوة» وَإن دخل بها فلها مهر 
وللبا ل ةغل الصسنئ :ليها مدن ور لات تشيت 
3 علمله١*”"”]2١)‏ [ 
ولَّدِمَا) ٠‏ 


وك فليا لنت راسو انها وعكائيا اك 2ه 00 [تقديرمهر 
ل ١‏ 2 َ ِ ووسد ْ ءَء: المثل ]أ 
مها وحالتي إذا لم يَكُونًا مِنْ قَبِيلَتِمَاء ويُعْتَبِرُ فِي مَهْرٍ المثل : أن 
تَتَسَاوى المَرْأَنَانِ فى السَنٌ» والْجَمَالٍء وَالْعِفّةَه والمَالٍء والعَقّلء 
وَالدِينَ» والْبَلَّدِء والْعَضْرٍ. 


مات املد هم واه 


َيَجُوزٌ تَزْوِيجٌ 3 الأمقه مَسَْلِمَة كانت أذ كتَابية. ولا يجوز أن [تزويج الأمة] . 


ا ل | 


تَرَوّجَ أمَةَ عَلَى حُرّة» ويَجُورْ تَرْوِيجُ الْحْرٌة عَلَيْهَ 


وَلِلْحُرٌ أنْ يَتَرَوّجَ أَرْبَعًا مِنّ الور مولت ل أن لنسدات اتير 
والعبدفي 


يتَرَوَجَ أكثر مِنْ ذَلِكَ» ولآيَتَرَوَجُ الْعَبْدُ كر مِنَ النتَيْنِ ؛ فِإِنْ طَلّقَ الزواج] 
الْحُرُ إحدَى الأزبّع طلقا بائِئاء لم يَجُرْلَهُ أن يَتَرَوْحَّ رَابِعَةَ حَنَى 





[ه١1”]‏ قوله : لدعت نسب ولدها) . 


قال في الجواهر : عند محمد يعتبر من وقت الدخول لاا من وقت 
العقد» وعليه الفتوى . وكذا قال قاضيخان . ' [ 


00( في د زيادة (ولدها منه). 


8 


[جمع الحلال 
و الحر ام في 


عقدٍ واحد] 


المؤثرةفي 
النكاح] 


وَإِذَا زَوْجّ الأمَةَ مَولاهَاء نَم أعْتِقَتْ"' البلا ا 
0 دي ظ 


جه الى © 


م أعتقت عْتِمّتْ صَمَّ التُكاح. 
وَلا حِيَارَ لها 

وَمَنْ ترّوّجٌ امْرَأَنَيْن فِي عَقْدِ وَاجِدِء إِحْدَاهُمًا لآيَحِلٌ لَه 
ا ا 2 ري ل لو 3 2 
تكاحهاء 00 او 


0 و 00 كان تكة : تشقن لبا الخناه إن كان 


- 


عنينًا (أُجُلَهُ الْحَاكِمُ خؤلا7"" "ا فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْها(" وإلأ قَوَقَ 





[1ا"م] قوله: (وإذا كان بالزوج جنونء أو جذام أو برصء فلا خيار 
للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف) . 
قال الإمام بهاء الدين في شرحه لهذا الكتاب . وقال محمد: يفسخ 
بالجنون والجذام والبرص في الزوج» والصحيح قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة . 

]"١1[‏ قوله: (أججله الحاكم حَؤلاً). فلو مرض أحدهما مرضاً لا يستطاع 
معه الجماع. عن محمد: لا يحسب الشهرء وما دونه يحسب» 
وهو أصح الأقاويل. والله أعلم . 
ولو تزوّج امرأة تعلم حاله مع التي قبلها الصحيح أن لها حق 
الخصيومة: 


220 في 5 - زيادة (صح التكاح) . 


(؟) في د زيادة (في هذه المدة» فلا خيار لها). 
٠س‏ 


شيعا طلتت الما ذللف و الاق تطليفة اننده ونيا كمال 


المَهْر إِنْ كَانَ قَدْ خلا بهاء وَإِنْ كان مجبُوبًا فَرَقَ الْقَاضِي بَنْئهُمَا في 


الْحَالٍ وَلَمْ يُوَجلَهُ وَالْخَصِئُ يُوَجَلُ كما يُؤَجُلُ الْعِنْينُ. 


ذا أَسلّمَتٍ المَرْأةُ وَرَوْجُهَا كَافِرٌ عَرَض عَلَيْهِالْقَاضِي 


الإسْلامَ فإِنٌ أسْلَم فَهِيَ امْرَأنهُ. َإِنْ أَى عَنٍ الإشلام قَرَقَ بَيتَهُماء 
وس 0 0 . (وقَالَ أبُو 


)70/)١( جه‎ . 


فإنْ أَسْلَمَ الرَوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَة عَرَض عَلَيْها الإشلام» فَإِنَ 
أَسْلَّمَتْ فَهِيَ امْرَأئهُ» وإِنْ أَبَتْ فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَاء ولَمْ تَكنْ هذه 


المْرْقَةٌ طلاقًا”")2 فإن كَانَ قَدْ دَخل بها لها *' الْمَهْرُء وإِن كك يكن 
ا 


وَإِذَا املك المَرْأَةُ في دَارٍ الْحَرْبٍ لَمْ تَمَع المؤقَة عَلَيْهَا 
حَنَّى تَحِيضٌ ثلاث حِيّض » َإذًا حَاضَت بانّتْ مِنْ زَوْجِهًا . 





]"1١4[‏ قوله: (وكان ذلك طلاقاً عند أبى حنيفة ومحمد). 
قال الإسبيجابي: (وقال أبو يوسف هي فرقة بغير طلاق) 
والصحيح قولهماء ومشى عليه المشايخ المذكورون قبله . 


)01( في أ زيادة (والحربي إذا تزوّج اختين ثم أسلما فإن تزوّجها في عقد واحد يفرق 
بينهماء وإن تزوجهما في عقدين فنكاح الأول جائز: والثاني فاسد من قول أبي 
جدنة وآن يوسفه قال يعمد عنين فنهما حمينا): 

0( جاح ارم دن 

(0) في ب (طلاقا بائناً) . 

(5:) في د (فلها كمال المهر). 

اهم 


[الفريق 
بالإسلام] 


الزوجين] 


[إلحاق أحد 


الزوجين بدار 
الرسلام] 


[ردة أحد 


الزو جين] 


وإذَا أل زَوْجٌّ الكتابيّة فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمًا . 


ذا خَرَجَ أَحَدُ الرَوْجَيْنٍ ْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبٍ مُسْلِم مَاء وقعت 
التتتونة تتنهها بيتَهُمَاء وَإِن سبي أَحَدُهْماء وَكْعَتٍ الْبَيْنوئ بيهم َنِتَهُمَاء وَإِنْ 
شيا مال تع او (وإذًا حرجت لزأ ينا اجر جَارَ لَهَا 
أنْ تَتَرَوجَ” وَلآعِدَة عَلَيْهَا عند أبي حر حَنِيفَةً)*' "' (فإِنْ كانّتْ 
املا لم توج حَنى تَضَعْ حفلها)1*”"1. 


(وإِذًا آَرْتَدَ أَحَدُ الرّوْجَيْن عَن الإسلام» وَقَّعَتٍ الْمُرْفَةُ ينهم 
بغَيْرِ طلاق)'' " "أ فإِنْ كان الرّوْجٌ هُوَ المُرْئَدُء وَقَدْ دَخَلَ بهَاء فَلَهَا 
كمال المَهْرِء وَإِنْ كان لم يَدْحْلَ يِهَاء التيايسشت الكدو ٠»‏ وَإِنَ 


]"1١1[‏ م (وإن خرجت المرأة إلينا قار جاز أن تتزوج ولا عدة 
عليها عند أبي حنيفة) . 
قال الشيخ جمال الإسلام في شرحهء وقالا: عليها العدة. 
والصحيح قوله» واعتمده المذكورون قبل . 

. قوله: (وإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها)‎ ]"٠١[ 
قال في الهداية: وعن أبي حنيفة: أنه يصح النكاح ولا يقربها‎ 
: زوجها حتى تضع كما في الحبلى من الزنا. قال الإسبيجابي‎ 
والصحيح هو الأول.‎ 

[1""] قوله: (وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما 
فرقة بغير طلاق) . 
قال في الهداية: وهذا عند أبي حنيفة وأبيى يوسف . وقال محمد: 
إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق» واعتمد قولهما الأئمة 
ااه أولاً. 





)1( ب د زيادة (في الحال) . 


لعو 


كان ال 0 عن المو بد قَبْل الدخولٍ» ٠‏ فلا مَهْرَ لها وَإِنْ كانتِ 
الرّدَّةٌ كدرل قَلَهًا المَهْرُ َإِنِ ارْتَدًا ما وَأَسْلَمَا ؛ فَهُمَا عَلَى 


تكاحهماء وَلَاَيَجُورُ أنْ يَتَرَوّجَ ا يه وَلا كافِرَّةٌ: وَلا 


مُتَدّةه وَكَذْلِكٌ المُرْتَدَةٌ لأيتَرَوَجْهَا مُسْلمٌء وَلا كافِرٌء وَل مُرْتَد . 
وإذاكان اعد ]لوعي متلما» فالر لذ خلي ونيز كذلك 
ِنْ أُسْلَمَ أَحَدُمهُماء وَلَّهُ وَلَد صَغِيرٌء صَارٌَ وَلَدَهُ مُسْلِمَا بإِسْلامِهِ 
وَإِنْ كان َحَدُ الأبوين كتاييًا ؛ وَالآحة 6 مَجَو سيا فَالْوَلَدٌ كِتَابِىّ 
(وَإِذا نَرَوّحَ الكافِرٌ بِعَيِرٍ شْهُودٍء أو في عد الكافر. وَذْلِكَ 


ي جيني ايز ثم أشلما ا عليه)'"' "“. وَإِذَا تَرَوْجَ الْمَجْوسِيُ 


0 


وَإِذَا كان لِلرَجْلِ" نأا ران قا ان كول بيتهُمَا 
فِي الف » بَكْرَيْنَ كانتاء أو 00 يتين أو إِحْدَاهُمَا بكرَاء وَالأخْرَى 
ينا إن كائث إِحْدَاهُمَاحُرَة» وَالأأخرى َم فلِلسْرَة التْلَانٍ مِنَ 
الْمَسْمء وَلِلأَمَةٍ الئُلْتُء وَلا حَقَ لَهُنّ فِي الْقَسْم حَالَةَ السَمْرِ 


سل نبي اس ب هدايير 





[؟7"] قوله: (وإذا تزوج الكافر نغير شهود: أو في عدة كافر» وذلك في 
دينهم جائز ثم أسلماء أقرا عليه). 


قال في زاد الفقهاء واف قوله في عدة كافرء فهو قول أبي حنيفة, 


وقال و يوسف » وميحمدل: وزفر: لا يِقَدَان» والصحيح : قوله» ‏ 


واعتمذه من ذكرنا. 


)١(‏ في أء د (الرجل). 


وم 


وَيُسَافِرُ الزّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَ» وَالاوْلَى أنْ يُفْرعَ بيِتَهُْنَّ » فِيُسَافِرَ 


[الولد يلحق 
بالمسلم] 


[إقرار نكاح 
الكفار] 


الزو جات] 


بِمَنْ حْرَّجَتُ فُرْعَتّهَاء وَإِنْ رَضِيِتْ إِخدّى الرُوْجَاتٍ بِتَرْكِ قِسْمِهًا 
لِصَاحِبْتِهَا جَارَّ» وَلَّهَا أن تَرْجعَ فِي ذَلِكَ . 


حتثاتب التضاء2() 


َلِيلُ الرَضاع وَكَثِيرهُ سَوَاء إذَا حَصَلَ فِي مُذَة الرَضاع ؛ [الرضاع 
تعلق به الّحْرِيم» (وَمُدَةُالرَضَاع عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ نلانُونَ شَهْرَاء المحرم] 


عو و وى ت” اير ص اه 


وَقال ابو يو سف ا 0 فإذا مَضْتٌ مده الرّضاع» 





[7"] قوله: (ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهراً وقال أبو يوسف 
ومحمد ستتان) . 
ومشى على قوله المحبوبي والنسفي» وقال في العيون على 
الدراية: وبقولهما نأخذ في الفتوى» وهذا أولى؛ لأنه أجيب في 
شرح الهداية عما يستدل له به على الزيادة على سنتين» وبعد 
الجواب قال: فكان الأصح قولهما وهو مختار الطحاوي» وقد 
روى فيه عن ابن عباس : (لا رضاع بعد حولين) وعن ابن مسعود: 
(لا رضاع بعد حولين)؛ وروى رجوع أبي موسى الأشعري إلى 
قول ابن مسعودء وعن سعيد بن المسيب لا رضاع بعد حولين 
وغير ذلك والله أعلم . 
ورم يحرم في المدتين على القولين فطم في المدة ثم سقى 
بعده» أو لم يفطمء وهو الظاهر من المذهب» نص عليه في 
الحقائق» وفتاوى قاضيخان. وقال في مختارات النوازل: وعليه 
الفتوى. وقال في الينابيع : هي رواية محمدء وعليه الفتوى» وقال 
الناطفي في واقعاته: الفتوى على ظاهر الرواية. 


6 «الرضاع في اللغة: المص» وفي الشرع : عبارة عن إرضاع مخصوص يتعلق 
التحريم» الجوهرة. .)”4/١(‏ وفي اللباب: «مص لبن آدمية في وقت 


00 


[ما يحرم من 
الرضاع] 


[تعلق التحريم 
بلبن الفحل] 


[الأخوة 


بالرضاعة] 


م علق بالرْضاع تَحْرِيمْ. 


َيَخْرُممِنَ الرْضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النْسَبٍء إلا أمٌ أَحيهِ مِنَ 
الرّضَاع ؛ فإنه يَجْورٌ أن يتَرْوّجهًا وَلا يَجُورُ أنْ يتَرُوْجَ أَمْ أ أختهِ مِنّ 
النْسَبٍء وَأَحْتُ أَبِْهِ مِنَ الرْضاع يَجُودُ أن يَعرَدجَهاء ولا يَجُورُ أن 
يَعَرَوْجَ أت أنه مِنَ النسَبء وَامرَأة َيِه مِنَ الرْضَاع لا يمجُورُ أن 
تروجها» كما لا جور أنْ يعَرّوّجَ امرَأةَ نه مِنَ النّسَب ززاقرا 
بيه مِنَ الوضَاع لأ يَجُورُ أن يرَوْجَهَاء كما لا يَجُودْ أن يروج امرَة 
ارو اللذب)1. 


لبن مَل يتعَلُ به الفُْرِيمْء وَهُوَ: أن تُرْضِعَ المأ صَيِية 
تَحْرْمُ هَذِهِ الصَبيةُ عَلَى زَوْجِها وعَلّى آبائه وَأَبَِائِهِ» وَيَصِيرُ ير الزوج 
الذى نَرُلَ مِنْهُ اللين أبا للْمُوْضَعَة 


وَيَجُورُ أن يتَرْرْجَ الرَجُلْ بأَحتٍ أَجِيهِ مِنَ الوْضَاعء كما 
يَجُودُ أن يََرَوْجَ بأَحْتٍ أ حرين الح وذَّلكَ مِثْلُ الأخ مِنَ الأب 
إِذّا كانَ لَهُ أَحْتٌ مِنْ أُمّو جَارٌ لجيه مِنْ أبيه أَنْ يَتَرَوَجَهَا . 


َكل صَييَيْنٍ اتَمَعَا عَلَى ني واجدٍ ل يُجرْ لأخرهما أن 
يتَرَوْجَ بالآخرء (ولا د 10 * أن > روج : رصت عو حر |)7741] من وَلْد 





[75"] قوله: (ولا 5-7 المرضعة أحدًا) . 
قال في الجواهر: بفتح ضاد مرضعة؛ ورفع أحد. 
مسخصوص». 
0غ( ما بين القوسين ساقطة من أي باح د. 


0 


التي أَرْضَعَتْهًا (وَلا وَلَدِ وَلَدِها)1*""“ وَلاَيَتَرَوَحُ الصَبىٌ المُرْضْمٌ 
حت زَوْج المُرْضِعَةٍ؛ لأنّهَا عَمّتهِ مِنَ الوَضَاع . 
وَإِذّا اختَلَط اللْبّنُ بِالْمَاءِء وَاللْبَنُ هُوّ الْغَالِبُه تَعََنَ االتحريمني 
0م اللبن المختلط] 
0 ََ 


ب عَالِا ينك أسن 1 (واة اختلط 


[5؟"] قوله: (ولا ولد ولدها). 
قال الإمام أبو الرجاء الغرميني في الشرح: اختلف النسخ 
والأساتذة في إعراب قوله: (ولا ولد) فبعضهم رفعوه» 
وبعضهم نصبوهء وكان شيخ الإسلام علاء الأئمة الحارثي”" 
يقول: يجوز بالحركات الثلاث». أما الرفع فعطفاً على أحدء 
وأما النصب فعطفاً على المرضعة» أي: لا تتزوّج المرضعة 
والرفع أظهر . 

[77] قوله : (وإن اختلط اللبن بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن 
وقال في الهداية: وقالا: إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم 
وقولهما فيما إذا لم تمسه النار» حتى لو طبخ بها لا يتعلق به 
التحريم في قولهم جميعاء ولا يعتبر بتقاطر اللبن من الطعام 
عنده» وهو الصحيح», وقال قاضيخان: إنه الأصح» وهذا احتراز 
عن قول من قال من المشايخ إن عدم إثبات أبي حنيفة الحرمة 
واللبن غالب» هو إذا لم يكن متقاطرا عند رفع اللقمة»؛ أما معه 

)01( في د زيادة (عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا رحمهما الله : يتعلق به التحريم). 


0( ما بين القوسين ساقطة من د. 
() في نسخة (البخاري) يتأكد. 


/اة؟ 


[الرضاعة بلبن 
الميتة] 


[لبن البكر في 
الرضاعة] 


الوا ""” وَهُرَ الْغَالِبُ تَعَلَقَ به التَخْرِيم . 


وَإِذَا حُلِبَ اللْبَنُ مِنَ المَرْأةِ بَعْدَ مَوْتِهَاء فأوجرّ بِهِ الصَّبِيُء 
تعلق به النّرِيمْ» وَإِذَا اختَط اللْبَنُ لبن شَاو واللَبَنُ هُوَ العَالِبُ 
١ 0‏ ود بسحي يوه و 
له ا يقلن ج00 1 


وَإِذا نَرَلَ لِلبكر لَب فأرْضَعَتْ به صَبِيّاء تَعَلَقَ به التُحْرِيمُ 
وإِذَا نَرَكَ لِلرَّجُل لَبَنّء فأَرْضَعَ بِهِ صَبيّاء لَمْ يَتَعَلَقْ به التخرِيمُ . 


وإِذًا شَرِبَ صَبيَّانٍ مِنْ لَبّن شَاقٍ قلا قلا رَضَاع بَيْنَهُمَا. 





فيحرم اتفاقاء وقد رجّحوا دليل الإمامء ومشى على قوله 
المحبوبي» والنسفي». وصدر الشريعة. 

[717”] قوله: (وإذا اختلط بالدواء) . 
قال قاضيخان: ولا يحصل بالحقنة فى ظاهر الرواية» وعن محمد 
يحصل بالاحتقان. ا 

[74"] قوله: (وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي 
يوسف وقال محمد: يتعلق بهما). 
قال في الهداية: وعن أبي حنيفة في هذا روايتان» ومشى على قول 
أبي يوسف: الإمام المحبوبي والنسفي». ورجّح قول محمد 
الطحاوي» وفي شرح الهداية: وكأن ميل المصنف إلى ما قال 
محمدء حيث أخر دليله» فإن الظاهر أن من تأخر كلامه في 
المناظرة» كان للا للآخرء وأصله: أن السكوت ظاهر في 
الانقطاع؛ وربجّح بعض المشايخ قول محمد أيضأء وهو ظاهر. 
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وإِذًا تَرَوّجَ الوَجُل صَغِيرَةَ وكبِيرَةٌ» فأَرْضَعَتٍ الكبِيرَة 00 
روجثينن 

الصَغْيْرَةٌ: حَرْمَنًا عَلَى الرَوْج» فإِنْ كانّ لَمْ يَدْحْلْ بالكبِيرَة قلا مَهْرَ للأخرى] 
لها وَلِلِصَّغِيْرَةِ ضف المَهْرِء ويَرْجِعٌ به الرّوْحُ عَلَى الْكبِيرَة إن 
كانت تَعَمْدك به الفساة: وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَدْ قلا شَيْءَ عَلَيْهَا. 

وَلآُقْبَلُ فِي الرّضَاع شَهَادَةٌ النْسَاءِ مُنْمَردَاتِء وَإِنْما بَعْيْثٌ لشهافاضا” 
ا ف 0 في الرضاع] 
بشهادةٍ رَجِليْنِ أو رَجِل وامراتين. 


قلتا: وقوله هو الأحوط فى باب الحرمات» واللّه أعلم . 


3013 


كتاب الطلاق 00 


الطلاقُ عَلَى ثَلانَةِ أَوْجُه أَحْسَنٍ الطلأقي» وطلاق السَّتَةَ [انوع الطلاق] 
03 لْبِدْعَةِ؛ فَأَحْسَنُ الطلآق: أَنْ يُطَلّقَ الرَجُلُ امْرَأَنَهُ (تطليقة 
م م ل ا 
جَِدة) فِي طهر لَمْ يْجَامِعْهًا فِيه ؛ ويتركها حتى تنقضيّ 
5 ظ 
وطلاق السكةة أن يطل القد حول ينها تلذن في تَلانَةِ أطهّار. 
وَطَلاقٌ البِدْعَةٍ : أَنْ يُطَلْمَه اللونا ركيم ريق اربقاني 
وان فإذًا فعَل ذل 
عاصنا 


م 


0 
3 


وقَعَ م الطلاق» ل ع وَكان 


وَالسّنة فِي الطلاقي مِنْ وَجْهَيْن : سَنَةٌ في الْوَقْتِء وسنةَ في 


[79"] قوله: (تطليقة واحدة) وظاهر الرواية أن لا تكون بائنة» وفي 
زيادات الزيادات : البائن والرجعي سواء . 
)١(‏ «الطلاق في اللغة: عبارة عن إزالة القيد» مأخوذ من الإطلاق . تقول العرب: 
أطلقت إبلي وأسيري. وطلقت امرأتي وهما سواء. 
وهو في الشرع : عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة التكاح». الجوهرة /١(‏ 
. ظ 
(؟) في بء د زيادة (وبانت أمرأته منه). 
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[السبتة في 
الطلاق] 


[فسلاق 
الحامل] 


[ضطغ لاق 
الحائض] 


10 


بها وَالسْنه فى الْوَفَتَ تَعدث فى المَدخول بها خاظة» وهو 
طلّقّهَا في طَهْرِ لم يُجَامِهَا فيه وَغَيْرُ المَدْحُولٍ بها يُطْلْقَها في 
حَالٍ الطَهْر وَالْحَيْضٍ ‏ وَإذَا كَانَتِ المَرْأةُ لأَتَحِيضٌ مِنْ صِعْر: أو 
كبر فأرَاد أن تطلنها ليه (طلقيا واد فإِذَا مَضَى شَهْرٌ طُلقهَا 
أخْرَى)! اك فَإذا فى شوو اخ طلقها لخر وَيَحجْورُ أن 
يُطلْقَهَا ولا يَفْصِلَ بَيْنّ وطيِهًا وطَلاقِهَا برَمَانِ. 

وطلاق الْحَامِلٍ يَجُوز عَقِيبَ الْجِمَاع ؛ قم 


قا يَفْصِلْ بَيْنَ كُلْ تَطْلِيقتَيْنِ بشَهْر عِنَدَ أبي حَنِيفَةَ وَأبِي يُوسُفَ 
وثال مسيل: : لا يُطَلْقّهَا للسّة إلا وَاحرة)511, 


وَِذَا طُلْقَ الرَجُلُ امْرَأنَهُ في حال الْحَيْضٍ وقّعَ الطلآقٌ: 
زر شتت لذ أن يُرَاجِعَها)'"". (وَإِنْ شاء أَمْسَكهًا)”"': (فإذا 





['””] قوله: (طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى الخ) . 
قال في الهداية: ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور 
بالأهلة. وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق» وفى حق 
العدة كذلك عند أبي حنيفة» وعندهما يكمل الأول بالأخير 
والمتوسطان بالأهلة وهي مسألة الإجارات . 

]””1١[‏ قوله: (يطلقها للسنة ثلاثاء يفصل بينهما أي بين كل طلقتين لشهر 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. قال محمد: لا يطلقها للسنة إلا 

ظ واحدة). واعتمد قولهما المحبوبي. والنسفي. والموصلي كما 
فو الرسم» 

[1"] قوله: (ويستحب له أن يراجعها). قال نجم الأئمة في الشرح : 

استحباب المراجعة قول بعض المشايخ» والأصح: أنه واجب». 


دض 


طهّرَتْ وحاضت» وَطهْرَتْ فهو 0 أن شاء طلقّهاء 
وَإِنْ شاء أنسَكهًا. 


م 
2 - 


لصي والمَجمُونٍ والنايم» . ذاو اعد كم طلْق؛ َع طلاثه. 
وَلَيْقَعُ طلاقٌ مَوْلاهُ عَلَى امْرَأيْ. 

زالطلاقٌ عَلَى ضَرْيينِ: #صريع وَكناية: فالصّريحٌ قَوْلَهُ: 
انلق طالف: لله وَطلْمْتُكِ ٠‏ فهدًا يَقَمُ به الطّلآقُ الرَجْعِيُ وَل 
قَعُ به إل وَاحِدَةٌ وَِنْ نَوَى أكثرٌ مِنْ ذَلِكَء وَل يَفتَقِد'" إِلَى الئية . 


درل : أنت الطلاق» أ أَنْتِ طَالِقٌ الطلآقٌ» أو انق ظالة 
طلاقاء فإنْ لم تكن لَهُ نيه فَهِيَ وَاجِدَةٌ رجعية”") 2 وإن نز قن لان 


كان علامًا . 


> ممه وبر 
ب 


َالصوْتُ النَانِي : الْكِتَايَاتُء وَلا يَقَعُ بهَا الطلآق إلا بييّقء أؤ 


وقال في الهداية: ثم الاستحباب قول بعض المشايخ والأصحّ أنه 
واجب» وقال الإمام برهان الأئمة المحبوبي: وتجب رجعتها في 
الأصح . [ 

[”””] قوله: (فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخيّر) . 
قال الكرخي: هذا قولهماء وقول أبي حنيفة: له أن يطلقها في 
الطهر الذي يلي الحيضة التى طلقها وراجعها فيهاء وقال في 
الكافي: إن المذكور في الكتاب ظاهر الرواية عند أبي حنيفة» 
والذي ذكره الكرخي رواية عن أبي حنيفة . 

. في د زيادة (بهذه الألفاظ)‎ )١( 

(0) في د زيادة (وإن نوى ثنتين لا يقع إلا واحدة). 

ظ اركسن 


[أهلية وقوع 


الطلاق] 


الطلاق] 


[الكناية ني 
الطلاق] 


دَلالَةِ حَالٍ. وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْن : مِئْها تَلانَهُ ألْمَاظٍ يَمَعُ بها الطلاق 
الرّجْعِىُ وَلايَمَعُ بهَا إلا وَاحَدَة وَهِيَ قَوْلَهُ: َعْتَدي» وَاسْتَبْربي 
رَحِمَكِء (وَأَنْتِ وَاحِدَة)!؛ """» وَبقِيّهُ الكئايَاتِ إذا نَوَى بها الطلآق 
كَانَت وَاجِدَةَ بَائِئَة» وَإِنْ نَوَى بها ثَّلآنا كانّث ثَلاناء وَإِنْ نَوَى الْتثَين 
كائّث وَاجِدَة وَهَذًَا مِثْلُ قَوْلِهِ : أنْتِ بَائْنُ» وَبَنَهّ وَبَثْلَةٌ وَحَرَامُ؛ 
َحَبْلّكِ عَلَى غَارٍ بِكِء وَالْحَقى بأَفْلِكء وَحَلِيةٌ وَبَرِيَةٌ وَوهَبْدُكِ 
لِك وَسَرَّحْمُكِء وفَارَفْنُكِء وَأَنْتِ خرّة وَتَمَنّعَي وَنَحْمَّري 
وَاسْتَيِرى» واغزّبي» وَاعْرُبِي»ء وابْتَضْي الأَرْوَاجَ فإنْ لَمْ يَكنْ لَهُ ني 
َم يَمَْ بهذ الألْمَاظٍ طلآقٌ» إلا أَنْ يكوا فِي مُذَاكَرَةِ الطلآق» قَيِقَعُ 
بها الطلاقٌ في القضاءء وَلآَ يَقَعُ فِيمَا بََِهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى إلا أَنْ 
ينُوِيَهُ» وَإِنْ لم يونا في مذَاكَرَةٍ الطلآقء وَكانًا في عَضَبٍء أز 
خْصٌومَةٍ وَقَمَ الطلآق بكلّ لَمْظِ لا يُفْصَدُ به السَّبُ (وَالشْتِيمَةُ)2"7, 
وَلَمْ يق بمَا يُْصَدٌ بِِ السّبُ وَالصَتِيمَةُ إلا أن ينوي 


- 


(وَإِذَا وَصَفَ الطلاقٌّ)0” ''! بضَرب مِنّ الرَّيَادَةِ وَالِسَّدَّةِ كان 





[: *”"] قوله: (وأنت واحدة) . 
قال في الهداية: ولا يعتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ» هو 
الصحيح. وكذا قال في الجواهر. [ 

زهم] قوله: (وإذا وصف الطلاق الخ). هذا قول أبي حنيفة وهو 
الصحيح » ومشى عليه المحبوبي والنسفي» والموصلي وغيرهم. 
عن أبي يوسف في قوله: أنت طالق للبدعة» لا يكون باثناً إلا 
بالنيّة» وعن محمد في قوله: أنت طالق للبدعة» أو طلاق الشيطان 

)١(‏ في أء بء د زيادة (الشتيمة). 


1 


بَايِنَاء مِكْل أنْ يَقُولَ : أَنْتِ طالِقٌ بَائِنّء أو طَالِقٌ أَشَد الطلآق؛ أو 
أَفْحَشٌ الطلاقء أؤ طلاقٌ الشَيْطَانٍ وَالْبِذْعَةَ» وَكَالْجَبَل 


وَإذا أضَافَ الطّلاقَ إلى جْمْلَتهًا (أَوِْلَى مَا يُعَبّرُ ب عن 
ا وَفّعَ الطلآقٌ مكل أن كول الكاطالن أن رفك 
طالقٌء أ عتقلة هلال ؛ وك طالقٌء أز ذلك كيدل 
أؤ فَرْجَُكِء أؤ وَجَهُكِ. 


وكَذَلِكَ إِنْ طلّقٌ جُرْءًا شَائِعًا مِنْهَاء مِثْل أنْ يَقُول: 


نِضِفُكِء أؤ ثُلئكِ وَإِنْ قَال: يدك أ رِجْلْكِ ‏ طَالِقٌ؛ لَمْ 


يكون رجعياًء وعن أبي يوسف في قوله: مثل الجبل» يكون 
رجعيا . 
فرع: قال القاضي: لو قال: أنتٍ طالق لا قليل ولا كثير» اختلف 
فيه الأقاويل لاختلاف الروايات» قال أبو جعفر: يقع طلاقان. 
وقال ابن الفضل: يقع واحدةء وقال ابن سلام: يقع ثلاث» 
والأظهر ما قال أبو جعفر. 
ولو قال يا مطلقة. وكان لها زوج قبله طلقهاء إن لم ينو الإخبار 
طلقت» وإن نواه أدين فيما بينه وبين الله تعالى» وهل يديّن في 
القضاء؟ اختلفت الروايات» والصحيح أنه يدين» واختلف 
حي ا والصحيح أنه 
لا يقع. 

[5”*"] قوله: (أو إلى ما و عن الجملة إلى آخره) . وفي الهداية : 
واختلفوا في الظهر والبطن» والأظهر أنه لا يقع. 
فرع : لو قال: هذا الرأس طالق وأشار إلى رأس امرأته : فالصحيح 
أنه يقع» كما لو قال: زأسك :“هذه طالق:. 


مم 


[طلاق الحزء 
الشائع] 


[ جزء الطلاق] 


[طخغض لاق 
السكران] 


َقَع الطلاق . 


وَاحدةٌ . 
ا ل لا ب امو و ع ا 5 8 اي 
(وطلاق المُكرَّهٍ وَالسَكْرَانِ واقِمٌ)0'07"1, وَيَمَعْ 7 


]| قوله: (وطلاق المكره والسكران واقع) . 
قال في الينابيع : يريد بالسكران الذي سكر بالخمر أو من النبيذ. 
أما إذا سكر بالبنج» أو من الدواء لا يقع طلاقه بالإجماع. وفي 
الجواهر: وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج يقع طلاقه زجراء 
وعليه الفتوى . 
ثم الطلاق بالسكر من الخمر واقع» سواء شربها طوعا أو كرها أو 
قال الزاهدي: (شص) يعني: في شرح ركن الأئمة الصبّاغي لهذا 
الكتاب» سكر بلا فعل محظور : بأن أكره على شرب الخمره 
فحكمه في التصرفات حكم المجنون بلا خلاف . 
قلت: فهذان في طرفي نقيضء. وقول الصبّاغي بلا خلاف مخالفة 
ما في الذخيرة» وإذا أكره على شرب الخمرء أو .ونه الخئ عند 
الضرورة فذهب عقله. وطلق امرأته فطلاقه واقع. رواه هشام 
عن محمد وعللء فقال: لأن عقله إنما ذهب بلذة» قال: ولو 
ذهب عقله من داء ليس بلذة. فطلق امرأته. لا تطلق. والتحقيق : 
ما قال قاضيخان: ولو أكره على شرب الخمرء أو شرب الخمر 
للضرورة. وسكر وطلق اختلفوا فيه : والصحيح أنه كما لا يلزمه 
الحدء لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفهء وأعاده فى الأشربة. 
وقال: والصحيح أنه لا يقع. عن محمد: أنه يقع. والصحيح هو 
الأول ولو شرب شرابا حلواء فلم يوافقه» فذهب عقله وطلق» ‏ 





010 في سب »ء د زيادة (ويقع الطلاق بالكناية إذا قال: نويت به الطلاق) . 
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[زمعم] 


قال محمد: لا يقع طلاقه. وعليه الفتوى . ظ 
قال تق فتخدار اق التوازل بوذا أكوه الرخر على شرت الخمر 
وسكر منه وطلق» فالصحيح أنه لا يلزمه الحدء ولا يقع الطلاق.. 
وذكر في العيون: عن محمد أنه يقع؛ لأنه ما زال عقله بالإكراه 
وإنما زال بأثر ما شرب» وأثر الشيء يكون بعده. ولو سكر من 
الأشربة المتخذة من الحبوبء والفواكه. والعسل» إذا طلق» أو 
أعتق» اختلفوا فيه : قال أبو جعفر : ال 0 
لا ينفذ تصرفه. 

قوله: (ويقع الطلاق بالكتابة» إذا قال: نويت به الطلاق). [لم 
أجد هذه العبارة في المتن] قال نجم الأئمة في شرحه لهذا 
الكتاب» اختلف نسخ المختصرء والشروح له» ففي أعمها: لم 
تذكر هذه الزيادة» وفي بعضها ذكرت» لكن بألفاظ مختلفة : ففي 
شرح السرخسي لهذا الكتاب وطلاق المكره والسكران واقع . إذا 
قال: 0 


الكتاب كان قوي عنده مذهب أبي الحسن: في أنه لا يقع طلاقه 


فإذا قال: نويت الطلاق صدق بالإجماع . 


وفى بعض النسخ : : ويقع الطلاق بقوله: (أنت حرة» إذا قال: 
نويت به الطلاق), قال نجم الأئمة : وإنه حسن» وتقرير مذهب 
أصحابنا أن صريح طلاق السكران» وكنايته إذا قرنت به النية معتبر ‏ 
وواقع؛ ومحصول ما قاله السرخسي» وأبو نصر الأقطع واحد» 
وعذره حسن» لكن ترك الزيادة وذكرها على الوجه الأخير أقيس 
وأليق بمذهب أصحابنا انتهى . 


ولم يتعرضص لهذه النسخة. وتعرضص لها في الينابيع , وقال: ا 


كانت صحيحة فالمراد به (إذا كتب طلاق امرأته على رسم الرسائل 


يخدن 


[شرط الطلاق 


[صحة إضافة 


الطلاق] 


[ألفاظ الشرط] 


طلاق الأخرّس بِالإِشَارَةٍ . 


وإذا أَضَيَاف الطلاقّ إلى النكاح» َع عقَّيت التُكاح مكل 
أَنْ يَقَول: إِنْ لخت ناأنث طالق أو كل أقراة َنَرَوْجُهَا مَهِيَ 
طَالِقُ وَإِنْ أضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَمَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِء مِثْلُ أن يَقُولَ 
لَامْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلتَ الدَارَ فأنتِ طالِقٌ . 


وَلأَيَصِح | إِضافَةٌ الطلاقٍ إلا أَنْ يكون الْحَالِفٌ مَالِكَاء أو 
ا إلى مك00 َإِن قَالَ لجْتبكة َبيةِ : «إِنْ دَخَلْتٍِ الدَارَ فأَنتِ 


ل ييا 


طالقٌ) ؛ ثم تَرّوْجَهاء َدَخَلْت الدّان ل تطلق: 


وألفاط الشدط: إن وإذاء وَإِدْ ماء وكلياة مت 
ومَتَى ما("©. قفي كل هَذِهٍ الشُرُوطِ”” إذا وُجِدَّ الشَرْطء 
الْحَلْتِ الْيَمِينُ؟2: إلا في كلماء فإنَّ الطلأقٌ يَتَكَيّرُ بِتَكْرَارٍ 
خرف عي حَنّى يَقَعَ نلآث تَطلِيقَاتِء فإِنْ تَرَوْجَهًا بَعْدَ ذْلِكَ 


ع 


- 


00 ا لَمْ يَهَمْ شَيْء» وزَّوَال المِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينَ لا 


ونوى الطلاق» يقع) وإن كان الصحيح هو النسخة الثانية. وهي 
قوله: ويمع الطلاق» إذا قال: نويت به الطلاق» فهو خللاف 
مذهبناء وذكر نحو الأول. 

000 في بء د (ملكه). 

(؟) في د زيادة (وحيثما). 

(*) في أء ب (ففي كل هذه الألفاظ) . 

)0 في 5 ساء د زيادة (ووقع الطلاق) . 


اح 


يُبُطِلّها . فإِنْ وُجِدَ [الشرط]"' فِي مِلْكدا'' انْحَلَّتٍ الْيَمِينُ وَوَقَمَ 
الطلاق. وَإِنْ وُجِدَّ في غير ملكو" " الْحَلْتٍ الْيَمِيْنُ وآ م يَقَعْ شَيْءٌ 
وَإذا الَتَلّمًا فِي وجُودٍ السَرْطِء فَالْقَوْلٌَ َوْلُ الرّوجٍ فيو إلأ أن 
تقيم "' البيثة . فإِن كانَ الشَْط لا يُعْلَمُ إِلأمِنْ جِهّتِمَا ؛ فَالقَوْل 
قَوْلّها فِي - حَقٌ نَفسِهًا عل أن تقول : إن جضت فأنتٍ طَالِقُ: 
تالف 33 سفت لني رذ قال زذ شيك قال عالق 
وفلانة”* : فقالث: قَدْ حضتٌ» طُلَْتْ هِيّء ولمْ تُطَلْقْ فلآنة؛ 
وَإِذَا قَالَ لَهَا : إذا حِضْتٍ فأنتٍ طَالٌِ» فرَأتٍ الدُم لم يَقَعِ الطلاق 
حَتَّى يَسْتَمِرَ نَلانَةَ أيّام فإذا تَمَثْ تلان يام حَكَمْنًا يؤقوع الططلآقٍ مِنْ 
حِينَ خاضتٌ» وَإِذا قَالَ لها : إذا حِضْتٍ حَيْضَةً فأنْتِ طَالِنٌ: ل 
نُطْلْقْ حَبَّى تَطهُرَ مِنْ حَيْضِها . 


وَطَلاقٌ الأمَةِ تَطْلِيقتان"''. خرًا كان رَوْجها أو عَبْذَاء 1عددالطلاق] 
وَطلاق الْحَُرَةَ عَلآتٌء حرا كان رَّوْجها أو عَبْدَا . 


عو 


وَإذا لق الل اه مَأ بل الدُحُولٍ بِهَا نَلآنَاء وَفَعْنَ عَلْيْهَاء الطلاق قبل 
فَإِنْ فد ف الطلذقع الت بالأولى. لم تَقَع الاي 0 الدخول] 


. الزيادة من سائر النسخ‎ )١( 

2 في أء د (ملك). 

0 في ب (غير ذلك) وفي د (غير الملك). 
(5:) في أ (تقيم المرأة) وفي د (تقديم المرأة) . 
)0 في د زيادة (معك). 

03( في د زيادة (وعدتها حيضتان). 

(0) في بء د زيادة (الثالثة). 
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[تفريق العدد] 


[تقديم الشرط] 


َإذا قال لهاة الت طالق وَاحَدَةَ وَوَاضسدََ ع 
وَاجَنِدَة : وَإِن قال لها نت طالي وَاحَدَةٌ فتن واتعدة ققدت 
اغليها""" واعيدة + وان قال :ليا واتجدة للينا وائحةة و لك 
7 وَإِنْ قال : وَاحَدة بَعْدمَا وَاحَدَة وَفَعَتٌ وَاحَدَةًء وَإِنَ 


- 
5 - 


قَال : وَاحِدَةٌ بَعْد وَاحِدَةَ أَوْمَعَ وَاجِدَةٍ أَوْمَعَها وَاحِدَة وفعت 
ان 


وَإِذْا قال لَهَا: إِنْ دَخَلْتٍ الدَّارَ فأنْتِ طَالِقٌ وَاحَدَهٌ 
وَوَاحَدةً) فدخلت الداة وَقَعَتْ عليها وَاحدة عند أبي 
94[)7*02*"] 
حسقة . 


ص 9 





لضف قوله: (وإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة. 
فدخلت الدار. وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة). وقالا: يمع 
وغيرهما. ْ 
فرع: ادعى على رجل ألفأ فقال ساسم امرأته طالق إن كان 
ألف» فأقام المدعي بينةٌ ) 5 لهء» فرق بين 6 وبي 
امرأته في قول أبي يوسف». وإحدى الروايتين عن محمد. وعليه 
الفتوى» فإن أقام المدعى عليه بيّنة بعد ذلك أنه كان أوفاه. بطل 





(0) الزيادة من نسخة. الجوهرة. ظ 

(؟) العبارات (قبلها) في دء ج»2 مؤخرة وجملة (بعدها) مقدمة. 
وفى ب عبارة (أنت طالق واحدة) وهكذا. 

000 في !2 د زيادة (وقالا: تقع ثنتان) . 
وفي أ زيادة (ولو أخر الشرط فقال: أنت طالق واحدة واحدة إن دخلت الدار 
وقد كلك روعت تكات: بالخنفاق): 


7 


١ 


َإذَا قَالَ لَهًا: أنْتِ طالِقٌ بمكة 3 طَالِقٌ”'' في كل 
ظ البلاد . وَكَذْلِكَ إِذَا قال : انك طالقٌ ذ ني الذَارء وَإِنَ قَالُ 


- 


081 


و 


لَهًا: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ مَكدء لَمْ تَطلق مه ا 


116 وَإِنَ فال لها: نت طالقٌ غَذَاء. وقَعَّ | 
عَلَدَهَ بطلوع اي 
وَِذَا قَال لام اكه «اختاري تَفْسَكِهء يوي بذْلِك 
الللذن أ كال. لها «طلقي نَفْسَكِ!) ليه اند طلر 
َنْسَهَا مَا دَامَتُْ في مَجلِسِهَا ذَلِكَء فإِنْ قَامَتْ مِنْهُء أو 
أَحَدَتثْ في عَمَل آخَرَء حَرَجَ الأئه مِنْ يَدِمَاء وَإن 
اختارّث نْمْسَهَا في قَوْلِهِ : «اختّاري», كانَتث واحدة بَابَئَهَ 
وَل يكونٌ ئلانا وَإِنْ نَوَى الزْوْج ذللم. ولا بدين ادك 
النْمس في كلامهء أؤ في كَلامِهاء وَِنْ طَلْقَتْ نَفْسَهَا 
فِي قَوْلِهِ: «طَلْقِي نَفْسَكِ) فَهِيَ وَاحِدَةُ رَجَعِيةه وَإِنْ 
طَلْقْث تَفْسّهًا كلائا» وَقَذْ أَرَادَ الرُّوْحُ. ذلك وَفَعْنْ 
تفريق القاضي» وتطلق امرأة المدعي إن كان يزعم أنه يس له علبه 
ل هة ااانه 


وإن أقام المدعي البينة على إقرار المدعى عليه. قالوا: لم يفرق ‏ 
نيو مدع أغله ويدرن افتر ان واستشكله قاضيحان. والله أعلم . 





. وفي د زيادة (طالق فى الحال)‎ )١( 
. في أ [م زيادة (الفجر الثاني)‎ (0,30 
7 ْ 


[تخصيص 
الطلاق] 


[جعل خيار 
الطلاق إليها] 


[جعل الخيار 
المطلق إليها] 


[المسعليق 
بالمعذور] 


[الطلاق في 
مرض الموت] 


[التعليق 
بالمشيئة] 


[لسلاق 
الاسعياء] 


وَإِنْ قَالَ لَهًا: «طلقى نَفْسَكِ مَتَى شِئْت!». فَلَهَا 


0 للج ابه 5 لاه ري وا مير 2 ا 
أن تطلقٌ نَمَسَهَا فِي المَجلِس وَبَعْدَهُ وَإِذَا قَالَ0) 


لكل تعلق انان قله أن لطلمها ىلاس 
َب وَإِنْ كال: «طلقهَا إن شنت» فله أن يطلقهَا في 
المَجْلين. .خاصة. 

إن قَال لَهَا ١‏ إن كع تحبينى أو تتشي :نانف 


و لص جم سي - 


' بغضك» وَكَعَ الطََادَىُ 


وَِذَا طَلّْقٌ الرَّجُلُ امْرَأَنَهُ في مَرَض مَْتَهِ طَلانًا 
بَابَنَا فُمَاتَ وه قن العدقة ورت منْهء وَإِنْ مات 
بعد اد عذتَهّاء قلا مَتَراث لم 

وَإِذَا قَال الزوج لا مْرَأتهِ : «أنت طالقٌ إن شَاءَ اللَّه) 
منصلا م يَفَع الطَلاقُ عَلِيْها. 

وَإِنْ قال لَهَا: (أَنْتِ طَالِقٌ لا لاما إلا لاجد طَلْقَّتَ 


الْتتَيْنء وَإِنْ قَالَ: «ثَلأنا إلا اتتَيْنَ) لقت و ل 


لاد 





1 قوله: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاث إلا واحدة» طلقت ثنتين. 


وإن قال: الاثنتين» طلقت واحدة) . 

قال في الهداية: والأصل أن الاستثناء تكلم ا بعد الثنياء 
وهو الصحيح» ومعناه: أنه تكلم بالمستثنى منه. 

قلت : هذا التصحيح» احتراز عن قول المخالف في المذهب, لا 


)221 في | زيادة (الزوج). 
6ن 


- 


ع 


(وَإذَا مَلْكَ الزوج 7 0 أو شمَصًا منهاء أو 0 
مَلْكَتَ العا رَوجَها 0 شقصًا منْه وَفَعَيتَ الْمَرْقَة ْ 
يتَهُما. 





عن قول أحد من الأصحاب» وألله أعلم . 
[51"] قوله: (وإذا ملك الزوج امرأته الخ) . 
قال القاضي : ولو اعتنها بعلا انعراها تو للتها فل أن عي 
مدة تنقضي فيها العدة» يقع في قول محمد وأبي يوسف. ثم رجع 
وقال: لا يقع وهو قول زفرء وعليه الفتوى . 
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2 ىج ه ‏ ..(١1)(؟‏ 
- اب الدَّح 33ج 
و د عي و ا [صفة الرجعة] 
إذَا ظَلّقَ المَجُلُ امْرَأَتَهُ تَطلِيقَة رَجْعِية و ا ٠‏ فلَهُ أَنْ 
ال ا ل ا 0 
يُرَاجِعَهًا في عِدَّتِهَاء رَضِيَتْ '' بذلِك أؤ لم تزض . 


ولق ا رن تفع :ران الرانية أَوْ [الرجعةقولاً 
2 ًَِ 0 1 م ساسم . [ َ وفعلا] 
يَطأهَاء أو يُمَبلْهاء أو يَلْمَسُها بسَهْرَةِ ؛ أذ ينظ إلي فزجها هوه ْ 


000 / 00 727 الرعية] 


وَإِذَا الْقَضْت الْعِدَّهُ فَقَالَا»: هكُنْتٌ رَاجَعْنُها في الْعِذَةِ الخلانني 


2 الرجعة] 
نه فهِيَ رَجْعَةٌ وَإِنْ كَذَّبَنْهُ فَالْقَوْلُ فَْلّهاء وَلأَيَمِينَ عَلَيْه ,2 
ا 


2 ا 


5 





[45] قوله: (ولا يمين عليها عند أبي حديلة) :«تقدم أن الفتوى بعلن 
فولهماء قال الإمام قاضيخان فى شرح الجامع الصغير» فى كتاب 





0010 «الرجعة ‏ [بالفتح وتكسر] ‏ هي المراجعة. ظ 
وهي عبارة عن ارتجاع المطلق مطلقته على حكم النكاح الأول وهي تثبت في 
كل مطلقة بصريح الطلاق بعد الدخول ما لم يستوف عدد الطلاق عليهاء ولم 
يحصل في مقابلة طلاقها عوض» ويعتبر بقاؤها في العدة». الجوهرة /١(‏ 14). 
(؟) ذكر المصنف هنا تعليقاً لا موضع لهء فأخر ووضع في مكانه. 
(0) في د زيادة (المرأة). 
(4) في بء د زيادة (الزوج) . 
1/0 


(وَإِذا قال الرّوْحٌ: «قَذْ رَاجَعْتُكِ) فَقَالَتْ مُحِيبَةً لَهُ: «قَدٍ 


الْقَضْتْ عِدذَتِي) لَمْ نَصِمّ الرَجْعَةُ عِنْدَ أبى حَنِيفَة)7”* "» (وَإِذًا قال 
زَوْج الأمَةِ بَعْدَ الْقِضَاءِ عِدَيها قل كُنْتُ رَاجَعْتَها فى الْعِذَّةِ) فُصَدَّقّه 
الفزلن؟ :و كذة امه ولق ل 6د 50017140 


[انقطاع 
الرجعة] 


|" :8[ 


:4م 


فَِدَ القَطََ 00 لْحَيْضَةَ الغَالكَة ة لِعَشَرَةٍ يام الْقَطِعَتِ 


00 وَإِنَ لع عت وَإِن إن الْقَطء”" لأقَل مِنْ عَشَرَةَ يام ؛ ل 
ذختأ ل م ل ل 


القضاءء في باب القضاء من الأيمان: المنكر يستحلف في الأشياء 

لسن عندهماء فإ تكل حبس حتى يق أ يحلف. والفتوى على 
. قال الإمام السديدي والزوزني زه المكتاز عندي وبه كنت 

- بالرّيْ وإصبهان والله أعلم. (ذكره المؤلف في أول الكتاب. 

وهنا موقعه). 

قوله: (وإذا قال الزوج قد راجعتك. فقالت مجيبة له: قد انقضت 

عدتي» لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة) . 

قال الإسبيجابي: وقالا: تصحء ويكون القول قول الزوج 

والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمد المحبوبي. والنسفي 

وغيرهها: 

قوله: (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتهاء 

وصدقه المولى وكذبته الأمةء فالقول: قولها). 

قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة وزفرء 5 القول قول 

المولى» والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى المحبوبي 

والنسفى وغيرهما ولو كان على القلب» رد وكذبه 

المولى]ء فعندهما القول: قول المولى» كذا عند أبي حنيفة في 


() فى د زيادة (عند أبى حنيفة رحمه الله) . 


6 في د زيادة (وانقضت عدتها) . 
22 في د زيادة (الدم) . 
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تَقَطِع الرّجْعَةُ حَنَى تَمْتَسِلَ» أ يَمْضِيَ عَلَيِهَاوَقْتُ صَلاق (أز 
ب عنم وتان عند ان حقنا راع توش . وَقَال مُحَمَد: إِذا 
ل ل 0 وَإِنْ لَمْ تُصل» وإ اعتصلت 
ريت ناهر بذكا ميم نرة كان "قم 
ال لتق الرخفا» وذ كَانَ كَل مِنْ عُضْوٍ الْقَطعَتٌ . 


والخطلفة ليله تسرف ور وَيُسْتَحَبُ لِرَؤْجها أَنْ 
ان أؤ يُسْمِعَها حَفْقَ نَعْلَيْه”" . 

وَالطلآق ارحبي ل جه يُحَرُمُ الْوَطءَء وَإِذا كان الطلاقٌ نَايَئًا 
دُونَ التلاث» فله أَنْ ا 5 عِذَتَها! ا بعد ل انقضاء 

وَإِنْ كان الطلاق ل ين ال ل اند فين الأمَةٍ 2 3 
تَحِل له حنَّى تَنكحَ زَوْجًا غَيْرَه نكاحا صَحِيحَاء وَيَدْخْل بِهَاء ثم 


الصحيح . نص عليه في الهداية» احترازا عما حكى في الينابيع من 
أنه على الخلاف . 





[ه:؟] 9 (أو تتيمم وتصلى عند أبي حنيفة وأبي يوسف. قال 


إذا تيممثت انقطعت الرجعة) . 
قال د 5 الدين في شرحه لهذا الكتاب» والصحيح قولهماء 
واختاره المحبوبي. والنسفي والموصلي». وصدر الشريعة. 


)١(‏ في د زيادة (المرأة). 

)٠0(‏ في بء د زيادة (عضواً كاملاً). 

() في أ زيادة (وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعة شاهدين). 
4 فى ب زيادة (برضاها) . 


١ 


[تزين الرجعية] 


[العقد ني 
الرجعة] 


[نكاح المطلقة 
1 


التحليل] 


[هدم عدد 


الطلاق] 


7س 7 ع اي - 86م 
يطلقهاء أو يموت عنها. 


وَالصَّمِيٌ الْمْرَاهِنُ في التَحْلِيلٍ كالْبَالِغْ ؛ ل مَل 9 يا 
يُحَذْلّها (وَإِذَا تَرَوّجَها بشَرْطٍ التّخلِيل» ٠‏ فَالتكاح مَكرُوة فإن وَطئهَا 
ا 


(وَإِذَا طَلَقَ الْحُرَّةَ تطلِيقةً» أ تَطَلِيقَئَيْنء وَانَْضَتْ 
عِذَنُهاء وَتَرَرَّجَتْ بروج آخر””» ثُمَ عَادَتْ إِلَى الأول 
عَادَثْ*' بِثَلآثِ تَطلِيقات, وَيَهْدِمُ الزَّوْحُ القاني ما دُونَ اللاث 
عبن المطيؤق) 17 فنا هميد التتلاكي وال 


[> :"| قوله: (وإدا تزوجها بشرط التحليل فالتكاح مكروه. فإن وطئها 


حلت للأول) . 
قال: لانن 1 «ذاانرقجها رط التسليل بالقلنيه ولع يقن 
باللسان» تحل للأول في قولهم حسفا لكونه كانه فخ يها : 
أما إذا شرط الإحلال بالقول» فالتكاح صحيح عند أبي حنيفة 
وزفرع ويكره للثاني , وتحل للأول» وقال أبو يوسف : النكاح 
الثاني فاسد» فإن وطئها. لم تحل للأول» وقال ممعحمل : النكاح 
وقاله 7 المضمرات أنضا واعتمدله المذكورون قبله . 

[517”] قوله: (وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين» وانقضت عدتهاء 
وتزوجت بزوج آخر. ثم عادت إلى الأول» عادت يثلاث 


)١(‏ في أء د زيادة (أمته). 

(؟) العبارة في أ (فإن وطئها ثم طلقها حلت للأول). 
وفي د (فإن طلقها بعد وطئها حلت للأول). 

(9) في د زيادة (فدخل بها). 

(4) في د زيادة (إليه). 


5 


0# 


وَدَخْل بي [الزوج]”" وَطَلْقَني» وَانقَضْتٌ عِذَيَ) َ والمدة تختمل 


و واساه 2 5 
0 يهم مدن الثلاث . 


وإذا طلقها ثلاثاء فَقَالتٌ: «قد الْمَضْتٌ عديى 0 وتزوجت» [احتمال انتهاء 
/ ّ و العدة] 


ذلك جاز لِلرّوْج” إن يُصَدقّها إِذَا كان ف غالب ظئه وإلهنا 
صادقّة [ويتروج ا 





(1) 
2,0 
02 


00 


تطليقات, ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق وقال 
محمد: لا يهدم ما دون الثلاث) . 


قال بق المعالي : وهو قول الشافعي» والصحيح قولناء ومشسى 
عليه الأئمة المذكورون أولا. ظ 


في أ زيادة (عندهما)» لني اب الله تعالى) . 
في د زيادة (الزوج الثاني 

الزيادة من سائر النسخ» وفي أء د (وتروحتت بزوج آخر ودخل بي الزوج 
الثاني) . وفي ب (ودخل بها الزوج). 

فى د زيادة (الأول). 

الزيادة من أ. 58 


5 


كتاب الايلة02) 


إِذَا قَال الل لام أنه «وَاللّهِ لآ أَقْرَبُكء اال افتتلك انيكة 
أ / سهراء فهوَّمُولء فَإِنْ وَطِنَهَا فِي الأَرْبَعَةٍ الأشْهّرِ حَيِث في 


1 بحينة ' يمِينِه» وَلَزْمَيْهُ الْكَمَارَة وَسَقّط الإيلاء» وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَنّى مَضْتْ 
أَزتقة شور ال 0 


إن كَانَ حَلَفَ عَلَى أَربَعَة بعَةِ أَشْهُرِ تقل شقطثشة امير ؛ 
وَإِنَ كان خلف عَلَى الأَبَد فاليهبد ات فإِنْ عاد 


فتَرَوجَهَاء عَادَ الإيلآة» فَإِنْ وَطِتهَ (لَِمئهُ الْكَمَارَهُ)0"© وَإِلا 


ِ 
0 
٠.‏ م سل 


8222 (2) وعاس أ م 
0 فين أزنقة! شين تطليقة احروية (فإِنٌ تزوجها 


عاد الإيلاك, وَوَقَعَ بمضيٌ 5 أَشْهُر َطلِيعَة أخْرَى)” ُّ فإ 
رَوّجَهَ بعد رَوِج آخَرَء لم يمَعْ بدَلِكَ الإيلآء طلاق» وَالْيَمينَ 
بَاقَيَةٌ فإِنٌ وَطِعَهَا كَفْرَ عن يمينه . 

وَإِذَاِحَلَفَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أربَعَةٍ أذ شهرِء لم يَكُنْ مُولِياء وَإِن 


010 «الإبلاة ‏ ممتود ب في اللغة: اليمين» وفي الشرع : غبار عو التميويعكن ده 
وطء الزوجة في مدة مخصوصة» الجوهرة» .)9١/١(‏ 

(1) في أء د زيادة (واحدة). وفي ب (بانت منه) فقط . 

(*) ما بين القوسين ساقطة من ب. 

(4) فى ب زيادة (الفرقة). 

(108 نا من النرسيي انمه 


54١ 


الإيلاء] 


[توقيت الإيلاء 


وعدمه] 


[صور الإيلاء] 


[الإيلاءمن 


الرجعية] 


[الحرام في 


الإيلاء] 


0 


حَلَفَ بححج ‏ أو صَوْمِ» أو صَدَفَة (أو عِنْقٍ أوْ طلآق فَهُوَ مُول. 


وَِنْ آلى مِنَ المطْلْقَةِ الرّجْعِيِّةَ كَانَ مُوَلِياء َإِنْ ألى مِنَ 
الَْاِئهَ لَمْ يَكْنْ مُولِيًا. 


وَمَدَةُ إيلاء الأَمَةِ : شَهْرَانٍ . 


وَإِنْ كانَ الْمُولِ مَرِيضًاء لأآَيَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاءء أؤكانتٍ 
المَرْأةُ مَرِيضَة أو كا بَتَهُمَا مسَافَ لأيَقْدِرُ أَنْيَصِلَ إِلَيْهَا في مُه 
الإيلاء» فَمَيْتُهُأَنْيَقُولَ بِلِسَانِهِ : فِْتٌ إِلَيْهَاء فإِنْ قَالَ ذّلِكَ سَقَطَ 
الإيلاء دصح في المذّة: بَطلّ ذَّلِكَ الْفَئْءُ وَصَارَ فيئُهُ بالْجِمَاع . 


وَإِذَا قَال لامْرَأتِهِ: «أنْتِ عَلَىّ حَرَامُ» سيل عَنْ نِيّته؟ 
فإن قال أركك”؟ الكت 6 3101 “ل ون قال 


8 


- 


[14”] قوله: (أو أعتق). قال في الهداية: وصورة الحَلِفٍ بالعتق : أن 


يعلق بقربانها عتق عبده: وفيه خلاف أبي يوسف. يعني أنه قال : 
لو كنت ت الؤيلاء إذا حلف , بعتقى عبذه المعين » ومشى على قولهما 
الأئمة» حتى إن الي لا يسك العاذف: 

[11"] قوله : (وإذا قال لامرأته: أنت على حرام؛ سئل عن نيته؟ فإن قال : 
أردت الكذب». فهو كما قال). ظ 
حتى قال في الينابيع في قول القدوري» فهو كما قال» يريد به فيما 
بينه وبين الله تعالى» أما في القضاء لا يصدق على ذلك ويكون 


)0010 في ب » د زيادة (به). وكذلك في - جميع الأقوال الآتية . 
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د الطلاقّ. ‏ و ا ا إلا أن يلْوىٌ 


الّلَتَء (وَإِنْ قَالَ: 7 الظهَار 0 ظ )1 لي روزن 


قال أت النَّخْرِيمَ 0 فهو تشين تضدر 
بهَا ا 





يمينا. وقال الإسبيجابي: أراد به» يعني القدوري فيما بينه وبين 
الله تعالى: أما في القضاء فلا يصدق في نفي اليمين. 
وفي شرح الهداية: وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى . 
]"5٠0[‏ قوله: (وإن قال: أردت الظهارء فهو ظهار) . 
قال الإسبيجابي : عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛. وقال محمد: ليس 
بظهارء والصحيح: قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 
]"01١[‏ قوله: (وإن قال: أردت التحريم» أو لم أرد شيئاء فهو يمين يصير 
بها مولياً), قال في الهداية: ومن المشايخ من يصرف لفظ 
التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف . قال الإمام برهان 
الأئمة المحبوبي : وبه يُفتى» وقال نجم الأئمة في شرحه لهذا 
الكتاب: قال أصحابنا المتأخرون: الحلال علىّ حرام» أو أنت 
حرام؛ أو خلال الله على حرام؛ أو كل جِلّ على حرام طلاق 
بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف حتى قالوا في قول محمد: كل 
حل على حرام؛ إن نوى يميئاً فهو يمين» ولا تدخل امرأته إلا 
بالنيّة. فإذا لم ينوء فهي على المأكول والمشروب . 
قال مشايخ بلخ : من أن محمداً رضي الله عنه أجاب على عرف 
ديارهم . أما فى عرف بلادنا فيريدون تحريم المنكوحة فيحمل 
عليه» انتهى . 
قال في الفتاوى» وفي مختارات النوازل» وقد قال المتأخرون: 
)1١(‏ في بء د زيادة (به). 
(؟) في أ (واحدة بائنة). 


نكن 


© © © 6 م ند "هس © © 5 © نت > داهس ن هن هه 86 5 5 هج م 6 مه 6 :5ج ه هن 66 6236م هه ههه ت 8285 ه26 مهم عآدهسه ههه 6ه 4 5ض 4ه هس همه سا عه هده 5ه 


يقع به الطلاق من غير نيّة لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوى» 
ولهذا لا يحلف به إلا الرجال. 

قلت: ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا وريفنا: الطلاق 
يلزمني» والحرام يلزمني» وعليّ الطلاق» وعليّ الحرام . 

قال في المختارات: وإن لم يكن له امرأة يكون يميناًء فتجب 
الكفارة بالحنث. وفى الذخيرة: وهكذا ذكره الصدر الشهيد فى 
واقعاته» وبه كان يفتي القاضي الإمام الأَوْزْجَندي» وكان الفقيه أبو 
جعفر يقول: إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين وتزوّج امرأة تطلق» 
ويصير تقدير كلامه: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق. وكان نجم 
الدين النسفي يقول: إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين يبطل الكلام 
ولا يتجعل هذا يهينا: 

فرع: قال لامرأتيه : أنتما على حرام» ونوى الثلاث في إحداهماء 
والواحدة في الأخرى: فهما طالقان ثلاثاً في قول أبي يوسف. 
وقال أبو حنيفة: هو على ما نوى» وعليه الفتوى» قال القاضي : 
وينبغي أن يكون قول محمد كقول أبي حنيفة . 
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عر 
٠‏ 


كتابُ الخلء() 


إِذَا نَسَاق الرَّوْجَانء وَحَاقًا أنْ لا يقيما دود الله» قلا بَأْسَ 


أنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِْهُ (بمَالٍ يَخْلْعْهَا به)!"” ". فإذًا فَعَلَ ذَّلِكَء وَقَمَ 
ِالْحُلْع تَطَلِيقَة بائِئةٌء وَلَرْمَهَا المَال. 
وَإِنْ كَانَ الُشُورُ مِنْ قِبَلِهء كر لَهُ أن يَأْحْذَّ منْهَا عِرَضًا. 


وَإِن كآن التشوز عن قتلهاء كرة له أن تالخد (مني)”” أكنة 
مما أَعْطَاهَاء فَإِنْ فَعَلَّ ذْلِكَ جَارٌ فى الْقَضَاءِ . 


وَِنْ طَلْقَهَا عَلَى مَالِء فَقَبلَتْء وقَعَ الطلآقٌء ولَرْمَهَا المَالَء 
وكانٌ الطلاقٌ بايا . 


[665] قولهة ا(بمال .يخلقها:به): اقاك فى ميخارات: التوازل2 “لا رضم 
الخلع والطلاق على مال إلا بالقبول في المجلس» والمعتبر فيه : 
للق المر اة يمسلتتهاء. هه تيولها ولرم الماك 


)2( الخلع ‏ بضم الخاء وفتحها ‏ في اللغة: مشتق من الانخلاع» وفي الشرع : عبارة 
عن عقد بين الزوجين» المال فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلقها». كما في 
الجوهرة . ظ 
وفي اللباب: «إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في 
معنأه». (١/لإلا).‏ 

ىكظك, 


[سبب الخلع] 


[الدشوز في 
أخذ المال] 


[الطلاق على 
مال] 


ز[زبطلان 
العوض] 


[ضايط البدل] 


[خالمها 
بمجهول] 


[خالعها على 
مال] 


ذا بَطلَ الْعِوَضٌ فِي الْخلع : مثْلُ أَنْ تُخْالِمَ المَرْأَةٌ المُسْلِمَهُ 
عَلَى خَمْرء أذ جنزِيرٍ فلآ شَيْء لِلرّج ؛ وَالْمُرْقَةٌ بائئة إن بطل 
الْعِوَضٌ فِي الطلآق» كان رَجَعًا . 


وَمَا جَارَ أن يَكُونَ مَهْرَاء جَارَ أنْ يكُونَ بَدَلاَفِي الْحُلْع . 


قَإنْ قَالتْ لَه : «خَالِعْنِي عَلَى ما في يَدِي!» فَخَالَعَهَا وَلّمْ يَكنْ 
وَإِنْ قال : خَالِعْنِي عَلَى ما في يَدِي مِنْ مَالِ! وَلَمْ 
يَكُنْ فِي يَدِمَا شَيْءٌ» رَدْثْ عَلَيْهِ مَهْرَمَاء وَإِنْ قَالَتُ: 
خااتني على 16 في لزي نون اراق ُخَالعَها وَلَمْ يكن في 
يَدِهَا شَيْء» فَعَلَيْهَا ثَلآنَهُ دَرَاهِمَ» وَإِنْ قَالَتْ: طَلْقَنِي تلان 
بألك] فطلقها وَاحذةً فَعَلئقا كلك الألف. (وَإِنْ قَالَتْ : 
طُلَّقْنِي ثَلانًا عَلَى الى لشي 41215 :قد عرد عغلنيها 
غعدد أبي - حَنِيفَة) 07 وَل َال الرَّوْحُ : طَلْقِى لفياء 
ثلانًا بألف» 1 على الك 1 تطلفته قمها واد 4ل ب 
[*0"] قوله: (فإن قالت: طلقنى ثلاثاً على ألف. فطلقها واحدة فلا 
شىء عليها عند أبي حنيفة). فلا شيء عليه»ء قال 
الإسبيجابى : ويقع واحدة. وقالا: عليها دليف الألف» 
وهو قول للشافعي . والصحيح قوله. واعتمذه الإمام البرهاني 
والنسفيى وغيرهما. 


)١(‏ في د زيادة (وقالا رحمهما الله: عليها ثلث الألف). 


وفي أزيادة (ويملك الرجعة). 


ىن 


0000 وَالْحُلَمُ والقاراة تلان 6 لاسر 


0١2 8 


حَقٌ لكل و من لوجي على الح يملق بللا جلة 


أب د 


اسه 


[غ:6"؟] 


]"54[ 


و دا 


قوله: (والمبارأة كالخلع). قال في المختارات : أي يقع بها 
الطلاق البائن بدون النيّة» كما في الخلع. والمبارأة» أن ينوي كل 
واحد مئهما صاحبه . 

قوله : (والخلع والمباراة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين 
أما الخلع فظاهرء وأما المبارأة فمثل أن يقول: بارأتكِ على ألف 
درهمء فقبلت 

وفي الحقائق: خالع امرأته وبارأها على مال معلوم عين أو دين» 
سقط المهر عن الزوج» فإن كان مقبوضاً ولم يدخل بهاء سلم 
لها. وأما الحقوق» قال في مختارات النوازل: نحو حق طلب 
المهر للمرأة» وحق طلب الرجو بنصف المهر تلزوجء. وحل 
الاستمتاع . 

أما الدين الذي وجب بسبب آخر لا يسقط بالاتفاق على ظاهر 
الرواية» قال القاضي: وهو الصحيح» ونفقة العدة لا تسقط أيضاً. 
قال الإسبيجابى. وقال أبو يوسف فى المبارأة مثل ذلك . 

رفن انكلم ل ينظ بيه إلا ها ييا . 


)١(‏ في د زيادة (من الطلاق). 

(6) «والمبارأة مثل أن يقول لها: برئت من نكاحك على ألف فقبلت». اللباب /١(‏ 
.)8٠‏ 

() في ب (حق كل واحد من الزوجين» . 

(5) في د زيادة (إلا نفقة العدة» وقال أبو يوسف رحمه الله : المبارأة تسقط. والخلع 
لا تسقط. وقال محمد رحمه الله لا تسقطان إلا ما سمياه. 


/لا4 7 


والصي رلا 00006 0 اير 0 
والموصلي وصدر الشريعة. 

فرع: قال القاضي: وإن طلقها بمال» أو بمهرها عند أبي يوسف 
ال هو كالخلع, وعن أبي حنيفة روايتان: والصحيح 
قو لهها. لهما. والخلع تلفظ البيع والشتراء عند أبي حئيفة لا يوجبف 
الراءة عو الغير الا ماكر "لوده كنا عدو “مدهووضاء 
الصحيح . 
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ذا قال الرْوْحُ لا ا «أنتِ عَلَىَ كَطَهْر أُمُيا فَقَلْ حدمت آأثر الظهار] 
عَلَيْه لا يَحِلَ لَهُ وَطَوْمَاء وَل لَمْسُهاء وَل تمُبِيلُها حَنّى يُكفْرَ عَنْ 
ظِهاره» فَإِنَ وَطِنَهَا قَبْلَ أن ُكَفْرَه اسْتَعْمَرَ الله تَعَالَىء ولا شَيْءَ 
عَلَيْهِ غَيْرُ الكفَارَةٍ الأولى» ولا يُعَاوِدُهَا حَنَّى يُكفرَء وَالْعَوْدُ الذي 
نَجِبُ به الكَفَارَةُ : أَنْ يَعْزْمَ على وَطَيِهًا. 


وَإِذا قال : ١أَنْتِ‏ عَلَىَ كُبَطن أَمّي» أذ أو كَمَخِذِهَاء أو كَمَرْجِهَا) أصورالظهار] 
ُهُوَ مُظاهِرٌ» وَكَذَلِكَ إِنْ شَبْهَهَا ب دن ار َهُ النْظرُ إَِهَا على" 
اليد مِنْ مَحَارمِهِ: مِكْلُ أَخْتِهء أَرْ عَمْتِهِ أو أَمّهِ مِنَ الوْضَاعَة 
رَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: رَأْسْكِ عَلَىَ كَظَهْر أَمّيء أو فَرْجَكِء أو وَجْهُكِ 
أزرَئيتُكء أَرْ نضِنْكِء أو تُلْكِ. 


- 


ب 


وإِن قَال : «أنْتِ عَلَيّ مِثلُ أَنّي) رُجِع إلى نِيّته نِيّيَه» فَإِنْ قَال: [مايحعمل 
اس سس الظهار] 
)١(‏ «الظهار لغة: مصدر ظاهر امرأته إذا قال لها: أنت على كظهر أمي. كما في 
الصحاح والمغرب . 
وفي الدرر هو لغة: مقابلة الظهر بالظهرء فإن الشخصين إذا كان بينهما عداوة 
يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر الآخر . 
وشرعاً: تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزءاً شائعاً منها بمحرمة عليه 
تأبيدً» كما أشار إلى ذلك المصنف. اللباب (مع الجوهرة) (؟/ 87). 
(؟) في د (على سبيل التأبيد). 
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[قيد الظهار] 


[الظهار من 
الععيع ) 


[كفارة الظهار] 


0 الْكرَامَة”". فَهُوَ كما كاله وَإِنْ إنْ قال #أرذث الظهَارَ مهو 2 
ظهَارٌ وَإِنَ َال ؛ ردت الطلاقّء فَهُوَ طلاقٌ تائنع 0 
ان 


او بجو فإن َاهرَ من مو آم 
يَكنْ مُظاهِرًا 

رَمَنْ قَالَ لِنِسائِهِ : «أَنْيُنَ عَلَىَ كَظَهْر أَمّي) كان مُظاهِرًا مِنْ 
جَمَاعَتِِنَ» وَعَليْهِ لكل وَاحِدَةٍ منهُنَ كَمَارَة 

َكفارَة الظهَارٍ: عِثْقَ رَقْبَ» فإن لم يَجِدْ فْصِيامٌ شَهْرَينٍ 
مرجي ارد وح جار يدون يشكينا؛ كل ذلك قبل 
المسِيس » وَيجْزَىءٌ في ذَلِكَ ء عِنَّىٌ الرقبَةِ الكافرّة» وَالْمِسْلِمَةَ 
والدكة وَالأنتَى. وَالْصَغِيرِ» والكبير» ولا تَجْزَىءٌ العَمْيَاءُ ولا 
المَمْطوعَةٌ اليَديْنِ أو الرْجْلِينء وَيَجُورُ الأصَعُ وَالْمَفْطُوعٌ إخدّئ 
الِيَديْن وَإخحدى لوو جلت زولا نكر مقط إركائى 
[ده؟م| قوله : (وإن لم تكن له نيّة فليس بشيء) . 


قال في الهداية : : عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد : 0 
ظهاراً. وقال جمال الإسلام فى شرحه : الصحيح قول أبي حنيفة. 
واعتمده البرهاني والنسفي وغيرهما. 

[فرع]: قوله شبّه زوجته بمن زنى بها أبوه أو ابن قال القاضى 
والإمام ظهير الدين» وقال محمد: لا يكون مظاهراًء وقال أبو 
يوسف: هو مظاهرء وهو الصحيح اه . 





)1١(‏ في د زيادة (به). 
)١(‏ في أ زيادة (أنها مكرمة عندي كأمي). 
وم 


اليدَيْنِ ؛ وَلا المَجْنُونُ الَذِي لايَعْقِل)''. وَلا يَجُورُ عِنْقُ المُدَبّ 


و م الْوَلَد وَالمكاتب الذي أذ تفن الخال فإنْ أَعْتَوَ عْتَقَ مُكَائبًا لم 


يود شَيئَاء جار . 


فإن اشْتَرَى أَبَاهُ أو ابه ينوي بِالشْرَاءِ الكَفَارَة جار عَنهًا. 


© هج س اس 


(وَإنْ أعْتَقَ ضف عَبْدٍ مُْ مُشْتَرَكِ عَنِ الكّارَة وَضْمِن قِيمَةٌ . 


بأقيه, 59-0 لم لزعل ان 0 ٠‏ وَإد أ 


َب عَنْ كفَارَته كم أغقَ قي ها جاو (َوَإنَ أَعْدق فقيفت 
0 نم جَامعْ التي ظاهَرٌ مِنْهَاء ثم م م عَنَّقّ باقيّه لم 
مك (عَنْدَ أ ب ع 97 ش 
وَإِذَا لم يَجِدٍ المُظاهِرٌ مَا يُعْتَُ» فُكمَارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنٍ 
[لاه”"] قوله: (وإن أعتق نصف عبد مشترك وضمن قيمة باقية. وأعتقه, 
لم يحز عند أبي حنيفة» وعندهما: يحوز). وهذه من فروع 
[4هم] وله (وإن أعتق نصف عبده عن كفارته : لم جامع التي ظاهر منها 
الإعتاق يتجزأ عنئذه 0 وقل قدمناأ نصحيح الإسبيجابي لقول الإمام 
وغيرهما: 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من ب. 

(؟) في د زيادة (وقالا رحمهما الله : إن كان المعتق موسراً أجزأه» وإن كان معسرا لم 
يجز) . 

2غ سَقطت العبارة من ب . 


اوم 


[عتق العبد 
المشترك] 


[الكفارة 
بالصوم] 


[ كفارة العيد] 


[الكفارة 


الكفارتين] 


مُتتَابِعَيْنِ» لَيْسَ فيهمًا شَهْرُ رَمَضَانَ وَلايَوْمُ الفِطرِء وَلايَوْمْ 
التخره اانا مُ التشريق» فإِنْ جَامَعَ التي ظاهَرٌ منهًا في خِلالٍ 
الشهْرَيْنِ ليلا عَامِدَاء أو نَهَاَانَاسِيَاء (استأئ الصُوْمْ عند أبِي 
ع بكرن اب يرن ل د أو بغَيْر 


عدو امسجائفة: 


َإنّ ظاهَرٌَ العَبْد لم يُجِزِه : في الكَمَّارَةٍ إلا الصّوْمُ» فإِنْ أَعْتّقَ 
المَؤلى عَنْهُ أو أَطْعُمَ لم يُجِره . 


وَإِذا لم يَسْعَطِعِ المُظاجِرُ الصّيَامَ» أَطعَمْ سِئينَ مِسْكِيئا : كل 
مسكِينٍ نِضفَ صَاع من بر أ ضَاعًا منْ تَمْرء أو شَعِير أو دده 
ذَلِكَء فإنْ عَدَّاهُمْ وَعَشَّامُمْء جار قليلا”" مَا أَكلُوا أ ؤْ كَثِيرَاء فإِنْ 
ا ل ا ال 1 ا وَِنْ أعطاةٌ في يَوْم 
0 ل َإِنْ قَرْبَ الَّيِّي ظاهَرٌ مهًا في خِلالٍ 
ص وَجَبَ عَليْهِ كُمَارَنَا ظِهَارِء فأغتقٌ رَقَبَتَيْنِ لا يَنْوِي 
[59"] قوله: (استأنئف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد) . ظ 
قال في زاد الفقهاءء وقال أبو يوسف. والشافعي: لا يستأنف. 
والصحيح : قولناء ومسى عليه البرهاني والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة . 
)١(‏ وفي د زيادة (وإن جامع ليلا ناسياً لم يستأنف) . 
6 في أ ب د (منها). 
(7) في أء د (كان ما). 
(:) في د (فإن أطعم) . 
ا 


عن" إِحْدَاهُمَا ِعَنْنِهَاء جَارَ عَنْهُمَاء وَكَذْلِكَ”" إِنْ صَامَ ف 
أشْهْرِء أ أطلم ماثة وَعِشْرِينَ مشكيئاء » حجان وَإِنْ أَعْتقّ رَقَبَةَ 
واحد 0 أو صام شَهْرَيْنِ ) كان له أن يَجْعَل ذْلِكَ عن أيهم 


شأءً . 


)1١(‏ في ب (لا ينوي إحداهما) وفي د (لإحداهما). 
(؟) في (فإن صام) فقط. 
2 في د زيادة (عنهما). 
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كتاث اللعان7) 


ذا مَذَْفَ العَجَلُ اد اله اونا وَهُمَا من أفل الشَهَادَةٍ: 


ع قير 


لكا ا اد اذا ا وي ست لوقا وَطَالبَنُه بعوجَبٍ 


الْقَذْفِ ل ادي غيم الهاي حَتَى يلاعِنَّ : 
ا فكرهم فَإِ لاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللْعَانُ؛ فإن 
متت متَتَعَثْء حَبَسَهَا الْحَاكُمُ - حَنَّى تَلاعِنَّ : أو تُصَدَقَهُ. 


30865يي سماهة ماس هم 


اكاك اوج عبد أو كار أو مَحَدُودًا في قَذْفٍ فَقَذَفَ 


0 فَعَلنة لد َِنْ كانَ'' ' مِنْ أَهْل الشَهَادَةٍء وَهِيَ َم أو 
كافرَةٌ: أَوْ مَحْدُودَةٌ في قَذلْفٍ أو كائث مِمّنْ لا يُحَدُ قَاذِفُهَا » فأ 


حَدَ عَلَيْهِ في قَذَفِهَا ولا لِعَانَ. 


وَصِفَةٌ اللْعَان7") أن ستدقىة القاضي روج ؛ فَيَشْهَدَ أ ريع 


)١(‏ «اللعان لغة: مصدر لآعَن كمَّائّل؛ من اللعن وق العارنة والإبعاد» سمي به لا 
بالغضب للعنه نفسه أولآء والسبق من أسباب الترجيح» وشرعاً: شهادات 
مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة وبالغضب من أخرى قائمة مقام حد 
القذف في حقهء ومقام حد الزنا في حقها». اللباب» (894/7). 

(؟) في أء بء د زيادة (الزوج). ‏ 

(5) وصفة اللعان كما ذكرها لله عز وجل بقو له : ودين برمون أزونجهم وك يك 4 شبك 
إلا أشنم مَمَهدَةٌ أده زيم سَبداتٍ لله إِنَمُ لَينَ صمقت © وَالْنِسَة أنّ لَعَنَتَ له 


آ هك ورج سه ل ان 21 
عَلَيّهِ إن كن من الْكذيينَ يرا عا الاب أن بد أنحّ بدن ؟ له إِنّمُ لمن 
م04 


آمَنْ يلاعن؟] 


[ من لا يلاعن] 


[صفة اللعان] 


[العفريق 
بالملاعنة] 


ل كناب 
الملاعن نفسه] 


[(قذف من لا 
يلاعن] 


مَرّاتِء يَقُولَ في كلّ مَرّةِ: أَشْهَدُ بالله إِنّي لَّمِنَ الصّادِقِينَ فِيمَا 
رَمَيْنْهَا بِهِ مِنَّ الزنَاء ثم يَقُول في الْحَامِسَةٍ : لَعْنَةُ الله عَلَيْهِ إنْ كان مِنَّ 
الكاذِبينَ فِيما رَمَاهَا بِهِ منّ الزُنَاء وَيُشِيرُ إِلَنِهَا في جَمِيع ذُلِكَ ثُمْ 
َشْهَدُ المَرْأة أَْبَعَ مَرَاتِءِ تقول في كل مَرَةِ: أَشْهَدُ الله إِنّهُ لَمنَ 
الكازيين فيفا رمال هن الر نا وقول فى الحافضة :إن عقت 
الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بهِ مِنّ الزُنًا. 


فإِذًا الْتَعَنَا قَرَقّ الْقَاضى بَيْتَهُمَاء (وكائّت الْقُرْقَةُ تَطليقَةً 


م ير - 92 ىو 
_- 


بَائئَةٌ عند أبي حنيمّة وَمُحَمَدِء وَقَالَ أبُو يُوسُّفٌ: تَحْرِيمٌ 
و10" "يوان كان الفذفه ررلفةه لني القافى ليه والضة 


ره 
َه 


بأمه . 


إن عَادَ الرَّوْجُ فأكدبَ نفسَهُء حَدَهُ المّاضي وَحَلَّ لَهُ أنْ 
يتَرَوَجَهَاء وَكَذَلِكَ إِنْ قذَفٌ غَيْرَهَا فَحَدَّء أو زَنَثْ فَحَدَّتْ . 

َِذا نَذَف اشرانة وَهِيّ وي 4 شرن نار لكان 
0 وَقَذْفُ الأخرّس لا يتَعَلّىُ به اللّعَانُ (وَإِذَا قَالَ الرَوْجُ : 
«لَيْسَ حمْلْكِ مِني» فلآ لِعَانَ)!'' " بَيتَهُمَا وَإِنَ قال: «رزَنَنْتِ ومَذًا 


[50م] قوله: (وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبى حنيفة ومحمدء وقال 
أبو يوسف تحريماً مؤيداً). ْ 
قال الإسبيجابي : والصحيح : قولهما. 
[1كم]| قوله: (وإذا قال الزوج : ليس حملك مني ١‏ فلا لعان). 
تكزيرت © تنقنيتة ل عَم لله مين د 16 بن اَي 40 [النور: + - 
4]. 
() في د زيادة (ولا حد). 


الْحَمْلُ مِنَ الزنَاا تَلاعَنَا ولم يَنْفِ القَاضِي الْحَمْلَ''. 
(َإِذًا نْفى الرَّجُلُ وَلَدَ امرأَنْهِ عَقِيبَ الْولادةٍ» أو في الْحَالٍ (اللملبنفي 
التي تُقْبَلُ الم أَْ باع لَهُ آله اولاق صَحٌ نفيهُ وَلاعَنَ به وَإن 7 
ان درك لاع نلق الت :رمال الو توفت وعد 
يَصِح نميه في مُلَةٍ ذَةِ التُفّاس)'' ا وَإِذا ولد وَلَدَيْنِ في بَطن 
اح فَقَى الأول واغترفَ بالقاني» تبت تسَبْهُماء ود الؤوجء 
وَإن امْترَفَ بِالأَولٍ وَتمَى العاني» بت لبهم" . دَلامنَ. 





قال في الهداية : 08 قول كك حنيفة وزفر» وقال و يوسف 
0 ال ا و يا 
الشريعة . ْ 


[71"] قوله: (وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال التي 
تقبل التهنئة وتبتاع آلة الولادة» صح نفيه» ولاعن به» وإن نفاه بعد 
ذلك لاعن ويشبت السب وقال أبو يوسف ومحمد؛ يحوز نفيه 
في مدة النفاس) . 


قال أبو المعالي: الصحيح قول أبي حنيفة . واعتمده المحبوبي» 
والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 





)١(‏ في د زيادة (منه). 
م6 في ب زيادة (منه). 


كتابُ العِدّة0") 


إِذّا ظَلَقَ الوَّجُلُ امْرَأَتَهُ اانا اننا ار شا از فكت 
م رخن ره يم طبضي فَعِدَنّها ثَلانَه 
أقرَاء ظ 

رازه الْحِيَضُء وَإِنْ كانث لا تَحِيِضُ مِنْ صِغَر أَوْ كبر 
(فعدّنّها نَلدَكةٌ أء شهر) © َإِذ كانت خافلا : يا أَنْ تَضَعَ 
حَمْلْهاء ون كانت أ 


ع اي مهد © 
فعدتها شهر ونصم . 





[7"] قوله: (فعدتها ثلاثة أشهر) . 
قال القكدوري في التقريب : يعقوب عن الإمام : لو طلقها في بعض 
الشهر وعدتها الشهور اعتدت بالأيام تسعين وها 
روى ميجمداعن يعقوب عنهء وهو قولهماء أنه يكمل الأول من 
الشهر الرابع بالأيام» والمتوسطان بالأهلة» حكاه الطحاوي وروى 
على بن كاس عن الإمام في الإجارة أنها كالعدة بالأيام» وظاهر 
الرواية : الفرق بينهما. 


)١(‏ العدة لغة [الإحصاء] وشرعاً «هي التربص الذي يلزم المرأة بزوال النكاح أو 
شبهته . وهي مدة وضعت شرع للتعرف عن براءة الرحم. وهي على ثلاثة 
أضرب : الحيضء والشهورء ووضع الحمل» وسمي التربص عدة؛ ؛ لأن المرأة 
تحصى الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموعود لهاء. اه. اللباب (؟/ 
06). 


4 


[متى: آذ 
الزوجة؟] 


[أنواع العدة] 


[عدة الميت] 


[عتق الأمة في 
العدة] 


- 


4 


وَإِذّا مات الرّجُلٌ عَن امْرََتَهِ الْحَُةٍء فَعِدَتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُر 
عي اب و و 
حَامِلاًء فِعِدَّنُهًَا أَنْتَضَعَْ حَمْلَّهَاء (وَإذَا وَرِنَثْ المُطلَّقَةٌ في 
المرّض» 41 اا لاا 

إن عقت الأمَهُ في عِديهًا مِنْ طَلاقٍ رَجْعِي» الْتَقَلَتْ عِذئه 
إلى عِدَةَ الْحَرَائرِء وَإنْ أَعيِمَت وَهِيّ مَبْتُوئَة أَوْمُتَوَنّى عَنْهَا 
ُوْججهَا". لم تَنْتَقِلُ عِدَنّهَا”“. (وَإِنْ كانت آيسَةً» فاغْتَدَتْ 
الشهور . نّم رَأتِ الدّمَ» الْتَقَض ما مَضَى مِن عِدّتَهَاء وكانَ عَلَيْهًا أَنْ 


ستَأَنفَ العِدَةٌ بالْحَيْض )17791 . 


[574] قوله: (وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين) . 
إما أربعة أشهر وعشرة أيام» أو ثلاث حيض . 
قال جمال الإسلام في شرحه: وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء 
وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حِيّض. والصحيح: قولهماء 
واعتمده المحبوبى والنسفى وغيرهما. قال فى الهداية: ومعناه إذا 
كان الطلاق باثناً أو ثلاثاء أما إذا كان رجعياً فعليها عدة الوفاة 
بالإجماع . 

[765"] قوله: (وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم: بطل ما 
مضى من عدتهاء وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض) . 
قال في الهداية: معناه إذا رأت الدم على العادة؛ لأن عودها يبطل 
الوياس» وهو الصحيح . 





. في د زيادة (عند أبي حنيفة رحمه الله)‎ )١( 

0( في أ (أو بات في عدة زوجها). 

0 في أ ب » د زيادة (إلى عدة الحرائر) . 
و5 


والمتكوعة د نكَاحًا فَاسِدّاء وَالمَوْطوءَة شُبْهةِ عِدَتَهًا: 


الْحَيْض في الْمَرْقَةِ وَالمَوْتِ . 
وَإِذَامَاتَ مَوْلَى أمٌ الْوَلَدِ عَنْهَاء أو أَعْتَقَهَاء فَعِدَتُها نَلآتُ 


(َإِذَا مَاتَ الصغِيرٌ عَنِ امأ وَبها حَبَلُ» فهِدَتهَا أن نَضَعَ 


حَمْلَهَا)'' ' " وَإِنْ خوك الكل بعد التؤك» فعدنها ازيعة أَشْهُرِ 





هذا التذكرو ني الكنات على الرواية التي لم يقدر الإياس بالمدة. 
وأما على الرواية التي قدر الإياس بالمدة» فإذا عاودها الدم بعد 
تلك المدة لم يكن حيضاًء وعما فصّله في زاد الفقهاءء فقال: 
المختار عندنا: من أنها إذا رأت الدم قبل الاعتداد بالأشهر يبطل 
الاعتداد بالأشهرء وإذا رأت بعد تمام الاعتداد بالأشهر. لا 
يبطل» قال نجم الأئمة: هذا هو الأصح.ء والمختار للفتوى» قال 
في الذخيرة: وكان الصدر الشهيد حسام الدين يفتي بأنها لو رأت 
الدم بعد ذلك على أي صفة رأت يكون حيضاًء ويفتى ببطلان 
الاعتداد بالأشهر إن كانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالأشهرء 
ولا يفتى ببطلان الاعتداد بالأشهر بعد تمام الاعتداد بهاء قُضى 
بجواز الأنكحة أم لاء وقال في مجموع النوازل: هو الأصح. 

قلت : وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية. وقد حقق وجهه 
في فتح القدير. 

واختلف في سنّ الإياس» قال القاضي: قال بعضهم: إن كانت 
ب 0 رومية كانت أو 
. غير رومية» وعليه الفتوى» والله أعلم . 


[77"] قوله: (وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل» فعدتها أن تضع 


حملها). 


6١ 


[(عدة النكاح 
الفاسد] 


[عدة الزوج 
الصغير] 


[عدة المطلقة 
أثناء الحيض] 


[تداخحل 
العدتان] 


[ابتداء العدة] 


دء 4 م(2١)‏ 
و كسر . 


َإِذّا طلّق الوّجلٌ امْرَأَتَهُ في حَالٍ الْحَيِضِ تي 


التي وَقَعَّ فيها الطلاقٌ . 


وَإِذا وْطِئْتِ 8 بشَبْهَة فعَليها عِذَةّ أَخْرَّىء وتَدَاحَلَتَ 


الِْدَنَانِء فيَحُونٌ مَا ثرا مِنْ الْحَيْضٍ مُحْتَسَبًا به مِنْهُمَا جَمِيعَاء وَِذا 
الففدك العذ الآء 0 وَلّمْ تَكمُل النَانِيهُ» فَإِنَّ عَلَيْهَا تَمَامَ الْعِدَة 


العْانَة . 


هو سم 


(وَابْتِدَاءُ الْعِدَةٍ ني الطلاقي: عَقِيبَ الطلاق)1" "؛ وَفِى 





قال في الهداية: وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: عدتها أربعة أشهر وعشرء وقال جمال الإسلام: 
الصحيح قولهماء واعتمله الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 
ومعرّف أن بها حبلاً عند الموت أن تضع لأقل من ستة 
أشهر من موته في الأصح. فإن وضعته لأكثر فالعدة علة 


الوفاة اتفاقاء ٠‏ ومقابل الأصح أن تضع (لأكثر) من سنتين» 


فنا 


والله أعلم . 


قوله: (وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق) . 
قال في الهداية : لتلا و ار الات 0101 اهار 
الإقرار. ننا لدهجة المواضعة يعنى د يعنى أن مشايخ بخارى وسمرقند 


يفتون: أن من أقر بطلاق سابق وصدقته الزوجة. وهما من مظان 


التهمة. لا يصدق في الإسناد. ويكون ابتداء العدة من وفت 
الإقرار» ولا نفقة ولا سكن للزروجة لتصديقها . 





)١(‏ في أء د (وعشرة أيام). 
وفي أ زيادة (ولا يثبت نسبة الولد في الوجهين). 
(؟) في أ (من العدة الأولى). ب (العدة من الأول) وفي د (عدة الأول). 


غ6 


الْوَقَاةِ: عَقِيبَ الْوَفَاقٍ إن لَمْ تَعْلَمْ بالطلآق» أ الو ناف خدى 


مَضَتْ مُدَة الِْدة فَقَد الَْصَتْ عِدتُهَاء والِْدَة في التكاح الَْاسِدِ: 
عَقِيبَ التَمْرِيقٍ بَيْنَهُمَاء أو عَرْم الْوَاطِيء ء عَلَى نَرْكِ وَطِيِهًا . 

وَعَلَى المَبْتُونَةِ» وَالمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهًا ‏ إِذَا كَانَتْ بَالِعََ 
مُسْلِمَةَ الإخدَادٌ» وَهُوَ:" 7 َرِْكُ الطيبء وَالريئَةٍ» والذَّمْنِء 
رَالحخْل إِلأمِنْ عُذْرِء وَلا تَحْتَضِبُ بِالْحِنَاءِء وَلا تَلْبَسُ نُوْبا 


تمد و عا تصني وَلا بِرَعْمْرَانِ وَلا إِخدَادَ عَلَى كافرّة» وَلَا 


صعيرة ) وَعَلَى الأَمَةِ الإخداد. وله فى عِدَةٍ النُحاح الْمَاسِدء ولا 
في عِدَةٍ أم الود إِحْدَاد . 

وَلايَبَغِي أن تُخْطبَ المُعْتَدّة وَلآَبَأسٌ بِالتَعْرِيضٍ فِي 
الخطبَة . 


وَلاَيَجُورُلِْمطْْقَة لجعي وَالمَِتُوئَةِ اْخُروجٌ مِن بيه 

لَيْلا وَلانَهَارَاء وَالمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجْهَاء تَخْرُح نَهَارَا وَبَعْض الل و 
َه نَبِيتُ فِي غير منْزْلِهًا . 

وَعَلَى المشترة أن تَعْمَدٌ في الْمَمَزلٍ الذئ يُضَافَ إِلَيْهَا 


بالسّكتى حَالَ وَقوع الْمَرْقَةِ فإنْ كَانَ تَصِيبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيْتِ ل 





قال الإمام أبو علي السغدي : ما ذكر محمد من أن ابتداء العدة من 
وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا ممترقين من الوقت الذي 

أسند الطلاق إليه» أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما/ 
ظاهر.ء فلا يصدقان فى الإسناد. 


غ0 في أ ب)2 د (مترك): 


[على من يجب 
الإحداد؟ ] 


المعتدة] 


[مالايجوز 
للمعتدة] 


المعتدة] 


[سفر المعتدة 


مع زوجها] 


إ(عدة المتزو جة 
أثناء العدة] 


[ثبوت نسب 


ولد الرجعية] 


ولد المبتوتة] 


يَكفِيهًاء وَأحْرجَهَا الْوَرَنَةَ مِنْ نصِيبِهِمْ. 
وَلاَيَجُورُ أَنْ يُسَافِرَ الرّوْجُ بالمطَلَقَةِ الوجعية جْعِيّة . [إلا أن يشهد 
على الرّجْعَةِ]'"' 


(وَإِذا طلقَ الرّجلَ امْرَتهُ طَلامًا َاَاء ا 
وَطلَقَع ها بْلَ أن يَدْخَلَ بهَاء فعَلِ مَهْرَ كايلٌ» وَعَلَنَِا عد لاا 
رَقَالَ مُحَمّدٌ: لَهَا نِضفٌ المَهْر وعَلَيَِا إِنْمَامُ الْعِذَة 0 


وَيَْيْتُ نَسَبُ وَلَدِ المُطَلَقَةِ الوٌجْعِيّةِ ذا جَاءثْ به لِسَتََيِن أو 
أَكْمَرَ ما 


7 اي اللي لاز ين 
0 / 
ر -جعه . 


والستوية نكت يت نَسَبُ وها إذا ججاءث يه لكل مِنْ سئي تاه 
فإ بجاث به ام سَكفين من َم »لم ينث نسب إلأأذ 
[4"] قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته _ 1 0 

وطلقها قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل. وعليها عدة مستقملة 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال معحمل . لها نصف المهر. 

وعليها تمام العدة الأولى) . 

قال الإسبيجابي : الصحيح قولهماء واختاره المحبوبي والنسفي 


وغيرهما. 








000 الزيادة من أ فم أذ 


(0) في أ (ثبت نسبه وبانت من زوجها). وفي د (من زوجها). 


وفي أ باء د زيادة (ويجعل كأنه وطئها في العدة). 
16 


ل 


وزوة ادي نك 


- م ير 


دسممة . 


وَيَنْبْتُ نَسَبُ وَلَدٍ المُتَوَفى عَنْهَا رَوْجُهَاء نا بَْنَ الْوََاِوبئنَ 


َإِذا 6 المَعْبَدٌَ بانقِضاء عِدَتِهَاء م جَاءثْ ولد لأَكَلّ 


- 
- 


سينا نسي ) إن جَاءَتْ به لِسِنَّةِ أشَهُرِ لم يَنْبْتْ 


َإِذَا وَلَدَتِ المعَْدةٌ #ولذاء َم يَبْت نَسَبهُ عندَ أبي حَِيفَة إلا 


أَنْ يَشْهَدَ بولآدَتِهًا رَجُلآَنِء اورخل وا لرانارا ل" إلا أَنْ يَكونَ 
هناك خبّل ظاهِرٌ 0 ' أو اعْتِرَافٌ مِنْ قِبَلٍ الرّوْج» | ل سان 





]">9[ 


]"7١[ 


4 ا جامت به لام سين من وم الأرقة لم يبت ينبت إلا أن 
آ قيل هذه الرواية مخالفة لرواية الإيضاحء وشرح 
ا وغيرهماء حيث ألحقت السنتان بأقل من سنتين» 
ويوافقه في الحكم على قول أبي حنيفة ومحمد» ما قال الزاهدي : 
قال السرخسى فى شرحه لهذا المختصر: هذا عند أبيى يوسف. 
وعندهما يثبت النسب وإن لم يدع؛ لاحتمال الوطء بشبهة في 
العدة» لكن تقدير القاضي أن العلوق في حال الطلاق فكان قبل 
زوال الفراش أولى من هذا الاحتمال» لما فى الوطى بشبهة في 
عدة المبتوتة من الكلام . ْ ْ 
لول (وإذا ولدت المعتدة ولداً لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن 
يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان) . 
واعتمد قوله المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 


)01( في أ د (يدعيه الزوج). 
2030 في د (حمل) . 


[ثبوت نسب 
ولد المتوفى 
عنها] 

[ثبوت نسب 
ولد من ائمّد نشضيست 


عدتها] 


ولد المعتدة] 


[النسب فيما 
جحاءت لمدكة 
أشهر] 


[اككسرمهيدة 


الحمل وأقله] 


غَيْرٍ شَهَادَةٍ ل ا بر 0 يَثَْتَ ْبْتُ في الْسجمِيع بشَهَادَة 
امْرَأَة وَاحِدَةَ . 


_- 


4013 


2| . 


وَإِذا تَرَوّجَ نز مامت يود أل من مثو هر (ملد يذ 
َرَوْجَهَا". 4 0 شي نسية) وَإِنْ جَاءَتْ به لِسِنَةٍ ة أشهّر فصاعِداء 
بَتَ نسَبه إن اغتَرَف به الرَّوْجُ ا وَإِنْ جَحَدَ الولآدة 
بت بِشَهَادَةٍ مْرَأَةَ 0 
وَأَككَرُ مُدَةِ الْحَمْر سَئََان وا قَلَهِ : سِنّهُ أشْهْر 
000 7 ءََ :ره “ني - 711و ؟] 
(وَإِذَا طَلَقَ المي الذَمُيَةَ قلا عدَةً عَلَيِمَا) . 
(وَإِذَا تَرَوّجَتٍِ الْحَامِلٌ ٠‏ مِنَ الزنَاء جَارَ التُكاح» وَلآا يَطَؤُها 
حَتَّى نَضْعٌ حَمْلَهَا)!'" '"» واللّه أغلمُ . 


[1/ا”] قوله: (وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها). 
قال جمال الإسلام فى شرحه: وقال أبو يوسفف ومحمد 
والشافعي: عليها العدة» والصحيح قوله» واعتمده المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. 

["/ا"] قوله : (وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز فت ولا يطؤها حتى 
تضع حملها). 
قال الإسبيجابي: وهذا قول أبيى حنيفة ومحمد. 1 أبو 
يوسف: لا يجوزء والصحيح قولهماء وعليه مشى الأئمة 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 








)١(‏ في أ (من وقت النكاح). 
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كتابُ التَّقَادِ9 


لكْققةُ واج ِلروْجَةِ عَلَى رَرْجِهَاء ؛ مُسْلِمةً كَائَتُ أَوْ كافْدةٌ» [التفقة الواجبة] 
إِذّا سَلَْمَثْ نَفْسَهَا فِي : ل ا 1 ا 
وَسَْكنَاهًا. ظ ظ [ 


لسررزيت سريباجيية مُوسِرًا كَانَ الزَّوْجُ أو [المعتبر في 
وه للا النفقة] 
معسِرًأ [ 


- 





[77”] قوله: (إذا عليت نفسها في منزله) . 
هذه رواية عن ابي يوسف. وظاهر الرواية . ما في الممسوط 
والمحيط: وتجب النفقة للزوجة قبل الدخول بها وقبل التحول 
إلى منزل الزوج إذا لم تمتنع عن المقام معه . 

[”] قوله: (يعتبر ذلك بحالهما جميعاً. موسراً كان الزوج أو معسراً) . 
وعليه مشى المحبوبي والنسفي» وهذا خلاف ظاهر الرواية» وهو 
اختان الحعات». -وظاهن الروانة: دوهن اختان «الكرح ا ايعقين 
حال الزوج. 
واختلف تصحيح المشايخ» فقال الشيخ الإمام الإسبيجابي في 
شرحه: الصحيح ما ذكره الخصاف . وقال في الجواهر: والفتوى 


: النفقات: جمع نفقة. في اللغة : ةن اشرق وهو الهلاك . ااوفي الشرع‎ )١١( 
عبارة عن استحقاق النفقة بنسب أو سبب». الجوهرة. وقال محمد: «هي‎ 
الطعام والكسوة والسكنى». وتجب بأسباب ثلاثة: زوجية وقرابة وملك».‎ 
' .)٠١8/1١( (اللباب مع الجوهرة)‎ 


/اه 





على قول الخصاف . وقال الزاهدي» وهذا اختيار الخصاف» وعليه 
الفتوى . وقال في الهداية: وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى . 
وتفسيره: أنها إن كانا موسرين تجب نفقة اليسارء وإن كانا 
معسرين تجب نفقة الإعسارء وإن كانت معسرة والزوج موسر 
فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات. 
قال شارح الهداية: لم يذكر تمام الأقسام. وهو ما إذا كانت 
موسرة والزوج معسر؛ لاتحاد جوابه بجواب ما ذكره» وهو ما إذا 
كانت معسرة والزوج موسر. 
قلت : هو الظاهر من اختياره» وتأويله النص» وتفسير غيره» لكنه 
مصرح بخلافه في كتابه مختارات النوازل . 
قال في النفقة : مقدار ما يكفيها بالمعروف فوق التقتير دون التبذير 
نظراً للجانبين. 
قال الكرخي : يعتبر حال الزوج. وهو قول الشافعي» وقيل حال 
المرأة» والصحيح اعتبار حالهماء وعلى هذا الفتوى . 
وتمسيره: إن كانا موسرين تجب نفقة اليسار» وإن كانا معسرين 
وجبت نفقة الإعسارء وإن كانت معسرة» والزوج موسرأء تجب 
نفقة متوسطة» وإن كان الزوج معسراً فنفقة الإعسارء سواء كانت 
موامرة أو تعس أن النظر إلى حال الزوج أولى» ثم إذا تحول 
حاله يتحول الام أيضاًء انتهى . 
وكذلك قال في الإيضاح» ولفظه: وذكر الخصاف أنه يعتبر 
حالهماء فإن كانا موسرين تجب نفقة اليسارء وإن كان الزوج 
معسراً وجبت نفقة الإعسارء وإن كان هو موسراً والمرأة معسرة» 
تجب النفقة أدون من نفقة الموسرات». ويعتبر في ذلك ما يكفيها 
بالمعروف وهو الوسط من الكفاية» وهي غير مقدرة» انتهى. 
قلت: فما ذكروه دلالة» وهذا عبارة» وعلى مقتضاها لا خلاف 
في الحقيقة من أنه يعتبر حالهما عند قدرة الزوج» حتى إنه لا 
104 





تجب للمعسرة مع الموسر نفقة الموسرات؛ نظرأ إلى حال الزوج 
فقطء ولا للموسرة مع المعسر نفقة الموسرات نظراً إلى حالها 
فقطء هذا ما أفاده التفسيرء وهذا مما لا خلاف فيه فى الحقيقة 
فإن لفظ الكرخي: ويفرض الحاكم الكسوة والنفقة على قدر 
اليسار من الزوج وعسرته ما يكفيها من ذلك بالمعروف» وكذلك 
الطعام والشراب وكذلك ما يكفيها إلخ . 
فخرج أن يكون للمعسرة مع الموسر نفقة الموسرات» فيصدق اعتبار 
حالهما في الصور التي ذكرها صاحب الهداية» وبقيت الصور 
المسكوت عنها في الهداية» وذكرها في المختارات كما في الإيضاح . 
فأخذ بعضهم فيها بالظاهرء وعن هذا قال في التاترخانية. 
وإشارات الخصاف في أدب القضاء متعارضة في بعضهاء يشير أنه 
يعتبر حال الزوج»؛ قلت: وهو ما وقع في تفسير القسم الرابع» 
كما نقلناه عن الإيضاح» ومختارات النوازل. 
قال: وفي بعضها يشير إلى أنه يعتبر حالهما. 
قلت: وهو ما صدر به. 
وقال الزاهدي في شرح الكتاب (ب) يعني شرح بكر خواهر زاده 
عن الخصاف: إن كان الزوج موسرأ وهي فقيرة» يقضى عليه بنفقة 
مثلها لا مثله. . ظ 
وقال في المحيط في ظاهر الرواية: الأصل المعتبر في فرض 
التفقة حال الزوج في اليسار والإعسار. ا 
قال في الكافي: وعليه الفتوى. قال في الينابيع : وهو الصحيح . 
قال في التحفة: وأما مقدار النفقة فتعتبر فيه حال الرجل من اليسار 
والاعسار» دون حال المرأة. 
وذكر الخصاف: أنها تعتبر بحالهما جميعاً . 
والصحيح : ما ذكر هنا. 
قال في البحر المحيط: وذكر الخصاف أنه يعتبر حالهما. 
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التفقة] 


فإن التتعتنون تشليم نفيدها ختى زخظبها مؤرقها» قله 


المَقَة : ٠‏ وَإِنَ نَشَرَثْي اا 


اخ ا ان 


00 


وَإِنْ كان الرَّوْحُ صَغِيرًا لا يَقْدِرُ عَلَى الْوّطء بالغراة قبيرة 


َلَهًا النَمَمَهَ مِنْ مَالِهِ . 


وَإِذَا طَلّق الرَّجُلُ امْرَأنَه فَلَهَا التَمَّقَةُ وَالسُكْنَى فِي عِدَّتَهَا 


وقيل: المهر يعتبر بحالهماء والنفقة بحال الزوج. د 
بحالهاء وهو الصحيح . 

قلت: فهذا هو الأظهر رواية كما تقدم. ودراية» لقوله عز وجل : 
#لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا 
يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً». 
وقول صاحب الهداية: ونحن نقول بموجب النص أنه مخاطب 
بقدر وسعهء. والباقى دين فى ذمته.ء عدول حسن الظاهر بلا 
موجبء مع منافاة قوله تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلا ما آناها» . 
وقد قال في شرح التأويلات في قوله تعالى: #وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها»: لا يكلف 
الزوج بالإنفاق عليها والكسوة لها إلا ما يحتمله ملكهء وإن كانت 
حاجتها تفضل على ما يحتمله ملكه وأن النفقة إنما تفرض بقدر طاقة 
الزوج وهو كقوله تعالى #لا يكلف الله نفسأ إلا وسعها» قال فى 
الهداية: ووجه الأول قوله - عليه الصلاة والسلام ا" 
سفيان : خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف . 
قلت: وهذا دليل ظاهر الرواية ؛ لأنه يد عالم تنا 5 سَفبان) 
وقد ذكرت هند أن له مالأ» وأنها تأخذ منه بغير علمه مع ما يدفع لهاء 





6٠ 


سي 

مرا بِمَعْصِيَةِ فلاتَفَقَةلَهَاء إن طَلَقَهَانعاوتَدّتْ ب مكلت 
تَمقَتَهَاء َإِنْ أَمْكَنَتِ ابْنَّ زَّوْجِهًا مِنْ نَفْسِهًا : إِنْ كانَ بَعْدَ الطلاتي» 
قَلَهَا النّمْعَهٌ َإِنْ كانَ قَبْلَ الطلاقي» قلا تَمْقَةَ الى وَإِذَا حُبِسَتٍ 
الع ِي دَيْنِ (أو عضنها و م ا 9371 راز حك 
مع" مَحْرَ 6 الي" 


وَفوْض علي الرّوْج 0 ُ حَادِمهَا: إذا 0 


فاعتبر حالهاء وأمرها أن تأخذ كفايتها بالمعروف» والله أعلم . 
[74] قوله: (أو غصبها رجل كرهاً فذهب بها) . 

وصراى بوتتعرعي اندع ١‏ أذ لا لفق والفتريي على الاو 
[5/ا”] قوله: (أو حجت مع محرم و نفقة لها) . 

وعن ابن يوست رضي الله عنه : أن لها النفقة» لد الأول». 

وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
[1"] قوله: (وتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا) . 

قال في الهداية : قوله إذا كان موسراء إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم 

د وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة . وهوالأصح خلافا لما 


)01( فى واقافة (ررن خسن انمره بين الزن له تعن انف : 
(0؟) في أ (غير محرم) وكذلك في متن الجوهرة. 
وتوجيه ذلك: ولو كانت مع محرم فليس لها النفقة لفوات الاحتباس إلا أن 
تكون مع الزوج فتجب لها نفقة الحضر. 
وعن أبي يوسف أن لها النفقة» كما في التصحيح» «وقال محمد : لا نفقة لها سواء 
حجت بمحرم أم لا وهو الأظهر لأنها مانعة لنفسها». كما في الجوهرة .١١١/١‏ 
١‏ 


ل تستحق 
النفقة] 


[نفقة خادمها] 


الو اجب] 


دخول منزله] 


[السفريق 


بالإعسار] ' 


[القضاساء 


41/ا ؟] 


وَلا ُفْرَض لأكثَرَ مِنْ ََادِم وَاجِدٍ 
َعَلَيْهِ أن يُسْكِتها فِي دَار مُتْمَردة'' لَيْس فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَمْلِهِ 
إلا أنْ تَحْتَارَ ذلِكَ وَإِنْ كان لهُ وَلَدُ مِنْ غَيِرِهَاء فَلَيِسَ لَهُ أنْ يُسْكِئَهُ 


وَلِلْرْوْج أن : يَمِنّعَ م وَالِدَيْهَاء وَوَلَدَهَا مِنْ غيْرِهِ ٠‏ وَأَهْلْهَا مِنَ 


الذخون انهاه رلا ينقفو ون التظر إليها وكاديها أي رفك 


احْتَارُوا. 
وَمَنْ أَعْسَرَ بِتَمَقَةِ امْرَأَتِهِء لَّمْ يُمَرَقْ بَيْتَهُمَاء وَيُقَالَ لَّهَا: 


وَبِالرَوْجِيّة» فْرَض الْقَاضِي فِي ذَلِكَ المَالٍ نَقَمَةَ زَوْجَةٍ الْعَائِبء 
وَأَْلادِ الصَعَارِء وَوَلِدَيا " (وَيَأحْذُ مِنْها تفيل بهَا)!*, وَلَآ 


مص به مر 





اله محمد؛ فإن لم يكن لها خادم لا تستحق نفقة الخادم في ظاهر 
الرواية. موسراً كان الزوج أو معسراًء نص عليه قاضيخان»: وقال: 
. الصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم المرأة من بيته . 

[4] قوله: (ولا تفرض لأكثر من خادم واحد) . 
الهداية: وهذا عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يفرض 
لخادمين» قال العامة والصحيح قولهماء وعليه مشى 
المحبوبي والنسفي . 

ل11] قوله : (وباحل كفيلا بها أي بالنفقة . 





6 في / 2 (مقرفة) . 
(؟) في أ زيادة (وأولاده الكبار الزمني والإناث) . 


دن 


َع فق اموسر 


م 





وَإِذَا مَضَتْ مُدَةٌ لَمْ يُنْفِقٍ الرّوْجُ 0 سه ب 
نئي لهَاء إلا يكُرن لقاي كرض له الققةء | َ 





عات 0000( [موت الزوج 
بعد نفقة السنة] 





2 00 وعد 


َإِذا ب الج العبد خرٌ 





00 7 كر عَلفِِ َع 57 





قال ل في لمهي : وهو الصحيح 

قوله: (وإن أسلفها تفقة سنة ثم مات؛ لم يسترجع منها شيء وقال 
محمد: يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج) . 
قال في زاد الفقهاء. والتحفة : والصحيح قولهما. وفى شرح الهداية : 
لفتوى على قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


2 0 القاضي : إذا حبس الزوج في سجن السلطان طلها. 
تخأ اه 15-6 أنها لا تتيمة تستدحق النفقة”"' . 


[81"] قوله: (يباع فيها). 
الا فعثأة إذا تزهج نإذن مولاه. 














)01( في ' زيادة (يإذن ل 


(؟) هكذا في النسخ المخطوطة. وفي الفتاوى : (والصحيح أنها تستحق النفقة» . مع 
وف 


[نفقة الأمة] 


[نفقة الصغار] 


(رضاع 
الصغير] 


- 


وَإذَا تَرَوّجَ الوَجُلُ أَمَةَ ف فبَوأها مَوْلاهَا مَعَهُ مَئْزِلا فَعَلَيْهِ النَقمَ 
َإِن يونا م1 87] 60 ظ 

وتَقَقَهُ الأؤلادٍ الصّعَارٍ عَلَى الأب, لا يُشاركٌه فيها أَحَدٌَء كما 
لا يُشَارِكُهُ فِي نَمَقَةِ الرّوْجَةٍ أَحَدٌ . 

فإن كان الطفير رقي 1917 ترون فلى أنه أن لقف 
ويَسْتَأجِرُ لَهُ الآبُ مَنْ تُرْضِعْهُ عِنْدَهَاء فإِنْ اسْتَأَجَرَهَا وَهِيَ رَوْجَيُهُ: 
أوْمُعْنَدَنُهُ لِنْرْضِعٌ وَلَدَمَاء لَمْ يَجْرْ وَإِنْ الْمَضَتْ عِدَّتْهَا 
فَاسْبَأَ جَرَهَا عَلَى إِرْضَاعِهِ جَارٌ فِنْ قَالَ الأبُ : لذابْتا دنه وحاء 
بعَيْرِهَاء اي كانت الم أَحَقٌّ به» وَإن 
الْتَمَسَتْ زِيَادَة لَمْ يُجْبّر الزّوجُ م عَلِيْهَا 

فقَُ الصَغير وَاجبَةٌ على أبيه: وَإِنْ حَالَمَهُ في دِينِهِ . كما 
نَجِبْ تَفْمَّة الزّوْجَةٍ على الرّوْج وَإِنْ حَالفنهُ في دينه . 





[85"] قوله: (فإن لم يبوئها فلا نفقة). فلو طلقها. 


قال الخصاف: له أن يطلب نفقة العدة» قال القاضي : وقال بعض 
العلماء: ليس له ذلك» زكر الصبيع : لأنيا ها انق يدت 
النفقة قبل التبوئة» فلا تستحق بعد الطلاق البائن 

[87"] قوله: (فإن كان الصغير رضيعاً). فإن لم يأخذ 5005 
قال الحلواني: ظاهر الرواية: لا تجبرء وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: إنها تجبرء وعليه الفتوى» قاله قاضيخان. 





المتاوى الهندية. 77/١‏ 4. 
)١(‏ في د زيادة (عليه). 


1 


- تاتُ الحَضَانة -(5(01) 


وَِذا اوبحت مرق | 0 الروْجَيْنٍ َالأمُ أن ْوَل ف فَإِنَ ل [ترتيب الأولية 
في الحضانة] 
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56 الم فم الأم أؤلى مِنْ َم الأب إن لَّمْ تَكَنْ فم الأب 
أول يفن الاحوّات: إِنلَمْ نَكُنْ جَدّة: فالأخواتٌ أزلى مِنْ 
الغناك»:والخالات و اا مِنَ ن الأب والأمٌ ثم 


الاختُ مِنَ الأم: ثُمّ الات مَنّ الآبء ثُمْ الْخَالآتُ أؤلى مِنَ 





[غ:8؟] قوله : (وتقدم الأخت). 
قال قاضيخان: اختلفت الرواية في بنت الأخت لأب مع الخالة» 
والصحيح : أن الحالة أولى؛ ولو كان الأب معسرأ والعمة موسرة 
فأرادت أن تربى الولد مجاتاء والأم تطلب الأجرة ونفقة الولد. 
الصحيح أنه يقال لها: إما أن تربيه بغير أجرة» أو يدفع للعمة . 
والخالة إذا أبت أن تمسك الصغير وتتعاهده» قال أبو جعفر وأبو 
الليث: تجبرء والصحيح: أنها لا تجبر) . 


. «الحضانة لغة: تربية الولد» [من ححض الطائر بيضه إلى نفسه تحت طباق‎ )١( 
وتبرعا ل ل ا ا‎ 
وتعهده» التوقيف (حضن).‎ 
والحاضنة: المرأة تُوكل بالصبي فترفعه وتربيه؛ المغرب (حضن).‎ 

(؟) سقطت عبارة (كتاب الحضانة) من أ» بء» دء ومن الجوهرة واللباب اعتباراً بأنه 
من ياب النفقات . 

(6) في د (فإذا لم تكن له أم الأم). 


الحضانة] 


[حد الحضانة] 


[أحقه حقيةالأم 


بالحضانة] 


[إخراج الولد 
من المضر] 


الْعَمّاتِء (وَيُتَرَنَ كَذَّيِكَ)"'". ثم الْعَماتُ يُتزّنَ كَذَلِكَ . 


وكُلَ مَنْ تَرَوّجَتْ مِنْ هَؤلاءِ سَقَطَ حَشُهَا إلا اليذه ذا كان 
زَوْجَهَا الْجَدَ . 


هَإِن لَمْ تَكْنْ لِلصبِيّ امرَأه مِن أَهلِهء والْختَصضَع”' فِيه 
الخال َأَوْلآهُمْ به أفْرَبُهُمْ تَعْصِيبًا . 


والأم والجدة اق بالْعُلام حَتَى بأل يي وللمن 
وَحَدَةَ وَيَستَنُْجِيَ وحدةء بِالْجَارِيَةٍ حَنَى تحيض» ومَنْ سِوَى 
الم والْجدَةٍ أحَقٌ بالْجَارِيَة حَتّى تبلُعَ حَدًا تُشْتََى ”1 . 


والأمَه إذا أَعْتَقَهَا مَوْلامَاء َأمُ الوَلَدِ إِدًا أَعْتِمّتْ فِي الْوَلَد 
كالْحُرُق ولَيْسَ لِلأمَة 1 ولد كن العتق ك3 قن الرلد: 
وَالدمية اخق بوَلَدِهَا المُسْلِم مَالَمْ يَْقِل الأديّانَ ويُحَافٌ”" أن 
تالف الكفة. 


لَهَا ذْلِكَء إلا أن تُخْرجَهُ إلى َطيقا و وَقَدْ كال ا ب فيه . 


)١(‏ في أء بء د (ينزلن كما نزلت الأخوات). 

(؟) في أء بء د (فاختصم). 

0 فى ب زيادة (ويشرب وحده). 

(:) «وقدر بتسع وبه يفتى» كما في الدرر وفي التنوير وعن محمد أن الحكم في الأم 
والجدة كذلك وبه يفتئ». اللباب مع الجوهرة» .)١١8/١(‏ 

(5) في أء د زيادة (والمدبرة). 

)00 في د زيادة (عليه) . 

(0) في د زيادة (الرجعية). 





67 


على لشفل أن لقو غلى: ارتم اخدادوه تجداتة د 


- 


كانوا فُقَرَاءَ وَإِنْ خَالْمُوهُ في دِينِهِء وَلاتَجبٌ النَمَقَهُ مَعٌ احتِلآفٍ 


الدّين إلا لِلرَّوْجَةَ وَالأَبَوَيْنء وَالأجِدَادٍ وَالْجَدَاتِء وَالْوَلْد وَوَلَدِ 


الْوَلَدِءِ وَل يُشَارك الْوَلَدَ فى تَفْقَةَ أبوَيْه أحدة6*" , 


ا ا " إِذا كان عد نتروا آذ 


حا وكَانَ ذْكَوَا زّمبَّاء أو أَعْمَى فقِيداء وجب 


وتَجبٌ نَفَقَهُ الابْئة البَالِعَقَ والابْنٍ اومن علَى َوه لاا 
عَلَى الأب الُلئان» وَعَلَى الم التلك001". وَلأئجبْ نهم مع 


مسا ل (ولا يشارك الولد 7 نفقة ا أحد). 


[5ةى ؟] 


الهداية: وهي على الذكور والإناث بالسويّة في ظاهر الرواية: 
وهو الصحيح . ظ 
وفي الخلاصة : في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة » وبه أخذ الفقيه 
أبو الليث» وبه يفتى . 


واحترز به عبن رواية البحسن عن أبي حنيفة أنه بين الذكور والإناث 
أثلاثاً . 

قوله: (وتجب نفقة البنت البالغة والابن الزمن على أبويه» على 
الأب الثلثان» وعلى الأم الثلث) . 

قال في الهداية : هذا الذي ذكره رواية الخصاف والحسن» وفي 
ظاهر الرواية: : كل النفقة على الأب. قال المحبوبي : وبه يفتى» 


ومشى عليه صدر الشريعة والنسفي) . 


)١(‏ فى باء د زيادة (واجبة). 


() في أء د زيادة (منه). 


١7 


نفقتهم] 


[النفقة الواجبة 
على الأقارب] 


[نفقة الأبناء] 


اختلاف الذين: وَلاَتَجِبُ عَلى الْمّقِير1”" , 
َإِذَا كان لابن الْعَائِبِ مال في عَليْهِ ِتَمَمَةٍ و 
1 0 1 :8 
عئد أن حنقة ؛ وإن 


لوزن كام ابره قاع فى النقنه حار لد ٍ 
بَاعَ الْعَقَار لَمْ يَجْرْء َِنْ كان لِلابِنٍ الْمَائِبٍ مال فِي يد 


و 


جهو 


أَبْوَيُه َنمََا مِنْهُ لَمْ يَضْمَنَاء وإِنْ كانّ لَهُ مال فِي يَدِ أَجْتَبِيَ» 


[41"] قوله: (ولا تحب على الفقير) . 
قال فى مختارات النوازل: وحد اليسار هنا مقدر بالنصاب الذي 
تحت فيه ضِدقَة الفطر» وعند محمد: بما يفضل عن نفسه ونفقة 
عياله شهرأء والفتوى على الأول» وهكذا في الهداية» وفي 
الفتاوى الصغرى: إنه الصحيح. وبه يفتى» وعليه مشى 
المحبوبى»؛ وعن أبى يوسف: أنه اعتبر نصاب الزكاة» 
الصغرى والتدمة: وبه أفتى بعض مشايخ زماننا. 
في التحفة: وروى عن محمد أنه من لا شيء في يده من المال 
وهو يكتسب كل يوم درهماء ويكفي له أربعة دوانيق» فإنه يرفع 
لنفسه وعياله ما يتسع فيه» وينفق فضله على من يجبر على نفقته . 
وقول محمد أرفق وأوفق. وفي الصغرى : ولا يفتى بهذاء وقال 
شيخنا في شرح الهداية: وإذا كان كسوبا يعتبر قول محمد وهذا ( 
يجب أن يعول عليه في الفتوى» والله أعلم . 

[84"] قوله: (وإن باع أبواه متاعه في نفقتهما جاز عند أبي حنيفة) . هكذا 
عبارة هذا الكتاب. وهكذا ذكر فى التحفة» وقال: هذا 
امكحيينا نه الا لذ سدق زهتو القتاسن. 
وفي الهداية: وإن باع أبوه» قال في شرح الهداية: يحتمل أن 
يكون في المسألة روايتان» وعلى تقدير الإنفاق فتأويله : أن الأب 
هو الذي يتولى البيع وينفق عليه وعليهاء وأما بيعها بنفسها فبعيد؛ 
لأن البيع منوط بولاية الحفظ لا بالولاد. 
وعلى ما في الهداية يتعين ع ألا يبيعه من نفسه. 

4 


- 
- 
٠ هه‎ 


وَِذَا فضى القاضى لِلَوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنَ وذُوي الأزحاء [النفقة باعتبار 
ا 0 1 22 الكفاية] : 
بالتفقة فععت كذة مقطفة إلا أن باون" القاضى فى الا 


همه ب 


وَعَلَى المَوْلَى أن يُنْفِقَ عَلَى عَبْدِهِ وأمَتِهء فإن امْتَتَع'"' وكانَ 
لَهُما كَسْبٌ اكْتَسَبا وأثفقا (عَلَى أَنْفُسهمًا)” ' وَإِنْ لَمْ يكن لَهُمَا 
كنيث (اخيز التؤلى )"55 غلن بتعهما: 


[84”] قوله: (أجبر المولى) . 


بحلاف سات الهواناكة وع» أن سف : أنة يحي والاضي: 
: برام وعن ابي يو لخبراء 209 حدم 
الأول. 


)١(‏ في د زيادة (لهم). 
0( في د زيادة (من ذلك). 
() في د (منه) وسقطت من أ ب. 


16 


كتاب ١١‏ .يه (1) 


لْعِنْقُ يَقَعُ من ار بالغ العَاقِلٍ ٠‏ فِي مله فإِذًا قال لِعَبْدِه 
امب 0 التفدنه أو عَتِيق؛ امسن ركه 
وَكَذْلِك إِدَا قَالَ: «رأَسَكَ خرٌء أو وَجهُكَ:”". َو رَبك 3 
بَدَنْكَ) أَوْ قَالَ لأَمَته «فَرْجْكِ خْرٌ». وَلَوْ قَالَ: «لا مِلْك لِي علَيْك» 
وَنَوَى به الْحُرٌيّةَ ء فق وإ لم يكو لع يفيق زازق كايا 
التق . 

وَإِنْ قَالَ: «لآسُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ) وَنَوَى به الْعِنْقَ لم يَعْتِنْ. 
َإِنْ قَال: «هذا ابني) ولك على ذلك أو نال :هذا مز لأ ون از 
«يا ولاق فسن وَإِنَ قَال : «يَا ابِنِي") أو «َا ىا 
ار وَإِنَ قَالَ لِعْلام لا يُوَلَدَ مِثْلَهُ لمثْله «هَذَا ابْيْي» عَتَقَّ كك 


نما 


]"9٠[‏ قوله: (وإن قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق) 


)١(‏ «العتق لغة: القوة مطلقأء يقال: عتق الفرخ إذا قوي وطار. 
وشرعاً: عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير المملوك به من 
الأحرار». اللباب .)١75/١(‏ 

(0؟) في أء بء د زيادة (وجهك حر). 

(9) في أ زيادة (سائر جميع الكنايات) وفي د (جميع). 

62 في أ (مولاي) فقط. 


6١ 


[شروط صحة 
العتق] 
[صريح العتق] 


[الأنفاظ 
المحتملة] 


[العبد 
المشترك] 


م هه 


الْحْرَيّةَ لم تَعْتِقْء وَإِنْ قال الكتروة #الكامر الحرًا لم يَعْتِنْء وَإِنْ 
قَال: (مَا أَنْتَ إلا خر؛ عَيَقَ0"' . ظ 


9 > 2 3 2 ل ان‎ ١ ب0١‎ 6 م‎ َ 72٠.6 
عِنْدَ أبي حَنِيفَة”"" '"'"» وَإِذَا قَالَ لأمَتِهِ «أنتِ طَالِقٌ) يَنْوي به‎ 


وَإِذَا مَلَك الرّجُل ذَا رَحِم مَحْرَمِ مِْهُ َتَقَ عَلَيهِ. 


ذا عمق الْمَوْلى بَْضّ عَبْدِِ عََىَ ذَلِكَ البَغض » 5 


مص يات مس 


في بَقِيّةِ قم ِيمَتِهِ لِمَوْله عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَنَا قال ابو يوؤسفا ومحمل: 
-. يعض كُه173"1 , 


َإذَا كان الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْن فَأَعْتَّىَّ ايا سيد 


هذا هو ظاهر الرواية» وفى رواية شاذة عن أبى حنيفة أنه يعتق» 
يه 7 لامي الصحيح أنه لا يق [ 


حنيفة . لاجرو لبقام لا يعتق 8 
قال الإسبيجابي في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» واختاره 
المحبوبي وغيره. [ 

[91"] قوله: (وإذا أعتق الحرلك شم انه دا تق ذلك البعض وسعى فى 
بقية قيمته لمولاه» عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إنه 
يعتق كله) . 


قال في زاد الفقهاء: الصحيح قوله» واعتمده المحبوبي والنسفي 
رهما « 


)١(‏ في د زيادة (وعندهما لا يعتق). 


00( في د زيادة (عليه) . 
فو في أ با د (يسعى) . 
7 


عَتَقَ1"" "» فإِنْ كَانَ المُعْتِىُ موسِرًا فُشَريكه بالخِيارٍ”'' : إِنْ شَاءً 


اكوم وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ شَرِيكة قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَإِنَّ شَاءَ اسْتَسْعَى 
العنث واللل 0 : إن شا تق . كَإِذ 8 


- 


أ 0 


ح الجصارا تبان ود َإذَا اشرى رَجلانِ بن ظ 
أَحَدِهِمًا عَتَنَّ نَصِيبُ الأب وَل ضكان عله وَكَذَلِكَ إِذَا وَرَِاه 
كَالشَّرِيك بِالخْيارٍ: إِنْ شَاءَ أغء عْنَقَ نَصِيبَهُ؛ وَإِنْ شَاءَ 0 


َإِذَا شَهِدَ كُلَ وَاحِدٍ مِنَ الشَرِيكَيْن عَلَى4' الآسخر بِالحَريةَ[؟؟ '" عَمَقَ 


[9"] قوله : (وإذا كان العبد بين شريكين وأعتق أخيحنا نضيه الم ): 


قال جمال الإسلام فى شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة ومشى 
عليه البرهاني والمحبوبي والنسفي وغيرهما في المحيط . 
وأما تفسير اليسار هناء فعن محمد أنه إذا كان مالكاً مقدار قيمة 
نصيب الساكت من جميع ماله سوى ملبوسه وقوت يومهء فهو 
موسرء وعليه عامة المشايخ رحمهم الله وإشارة النصوص . 
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: الموسر الذي له نصف القيمة 
سوى المنزل والخادم ومتاع البيت. وقيل: اليسار هو المحرم 
للصدقة: وهو أن يكون مالكاً لقوت يومه» وقول محمد أصح. 
وفى شرح الهداية: وقول محمد هو ظاهر الرواية . 

[:9"] قوله: (وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية 
الخ). . 

. في أ زيادة (عند أبي حنيفة)‎ )١( 

(؟) في د زيادة (وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله) . 

(*) في أء د زيادة (العبد) . 

(4) في د زيادة (نصيب الآخر). 


[سعاية العيد] 


[عتق الحمل] 


[العتق بمقابل] 


5 قَال: (إِنْ أَذّيْتَ إل أَلْمَا فلت حر ضع" ا ا ةقان 


كُلَهُء وَسَعَى الْعَبْدُ ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في نَصِيبِهِء مُوسِرَيْنِ كانًا أؤ 
مُعْسِرَيْن عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ» وَفَال أبو يوس وَمُحَمِّدٌ: إِنْ كانًا 
مُوصِرَيْن فلا سعَايَة َي بي يد 0 
المُكْرَِوَالسَكْرانٍ وَاقِم :» ذا ضاف اق إلى مِلّكِ أ شط 
صَمّ كما ر يَصحٌ في الطلاتي . 


2 2 واه 9 م - و 2 و #7 اح صل سل 
وإدا ا 


ند 00 جَاي. حابملا عَتَىَ حَمْلُهاء وَإِنْ أَعْتَقْ الْحَمْلَ 


وَإذًا أَعْتَقَ َقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فملَ اْعَبْدُ عَتَقَ وَلزِمَةٌ ار 3 


إل 


م 


قال الإمام المحبوبي أبو المعالى في شرحه: الصحيح قول أبي 
حنيفة » واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 
فرع: قال: كل عبد في الدنيا حرء وله عبدء أو قال: كل عبيد 
أهل بغداد أحرارء وهو من أهل بغداد. ولم ينو عبده. 

قال محمد : يعتق عبده» وقال أبو يوسف : لا يعتق» والفتوى عليه . 


)١(‏ في أ زيادة (مثل أن يقول لعبده: أنت حر على ألف أو بألف» أو على أن تعطى 
ألفاء أو على أن عليك ألفء فإذا قبل العبد في جميع ذلك» عتق حين قبل» 
ولرقة اها فتورظ): 
وفي د زيادة (فإذا قبل صار حرأًء ولزم المال). 

(؟) في د زيادة (ولزمه المال). 

1.3 


انال اخ الحاكم المؤلى على قَبْضِه وَعَتَّقّ الْعَبِدُ . 
وَوَلَدُ الأمَةِ مِنْ مَوْلاهَا خرّى وَوَلْدمَا مِنْ رَوْجِهًَا مَمُلُو كك [ولد الأمة] 
سَيدِهَا . وَوَلَدَ الحُرَةٍ من الْعَبْدِ خرٌ. 


باب التديب () 
إِذا قَال المَزْلن كه : ذا مت ات حر وان حر [الفاظ التدبير] 


- 


ا الك د أذ قد دَيرْتَك» فَقَدْ صَارَ مَدَبوًَا 


لا يَجَوزٌ بيع 0 وَللمُوْلى أن يَسْتَحَدِمَة وَيُؤَّاجِرَه 2 [حكمالمدبر] 
وَإِنْ كَانْتْ أَمَةَ وَطِئهًا(". وَلَهُ أَنْ يُزَوْجَهَا””» فإِذًا مَاتَ المَوْلَى 
عَتَقَ الجهد: بْرُ مِنْ ثُلْثْ مَالِهِ إِنْ حَرَج مِنَ القُلْثْء وَإِنْ لم يَكَنْ أ لَهُ مَالَ 


- 


غَيْرْهُ سَعَى فِي ثُلْتَىْ قِيمَتِهِه وَإِنْ كان عَلَى الْمَوْلَى دَيْنّ سَعَى فِي 
جَمِيع قِيمَيِهِ لِعْرَمَائِهِ » وَوَلَد المدبرة مَدبْرٌ . 
فإنْ عَلّقَ النذِْيرَ بمَوْتَهِ عَلَى صِفْةٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: إِنَْ مُث مِنْ [تعليق التدبير] 
توفي هذا أذ تدرف خداء اوسن نوف كدان ددم 
ويَجُورُ بيْعُهُ» فإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَلَى الصّفَةٍ الْيِي ذَكَرَهَا عَتَقَ كمَا 
هيه ->>,5(2) 
خم المدة 


)١(‏ «التدبير لغة: النظر إلى عاقبة الأمر. 
وشرعاً: تعليق العتق بموته». كما أشار المؤلف . اللباب .)١7١ /١(‏ 
(؟) في أء د (له وطئها). 
(9) في أ (يتزوجها). 
(4:) في أ زيادة (المطلق). 


الولد] 


[ثبوت نسب 


ولدها] 


وطء جارية 
الابن] 


باب الاستيلان() 

ذا وَلَدتِ الأمَةُ مِنْ مَوْلامَاء فَمَّدْصَارَت أَمَ ولَدِلَهُ لا 
000 وَل تَمْلِيكَهاء وَلَهُ وَطَؤمَاء وَاسْتِحدَامُهَا إِجَارتَاء 
وتزويجهًا. 

وَلآَينبّتُ نَسَبُ ولَدِمًا إلا أَنْ يَعتَرفَ بهِ الْمَوْلَى؛ فإِن جَاءَتْ 
نزت يرل ليق نشئة بغي إفقاية وإذ نناء القن وشرلوه وال 
َوْجَهَا فيَاءت بَِلَدِ فهوَ في كم أنه وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَي عَتَمَتْ 
مِنْ ججمِيع الْمَالِء وَل تلْرَمُّهَا السْعَايَةُ يَهُ لِلغُرَمَاءِ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى 
دين وَإذا وَطِىة الرَجُلْ مه غَيْرِِ باح فَوَلَدتْ مِنْهُ ثم َلَكهَا 
صَارَتْ أَمَّ وَلَدِ لَهُ. 

وَإِذَا وَطِىءَ الأبُ جَارِية آبيول*" " فجَاءَتْ بِوَلَدِء فَادْعَاهُ َبَتَ 
كلذ :وضازتك آم ولو له عل يمتها وَلَِسَ عاب عَفْدهَا وَل 
قِيمَة وَلَدِمَاء وَإِنْ وَطِىءَ أبُ الأب مَمَ بَقَاءٍ الأب لم ينْيْتِ 
النسَبٌّء فإِن كان الأبُ مَيْنَا يَنْبْتُ النُسبُ مِنّ الْجَدَء كما يَنْيْتُ نبت مِنَّ 


الأب. 


- 


[95] قوله: (وإذا وطئء الأب جارية ابنه الخ). - 
قال الإسبيجابي: وروى أن آخر ما استقر عليه قول أبي يوسف 





رحمه الله: إن الاستيلاد لا يثبت» وهو قول الشافعىء» 
والصحيح : ما قلتناه» واعتمذه الأئمة : المحبوبى. والنسفى 


وغيرهما. 





)١(‏ «الاستيلاد لغة: طلب الولد. 
وشرعاً: طلب المولى الولد من أمه بالوطء». اللباب؛» #/ 17. 
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وَإِذَا كانتٍ الجَارِية بَيْنَ شَرِيكَينٍ فجاءت بِوَّلْدِء فَادّعاه 
ا تا سنة نه وَصَارَتْ أَمّ ولَدِ لَه وَعَلَيْه ضف عَقْرِهَا 


ا 7 وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ قِيمَةٍ وَلْدِمَا وَإِذا اذَّعَيَاهُ 


عقف سنايا ب كاي زرا ء ربد لبقا رعلى كر 
وَاجِدٍِ مِنهُمَا ٍ 58 ا 0 يت الاين 


5 


وَإِذا وَطِىءَ الْمَوْلَى جَارِيَة َهَ مُكَاتّبهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدِ فادَّعَاء : 
إن صَدَقهُ المكَائَبُ كت نَسَبُْ الود مث وكانٌ عَلَيْهِ عَفَرُهَا وَقِيمَهُ 
كه لاليزا رليلة وإِنْ كَذَْبهُ فِي النّسَبٍ لَمْ 


ه2201 , 





[91"] قوله: (وإذا وطىء المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادّعاهء فإن 


صدقه المكاتب» ثبت نسب الولد منه) . 


في الهداية» واعتمده الأئمة: المحبوبي والنسفي والموصلي 


وغيرهم» وهو ظاهر الرواية. 


6 في أ. د (الأمة). ظ 
00( في أء د زيادة (نسيه منه). 


7 / 


[نسب المولود 
بين شريكين] 


[نسب المولود 
المكاتب] 


كتاب الم - 3 0 


وَِذّا كَانَبَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ أو أَمَتَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَهُ عَلَيْء (صفةالكابةا 
وقَبِلَ الْعبْدُ ذَلِكَ”" صَارَ مُكاتبّاء ويَجُورٌ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمَالَ حَالا 
ومُؤَّجَلاَء وَمُتبجَمَاء وتَجُورُ كِتَابَة العَبْدِ الصَّغِيرٍ إِذّا كانَ يَعْقِلَ البَيِع 
وَالشُرَاءًَ . 
وَِذَا صَحَحتٍ الكِتَابَةُ خَرَج المُكَانَبُ مِنْ يد المَوْلَى؛ ول 
يَحْرْج مِنْ مِلْكد» فَيَجُورُ لَهُ البَتعْء وَالشّْرَاءُء والسَّفْرُء وَل يَجورُ لَه 
لترَوُحُ إلا بإِذْنِ الْمَوْلىء وَلايَهَبُ وَلا يَتَصَدّقَ إلا بالشّيْءِ اليَسير 
وَلايَتَكَمُلُ» فإنْ وَُِدَ لَهُ وَلَدْ مِنْ أَمَوِلَهُ دَحْلَ في كِتَابَتِه» وكانٌ 
حَكُمْهُ كَحُكمِه» وكَسْبْه لَه وَإِنْ زَوْجَ المَولى عَبْدَهُمِنْ أمَتِهء ثم 
كائَبَهُمَا فوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَا دَحَلَ فِي كِتَابَتَهًا وَكَانَ كَسْبهُ لها" "ل 





[/1ة"] قوله: (فإن زوج المولئ عبده من أمته ثم كاتبهما وولدت منه ولد 


قال نجم الأئمة في شرحه: قد وقع في كثير من النسخ دخل في 


)١(‏ «الكتابة في اللغة: الضمء أي ضم كان؛» ومنه الكتيبة والكتابة» وفي الشرع: 
عبارة عن ضم مخصوص؛ وهو ضم حرية السيد للمكاتب إلى حرية الرقبة في 
المال بأداء بدل الكتابة». الجوهرة .)١477/١(‏ 


() في د زيادة (العقد). 
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[لبتستجراء 
المكاتب] 


[عجز المكاتب 
عن الأداء ] 


إن وَطِىء المَؤْلى مُكاتَبتَه لزمَه الْعَفْرُ وَإِنْ جَنَى عَلَيِهَا أؤ عَلَى 
وَلدٍهاء لزِمَنْهُ الْجَايةُ» وَِنْ أَتُلفٌ مَالا لَّهَاء غَرِمَهُ. 
0 َحَلَ في ِتَابَته؛ وإِنِ 
البخرى اه رلو" 'دَخَل وَلدُمَافِي الْكِتَابَةَ وَلَّمْ يَجْرْ ث )٠9‏ 
ا وَإن اشترى فَارَجم مَحرّم ِل لأولأة له لم يدل 


ولحل ٌ 
في كتابته عند أب نقة 


>+ رار -. 


وَِذا عَجَرَّ المكائبٌُ عَنْ تَجو"” '*1» نَظَرَ الْحاكِمُ فِي حَالِه 


كتابتهماء وتأويله إن كتابتهما واحدةء فكان كتابتهما وكتابتها 
بالإفراد أولى» وما وقع في نص بعض النسخ فكان (كسبه لهما) 
سهو . 

[94"] قوله: (وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة» ولم يجز له 
بيغها): 
قال الزاهدي: معناه أنه اشتراها مع ولدهاء وإن لم يكن معها 
ولدء فكذلك الجواب عندهما خلافاً لأبي حنيفة . 
وقال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الإماء 
المحبوبي . 

[564"] قوله: (وإذا اشترى ذا رحم محرم منه 000 له لم يدخل في 
كتابته عند أبي حنيفة) . [ 
وقالا: يدخل. وجعل الإسبيجابي قوله: استحساناء واختاره 
المحبوبي» والنسفي وغيرهما. 

. قوله: (وإذا عجز عجز المكاتب عن نجم الخ)‎ ]:٠١[ 
قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة‎ 


فنا د زيادة (مع ولدها). 
030 في أ ب » د زيادة (يجر له). 








2 


فإِنْ كَانَ له دَيْنُ يَقْمَضِيه رخال يققم 42 لْمْ يَعْجَلْ بتَعْجِيزوٍ 
وَأَنَْظَرَ عَلَيْهِ اليؤْمَيْن”'' وَالئّلاَئةَ» وَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهُ وَجْه وَطْلَّبَ 


ْ و ض و ا 2 و وم الوا اع ْ 
المولى 7 تعجيزه) ره الْكَتَابة” 3 وتان الو شف" ؛. 


لا يُعَجرُهُ حَنَّى يَتَوَالَي عَلَيْهِ نَجْمَانِ؛ وَإِذَا عَجَرْ المكائبُ عَادَ إلى 
أخكام ارق كنا فى ريق الاكقار 0 وإِنَّ مَاتَ 
المكائَّتٌ» وَلَهُ مَال لَمْ تَنْمسِحْ 1 م الْكتَابةٌ: وقَضيت كتابئة فين 


َه 


َناءوََرَكَ وَلَدَا مَرلُودا فِي الْكتَابةِ سَعَى فِي كِتَابّة أبيه عَلَى 
0 بق أبيه قبلَ موتو وَعَمقَ ولد م 
َإِنْ ترك وَلَدَا مُشْترّى في الْكِتَابَةِ قِيلَ لَهُ: ما أَنْ تُوَدْيّ الْكِمَابَة 


5 
- 


خالا وَإلا رُوِدْتَ فى الوق . 


ذا كَانبَ المُسْلم عَبَهُعَلَى حَمْرِء أؤ خنزير» أو عَلَى قم 
ومحمد» واعتمده الإمام البرهاني والنسفي والموصلي 
]:١1[‏ قوله: (وإذا أدَى حكمنا ؛ بعتق أبيه قبل موته وعتق ق الولد). 


قال نجم الأئمة في شرحه: وقوله في المتن (وعتق الولد) بكسر 
القاف؛ لأنه يستند عتق الولد بالتبعية لأبيه إلى آخر أجزاء الحياة . 





)١(‏ في أء بء د (أو الثلاثة). 

)2( في أء د زيادة (الحاكم). 

() في د (عند أبي حنيفة رحمه الله) . 

(4:) في د (وقالا رحمهما الله: حتى يتوالى). 
(5) في أ. د (الاكتساب). 


أكسَابه!* و + كم عه في آبخر جز من أَجرَاٍحيايهه إن لَمْ يو 


[الكتابة على 


5 1 م 02م أ ”> ملل ع 2 > [”7١هغ‏ 2 
نْمَسِوء فَالْكِتَابة فاسِدةٌ. فَإِنْ أدى الْحَمْرَ عَنَىَا'' '' وَلَرْمَهُ أن 





[401] قوله : : (وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة 
نفسهء فالكتابة فاسدة.ء فإن أدى الخمر عتق. هذا هو ظاهر 
الرواية» ولزمه أن يسعى في قيمتهء ولا ينقص من المسمى. 
ويزاد عليه). 
قال الزاهدي فى شرحه: فإن قلت قوله فى مسألة الكتاب ولا 
تمن قن اعسينى وراد لد 0 0 
بالخمر والخنزير؛ لأنه لا يجب المسمىء» فلا يتصور النقصان 
والزيادة عليه 
قلت: هذا قد تأملت في الجواب عنه زماناً وفتشت 5 

حثت الأصحاب فلم يغن ذلك منه شيئاً حتى ظفرت بما ظفر به 
0 الملهم ركن الأئمة الصبّاغي في شرحهء فقال: وهذا إذا 
سمّى مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه.ء لا ينقص من 
الح ويزاد عليه. 
والحاصل : أن هذه صورة مستأنفة غير متصلة بالأول» وهذا كمن 
كاتب عبده على ألف. ورطل من خمرء فإن أدَّى ذلك عتق» 
سواء قال: إذا أدّيت إلى فأنت حرء أو لم يقل» وتجب عليه 
الزيادة إن كانت قيمته أكثرء وإن كانت قيمته أقل من الألف لا 
يسترد الفضل عندنا . 
قلت: فدعوت له وحمدت الله سبحانه على ذلك» وإن كان 
يتخالج في قلبي ذلك لكني ما اجترأت كتبه ما لم أجده منصوصاً 
عليه» انتهى . 
وقال في الينابيع في قوله (فإن أذى الخمر عتق): فإذا عتق بأداء 
حجرو الخرير تيك في لا كارن قنمة افيه ومن كنية ا ران 
عليه وقد يوجد في ؛ بعض النسخ من أنه (لا ينقص من المسمى 
ولا يزاد عليه)» وكذا ذكره في شرح عبد الرب معللا بالتراضي 
بينهماء وهو غلط. والصحيح ما ذكرنا؛ لأنه موافق لغيره من 


7 


يسعَى في قم قِيمَتِه ولا يَنْفُْص ف المسة ٠‏ وَيُرَادُ عَلَيْهِ . 


وَإِنْ كَاتَبَهُ على حَيَوَانٍ غير م مُوْصوفٍ 3" ؛' فَالْكِتابَةٌ جا در ان 
)00 58 , عبيء فير 
َإِذا كاتتَ عبديه كمَابة وَاحدة لف دِرْهم [جاز] : إن 55 عَحَقَا موصوف] 
إن صر زثازلى لوو" ا إن كانبَهُمَا عَلَى أن كل وَاحِدِ 
الب لم00 


الكتب. انتهى. قلت: فعلى هذا لا تكون صورة مستأنفة بل 
متصلة بالأول إلا أنها خاصة بالخمر والخنزير» وهي على حذف 
مقانت انارو ب لا رقع قن نك العععن رد ان علة 4 أن 
على قيمة المسمى. إلا أنه ذكر الضمير رعاية للفظ المسمى . 
]5٠[‏ قوله: (وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف). 
قال نجم الأئمة معناه: على حيوان معلوم الجنس غير موصوف 
النوع والكيفية» كالعبد والفرس والبعيرء حتى لو لم يبين جنسه 
بأن كاتبه على دابة أو عَشْر من الأنعام لا يجوز. 
]5١5[‏ قوله: (وإذا كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم., إن أذيا عتقاء 
وإن عجزا ردا إلى الرق) . 
قال الزاهدي: في بعض النسخ (بألف درهم) جازء فإن أدياء 
عتقاء وإن عجزا ردّاء وفي (شق) الأقطع: كاتب عبديه كتابه 
واحدة بألف درهم. جازء معناه: إن أدّيا عتقا وإن عجزا ردا. 
قلت: وفيه إشارة إلى أن هذا البيان زيادة على لفظ المختصرء 
اله : ظ ظ 
قلت: يؤيده ما في زاد الفقهاء من معنى قوله (كتابة واحدة) أن 
يقول: إذا أديا عتقاء وإن عجزا ردا ذ في الرق . 





)١(‏ الزيادة المضافة من أ» بء د. 


1 


[عتق المولى 
مكاتبه] 


ولده] 


وَإذَا أَعْتَوَ غَنقّالتؤلئ مكانة عَتَن يعنقة 0 


الال يبوه إن أَعْتَمهُ عق أحدُ الود 0 
عَنْقه إن اعقو ييا 2 وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الكتّابة . 


زإذااكاقك الخوتى آم رتوو زه ررد كات التزلى ضقط 
عَنهًا مَالَ الكِتَابَة» وَإِنْ وَلَدَثْ مُكَاتَبتهُمِنْهُ فَهي بِالْخيّار: إِنْ شاءةث 
مضت غلى الكتاتة » وَإِنَ شاةث عكرت تفسها وصازت أَمْ ولد.. 
د وَإِذْا كاتبٌ مُدبَّرَتَهُ جَارَّء فإِنْ مَاتَ الْمَوْلّي وَلا مَالَ لهُ”'' كانّتْ 
بالتعيار: تن أن تشفى في تلد فيعديا» ا جعي كال 
الكِتَابَةا*'*؟» وَإِنْ كبْرَ مُكَائَبئَهُ صَحٌ التّذْبِيرُء وَلّها الْخِيارٌ: إِنْ 
شَاءَتْ مَضَسْ عَلَى الكِتَابَق وَإن فاءت غكرزت نسي وضادت 





]:٠5[‏ قوله: لي بالخبار إو عا ممت في لني تزدنيا ار جميع كال 
الكتابة) . 
وفي الهداية : وهذا عند أبي حنيقة . 
وقال أبو يوسف تسعى في الأقل منهما. 
وقال محمد: تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل الكتابة . 
فالخلاف في الخيار والمقدارء فأبو يوسف مع أبي حنيفة في 
المقدارء ومع محمد في نفي الخيارء أما الخيار ففرع تجزّىء 
الإعتاق. قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. ظ 


)١(‏ في د زيادة (غيرها). 
1 


مَدَبّرَة» وَإِنْ مَضْسْ على كِتَابَتها » قَمَات المؤْلى وَلا مَالَ أ له (فهيّ 
الخيار: | إِنْ وو ا الكتابةء أ تُلتَئ قِيمَتِهِم0 


َإِذا معن المكائبُ عَبْدَهُ عَلَى مَالِ؛ لَْمْ يَجَرْ وَإِن وَهَبَ [عتق المكاتب 
عبده] 


عَلَى عِرََضِ» لم يَصحّ وَإِنَ كَانّبَ عَبْدَه جَازء فإِنْ أَدّى الْنّاني 
كر ان ادن فلاو للك ليقاة وَإن أذ تفن شق المكا سه 
الأَوَّلِ فَولاوٌهُ له 


[407] قوله (فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي 
قيمتها عند أبي حنيفة) . 
الهداية: وقالا: تسعى في الأقل منهما. 
فالخلاف في هذا الفصل في الخيارء بناء على ما ذكرنا. 
قلت: ما ذكره هو تجرُّرٌ الإعتاق» وقد تقدم مراراً أن الفتوى فيه 
على قول الإمام» كما نقلته عن الأئمة الأعلام؛ وعلى هذا مشى 
الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 


)١(‏ في أ زيادة (بالتدبير). 
م 


كتات ك0 


َإِذًا أَعَْقَ الرَجُلُ مَمْلُوكَهُ فَوَلأَؤُه لَهُء ا 
فإِنْ شَرَط أَنهُ سَائِبةً فَالسَّرْط بَاطِلٌ وَالُولا من أغتق ٠‏ (وإذا 
الفكانث عدن رَوَلاؤهلِلْموْلَى) '". وكذلك إن ء عَنَنّ بعد موت 


١‏ م 


المؤلي تزلازة لورنة الخؤلري» كإن قاف التؤلى عَتن مدب رو ]77 


وأَمَهَاتُ أَوْلادهِ وَوَلَاؤُّهُمْ لَه وَمَنْ مَلّكَ ذا رَحِمِ مَحْرّم مئه عَتَقَّ 


عَلَيْهِ وَوَلاؤٌهُ له . 


ا 0 عت قا الكمة الأمة 
وَهِيَ حَامِل مِنَ الْعبْدٍ عتَمّتْ عَنَقَّ حَمْلْهاء وَوَلاءُ الحمْلٍ لمؤلئ 
لام لتقل عل أبذاء فإ ولدث بغ نه لكر م سأر 
وََدَا فوَلاوْهُ لِمَوليْ الأم» فإنْ يق تَقّ الْعبْدُ جَرَ وَّلاءَ ابنِه» وَانْتَقَل 


عَنْ مَؤْلى الأمّ إلى مَوْلئ الأب . 


ع سم رونا لدت له أؤلاتا. 


)01( «الولاء لغة : النصرة والمحبة. 
وشرعاً: عبارة عن التناصر بولاء العتاقة» أو بولاء الموالاة». الجوهرة (؟/ 
6١‏ ). 
)١(‏ العبارة بين القوسين ساقطة من د. 
(*) المثبت من أء ب» د. وفي الأصل (مدبره) بالإفراد. 
بذ 


[ولاء أولاد 
المعتقة] 


قولاء أَوْلأَدِهَا لِمُواليها عِنْدَ أبي حَبِيوٌة!”"*7' . وَُوَّلاءُ الْعَمَاقَةٍ 
تَعْصيبٌ» فإن كَانَ لمق عَصَيدٌ مِنَ السب فَوُرَ أَزْلين مث وَإِنَلَمْ 
نكن لذ عم مِنّ النسب» قَمِيرَائُهُ للْمُعتِق1*'*1» فإِنْ مَاتَ الْمَؤْلى 





] ١3 


]:١4[ 


قوله: (ومن تزؤج من العجم بمعتقةٍ من العرب فولدت له أولاداً 
فولاءٌ ولدها لمواليها عند أبي حنيفة) .. 

الهداية: وهو قول محمد أيضأء وقال أبو يوسف: حكم أبيه 
ويشكية نهو اف 

قال نجم الأئمة: الخلاف في مطلق المعتقة» والوضع في معتقه 
العرب وقع اتفاقاً. 

وقال جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قولهماء ويؤيده ما مشئ 
عليه الأئمة: المحبوبي والنسفي وغيرهما. ظ 

قال في الينابيع: وذكر في شرح عبد الرب أن الولاء لمواليها 
عندهما إذا لم يكن للزوج نسبء. ولا عليه ولاء إعتاقة» مثل رجل 
من أهل الحرب هاجر إلى دار الإسلام مسلماً فتزوجٌ بعربية أو 
بمعتقه من جهة العرب هكذا لفظ كتابه» انتهى . 

قوله: (فإن لم يكن له عصبة فميرائه للمعتق) . ؤ 

قال نجم الأئمة قلت: معناه إذا لم يكن له صاحب فرض وإن كان 
فاضلاء فالفاضل من فرضه. 

وفي الهداية تأويله» إذا لم يكن له هناك صاحب فرض ذو حال» 
أما إذا كان» فله الباقي بعد فرضه؛ لآنه عصبة . وفي زاد الفقهاء : 
ثم عندنا المولى الأسفل لا يرث من الأعلى وهو المنعمء وقال 
ان رياذ! يرث 

والصحيح قولنا؛ لأن المعتق أنعم عليه بالعتق لد عن 
المعّق . 


)01 في أ زيادة (وقال أبو يوسف رحمه الله حكمه كحكم أبيه) وفي د (قال أبو يوسف 
ر ححمة الله ولاء أولادها لأبيهم ؛ لأن النمتتي إن الآباء) . 


8 


ثم مَاتَ الْمَعْتَقُ فَميرَائهُ لِبَنِي الْمَؤلى دُونَ بَناتِه . 


وَلَيْسَ لِلنْسَاءِ "م مِنَ الْوَلآءِ إلمَا عقن اتن قر 


7 


أعتَقْنَ؛ اكاك راش 6 ” كوت فك الموق العا 
رأ لاك اتن الخو عا ان الففتق للؤريع ون نل لوي ال" 
(4) اا6 00 1 00 


(وَإذَا أَسْلَّعَ رَجُلُ عَلَى يد وفقل وز ال 
كك هله از اسل على بو عدروة 1/3 الو ايت 
علد ان لز ل البلا قوتي 1 
ان لَهُ وَارثُ فَهُوَأؤْلى مِنْهُء وَللْمَؤْلى أَن يَنْقَقِلَعَنْهُ بوَلائِهِ إلى 
َي مَالَمْيَِْلْ له فإ عقلَ عَهُء لَمْ يكن له أن يتحول ولاه 
إِلَى غَيْرِو» ولَيْسّ لِمَؤْلى الْعتَاَةِ أن يُوَالِيَ أحَدًا . ظ 





[09:] قوله: (وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه الخ) . 
قال في شرح الشيخ أبي نصر: قالوا وإنما يصح الولاء بشرائط : 
أحدها: أن يكون المولى من غير العرب؛ لأن تفاخر لغرب 
بالقبائل او 
والثانى: أن لا يكون عتيقاً؛ لأن ولاء العتق أقوى. 
والثالث : ألا يكون عقل عنه غيره لتأكد ذلك . 
الرابع : أن يشترط العقل والإرث. والله أعلم. 


)١(‏ في أ زيادة (شيء). 
)١‏ في د زيادة (أو دبرن أو دبر من دبرن» أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن) . 
() في د زيادة (لأن الولاء). 
(4) في أ (للكبير). 
12 


[الولاء لمن 
أسلم على 


يديه ] 


كتاب الجنايات!" 


المَثْلُ عَلَى حَمْسَةٍ أَوْجُوِ: عَمْدِءِ وَشِبْهِ عَمْدِء وَخْطَل وَمَا 
ا 


0 


فلكي ما 2 َرْبهُ بسالاح» أَؤْما أَجْرِيّ مُجِرَى السلآح 


في تَمْرِيت الأَجِرَاى #التكعددي الحفيهب وَالْحَجَرء وَالنّارِ 
نوب ااام وَالقَوَدْء إلآ ا ضاف وَلا كفَارَةٌ 


ص صن مر 


با دا 2 تعمل 0 
خيل ذ: كاضرب بجر عطيم حي عطي لبرعنده 





00 قوله : (وشبه العمد الخ). 
قال العام بهاء الدين المنسوب إلى إسبيجاب في شرحه : الصحيح 
قول أبي حنيفة . [ 
وفي الكبرى : الفتوى في شبه العمد على ما قاله أبو حنيفة» 
واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. 





)١(‏ «الجنايات جمع جناية وهي لغة: التعدي» وشرعاً: عبارة عن التعدي الواقع في 
النفس والأطراف» اللباب ١55/7‏ . 
(3,١‏ في 5 (مجراه) . 


[أوجه القتل] 


[العمد] 


[شبه العمد] 


[الخطأ] 


[ورجوب 
القصاص] 


[ما لا قصاص 


فيه ] 


وَشِبْه العَمْدٍ: أن يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بما لايَفْثُلُ غَالَِاء ومُوجَتُ ذْلِكَ 
على الفرلين: المات :و الكفازة مزلا قوذ [فيد]! !ووه 5 
مُعْلْظَةٌ عَلَى العَاقِلَة . [ 
شَخْصًا يَظِنْهُ صَيْدًا فَإِذًا هُوآدَمىّء وحَطأ فى الْفِعْلََ وهُوَ: أَن 


غرطا قيُصِيبَ آدمياء ومُوجَتُ ذَلِك : الكمارَةٌ» وَالدية عَلَى 


0 


فيَقْجُلْهُ ا 
وأمًا الْقَمْلُ بسَبَب : كحَافِر البئر» وَوَاضِ ضع الْحَجَرِ في غَيْرِ 
ملكه وَمُوجَبّه إذا تَلف فيه دم : اديه عْلَى العافلة لكا 


٠. 
٠. فيه‎ 
حي فشن عر‎ 


َاِصَاص وَاجبٍ بقل كل فون الذم على الأب اك 
عَمْذَاء وششل الك ال والكدة بالفدة وَالْمْسْلِمُ [بالذمى , ولا 
يقتل المسلم]”" بِالْمُسْتَأَمَنَ؛ وَيُقْمَلُ الوَجُلُ بِالْمَرْأو وَالكَبِيُ 
ِالصّغِرِ» وَالصْحِيحٌ بالأغمى وَالّصنٍِ. 

وَل يُفْمَلَ الرجُل بانيه. وَلآ بِعَبِيو وَل مُدبّروه وَل 
)١(‏ الزيادة من: أ بء 0 


(0) في أ(كحكم). 
(20) الزيادة من سائر النسخ . 
وفي أ (ولا يقتل المسلم والذمي بالمستأمن) . 
>6 


تكاتبة» :ول يغنق لدو وَمَنّْ ورت قضاما غلن أبئة 
دءِ 5١١[5‏ 000 2 5 0 
الى ولة فزن الفضامن إلا بالحلميةم 





[411] قوله: (ومن ورث قصاصا على أبيه سقط). ‏ 
قال في الينابيع, وصورته: رجل قتل أم ولده؛ ونعني به: امرأته 
وولده وارثهاء أو قتل أخا ولده من الأم وهو وارثهء وعلى هذا 
كل من قتله الأب وولده وارثه» انتهى . 
قال فى الجواهر: القصاص فى هذه الصور ثابت للوارث ابتداءً 
بدليل أنه يصح عفوه؛ والمورث يملك القصاص بعض الموتء 
وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت» فيثبت للوارث ابتداءً . 
قلت : عزى الزاهدي هذا للأصمء فقال: وأنكره الأصم. قال في 
الجواهر قلنا: عند البعض يثبت بطريق الإرث . 
فال الزاهدي: لأن المستحق للقضاص أولاً هو المقتول يدليل أنه 
لو قال: عفوت عن الجناية» أو قال عن الجرح أو القطع وما 
لح حا امي ولو لم يثبت له أولا لما سقط 
قال في الجواهر: ف قر قن سوه احفق النها الإرث» بأن 
قتل رجل أبا امرأته. تكون ولاية الاستيفاء ء للمرأة ثم مانت المرأة 
ولها ولد من الرجل القاتلء يرث الابن القصاص الواجب على 
أبيه . انتهى . 
قلت: ليس في هذه العسارة ما يقتضي اختصاص الابن 
بالميراث» فإن ورثها هو وأبوهء فقد ورث الأب جزءاً من 
دمه. فيسقط القصاص لذلك. فلو قال: ورثها الابن من دون 
الأب كان أصح. ظ 
قال الإمام نجم الأئمة : ومن صور هذه المسألة ما إذا قتل أخ أم 
انه أو أختهاء أو أباها أو خالها أو عمّهاء أو واحداً من أقاربهاء 
وهو وليّة ذلك المقتول» فيئبت لها القصاص عليه . 0 
أبئه فقد ورث قصاصاً عن أبيه فيسقط . 

ع 


[قتل المكاتب 


عمداً] 


[القصاص ني 
الأطراف] 


[القتصاص ني 


وَِذَا قتِلَ الْمُكائبُ عَمْدَا وَلَيْسَ لَهُ وَارتُ إلا الْمَوْلَى (وَتَرَاهَ 
وَقَاءَ)”'"» قَلَهُ القصّاءة 1١4ب‏ فَِنْ تَرَكَ وَفَاءَ ووَارِئُهُ غَيْرُ الْمَوْلَىء 
فلا قِصَاصٌ لَهُمْ وَإِنْ اجتَمَعُوا مَعَ المَوْلَى . ظ 


وإذا قتّل عبد الرَّهْنء لم يَجِبٍ الْقِصَّاصٌ حَنّى يَجْتَمِعَ 
الرّاهِنُ وَالمَرْتَهِنُ . 

وَمَنْ جَرَحَ رَجُلا عَمْدَاء فَلَمْ يَرَلَ صَاحِبَ فِرَاش حَنَّى مَاتَ 
فَعَلِيْهِ القِصَاصٌ . 


وَمَنْ قَطعٌ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدَا من الْمفْصَلء قُطِعَتْ يده وكذَّلِكَ 
الرْجْلُ وَمَارنُ الأنب. وَالأَُنُه وَمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ وَجُل فَقَلعَهَا َل 
قضاص علية» وإن كانت قائمة فذقت كز 4ق عليه القضاض : 
تُمئ لَهُ الْمِرْآه وَيُجْعلُ عَلَى وَجْهِهِ قُطَنْ رَطبّء وَتُقَابَلُ عَيْئهُ 
ِالْمِرْآةٍ حَنّى يَذْهَبَ ضَوءْهَاء وَفِي اسن القِصَاصُ . 

رَفِي كل شَجَةٍ يمكِنُّ يها الْمُمَائَلهُ القِصَاصُء وَلا قِصَاصٌ 


قلت : هذا نحو الأول في عدم التصريح بانفراد الابن. والله أعلم . 
[111] قوله: (وإذا قتل المكاتب عمداً وليس له وارث إلا المولى فله 

القتصاص). وفى نسخة (عبده) وأخرى (عبداً) . 

قال الإسبيجابي: معناه إذا لم يترك وفاءء أما إذا ترك وفاء ووارثه 

المولى لا غيرء فقد ذكر في الجامع الصغير: أن للمولى القصاص 

عند أبي حنيفة وأبيى يوسف. وعند محمد: لا قصاص لهء وهو 

قول زفرء ورواية عن أبي يوسف. والصحيح قول أبي حنيفة . 








)١(‏ سقطت من أل ناء د. 


في عَظم إلا في الس . 


وَلَيْسَ فيما دُونَ النّفْس شِبْهُ عَمْدِء إِنْما هُوَ عَمْدَ أو خطأ. 


وَلإقَصْاص بدن الدشل :والمّرأة فيما دون النفسن» ولا تين اله 
والعبّدِء ولا بَيْنَ العَبدِين . 


رَيَجِبُ الْقصّاصٌ فِي الأطْرَافٍ بَيْنَ المُسْلِمِ والكَافِر وَمَنْ 
قَطَعَ يَدَ َجُلٍ مِنْ نِضف السَّاعِدِء أَوْ جَرَحَهُ جَائفَة فبَرَأْمِنهَاء ٠‏ قلا 
قِصًا ص عليه" وَإِذَا كانث يَدُ الْمَقْطُوعَ صَحيحَةٌ» وَيَدُ القَاطع 
شَلاى أؤ َاقِصةً الأصابع» فَالمَقْطُوعٌ بِالْخيَارٍ : إِنْ شَاءَ قطع اليد 
المعيبّةٌ» وَلآَشَيْءَ لَهُ عَْرهَاء وَإِنْ شَاءَ أذ الأزش كامِلاء ومَنْ 
شَجّ رَجُلاً فاسْتَوْعبتٍ الشّجَةٌ مَا بَيْنَ فَرنَيْهه وهي لا تَسْتَوْعِبٌ مَا 
بَيْنَ قَزْني الشَاجٌ» فَالْمشْجُوجُ بالْجيّار: إِنْ شاء افص بِمِقَدَارٍ 
له نأك الغا قله يرن تلخد الارد رلا 
ِصَاص فى اللسّانء وَلاَفِي الذّكرء إلا أن مقط الحَكيْك1؟141. 


َإِذَا أَضْطَلَحَ القَاتِلُ وأَوْلِيَاء الْمَفْمُولٍ عَلَى مَالِء سَقَط 


[51] قوله: (ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إذا قطع. إلا أن تقطع 
الحشفة) . 





قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: وعن أبي يوسف إن قطع 
اللسان والذكر من أصله يوجب القصاصء والصحيح: ظاهر 
الرواية . 
)21 في د زيادة (وعليه ديته) . 
وفي أ زيادة (وكذلك جناية سقط فيها القصاص شبهة). 
:5 


[الجناية فيما 


التسيجفنا 9 
قصاص فيه من 
الأطراف] 


[الصلح في 


الجناية] 


[قتل الواحد 
بالجماعة] 


الْقِصَاصٌء وَوَجَبَ المَالَء قَلِيلاً كان أو كَثِيرَاء فإِنْ عَمَا أَحَدُ 
الشرّكاء زمن الدم]”"', 0 0 مسيبه صب عَلَى يوَضِ ‏ قل 
حَقٌّ البَاقِينَ مِنّ القِصَاص » وكانَ لهُمْ تَصِيبهُمْ مِنّ الذي 3١4‏ 14], 


14151 


وَِذا قَتَلَ جَمَاعَة وَاجِدًَا عَمْدَاء ارين يدوم 


وَإِذَا قَتَلَ وَاجِدٌ جَماعَةً» فُحَضَرَ أَوْلِيَاءُ المقُْولِينَ يِل بمجَمَاعَتِهِمْ : 





]:١:[ 


]غ١[‎ 


قوله : (فإن عفا أحد الشركاء ة في الدم. أو صالح عن نصيبه على 
عوض. وجب حالاء إلا 7 يؤجله.» وسقط حق الباقين 2 
القتصاص. وكان لهم نصيبهم من الدية) في مال القاتل فى في 
سنين» لا على العاقلة. ووقع في المختار ومجمع 0 
فتجب بقيتها على العاقلة» وهذا ليس من مذهب علمائنا ولا أعلمه 
قولا لأحد مطلقا. 


قال الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار: باب من قتل فعفا بعض 
الأولياء. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان عمر بن 
الخطاب أتى برجل قتل عمداً» فأمر بقتله» فعفا بعض الأولياء» فأمر 
بقتله» فقال عبد الله بن مسعود: كانت النفس لهم جميعاء فلما عفا 
هذا أحيا النفس» فلا يستطيع أن يأخذ حقه يعني الذي لم يعف 
حتى يأخذ حق غيره» قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية 
عليه في مالهء وترفع عنه حصة الذي عفاء قال عمر: وأنا أرى 
ذلك . قال محمد: وأنا أرى ذلك» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 
قوله: (وإذا قتل جماعةٌ واحداً عمداً اقتص من جميعهم). 

قال في الجواهر: صورة المسألة: بأن جرح كل واحد جرحا 
مهلكا ؛ ؛ لأن زهوق الروح متحقق بالمباشرة وإنما ذكرت بعض 
الصور في هذا الباب». وما ليس من التصحيح لما شاهدت من 
وقوع الغعلط في ذلك . 





() الزيادة من سائر النسخ . 


. أشَيْء لهم عير ذلك . و ا 


اي ع وِنْ قَطعّ وَاحِدٌ يَمِينَيْ رَجُليْنٍ 
ليا ان شطنا لم وِيأَحُذَامِئهُ نَضفَ الدَّيّةَ 
ييه نِضْفَيْنِء وإِنْ حَضَرٌ واحِدٌ مِنْهُمَا فَمَطعٌ يَدَهُ فَلِلآخْرٍ 


وَإِذَا أقر الْعَبْدُبمَمْلٍ الْعَمْدِء لَرِمَهُ القَوَدُه وَمَنْ رَمَي رَجُلا 
عَمْدَاء فَتَقَدَ السَّهُمُ مِنْهُ إلى آحَرَء فَمَانَاء فعَلَيْهِ الْقِصَاصٌ لِلأَوَلِء 


وَالدَيَة للنَاني عَلَى عَاقََتهِ. 


)١(‏ المثبت من سائر النسخ وفي الأصل (له). 

(؟) فى أء بء زيادة (عنه) وفى د (سقط عنه القصاص). 

0 الزيادة من سائر النسخ . ا 

(4) في أء د (على كل واحد منهما). وفي ب (فلا قصاص لواحد منهما) . 
(5) في أ (يقتسمان) وفي بء د (يقتسمانها) . [ 


/ا 5 


القتصاص] 


[اجتماع العمد 
والخطأ] 


ِذًا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلا شِبْهَ عَمْدِءْ فَعَلَّى عَاقِلْتِهِ دِيةً مُغَلَظَةٌء [ةشبه 
عله نان عرو لتلا المفيايقة ال كيد وا ند يوار 77 
مِنَ الإبل أَرْبَاتًال”'*؟: حَمْسٌ وَعِشْرُونَ بنْتَ مَخَاضِء وَحْمْسٌ 
وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِء وحَمْسٌ وعِشْرُونَ حقة؛ وحْمْسٌ وعِشْرُونَ 
”يبول باتتالتذايطظ إلا فى الإير مخاطة فزن فق اله 


[117] قوله: (ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل 
أرباعاً) . 
قال الإسبيجابي : وهذا قول عبد الله بن مسعود» وعن عمر وزيد» 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عام 
كلها خلفه فى بطونها أولادهاء وهو قول محمد والشافعى» 
والصح :" تون عد [له6 تمده المحوص والنيناى بوغيرهما: 


)١(‏ الديات جمع: دية» «والدية: مصدر وَدَى القاتل المقتول» إذا أعطى وليّه المال 
الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال: الدية» تسمية بالمصدر». أنيس 
الفقهاء ص (7557). 
قال الميداني: «والدية في الشرع : اسم للمال الذي هو بدل النفس» لا تسمية 
للمفعول بالمصدر؛ لأنه من المنقولات الشرعية» والأرش: اسم للواجب فيما . 
دون النفس». (5؟580/5١).‏ 

)١(‏ أسنان الإبل: بنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية» وبنت لبون: في الثالثة؛ 
والحقة في الرابعة» والجذعة: في الخامسة» . تحفة الملوك ص (580؟١).‏ 2 
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[دية الخطأ] 


[أصضصطلول 
الديات] 


[مايحب فيه 


دية كاملة] 


وَقَْل الخَط تَحِبُ بِهِ: الذّية عَلَى الْعَاقِلَة» وَالكَمَارَةُ عَلَى 
الْمَاتِل وَالدِيةٌ في الخطر مِانَة مِنَ الإبل احياسا: عِشْرُونَ بِنْتَ 
مَخْاضء وعِشْرُونَ ابْن مَخَاضء وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِء وَعِشْرُونَ 
حَقَة» وَعِشْرُونَ جَذْعَةُ وَمِنَ الْعئْن لف ذينارء َمِنَ الْوَرِقِ عَشْرَهُ 
آلافٍ دِرْهَم . 

وَلَتَْيْتُ الذَيَةُ إلا مِنْ هَذِهِ الأنواع النَلانةِ عِندَ أبي حَرِيقَة؛ 
سي : مِنَ الْمَقَرِ مِاتَنَا بَقَرَةِ» وَمِنْ امم ألما 
شاف ومِنَ الكل مِائنَا خلّة كُلُ خُلة تيان" . 

وَدِيَةُ امُْلِمِ وَالذمُي سَوَا؛ وَفِي النَفْس الدَيهُ وَفِي المَارنٍ 
اليه وي اللْسَانٍ اليه (وفِي الذَّكر الدَّم زم رَفِي الْعَمْلِ إِذَا 
ضَرَبَ رَأْسَهُ فَذَّهَبَ عَمْلّهِ اليه وَفِي اللْحْيّةِ إذًا حُلِقث قَلْمْ تنبت 


الل وفِي شَعْرِ الرّأس الذيةٌ . 


[4117] قوله: (ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاث عند أبي حنيفة 


وقالا: من البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة» ومن الحلل مائتا 
حلة. كل حلة ثوبان). ظ 
قال الإمام جمال الإسلام فى شرحه : المح ردابي كم 
واختاره البرهاني والنسفي وغيرهما. 

[114] قوله: (وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة) . 
قال الإسبيجابى قال الفقيه أبو جعفر الهندوانى: هذا إذا كانت 
اللحعة كاملة مجم يهاه :فإن كات طانات تر 2 لا يتجمل نيا 


)000( سقطت من أء د ما بين القوسين. 


للف 


وفِي الحاجبَيْن الذية» وفِي ي الْعَمِئَينٍ الذية ؛ وَفِي اليَدِيْنٍ 


تعر لسلس ني وق ارقن الاي اتوك الشْفَعَيْنِ 


الذية ( 


وفِى الأنْكَييْن الدية: وَفنَ تددن المراة| الدية اه 


رخذ الأشاء رسف لديو 


وَفي شار الْيْئين الذية 00 وني كل 


محم سن د 


ا 


وكل إِضْبّع فيهًا ثلاثّة مَمَا مُاصل» » فَفِي أَحَدِمَا ثلث دِيةَ 


الرضيع وما فِيهًا مِفْصَلنِ في أَحَدِجِمَا نِضْفُ يه الإضبّع . 


وَفِي كُل سِن حْمْسٌ , يْنَ الإ 11 “لوالا سان وال مان 


]غ١9[‎ 


فلا شيء فيهاء إن كانت غير متفرقة إلا أنه لا يقع بها جمال 
كامل» ففيها حكومة عدل . ظ 

وقال في الهداية: وفي الشارب حكومة عدل» وهو الأصِحٌ. 
واعتمده المحبوبي» والنسفي . 

قوله: (وفي كل سن خمس من الوبل) . ش 

قال صدر الشريعة فى شرح الوقاية: لما كان عدد الأسنان اثنين 
وثلاث, بوتي انا بحب في كل رع تبن التي ازا الجتم ين 
وجوب نصف العشر؟ 

فقال: يخطر ببالي أن عدد الأسنان إن كان اثنين وثلاثين 
فالأربعة الأخيرة وهي أسنان الحلم لا تنبت لبعض الناس وقد 
تنبت للبعض بعضهاء وللبعض كلهاء فالعدد المتوسط ثلاثون 
ثم للأسنان منفعتان: الزينة والمضغ. وإذا سقط سن تزول 
منفعتها بالكلية» ونصف منفعة السن الذي تقابلها وهو منفعة 


المضغ. وإن كان الأخرى باقية وهي الزينة» وإذا كان العدد 


6:6١ 


[مافيه نصف 


الدية] 


[دية الأصابع] 


[دية مفاصل 
الإصبع] 


[دية السن] 


[دية المنافع ] 


[أن وعم 


١ الشجاج‎ 


كلها سوا 


سس عسو سن ١‏ سن و 


0 رت وَالَْيْن كا ذَهَبَ فَرْئْهَاء ‏ 


ا 5 2 ًَ 107 9 2 
وَالْشْجَاجُ عسرة: الخارصة. والدامعة. وَالداميّة. 





المتوسط ثلاثين» فمنفعة السن الواحدة ثلث العشر» ونصف 
المنفعة سدس العشرء ومجموعها نصف العشرء والله أعلم 
بالحقيقة. انتهى . 

فأخذ بعض أهل العصر من هذا أن فى الأسنان كلها دية واحدة 
كسائر الأعضاء المتعددة. وهو غلطه قال في شرح الطحاوي : 
وفي كل سنْ نصف عشر الدية خمسمائة؛ ومن ضرب رجلا حتى 
سقط أسنانه كلها وهى اثنان وثلاثون سنأ منها عشرون ضرساًء 
وأربعة أنياب» وأربعة ثناياء وأربعة ضواحكء» كانت عليه دية 
وثلائة أخماس الدية. 

وهي من الدراهم ستة عشر ألف درهماًء في السنة الأولى ثلثا 
الدية: ثلث من الدية الكاملة» وثلث من ثلاثة أخماس الديةء 
(وفى السنة الثانية : ثلث الدية وما بقى من ثلاث أخماس الدية). 
وفي السنة الثالثة: ثلث الدية وما بقي من الدية الكاملة» انتهى . 
وذكر في الأصل» والمحيط» والمبسوط: وقال في السنة الأولى 
ستة آللاف وستمائة وست وستون وثلثان. 

وفي السنة الثانية: ستة آلاف وفي السنة الثالثة: ثلاثة آلااف 
وستمائة وثلاثئة وثلاثون وثلث . 

وقال في الاختيار: وأسنان الكوسج قالوا: ثمانية وعشرون. 
فتجب دية ينا دية, وهذا عدن جار علي قانين اعفار إلا أن 
تمرح النص . 


)00 في ا (قطعت). 


وَالْبَاضْعَةٌ وَالْمُتَلاحَمَةٌ وَالسْمْحَاق» والموضتحة وَالْهَاشْمَةَ 
وَالمُتَقَلَهَ الا في الْمُوضحة حَةٍ القِصَاصٌ إِنْ كانث عَمْدَاء ل 


قِصَاص في بقِيَةٍ قِيّةِ الشْسججَاج”'' '» وما دُونَ الْمُوضِحَةَ قَفِيهِ حُكُومَةٌ 


وَفِي الْمُوضِحَةٍ إِنْ كَانَثْ خطأ نِضفٌ مشر الذَّيةٍ» وَفِي 
الْهاشِمّة عُشْرُ الدذية» وَفِي العادما ريدت غك النيل وَفَى 
الآمّةِ ثُلْثُ الدّية» وَفِى الْجَائِفَّة ثُلْتُ الدّية» فإنْ نَعَذَّثْ فَهِىَ جَايِمْتَانِ 
]:٠٠١[‏ قوله: (ولا قصاص في بقية الشجاج) . 
قال الإسبيجابي ؛ وصاحب الهداية : هذه رواية الحسن عن | 
وقال محمد في الأصل: وهو ظاهر الرواية» يجب القصاص فيما 
قبل الموضحة فيسبر» ويقطع بقدره. 
]47١[‏ قوله: (ففيه حكومة عدل) . 
قال قاضيخان: ينظر إلى المجنى عليه؛ أنه لو كان مملوكاً كم 
سس بن بك زيده الججاة د ورد تدكا بشع لكر لبماة الاي 
الحر تجب عشر ديته» وهكذا ١‏ فى النصف والثلث» والفتوى على 
هذا وكال القدى القريد ف الكدر: وهكذا ذكر ابن سماعة عن 
محمذ» وبه يمتول . ْ 
وقال الكرخي: ينظر إلى أدنى جناية لها أرش مقدر وهي: 
الموضحة» فإن كان هذا نصف ذلك يجب نصف أجر الموضحة» 
وعلى هذا الاعتبار قال فى الخلاصة: وهذا إنما يستقيم إذا كانت 


الجناية في الرأس والوجه» فإن كانت في ذلك يُفتي بهذا. وفي 


غيره يفتى بالأول» وإن تعسر عليه يفتى بالأول مطلقاء فإنه 
0 
قال الصدر الشهيد؛ وبه يمتول . 
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وتات 
الشجاج ١‏ 


[دية الأصابع] 


[تداخل الأرش 
مع الدية] 


[سراية الجناية] 


رع 


قَفِيهًا ثُلَنَا الدية . 
وفي أصَابع الْيَد نِضفٌ الذية» وَإِنْ قَطْعَهًا مَعَ الكفٌ فَفِيهًا 

نِضْفٌ الذيةٍ» وَإِنْ مَطعَهًا مع نِضففِ السَاعِدِء ففي الكفَ نِضْفٌ 

الديةٍ» وَفِي الريَادَةِ حكومةٌ عَذْلٍ1"'*أ» وَفِي الإضبّع الرَّائِدَةٍ 
دفي ين الطبي وَككُرو ولام غلم شق شر 


عَذَلِء وَمَنْ شح رَجُلا مُوضِحَةٌ قَدَمَبَ عَقْلَهُ أو شَعْرُ رَأَسِهِ؛ 


اح 


دَحْلَ رش المُوضِحَةٍ في الدَيِ: وَإِنْ ذْمَبَ سَمْعْهُ اعد 7 


بي 


الى 1 وَل ا فيه عِئْدَ أبي حنيفة1475. 


صو 


]:7١[‏ قوله: (وإن قطعها مع نصف الساعد» ففي الكف والأصابع نصف 


الدية. وفي الزيادة حكومة غعدل). 
قال جمال الوسلام : وهذا قول أبي حنيفة ومحمد» وعند 585 
يوسف لا يجب فيها إلا أرش اليد. وروى ابن سماعة عن أبي 
يوسف رضي الله عنهما: إن لبها من المنكب لا يجب إلا 


[47] قوله: (ومن قطع إصبع رججل ضَشَلْتْ أخرى إلى جنبها ففيهما 


الأرش» ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة) . 

والشافعي» والصحيح : قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وعليه مشى 

قال في زاد الفقهاء: هذا في الإصبع الأول» أما في الإصبع الثانية 
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وَمَنْ قَلّمَ سِنَّ رَجُل فَنَبَنَتْ مَكائها أُخْرَى سَقَطَ الأزشء وَمَنْ 
شَجّ رَجُلا 2 : 0 وَلمْ يق لها ا ويم الشغرع سَقَط 


عِنْدَ أبي حَنِيفَةً: ل عله أذ ّ اد وَقَال 


0 ا 0 ده 


مس 
5 
#6 2 مر ع 


وَمَنْ قُطعٌ يَدَ رَجُلٍ خطأء م قَتَلَهُ قبْلَ الْبْرْءِء فَعَلَيْهِ اليه 
سقط أ اا 


فلا قصاص فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وروى ابن سماعة 
عن محمد أن فيها القصاص. والصحيح: قولهما. 

[:7:] قوله: (ومن شج رجلا فالتحمت الشجة ولم يبق لها أثر ونبت 
النتغرة سقط الآرشس هته الى عقيف :«وقال أبر يوسن عليه أردن 
الألم). الهداية: وهو حكومة عدل. 
وفيى شرح الطحاوي: حكومة عدل الألم : أجرة العلاج . 
وقال الزاهدي في غير موضع: أنه أراد بأرش الألم : أجرة الطبيب 
وثمن الأدوية» وفي بعضها: هي أن يقوّم عبداً صحيحاًء ويقوّم به 
الألم ويرجع فيما بينه وبين النقصان من الدية. - 
(وقال محمد: أجرة الطبيب عليه)؛ قال فى الهداية: وثمن 
الدواءء وعلى قول الإمام اعتمد الأثئمة المحبوبي» والنسفي 
وغيرهما ولكن قال في العيون: لا يجب عليه شيء قياساء وبه 
أخذ أبو حنيفة. وقالا: يستحسن أن يجب عليه حكومة عدل» 
مثل أجرة الطبيب» وهكذا كل جراحة بركتت زجراً للسفيه وجبرا 

اللسروي ‏ 
)١(‏ فى د زيادة (الجراحة). 
ىا اززافة ( ولو يرا عه للد تله كان :«ننة اليذه رديه لسن 


6ه 


[عود المقلوع] 


[تداخل 
الديات] 


[ضابط الدية 
0 القاتل] 


الدية على 
العاقلة] 


[ضمان جناية ' .. 


الدابة] 


وكُل عَمْدٍ سَقَطَ فيه الْقِصَاصُ بِشْبَْة كَالدّيةٌ في مَالِ الْمَاتلِ؛ 
وَكُلُ أزش وَجَبَ بالصّلْح» فَهُوَ في مَالٍ الْقَاتلٍ 

وَإذَا قَتَلَ الأبُ ابَْهُ عَمْدَاء فَالْدَية في مَالِهِ في ثَلآَثِ سِيِينَ . 
وَكُلْ جِنَايَةِ امُتَرَفَ بها الجاني فَهِيّ في مَالِهِ وَلاَيْصَدَّقُ عَلَى 
عَاقِلته*' وَعَمْدُ الصّبِىّ وَالْمَجْنُونَ خطأء وفيه الدّية عَلَى الْعَاِلَةِ. 
بذَلِكَ إِنْسَانُ َدِيئُهُ على عَاقِلَتهِ» وَإِنْ تَلِفَ فِيهِ بَهِيمَةُ فَضمَائُهَا في 
مَالِهِء وَإِنْ أشْرَعَ في الطريق رَوْشَئَاء أَوْ مِيزابًا فُسَقَطَ عَلَى إِنْسَانٍ 
فَعَطِبّ » فَالدية عَلَى عَاقِلَيَهِء وَلا كَمَارَةَ عَلَى حَافِر البئر» وَوَاضِعْ 


ل ىا - 
٠9‏ 5-5 


والرَّاكبُ ضَامِنٌ لِمَاوَطِبَتٍ الذَابّة وَمَا أَصَابَتْ بِيَّدِمَا أو 
كُدُمتٌ» وَل يَضْمَنُ مَا نَمَحَتُ بِرجلِهًا أؤ ذَنَبَهَاء فَإِنْ رَانَتْ أو يَالَتْ 
في الطريق» فَعَطِبَ به إِنْسَانَ لَمْ يَضْمَنْ . 
وَالسَائِقُ ضَامِنٌ لِمَا أصَابتْ بِيّدِمَا أو رِجِلهال*"*". وَالْقَائِدُ 
[574] قوله: (والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها) . 
ذكره القدوري في مختصرهء وبذلك أخذ بعض المشايخ» وأكثر 
المشايخ على أن السائق لا يضمن النفحة؛ لأنه لا يمكنه [منعها] 
عنهاء وإن كان بمرأى منهء وهو الأصح. 
)١(‏ في أ زيادة (إلا أن يصدقه). 
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ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتُ بِيَّدِها دُونَ رِجْلِهَاء وَمَنْ قَادَ قطارًا فَهُوَ ضَامِنٌ 
لِمَا وَطِىءً» فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ فَالضَْمَانُ عَلِيْهِمَا . 


وَِذًا جَنَى الْعَبْدُ جِتَايَة انا بن قر 0 
لل فَإِنْ دَفَعَهُ مَلْكَهُ وَلِىُ الْجِنَايَة َِنَ قَدَاهُ قدَاهُ "ابأ رَشِهَاء 
فْإِنْ عَادَ فَجَنَى كان حُكُمُ الْجَاية الَانِيَةِ حَكُمَ الأولى» فَإِنْ جَنَى 
جِنَايتَيْنَء قِيلَ للمؤلى إِما أن تذقعة إلى وَلِيّ الْجتَلينٍ يَفعَِمَنٍ 
عَلَى قَذْرِ حَقَيْهِمَ""2. ما أن تفديهُ بأزشٍ كُلْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْهُمَاء وَإِنْ 
أَعبَقّهُ الْمَؤْلىء وَهُوَ لأيَعْلَمُ بالجتاية. ضَمِنّ الأَقَلٌ مِنْ قِيمته به ومِنْ 
أرْشِهًاء وَإن بَاعَهُ الْمَؤْل أو أعتَفَهُ بَعدَ العم ِالْجتَايَة وَجَبَ عَلَيه 
الأزش» وَإِذَا جَنَى المدد أو م الْوَلَدِ جتَايةَ خطأء ضَمِنَ الْمَولى 
الأنر ع شع ِيمَيِهِ وَمِنْ أَرْشِهَاء فإنْ جَتى أَخْرَى وَقَدْ دَقَعٌ الْمَؤْلى 
0 

قي رلك الجفانة الأرلرمء فيُشَارِكُهُ فيما أحَذ وَإِنْ كَانَ المؤلى 
عاق بر فشا لوي الجر إِنْ شَاءً البَعَ الْمَوْلَىء وَإِن 
شَاءَ انب وَلِيّ الْجِناية الأولى . 


َإِذّا مَالَ الْحَائِط إِلَى طريق المُسْلِمِينَ» فَطولِبَ صاحِبًة 
تمض ف ١‏ د عَلَيْه فَلْمْ يَنْقَضْ د و عا 5 م ه حتى 
سَقَطء ضَمِنّ مَا تَلِف بهِ من لَه أوغال”'. ويستوق أن بطالة 
)١(‏ في | (فداه بها أرشها) وفي د (وإن فداه بأرشها). 
)٠(‏ في أء ب (حقهما): وفي (حقوقهما). 
000 وزاد في متن شرح الحدادي بعد ذلك: (وإن لم يطالب بنقضه حتى تلف به 


/اء 


[جناية العبد] 


الجاني] 


َمَيْل الحائط 
وسقوطه] 


[اصطدام 


فارسين] 


[قتلالعبد 
خطأ] 


# سل 


وَإِذَا اضطدَمٌ فَارِسَانٍ فَمَانَاء فُعَلَى عَاقِلَّة كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا دِيةُ 
الاخر. ظ 


وَإِذَا قَتَلَ رَجُل عَبْدَا خطأء فَعَلَيْهِ قِيمُهُ لآَيْرَادُ عَلَى عَضَرَةٍ 
ٍ كه 7 4 رَةِ آلاف إلا 0 2 وفى المَةِ إِذا زَادَتْ قِيمَتَهًا عَلَى 


9 2 ل *” . - كمه اي 
الديَةَ خمسة آلافى إلا عَم :410ل“ ا وفى يَدِالعَبِدٍ نصف 


+ فإن كانت فينمئه عَشَرَة الآف أو أكتزع قضدة 





[1:77] قوله: (وإذا قتل رجل عبد خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة 
آلاف عند أبي حنيفة ومحمدء فإن كانت عشرة آلاف أو أكثر قضى 
عليه بعشرة الاف إلا عشرة) عند أبى حنيفة ومحمد وزفرء وقال 
أبو يوسف: يجب قيمته بالغة ما بلغت» وعلى قول أبي حنيفة 
اعتمد الأئمة منهم البرهاني والنسفي والموصلي وغيرهم. ‏ 

[4717] قوله: (وفي الأمة إذا زدادت قيمتها على [الدية] خمسة آلاف إلا 


خمسة). آ 

قال الزاهدي: وما وقع في بعض النسخ من المختصر: (وفي الأمة 
خمسة آلاف إلا خمسة).؛ الظاهر والمنصوص في عامة الأصول 
والشروح التي ظفرت بها. (إلا عشرة): وفي رواية (إلا خمسة). 
وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يجب خمسة آلاف إلا خمسة. 
والصحيح ما ذكرناه يعني (إلا عشرة). وقال في الينابيع : والرواية 
المشهورة هي الأولئ» يعني (إلا العشرة) وهي الصحيحة في النسخ . 


إنسان أو مال لم يضمن). (179/5). 
)١(‏ في أء بء د (خمسة آلاف إلا خمسة). 
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لْقِيمَةِ لا يُرَادُ عَلَى حَمْسَةٍ آلافٍ إِلأحَمْسَةل'*". وَكُل مَا يُقَدَرُ 
دية الْخرٌ فَهُوَ مُقَذَرٌ مِنْ قِيِمَةٍ در 


ا درت بف أء ا ‏ ض ا م وا عاد اي اونا 
وَإِذا ضَرَبَ بَطنّ امرأةٍ» فَأَلْمَتْ جَنِينًا ميْتّاء فُعلَيِهِ غرّة 


وَهِيَ''' نِضْف عُشر الذيق إن ألقَنْهُ حَيّاء ثم مَاتَء فعلنهورة” 


كايلة ؛ وَإِنْ ألْمَنْهُ مَْنَاء لم مَانَتَ الأم ل وعد وَإِنَ مَانَتِ 
الم ع ألْمَنْهُ مناه فعََيْ دِيةُ في الأمْ» وَلأَشَيْءَ : في الْجِنِينء وَمَا 


يَجِبُ في الْجنِين مَوْرُوتُ عَنْهُ وَفي جَنِينٍ الأمة داكا دكا 
نِضف عُشْر قِيمَتِهِ لَّوْ كَانَ حَيّاء وَعُشْرٌ قِيمَتِه إِنْ كان أَنْعَى » َلآ 


كَمَارَةَ في الْجَنِين . 

[474] قوله: (وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا 
خمسة دراهم). 
قال في الجواهر: ينبغي ألا ينتتقص ؛ لأن الأطراف تسلك بها 
مسالك الأموال. 


قلنا في المبسوط : أنه تجب القيمة بالغأ ما بلغت في الصحيح من 
الجواب» إلا في رواية عن محمد أنه يجب بقطع يده خمسة آلاف 
إلا خمسة» فيكون المذكور في الكتاب رواية محمد. 
والصحيح : جما مالفاها بالننا خن ذا كانهو دقيدة الل تساواق 
عشرة آللاف تجب » وإن كانت عشرة آلاف دية الحرء انتهى . 
[579] قوله: (وكل ما يقدر في دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد) . 
قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول» وقال 
أبو يوسف في الآخرء وهو قول محمد وزفر: عليه النقصان. 
والصحيح قول أبي حنيفة» وعلى قوله اعتمد المحبوبي والنسفي 
وغيرهفا: 


)١(‏ في أء د (والغرة). 
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ميتا بالضرب] 


[كفارة شبه 
العمد و الخطأ] 


[صفة القسامة] 


[من لايدخل 
في القسامة] 


[متى لاا يكون 
الميت قتيلا؟] 


وَالْكمَارَةُ في شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطأ : عِْقُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَة» فإِنْ لَمْ 

يَجِدَ فْصِيّام شهْرَيْن متنَابِعَيْن ) وَلا يجزىء فِيها الإِطعَامْ . 
باب القسامة() 

وَإِذا وُجدَ القَتيل في مَحِلَة وَلأَيْعْلَم مَنْ قَتَلهُ اسْتُخلِفَ 
حَْمْسُونَ رجلا مِنْهُمْ ب َتَخَيرْهُمْ الوَلِىُ #زاللة ما تناف وَلاعَلِمْنًا 
لَهُ قَاتَلذ1* ”14ب فإذا حَلْمُوا قضِيّ عَلَى أهْل الْمجِلَةٍ بالديَة'"'؛ وَل 
التخلف الررن 13 تقضى له باليينا بر أَهْلُ 
الشبياوه قروب لزنا عانيه عل يد 000 


ولا تذحل فى القشافة ضع ولا مسرن ولا اماه ذلا 


وَإِنْ وُجَدَ مَيَثّ لا أئْرَ بو فلا قَسَامَةَ» وَلأَدِيَهَ وَكذَلِكَ إِنْ 
كَانَ الم َسيل من أن َو مِنْ دُبْرِه اق فهو فإِنْ كَانَ يَحْرُحُ 


2/2 


مِنْ عينيه ) دهن اذه فهو فقرل. 





[40] قوله: (ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا) . 


وقال في المبسوط : لا يحلف بالله ما قتلناه» لجواز أنه باشر القتل ‏ 
بنفسه » بل يقول: ما قتلت. 


)١(‏ «القسامة لغة: بمعنى القسمء وهو اليمين مطلقاً. 
وشرعاً: اليمين بعدد مخصوص وسبب مخصوص على وجه مخصوص» كما 
بينه المؤلف . اللباب (؟/ .)١185‏ 

(0) في أ زيادة (فإن نكل واحد حبس حتى يحلف). 

(9) في د زيادة (وإن أبى أحد منهم حبس يحلف). 
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َِذّا وْجِدَ الْقَتِيلُ عَلَى دَابَةٍ يَسُوقُهَا رَجُل» فَالدَيه َه عَلَى عَاقِلَته 
دون أغل اليد" 


وَِنْ وُجِدَ القَتِيل فى دار إِنْسَانِء فَالْفَسَامَةُ عَلَيْهِ وَالدِيةَ عَلَو 


عَاقِلّتهء وَلاَيَدْخَلٌ مو 
٠ 0000 َِ‏ وَهيّ عَلَى أَهْلٍ اك ا (؟) م دون اله ري وَلْوْ بَقَيّ 0 


- [ 2 


مِنْهُمْ وَاجِد . 


وَإِنْ وْجِدَ الْقَتِيل فِي سَفِيئَةِ» فَالْقَسَامَهُ عَلَى مَنْ فيها منَ 
الاكّات وَالْمَلاحِينَ» وَإِنْ وُجَدَ الْمَصِْلُ فى مَسْجِدٍ محل فَالْقُسَامَة 
عَلَى أَهْلِهًاء وَإِنْ وَجِدَ فِي الجامع. أو الْشَارِع الأغظم. فلا قَسَامَةَ 
[1ة] قوله: (ولا يدخل السكان فى القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة) . 

قال الإسبيجابي : وعند أبي يوسف عليهم جميعاًء وهل هي على 

0 الخطة 0 ايو 2 واحاه 0 قول أن 

الكوفة . ظ [ 

ولو وجد قتيل فى سجن لا يعرف من قتله؛ فالدية على بيت المال 

القسامة والدية» قال الإسبيجابي: والصحيح قولهما. [ 





)١(‏ «قال الإمام خواهر زاده: هذا إذا كان يسوقها سراً مستحشماً أما إذا ساقها نهاراً 
جهاراً فلا شيء عليهة. الجوهرة .)١857/7‏ 
(؟) «الخطة بالكسر: الأرض التي يختطها الرجل لنفسه وهو يعلم عليها علامة 
بالخط ليعلم أنه قد اختارها لينيها داراً». المختار (خط) وفي اللباب «والمراد ما 
خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين؟ . 
5١‏ 


[دية القتكيل 
على دابة] 


[دية القتيل في 


دار 


[دية القتيل في 
الأماكن العامة] 


[سسقوط 
القسامة] 


[الاستحلاف 
بقتل الغير] 


فيه وَالديّهُ عَلَى بَيتٍ الْمَالِء وَِنْ وُجِدَ فِي بَرْيّةِ لَيِسٌ بِقُرْبهَا 
عَمَارةة فهو هَدرٌء وَإِنَ وَجد بَيْنَ فَريتَئِن» كَانَ عَلَى أَفْرَبِهِمَاء وَإِنَ 
ل ا ا ا ا يا 
بِالشَاطِىءٍ» فَهُوَ عَلَى أَقْرَبٍ الْقُرَى مِنْ ذُلِكَ الْمَكَانٍ. 

وَإِن اذْعَى الْوَلِيُ عَلَى وَاحَدٍ مِنْ أَهل الْمَجِلَةِ بِعَيْيِه لَمْ 
تَسْقط الْقَسَامَةُ عَنْهُمْه وَإِن اذَعَي عَلَى وَاجِدٍ مِنْ غَيْرهمْ. فلت 
ع ال 

وَإِذَا قَالَ الْمُسْتَحْلَفٌ : «قَتَلَهُ قلانّ» اسْتَُحْلِفَ باللَّهِ ما قَتَلْتُ 
وَلاعَرَفْتٌ لهُ قاتلا غَيْرَ فلان. 

ذا شَهِدَ انْنانٍ مِنْ أهل الْمَجِلَةٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِجِم أنه 
1 ا ب 





[؟”:] قوله : (وإن ادعى الولى على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط 
القسامة عنهم.ء وإن دعن على بواحد من خرهم تسقط انهم ) 
قال الإمام جمال العم : وعن أبي حنيفة ومحمد أن القسامة 
تسقط في الوجه الأول أيضاء والصحيح هو الأول. 

[1] قوله: (وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه 
قتله لم تقبل شهادتهما) . 
قال الإمام بهاء الدين في شرحه: وهذا قول أبي حنيفة» وقال 
صاحبا صاحباه : تقبل . 
والصحيح قولهء وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي ع والله 
أعلم . 
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كتاب المقاقل7() 


اديه في شِبْهِ الْعَمِدِ وَالخَطء وَكل دِيّةِ وَجَبَتْ بتفس القثل 
عَلَى الْعَاقِلٍ. ظ 

وَالْعاقِلَهُ : أهل الديوَ ا ِنْ كانَ الْقَاتِلَ مِنْ أَهْلٍ الد قا 
يؤْحَذ من عَطَاناُمْ في َلاأثِ سنن فإن حَرَجَتٍ العطايًا في أكثر من 


ثلاث سين أ أل أَخِدث ئها" '”'؛ و وَمَنْ لَمْ يَكنْ مِنْ أَهْل 
الديوانٍ فعَاقِلتهُ َبِيلتة ته فط لبو ف ذلأث هين» لأ 





[:"5] قوله: (فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذ 
منها) . 
قال الزاهدي وصاحب الهداية: تأويله إن كانت العطايا للسنين 
المستقبلة بعد القضاء حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل 


)١(‏ المعاقل: جمع معقلة ‏ بفتح الميم وضمّ القاف ‏ بمعنى العقل أي: الدية. 
وسميت الدية عقلاً؛ لأنها تعقل الدماء من أن تسفك» ومنه العقل؛ لأنه يمنع 
القبائح . والعاقلة : هم الذين يقومون بنصرة القاتل. انظر الجوهرة (؟88/5١).‏ 
وأقسام العاقلة كما بينها المؤلف. 

(؟) «أهل الديوان: هم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان» وهو جريدة 
الحساب» اللباب. ويمكن الآن إدخاتل الموظفين في الدولة في الديوان؛ لأن 
لهم رواتب معتمدة مقررة من الدولة كالجيش» والله أعلم . 

1 


العاقلة؟] 


[أقسام العاقلة 


وتحملهم] 


وَقْصُ نه(*”*1. فإن لم تن القبيلة لذلك» ضُمْ هم أرب 
وَيَدْحْل الْقَاتِلَ مَعّ الْعَاقِلَةَء فيَكُونُ فيما يُوَدي مِثْلَ أَحَدِهِمْ . 
رعَاقِلهُ الْمُتّق قل مَل وَمَوْلى الْمُوَالاةِ يَْقِلَ عَنْهُ مَْلاه 
يله '' . 
لباالافضبيلة وَل تَتَحَمَلٌ العَاقِلَةُ أقَل مِنْ نِضْفٍ عُشر الذَّيّة» وَتَتَحَمَّلُ 
6 نِضْفٌ العُشْرٍ مَصَاعِدَاء وَمَا نَقّصّ مِنْ ذُلِكَ فَهُرَ ِي مَالٍِ الجَانِي: 
وَل تَعْقِلَ العَاقِلَة جتايةَ العَبْدا“» وَلا تَعْقِلُ الجتاية التي اعتَرفٌ بها 
الجَانِي» إلا أنْ يُصَدَقُوهُ وَلا تَعْقِل ما لَزْمَ بالصلّح . 
وَإِذّا جَتَى الْحْرُ عَلَى الْعَيْدِ جبَايَةَ خطأء كَانْتْ عَلَى عَاقََتهِ. 


[1:"5] قوله: (لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقتص 
منها) . 
قال الزاهدي وصاحب الهداية: كذا ذكر القدوري» وهذا إشارة 
إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية» وقد نص محمد رحمه الله 
على أنه لا يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على 
ثلاثة أو أربعة» فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم» أو 
درهم وثلث درهم» وهو الأصح . 





. في ب زيادة (فرداً تعين)‎ )١( 

(5) الزيادة من سائر النسخ . 

(0) في د زيادة (وإن لم يكن للقاتل عاقلة فالدية في بيت المال) . 
(4) في دء ج (العمد). 
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كتاب الحُدُود" 


الرْنَا يَْبّتٌ : بِالْبَيْئَة» وَالإِقْرَارٍ . 


فاليئُ: أن هد أَرْبعَةُمِنَ هود عَلَى وجل : وَآمْرَأة 
بِالرنَاء فِيَسْألهُمُ الإمَامُ عَنْ الرّنَا اريت كز باز زتي؟ 
وَبِمَنْ زَّنَى؟ وَمَنَى زَنَى؟ فإِذًا بَيتُوا ذلِكَ وَقَانُوا : رَأَيْنَاُ وَطِنْها في 
فَرْجِهًا كالمل فِي الْمُكْحُلةٍ وَسَأَلَ الْقَاضِي عَنْهُمْء مَعُدُلُوا في 
الى والساديف حَكمٌ بسَهادَتِهِمْ . 

وَالإقْرَارٌُ : أَنْ د الالح َال عَلَى نفس بال رْبَعَ مَدَاتِء 
في أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ مِنْ مَجَالِس الْمُقِرٌء كُلْمَا أقَرَ رَدْهُ المّاضِي1450, 
اَم َه أي مات سأَله لمم عن الؤنَا: ما هو؟ وَكيقَ 
ُو وام زتى' ؟ وبمَن رََى؟ فَإذا بين ذلِكَ لَزِمَهُ الحد. 
[477] قوله (في أربع مجالس من مجالس المقر كلما أقرّ رذه القاضي) . 
قال في الينابيع: وقال بعضهم يعتبر مجلس القاضي والأول 


اليسد: 

20230 الحدود جمع حد» وهو لغة: المنع؛ ومنه سمي البواب حداداً ؛ لأنه يمنع الناس 
عن الدخول. 
«وفي الشرع : هو كل عقوبة مقدرة» تستوفي حقا لله تعالى». انظر: الجوهرة» 
.)١19٠١ /9(‏ ئ 
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الزنا] 


[ضفة البينة] 


[صفة الإقرار] 


[حد المحصن] 


المحصن] 


[رجوع المقر 
عن الإقرار] 


فإِنَ كان الرّاني مُحصَّئًا رَحَ جَمَّهُ بِالْحِجَارَةٍ حَنّى يَمُوتَ 
يُحْرجَهُ إلى أزْض قَضَاءِ سندذىئء الشّهُود برَجمِهِ؛ م الإِمَام : 
النّاسٌء فَإِنْ امْتَئَعَ الشُهُودُ مِنّ الأبْتِدَاءِء سَقَطْ الحدًا"'؟' وإ 
كا ن”" مُقَِا ادا لإمَام م الئاسُ» ومسل يكم ا 


مه ب 


ذا يعن نلقمنا ركان خا نكزة هات جلد يانه 
الإِمَام بِضَرْبه بِسَوْطٍ لا ثُمَرَةَ له ضَربًا مُتَرَسْطا ُنْرَعْ عَنّْه ثِيَابَهُ 
وَيُمَوَقُ الصَرْبُ عَلَّى أَغضَائه إلأ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وََرْجَهُ وَإِنَ كان 
عَبْدَا جَلدَهُ حَمَييين كَذلك7 . 


فإِنَرَحَ جَعَ الْمُقِرُ عَنْ إِفْرَارِهِ قَبْلَ إِقَامَةٍ الْحَدٌ عَلَيْهِ أَوْ في 
تشطهة ذل تحوظة وكلن سيراه 


وَيُسْتَحَبُ للإمّام أن يُلقّنَ اْمُقِرّ المجْوعَ . ويعول 40 لشلك 
ا 


والرّجُلُ والْمَرْأُ في ذلِكٌ سَوَاءء غَيْرَ أن المزأة لا تُْرَعٌ عَنْهَ 
ِيَابُهَا إلا المزو وَالْحَشُْو 0 
[/1ة] قوله: (فإذا امتنع 00 من الابتداء سقط الحد) . 


الناس» والصحيح قولهماء وعليه اعتمد المصنف والأئمة بعده. 





)210 في بح د ركان الزاني) . 
(0) في د (وكذلك الأمة). 
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وَلايقِيم امَؤلئ الحدٌ عَلى عَنيو!" إلا بذْنِ الإمام. 


َإِذَا رَجَعَّ أَحَدُ الشَهُودٍ بَعْدَ الْحَكُمء وَكَبْ ارم ؛ ريا 0 
اي قبط الرّجَمْ ! فإِنَرَ رَجَعْ بَعْد الرَجم » 0 ا 


وحدهةء وضَمِنَ رُبْعَ الدَيَةٍ إن َقَص عَدَهُ الشهُودِعَنْ ربع 


ل 


وَفوط ليما الرّججم آل عرق قلا يَالِعَا ؛ عاقلا [تش رط 
عه ويس : - اه الإحصان] 
0 قذ تَرَوّحَ امْرَأةٌ نكاحًا صَحِيِححاء وَدَخْلَ بها وَهُمَا عَلَى 


[51"4] قوله: (وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضُربوا الحد 
وسقط الرجم عن المشهود عليه). 
هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وقال محمد: يحد الراجع خاصة. 
وعلى قولهما اعتمد الأئمةع كما هو الرسم. 

[47] قوله: (وإحصان الرجم أن يكون حراً بالغاً عاقلاً مسلماً) . 
وفي الهداية : والشافعي يخالفنا فى اشتراط الإسلام» وكذا قال أبو 
يوسف في رواية. وقال في شرح الطحاوي. وذكر المجاوية 
والكرخي عن أبي يوسف: : أن النصارى يحصن بعضهم بعقنا : 
وفي الزاهدي: واليهود. وروى الكرخي عنه التفرقة , بين أهل الذمة 
وبين المجوس . ظ 
والمعتمد ما قال المصنف. وعليه مشى الآائمة بعده. 


)١(‏ في د زيادة (وأمته). 

(؟) فى أ(ضربوا الحد جميعاً): وفى ب. د (ضربوا الحد وسقط الحد على 
المقتييوة عليه) . ْ 

0 في أ د زيادة (حميعا): 

(5) في أء بء د (وشرط الإحصان)» رفي ج (والإحصان). 
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ا#ححع 
العقوبتين] 


[حد الحامل 1 


[الحد المتقادم ] 


2 هاس 5 لك 
داكي 0 


البكر بَئنَالْجَلدِ والفى : ل قيشر نه 


عَلَى قَذْرَم ما يراه. 

وَِذَا زَنَى الْمريضء وَحَدَه الوح خم رْجِمّء وَإِنْ كان حذه 
الكلنة لم يذ حَقَى َرأ وَإِذَا نتِ تِ الحامِل» ٠‏ لم نُحَدْ حَنَّى تَضعَ 
خثلبه فإِنْ كان حَدَمًا الْجَلدَ فَحَبّى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَاء وَإِذّا كان 
حَدَمًا الوّجمَ رُجِمَتْ . 


ذا هل لت وذ يضر متتانء لد لَمْ يَمْطْعْهُم”'' عَنْ إِقَامَتِه 


]:5١[‏ قوله: (وهما بصفة الإحصان). 
وعن أبي يوسف: أنه يصير محصناً بالكتابية» قال في شرح 
الطحاوي : وهذا ظاهر الرواية عنهء» وعنه أنها لا تحصنه. 
والمعتمد قولهما. وعليه مشى الآئمة. 

[5:51] قوله: (وإذا شهد شهد الشهود بحد متقادم) . 
لم يقدر أبو حنيفة في المشهور عنه مدة» وفوّضه إلى رأي القاضي 
في كل زمان» وأشار في الجامع وكتاب الطحاوي ورواية الحسن 
إلى أنه مقدر بستة أشهر وعن محمد أنه قدره بشهرء وهو رواية 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف . قال الزاهدي في شرحه؛ وصاحب 
الواح فهو :والستى فى الكاقن» بوالوزتي فن لتقن الببخانه 
وصاحب الهداية فيهاء وفي مختصرات النوازل» هو الأصح. 
وقال قاضيخان: والشهر وما فوقه متقادم مانع قبول الشهادة. 
وعليه الاعتماد. 


0010( في أ د (يمنعهم) . 
5 


بُعْدُهُمْ عَن الإمَام لَمْ تُْبَلْ شَهَادَنْهُمْ إلآِي حَدَ الْقَذْفِ خَاصّةٌ . 


وَمَنْ وَطِىءً أَجْتّبيّةَ فِيمَا دون الْمُرج عَرْرَ . 


وَلاحَدَ عَلى مَنْ وَطِىءً جَارِيَةَ وَلْدِهِ وَوَلَدٍ وَلَدِهِء وَإِنَ قال: 


«عَلِمْتُ أَنْهَاعَلَىَ حَرَامٌ)» وَإِذَا وَطِىءً جَارِيَة أبيهء أو أَمّهِء أؤ 
زَوْجَتِهِء أؤْ وَطِىء الْعَبْدُ جَارَيَة مَوْلاهُ: وَقَال: «عَلِمْتٌ أَنَهَا عَلَىّ 
حَرَامٌ» خدّء وَإِنْ قَال: «ظَئَنْتٌ أَنْهَا تجل لي». لَمْ يُحَد . 

وَمَنْ وَطِىءَ جَارِيَةَ أَخِيوء أوعَمّهِ» وَقَال: «ظئنث أنْهَا 
خلال» حد. 

وَمْنْ زفَْتْ إلنه غَيْدُ امْرَأَتَهء وَقَالَتِ النْسَاءُ + (إِنهَا رَوْجَمَك؛ 
فَوَطْئَهَاء قلا حَدٌ عَلَيْه وَعَلَيْهِ الْمَهْدُ . 

وَمَنْ وَجَدَ امْرَأَةَ عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِنَهَاء فعلَيْهِ الْحَذَء وَمَنْ 
تَرَوْجَ امْرَأةَ لأيَحِل لَهُ نِكَاحُهَاء فَوَطِنَهًاء لَمْ يَحجِبْ عَلْيْهٍ 
4:4513] 





[547] قوله: (ومن تزوّج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه 
الحد) . 
قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة وزفر. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوّج نكاحاً مجمعاً على تحريمه 
محرمة كانت المرأة أو غير محرمة» والواطىء يعلم أنها حرام. 
فليس ذلك بشبهة» وعليه الحد إذا وطىء» وإن كان لا يعلم» فلا 
حل عليه . 
والصحيح قول أبي حنيفة وزفرء وعليه مشى النسفي والمحبوبي 
وغيرهما. 
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[وطء الأمسة 


بشبهة] 


[نكاح الشبهة] 


[حكم اللوطي] 


الرب] 


ومَنْ أنَى امرأةً : في الْمَوْضِع الْمَكرُوه ا أو عَمِل عَمَلَ قَوْم 


لوط تمان ولذابي غييةة بيار ونال انق دونك 
1107 شو كال" 2 وَمَنْ وَطِىء بَهِيمَةً فَلآحَدَّ عَلَيْهِ1") ومَنْ 
زَنَى فِي دَارٍ الحزب, أو دَارٍ الْمَعْي ثُمّ خْرَجٌ إِلَيْئَاء لَمْ ثُقِمْ عَلَيْ 


3 


الْحَد. 


حس ان 4 
باب حَد الشرب 


وَمَنْ شرب الخَمْرٌ فَأَجِذْء وَرِيحُهَا مَوْجُودٌء فَشَهِدَ الشّهُودُ 





]4 4*[ 


وقال في الواقعات: تزوّج محارمه ودخل بهاء حُذد عند أبي 


يوسف ومحمدهء وقال أبو الليث رحمه الله : وبه نال فلحن 


أنقيا أل به. وقال في الفتاوى السراجية: وعليه الفتوى. وفي 
الخلاصة : والفتوى على قولهما. 

قلت : المرجح في جبيع شروح هذا الكتاب» وجميع شروح 
المنظومة والهداية وأصولهاء بجميع شروحهاء والإيضاح. 
والبدائع» والاختيار» وطرائق الخلاف دليل أبي حنيفة» فكان 
تصحيح قولهء واختيار الفتوى عليه أولئ. والله أعلم . 
قوله: (من أتى امرأته ذ في الموضع المكروه) . 
قال في الجواهر: هو الإتيان في دبر المرأة أو عَمِل عَمَلِ قوم 
لوط : وهو إتيان الرجل الصبيء» أو الرجل» فلا حدّ عليه عند أبي 
حنيفة ويعزرء وزاد في الجامع: ويوضع في السجن. 
وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزنا. 
قال جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 


(0) في د زيادة (فيحد): . 
0,30 في أ زيادة (ويعزر بالاتفاق) . 
(*) «الشرب : - بالضم ل ل ل ا ل ف 


ا 


بذْلِك عَلَيْه ااه فخلةالضد (وَإِنْ أثَرّ بَعْدَ ذَهَابِ رَائْحَتَهَاء 5 
)14441 ومن سكو الس كل5 :11 
لخد على مَنْ وجد مِثهرَائِحهُ اخثْر أَوتقيقاء وَلاَيْحَدُ السدييس 
السَّكْرَانُ حَنّى يُعْلَمَ أنهُ سَكِرّ مِنّ النَبِيذِ وَشَرِبَهُ طوْعَاء وَلاَيُحَدُ 
خَنَى يرول عه السكة: ظ 
وَحَدْ الْجَمْرِ وَالسّكر: فِي الحُرٌ ثمَانُونَ سَوْطأ يُوَدَقْ عَلَى ‏ احذالكرا 


مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
[:5:] قوله: (وإذا أقرَ بعد ذهاب ريحها لم يحد) . 
قال الإسبيجابي : وقال محمد: يحدء والصحيح قولهماء 
واعتمده المحبوبي والنسفي . 
[155] قوله: (ومن سكر من النبيذ حد) . 
قال الزاهدي وصاحب الهداية فيهاء وفي مختارات النوازل: هو 
الذي لا يعقل منطقاً قليلا ولا كثيراًء ولا يعقل الرجل من المرأة 
عند أبي حنيفة . 
وقالا: وهو الذي يهذى ويختلط كلامه؛ لأنه هو السكران فى 
العرف» وإليه مَال أكثر المشايخ» وقد قال قاضيخان: والفتوى 
على قولهما. 
وقال فى الظهيرية: وأكثر مشايخنا على قولهماء قال: قلت : لم 
مَال أكثر المشايخ إلى قولهما والخلاف خلاف حجة وبرهان لا 
خلاف عصر وزمان؟ 
قلت : اشرو ١:‏ الجادي إآلى حولص لخادو ين 
في شرح الهداية . 
هذا من حيث اللغة. 
وأما المراد هنا: فشرب المسكرات المؤذى إلى الشكر: هو «غفلةٌ تعرضٌ لغلبة 
الشروو جان الفقن سكين نا برها« الترفلت © زسكرو ا شرت 


الا 


القذف] 


[الإحخصان في 
القذف] 


دنه كما دق نان الدنا إن كان عدا تعدا أذ 


ويم 


تون متوطا: 
وَمَنْ أَقَرٌ بشُرْبٍ الحَمْرٍ أو السكرء ثُمْ رَجَعَّ» ْم يحَدَ 


وَيَنْيْتُ الشَرْبُ بسَّهَادَةِ شَاهِدَيْنء وَبإِقْرَارو مَدَوَ1 *؟ وَاحِدَةٌ 
وَلا تقل فيه شَهَادَةُ النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ . 


بابُ الْقَذْفي2") 
ِذّا قَذْفَ رَجْل رجلا ل سما 37 ا مض سرع 
لزنا وَطَالبَ الْمَفدُوفُ بِالْحدٌ حَدَه الام ماني سَْطَا إنْ كاد 
حرًا يُقرَقُ عَلَى أغضائه وَأيُجَرْدُ عن" فاب غير أله يُنْرَعٌ عَنْهُ 
الْمَرْوُ وَالْحَضُْوٌ وَإِنْ كان عَبْدَا جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ بق؟ 


وَالإخصَانٌ: َنْ 0 المَفَدوف حزراء عَاقَلا بَالغْا 


[557] قوله: (أو بإقراره مرة) . 
قال الإسبيجابي: هو قول أبي حنيفة.. 
وقال أبو يوسف وزفر: بإقراره مرتين في مجلسين» والصحيح 
قولناء واعتمذه المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ «القذف: الرمي البعيدٌ» ولاعتبار الرمي فيه قيل: منزل قَذَّفَء وبلد قذوف: 


بعيدة. واستعير القذف للشتم والعيب» كما استعير للرمي». التوقيف . 
والمراد هنا بالقذف شرعا: هو الرمي بالزنا. 
«والأصل فيه قوله عز وجل: دان يبون السَحْمَئتِ»ه الآية. والمراد بالرمي : 
الرمي بالزناد دون الرمي بغيره من الفسوق والكفر وسائر المعاصي». الجوهرة. 
,.))2١"/0(‏ 

00 في أ ذ.(مَن). 

2 في أ د زيادة (سوطا). 

/اة 


مُسْلِمَاء عَفِيهًا عَنْ فِعْلٍ الزنًا . 


ل م0 0 د10 7م 5" 5ه 2 6 7 ان 
ومن تبي صني ! غيْره فققال: «لست لابيك». أو «(يا ابن 


الزانيّة» وأَمُهُ ميد مُخْصَئَةٌ وطَالّبَ أَلابْنُ بِالْحَد حُدٌَ الْقَاذِفُء وَل 
طالب بِحَدَالْقَذْفِ لِلميْتٍِ إِلمَنْ َع الفح في سه بعذفِه 7 
وَإِنَّ كان لمَقْذُوفَ مُخْصَناء جَارٌ لاابنه الكافِرٍ وَالْعَبْد أنْ يُطالِتَ 
بِالْحَد . ولبسر ِلْعَبْدِ أنْ يُطالِبَ زلا كذ أله الخو 


إذ ألو بلقلب. قر زجع لم ليل نشرغة. 


وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيّ : «يَا نْبَطِي) لَمْ يُحَذَّء واي 
بْنَ مَاءِ السّماء» فَُلْيْسٌ بِقَاذِفٍِء وَإِذا نَسَبَهُ إلى عَمَهِ أر اليه 


م 


رَوْحِ أَمّه فلِيْسٌ بِقَاذِفٍ . 
اس ها اص راس ”وس سرون * م 8 قم 
وَمَنْ وَطِىءَ وَطئًا حَرَاماء فى غير ملكه. لم يحد قاذفه. 
3 سا2 2 سس #2 - 2 : , 
وَالْمُلاَعَتَةُ بوَلّد لا يْسَدُ قَاذوعل40 71" , 


6 ها 





[541] قوله: (إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه) . 
قال في الينابيع : والذي يقع القدح في نسبه الأب والجد وإن علاء 
والولد وولد الولد وإن سفل» ولاحق للأخ» اد والمولى. 
وهذا عند أبي حنيقة ة وأبي يوسف . 
وقال محمد: لا يدخل فيه أولاد البنات» وإنما يدخل فيه كل من 
يرث بالعصوبة» يعني به الذكور من جهة الأب . قال قاضيخان: 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف هو ظاهر الرواية . 

[5 5] قوله: (والملاعنة بولد لا يحد قاذفها) . 


)١(‏ في أ(نسب ولد غيره). 
00 في د زيادة (وإن كانت الملاعنة بغير ولد حد قاذفها). 


ا 


النسب] 


[رجوع المقر 
في القذف] 


[مالايدخل 
في القذف] 


[قذفغير 
المحصن] 


وصفته] 


وَمَنْ قَذَفَ عَبْدا أو أمَهٌء أو كَافِرَا لزنا أو قَذَفَ مُسْلِما بغي 
الزْنَاء قَقَالَ : يَا فاسِىء أو يا كَافِرُ ويا حَبِيتٌ عَرْرَ» وَإِنْ إن قال: 
م ادإ 5ه سم .ف و 5ه ع-ة,[ة:5:] 
يا جمار أو يا جتزيرء لم يعزر © . 


2 ه و(١).‏ تع وعره 2 ا م 7 0 00 0 
والتعرير 0 اكثره تسعة وئلاثون سَوطاء وأقله ثلاث 


سَؤْطال”**» فإِنْ رَأى الإمامُ أَنْيَمْ َضْمٌ إلى الضَّرْبٍ في التَّعْزِيرِ 


قال الإسبيجابي: وعن أبي يوسف: أنه يحدء والصحيح قوله. 
وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

[54:] قوله: (وإن قال يا حمار أو يا خنزيرء لم يعزر). 
هذا هو ظاهر الرواية. 
وقال أبو جعفر: يعزّرء وقيل: إن كان المسبوب من الأشراف 
كالفقهاء والعلوية يعزر. 
وقال في الهداية: وهذا حسن. 

[150] قوله: (والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطأًء وأقله ثلاث جلدات». 
وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاً) . 
وفي مختصر الكرخي : قال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن وزفر: 
لا يبلغ بالتعزير أربعين سوطاً. ‏ 
قال أبو يوسف عن أبى حنيفة : فى حرء ولا عبد ولا أمة. وروى 
شر عن أبن ينرسك ف _مسالة تاريكها. بيع الأول ننه ايان 
وستين ومائة» قال أبو حنيفة: لا أبلغ بالتعزير في الحر والعبد ولا 
المرأة أربعين سوطاأًء قال في التقريب وعن يعقوب: إن أكثره 
خمسة وتسعون”" سوطأًء كذا روى عن عليء فاعتبر أعلى 








600 والتعزير لَغْة التأديب» من العزر وهو: الرّجر والمنع؟ . 
وشرعاً عونو با ا الو 1 الترياب ( اتيرام 
232 وفي نسخة ب (خمسة وسبعين) . 


/ 





الحدود ونقص عنه خمسه ؛ وروى عنه أنه على ما يراه الإمام. . 
وقال الطحاوي عنه: إنه على ما يراه الإمام إلا أنه لا يبلغ به الحد. 
وروى بشرغئة إنه أقل من ثمانين؛ وروى ابن سماعة عنه أنه على 
قذر ما يرآه الإمام فى ذلك النوع . 
ل وكله مقيّد بما دون الحد كما صرح به الكرخي . ظ 
قال أبو يوسف ‏ في التعزير ‏ على قدر عظم الجرم وصغره. وعلى 
قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من 
الإمام يعزر بقدر الجرم» ولا يبلغ به ثمانين سوط . 
قال في الظهيرية: لا خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ التعزير الحدٌ 
انتهى . 
واعتمد قولهما الإمام المحبوبي والنسفي . والموصلي». وصدر 
قال محمد بن الحسن ‏ في كتاب الآثار ‏ أخبرنا أبو حنيفة قال 
حدثنا الهيئم بن أبي الهيثم بن عامر الشعبي قال: لا يبلغ بالتعزير 
أربعين جلدة. قال محمد: وهذا فول أن حنيفة ) وقولنا. 
الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله يَكلْهِّ: «من بلغ حداً في 
غير حد فهو من المعتدين». قال محمد: فأدنى الحدود أربعون 
فلا يبلغ بالتعزير أربعين جلدة . 
أتى بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان فتركه حتى صحا ثم 
ضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجن ثم أخرجه من الغد فضربه 
عشرين فقال: ثمانين للخمرء وعشرين لجرأتك على الله في 
لاع 


في الحدود] 


[الموت في 
الحد] 
[األلرحد 
القذف] 


الحَبسّ فعَلٌ . 
وَأَشَدُ الضَّوْبِ التفررقة عد لزنا نّم حَدَ الشُرْبء ثم 
خد القدفت»: 


ةي اس # 


وَمَنْ حَدَهُ الإمَامُ أو عَزَّرَهُ قَماتَ قدمه هَدرٌ. 


ذا حُدٌ الْمُسْلمُ في القَدْفِ سَقَطْتْ شَهَادتْهُوَِنَ ناب وَإِنَْ 
حَُدٌ الكافِرُ فِي القَذدْفٍ ثم أسأ م ُبِلَتْ شَهَادَنُةُ» وَاللَهُ أغلّم . 





تضاف 
الجرم على عشرين. فما شاهدناه من بعض قضاة العصر من 
الضرب مائتين» ثم الأمر بالجلد ثم الطواف في الأسواق خطأ من 
كل الوجوه . أعاذنا الله من اتباع ا والله أعلم . 


كتاب السَّرقَة 0053 


]+ السرقة] . 


هه فس 


ا فيه 
وَجَبَ عَلَيْهِ اله | ل 


[51:] قوله: (من رن 
قال في الجواهر : الوعيقا عو يع لال فيد ارو اله 7 يقعء 
والصحيح أنه لا يقطع . 

[57:] قوله: (إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم 
مضروبة 0 و0 
يد ين ١‏ الكتاب مضروبة اي فهو قول أبي 


وفي الينابيع: وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه تقطع في عشرة 


)١(‏ «السرقة في اللغة: عبارة عن أخذ مال الغير على وجه الخفية» ومنه استراق 
السمع» وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة» والمعنى اللغوي مراعاً فيه ابتداء 
وانتهاء» أو ابتداء» . 
«وصار ذلك في الشرع؛ لتناول الشيء من موضع مخصوص» وقدر مخصوص» 
على وجه مخصوص» ويتضح ذلك بما يأتي في المتن. الجوهرة (1/١١15)؛‏ 
وأما قطع الطريق: فهو الخروج لأخذ المال على وجه المجاهرة في موضع يا 
يلحق المأخوذ منه الغرث6. الجوهرة. 

/ا/اع 


[ثبوت السرقة] 


[ما لا قطع فيه] 


- 


م و 5 "وتو ف - سا ن؟ 0 
ويجب القطع بإقراره مرة واحيد' 0 أو بشهادة 


وإذا اذ : شْئَرَكٌ جماعةٌ في سَرِقَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ واحلٍ مِنْهُم عَشَرَة 


دَراهِمَ قُطِعَ» وإن أصابه أَقَلّ مِن ذلك لم يُقْطَه0" . 


وَلا يُفْطعٌ فِيمَا يُوجدٌ نَافِهًا مُبَاحَا فِي دار الإشلتء!؟*؟؟, 


كالخشَّب» والقَصَب؛ وَالحَشِيشء والسَّمَكء وَالصَيْدِء وكَذَّلِكَ 





[*هغع] 


]:5:[ 


دراهم ترا وهو المراد في الكتاب . 

وفي الهداية قال: إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم. أو ما يبلغ 
فيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب القطع. ثم 
قال: واسم الدرهم ينطلق على المضروبة عرفاًء فهذا يبين لك 
اشتراط المضروب كما في الكتاب. وهو ظاهر الرواية وهو 
الأصح. وقال في القرج عن ذكره القدوري. 

قلت عبارة القدوري كما ذكرناه. فأما أنه وقعت له نسخة كما 
ذكرء أو أراد كتاب محمدء فإنه فيه كذلك. وفى الجواهر: فعلى 
ظاهر الرواية: المضروبة شرط». والجياد شرط . 0 

قوله : (ويحب القطع بإقراره مرة واحدة) الهداية: وهذا عند 
أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقطع إلا 
بالإقرار مرتين» وروى عنه: أنه في مجلسين مختلفين انتهى . 
وتقدم تصحيح الإسبيجابي لهما. وعليه اعتمد الأئمة كما هو 
الرسم . 

قوله: (ولا يقطع فيما يوجد تافها مباحاً في دار الإسلام الخ) . 
وقال الإسبيجابي : وعن أبي يوسف أنه يقطع في جميع ذلك إلا 
في الطين والتراب والسرقين والحافر. والصحيح قولنا. 


20غ6 في : أ ب د (قطعوا). في الموضعين . 


7/4 


فيما يُسْرِعٌ إِلَْه الْمَسَاو1***؟» كالفَوَاكِهِ الرَطْبَتَ وَاللْبَنِء واللخمء 
والبّطيخ» والفَاكِهَةٍ عَلَى الشَجَرء والرّرْع الّذِي لَمْ يُحصَّذْء ولا 
قَطعَ في الأشْربَةٍ الْمُطرِبَةِء وَلاَفِي الطئبُور""''» وَلافِي سَرِقةٍ 


8 م 0 


اللنطنشك!”! وإن كان علتش حل ولأ فى الفلبي الدعتة: 
در . ل ا ا ب م ايو 1 0000 ان 
وَلَفِي الشَطْرَّنْج”' وَلآالئّرْد ”2 وَلا قَطمٌ عَلَى سَارِق الصَبِيٌ 


0 - م 78 


الحرٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَلِين!"”*'. وَلا قَطمَّ فِي سَرقَةِ الْعَبْدٍ الكبير» 
[155] قوله: (ولا فيما يتسارع إليه الفساد الخ) . 


قال الإسبيجابي: وعن أبي يوسف أن عليه القطع» والصحيح 
قولنا: 0 
[101] قوله: (ولا في سرقة المصحف). 
قال الإسبيجابي : وقال لو يوسف والشافعي يقطع . والصحيح : 
قولنا . ؤ 
[لاه؛] قوله: (ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه خلئ) . 
قال الإسبيجابي: وقال أبو يوسف يقطع» والصحيح قولنا. 


. «الطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب» ذات عنق وأوتار» وهو يشبه‎ )١( 
العود: «آلة موسيقية وترية يضرب عليها بريشة ونحوها». وفي نسخة متن‎ 
الجوهرة زيادة (وكذا الدف والمزمار) . يعني : جميع آللات اللهو إلا ما أجيز في‎ 
الشرع لنحو ضرب الدف للغزوة وإعلان التكاح ففي القطع خلاف. انظر:‎ 
.5١9 /” الوجيز (طنبور)؛ والجوهرة»‎ 

(؟) «الشطرنج: لعبة تمثل جيشين متحاربين يتألف كل منهما من ست عشرة قطعة 
تمثل الملك والوزير والخيّالة والقلاع والفِيّلة والجنود» وتلعب على رقبعة 
مرسوم عليها أربعة وستون مربعا». الوجيز (شطر). 

(*) «الترد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين من العظم ونحوهء ويكثر أن تكون 
الغلبة فيها للحظء وتعرف عند العامة ب (الطاولة) يقال: لعب بالنرد». الوجيز 
(التره):, 





#6 


الأخشاب] 


سارقاً] 


ويُّقطمُ فِي سَرقَةٍ الْعَبد الصَّغِيره وَلا قطمّ فِي الذَكَاتِر كلها إلأّفي 
دَقَاتِر الحساب7*”*» وَلا قَطْمَ في سَرِقَةِ كلبء وَل فَهْدِء وَلَآَدُفُ 


وَيقْطعٌ فِي السَّاج”''» والقَّنَاء والآبُوس» والصّنْدَلٍ. وَإِذَا 
ادي الحة لحَسَبٍ أوَانٍ أو أَبْوَابُ قُطمَّ فِيهًا. 


ولاه قطع على خائن ولا خَابَئَةِ وَلا نبَاش» وَلا مد منتهب » 
1 2 [كهع؟) - - 
و مختلس . 


[154] قوله: (إلا دفاتر الحساب) . 
المراد: هو الحساب الذي لم يبق لأحد فيه عُلْقَة وهو الممضي» 
فلم يبق إلا كاغذاًء فإذا بلغت قيمته نصاباً قطع بأخذه. 

[59:] قوله: (ولا قطع على خائن ولا خائنة. ولا نباش ولا منتهب ولا 
مختلس). 
قال الإسبيجابى : وهذ قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
عليه القطع» والصحيح قولهما. قلت: خصٌ في الهداية الخلاف 
بالنباش» وعلى ما في الكتاب اعتمد الأئمة كالمحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 





)010( (الساج : خشب أسود رزين يجلب من الهندء ولا تكاد الأرض تبليه . 
والقنا: جمع القناة وهي الرمح. والآبنوس: خشب 0 أشد سواداً من 
الساج. والصندل: «شجر طيب الرائحة» وكذا العود». اللباب. 

(؟) «خائن ولا خائنة» هما اللذان يأخذان ما في 000 من الشيء المأمون» 
الجوهرة . 
والنباش: من يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم». (نبش) الوجيز. وفي 
اللباب «سواء كان في الصحراء أو البيت ولو مقفلاً للشبهة في الملك؛ لأنه لا 
ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت». «والانتهاب: هو الأخذ 


له 


لاه يُقْطءْ السَارِقَ مِنْ بَيْتِ المالٍ» وَلَامِنْ مَالِ للسّارقٍ فيه 


ك0 رن اده ولد أو ذي رَجِمِ مَحْرَم مِنْهُ: لم 


يُقطع, وكدَلِك إِذَاسَرَقَ أَحَدُ الرَوْجِين مِنَ الآحْرِ أل العتد يد 


سبدو أرقن اراة قارو أو زَوْج سَيْدَتَه وَالْموْلَى مِنْ مُكائبةٍ 
والسّارقٌ مِنَّ الْمَعْنّم. 


وَالْحِرْرْ على ضربَيْن : جرز لمعنّى فيه كالبيوت والدورء 
وجرز بالحافظ فمَنْ سَرَق شِيْئًا مِنْ جِرْز أو غيْر جِرْز وَصاحبه عِنْده 
يَحْفْظَهُ وَجَبَ عَلَيْه اله لمَطعْ . 


[4] 246 
لانت على تن سرت بن عنام 7 أو مِنْ بَيْتِ أن 


: قوله: اوإلا قط على مح شرق من نفام‎ ]1١[ 
يعنى به فى الوقت الذي أذن للناس بالدخول فيه وسواء كان للثياب‎ 
هناك حافظ أو لم يكن؛ ولهذا قال في الينابيع. يريد به إذا سرق‎ 
. منها نهارأء أما إذا سرق منها ليلا قطع‎ 
قال شيخ الإسلام في مسألة السرقة من الحمّام: لا قطع على‎ 
السارق وإن كان ثمة حافظ» وهذا قول علمائناء قال في الكافي:‎ 
وعليه الفتوى وهو ظاهر المذهب.‎ 
وقال في عيون المسائل: رجل سرق من حمامء» فإن كان صاحبه‎ 
جالساً عليه» فسرق من تحته» قطع عند أبي حنيفة . وقال محمد:‎ 
واختار أبو الليث قول محمد.‎ 
قال +“الصدر الشهيد: ونحن أيضاً نختاره اتباعاً له» وقال بعده:‎ 

ا 


والاختلاس: أن يخطف الشيء بسرعة على غفلة». الجوهرة» (؟7/1١5).‏ 
1:4١‏ 


[ممن لاا يقطع 
بالسرقة منهم 
للشبهة] 


[أنواع الحرز] 


[الأماكن الني 
السارق منها] 


[السرقة من 
المسحد] 


[اعتبار الحرز 
في السرقة] 


[هتك الحرز] 


لئاس في دخوله . 

وَمَنْ سَرَقٌَ مِنّ المَسْجِدٍ مُتاعَا وَصَاحِبهُ عِنْدَهُ قُطِعَ» وَلا قَطمَّ 
عَلَى الضَّيْفٍ إِذَا سَرَقَ مِمَّنْ أَضَافَهُ . ظ 

وإذَا نمب اللّصُ البَئتَء قَدَخَلَء فأخذّ الْمَالَ وََاوَلهُ آحْرَ 
خَارِجَ البَيْتِء قلا قَطمْ عَليْهِمًا!'' **"'". وَإِنْ لماه في الطريق» 
ثُمٌ خَرَّج فَأَحَذَهُ قُطعَّ» وَكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَّهُ عَلى جِمَارٍ قَسَافَهُ 
فَأْخْرّجَهُ؛ وَإِذَا دَخَل الحِْرٌ جَمَاعَةٌ فُتوّلى بَعضَهُمُ الأخَذّ قَطِعُوا 


ومَنْ نَقَبَ البَيْتَء وَأَدْحخَلَ يَدَهُ فيه» فَأَحَلَ شَيْئَاء لَمْ يُقْطَمْ 
وَإذًا أَدْخَلَ يَدَهُ في صُئْدُوقٍ الصَّيْرَفِيء أؤ فِي كُم غَيْره» فأَحَدَ 
الْمَالَ ل 14151 


وعليه الفتوى . 
وقال في الهداية : وفي المحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ وهو 
الصحيح» قال في الشرح : احترز به عما في (العيون) عن أبي حنيفة . 
[553] قولة (وإذا تقب اللصن البيث: :ووخل. واختد المال :وثاوله آخر 
خارج البيت» فلا قطع عليهما). 
قال جمال الإسلام : وهذا قول أبي حنيفة خاصة. وقال من عداه: 
يقطع» والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الأئمة المحبوبي 
والنسفي والموصلي وغيرهم . 
[511] قوله : (ومن نقب البيت وأدخل يده فيه فأخذ شيئاً لم يقطعء وإذا 
أدخل يده في صندوق الصيرفي» أو في كم غيره فأخذ المال 


. في أ زيادة (عند أبي حنيفة)‎ )١( 


م 


| وَنقْطعُ يَمِينُ السَارقٍ مِنَ الزلدِوَنُحْسَمْ. فَإِنْ سَرَّقَ نَانِيَ 
قُطعَتْ رِجِلْهُ اليُسْرَى إن سَرَقَ تَالِنَا لْمْ يُقَطعْ, يلدي الحدن 


حَنَى يَتُوبٌ . 

نا كان الشارق أشَل البَدِ اليُسْرَىء أذ فطع . ال 
لرْجْلٍ اليُمتى. لم يُقْطعْ . 

وَلَيْْطَعْ السَارِقُ لاني بَحْضْرَ المَسْرُوقٌ مِنْهُ فيُطالِبَ 


بالشرق!"” 1 فإن وهَبهًا من الشارقا» أ بَاعَها إثاة» أو تَقَطِيْتَ 
قيميّهًا مِنّ النُصَابء لَمْ يُقْطه!1464. 


رَمَنْ سَرَقَ عَيْنَا فَفُطِعَ فيا وَرَدهَا ثمٌ عَادَ كسَرَقَهَا وَهِيَ 


قطع) . 
قال بهاء الدين في شرحه: وقال أبو يوسف: يقطع فيهماء 
والصحيح قولناء واعتمده البرهاني وغيره. 2 

[115] قوله: (ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب 
بالسرقة). ؤ 
قال الإسبيجابي: وقال أبو يوسف: أقطعه. والصحيح ظاهر 
الرواية . وعليه مشى الأئمة المحبوبي وغيره. 

[576] قوله: (فإن وهبها من السارق, أو باعها إياة؛ أو نقصت فيمتها من 
النصاب». لم يقطع). 
قال جمال الإسلام أما الهبة والبيع فهو قول 553 
وقال أبو يوسف: إن كان ذلك بعد الترافع لا يسقط القطع. 


والصحيح 0 


7 من يوم 3 0 يوم القطم: وقال محمد: وهو رواية 
امع 


[صفة القطع] 


[شرط المطالبة 


في القطع! 


[تكرار السرقة 
للعين الواحدة] 


[ضمان العين 
المسروقة] 


[شبهة الملك 
في العين] 


[السسرقة 
الكبرى] 
[أحو ال عقوبة 
قاطع الطريق] 


بِحَالِهَاء ا فإنَ تَعَه تَعَيْرَتْ عَنْ حَالهاء مِثْل أنْ كان غَرْلاً 
فُسَرَقَه فُمَطِعٌ فيه فرَدْه) نُمْ نُسِجَ فَعَادَ فَسَرَقَهُ فطع . 

َإذَا قُطِع السَارقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَة في يد رَدَمَاء وَإِنْ كانّتْ 
مَالِكَة لَمْ يَضْمَنْ . 

وَإِذّا ادّعئ السَّارِقُ أن الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِلْحَهُء سَقَط الْمَطمْ 
عَنْهُ وَإِنْ لْمْ يُقِمْ بَيْنَه 


وَإِذّا خْرَّجّ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِينَ! ل اد سانا 
ا فمَصَدُوا قَطعٌ الطريق» دوا قبل أن يَأخَذُوا مالا ولا 
قتلُوا نَفْسَاء حَبَسهم الإِمَام حجن يكدنوا ترب وَإِنَ وا 
شري أزِْمي؛ وَالمأخوةٌ ذا قيِمَ عَلَى جماعتهم أَصَابَ كُلّ 





عن أبي يبوسفب أنه يقطع . والأصح : الأول». وعلى مشى الأئمة 
النسفي وغيره. ‏ 
[476] قوله: (ومن سرق عيناً فقطع فيها وردهاء ثم عاد فسرقها وهي 
بحالها لهم يقطع). قال في الهداية: والقياس: أن يقطع» وهي 
رواية عن أبي يوسف وهو قول الشافعي» وقال بهاء الدين في 
[477] قوله: (وإذا خرج جماعة ممتنعين. ..). 
قال في الينابيع : ومن شرائطه أن يكون لهم من القوة والغلبة ما 
يقطع المار من التطرق في ذلك المكان. ولا يكون بين القريتين؛ 
ولا بين المصرين» ولا بين المدينتين» ويكون بينهم وبين المصر 
مسيرة ثلاثة أيام(2 ولياليهاء فإذا وجدت هذه الشرائط ترتب 
عليو سكم نع الطريق . هكذا ذكر في ظاهر الرواية. 


2 


وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةُدَرَاِمَ قَصَاعِدًاء أو ما كمه ذلك ٠‏ قَطعَ لإمَام 
يدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ, َإِنْ قَتَلُوا وَلمْ يأحَذُوا مَالأَء لهم 
الإِمَامُ حَذَاء إن عَمَا الأَوْلِيَاء عَنْهُمْ لم يُلتَمَتْ إِلَى عَفْوهِمْ . 


وإن علو راخدنا الْمَالَ فالإمَامُ بِالْخِيَار: إِنْ شَاءً قَطعَ 


أيَدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلآفٍ. وَكَتَلّهُمْ وَصَلَبَهُمْء وَإِنْ شَاءَ كَتَلّهُم 


وَإِنْ شَاءَ 75 00 7 ْ : 0 وَيُبْعجحُ بَطنّهُ بِالرُمْح إن 





[/ا5ع] 


]:”4[ 


وعن أبي يوسف: إذا كان بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر 
أو قطعوا الطريق ليلا في المصرء أجرى عليهم حكم قطاع الطريق 
وعليه الفتوى . 

وفي شرح الطحاوي: الفتوى على قول أبي يوسساف. وفي 
الذخيرة: وبعض المتأخرين قالوا: إن أبا حنيفة أجاب بذلك بناءً 
على عادة أهل زمانه» فإن الناس فى زمنه فى المصر وفى القرى 
كانوا يحملون السلاح مع أنفسهم فيندفع ذلك عن القاصد قطع 
الطريق وأخذ المال» والحكم لا يبتنى على النادرء أما في زماننا 
ترك الناس هذه العادة» وهي حمل السلاح في الأمصار فيتحقق 
قطع الطريق في الأمصار والقرى. قلت: ومن أغاث عوقب. 
قوله: (وإذا قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم. وإن شاء صلبهم) . 

قال الإمام الإسبيجابي : هذا الذي ذكره هو قول أبي حنيفة وزفر. 
ؤكال أبو.يوسك: لا أعفة من الصلت:. 

وقال محمد: لا يقطع ولكن يقتل ويصلب . 

وهو قول الشافعي؛ والصحيح قول أبي حنيفة . 

وفي الهداية: التخيير ظاهر الرواية» واختاره المحبوبي والنسفي 
والموصلي وغيرهم. 

قوله: (يصلب حياً الخ). 


6خ 


[موجب سقوط 
الحد] 


ا يموت وَلَا ضَلت أَكْكَرَ مِنْ : لام 1م433 


فَإِنْ كان فِيهمْ صَبِيُ أو مَجْمُونُ أَؤْدُو رَحِم مَحْرَم مِنَّ 


الْمَمْطُوع عَلئِهِ سَقْطْ الْحَدُ عَنٍ الْبَاقِينَا”'*! وَصارٌ الْقَملُ إلى 
الأوْليَاءِ : إن شَادٌة! قَتَلُواء ون شاووا عَمُوَاء وَإِنْ امد اله 0 
وَاجِدٌ مِنْهُمْ أجري الْحَد عَلَى جَمَاعَتِهمْ . 


:769[ 


وصدم 


]57[ 


قاله الكرخي» وعن الطحاوي : يقتل ثم يصلب . قال في الهداية 

والكافي : الأول هو الأصح . 

قوله: (ولا يصلب أكثر من ثلائة أيام) . 

قال في الهداية: وعن أبي يوسف يترك على خشبة حتى ينقطع 

فيسقط». والأول ظاهر المذهب. قال في الذخيرة وفي الكافي : 

وهو الصحيح» وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (فإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم معه من 

المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين) . 

د المذكور في الصبي والمجنون قول أبي حنيفة 

وزفر. 

وعن أبى 57 إن باشر العقلاء يحد الباقون»ء وقال 

الاسيجان:. الصح “ظاهن «الروايةة «وعليه .مش االآمة 

المحبوبي والنسفي وغيرهماء وقال الزاهدي» وصاحب 

0 وأما ذو الرحم المحرم فقد قيل : تأويله إذا كان المال 
بين المقطوع عليهم» والأصح أنه مطلق» والله أعلم . 


200 في أ د (القتل). 


كا 


الأشربّة المُحَرَّمَةُ أَرْبَعَةٌ : الْخَمْرُء وهئ: عَصِيرٌ الْعِنَب إِذَا 


ب“ مت 
كتابُ الأشربّة 


0 


- - 


غَلَى وَاشْتَدٌَ وَقَذَفَ بالرّبَي1' "1 وَالْعَصِيرُ إِذَا طْبِح حَتَى ذَمَبَ أَكَلُ 


62142 531 ءًَ .يي غر(١ا ٠‏ 2 #وراسه 





[الاء] 


إا/اء] 


فوله: (الخمر وهى: عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد) . 
قال الإسبيجابي : الذي ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: هي الخمر إذا اشتدء وإن لم يقذف بالزبدء 


والصحيح قول أبي حنيفة: واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. ‏ 


وفى الهداية: وفيل يؤخذ فى حرمة الشرب بمجرد الاشتداد 
احتياطاًء وقال قاضيخان: وعن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير 
البخاري أنه أخل بقولهما.. 

قرله: (والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلفيه). 00 
قال في الهداية: حرام عندنا إذا غلئ واشتد وقذف بالزبد» وإذا 
اشتد على الاختلاف . 


وقال قاضيخان: ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخة وهو الباذق يحل 
شربه ما دام حلواً عند الكل» وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد» يحرم 
قليله وكثيرهء؛ ولا يفسق شاربه» ولا يكفر مستحلهء ولا يحد 
شاربه ما لم يسكر منه. 


["؟لاء] قوله: (ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد) . 





() والنقيع اسم مفعول من «أنقع الزبيب في الخابية» ونقعه: ألقاه فيها ليبتل 


لامع 


(الاعجرية 


المحرمة] 


[مادونا لخمر 


من الأشربة] 


[الأضربة 
المباحة] 


ونَبِيذُ الدّمْرِ والزّبيب إِذًا طْبِحَ كل واجِدٍ مِنْهُمَا أذنى طَبْخْء 


حَلال وَإِنْ اشتدّء إِذَا شَرِبَ مِنْهُ مَا يَغْلِبُ فِي ظَنْهِ أنّهُ لآ يُسْكِرُهُ مِنْ 
:هء 5ه ! كد امع ْ 
غيْر لهو ولا طرّب ش 


وَلَاَبَأْسَ بِالخَلِيطينء ونَبِيذٍ الْعَسَلء والّينء وَالْحِيْطقٍَ 
والشّعِيرء والذَْرَةٍ خلال وَإِنْ لَب م5401 , 


قال في الهداية: أما نقيع التمر وهو المسكرء وهو النيّء من ماء 
التمر: أي الرطبء فهو حرام مكروهء وأما نقيع الزبيب وهو النيء 
من ماء الزبيب فهو حرام إذا اشتد وغلى . 

[474] قوله: (ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة 
حلال. وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على أنه لا يسكره من غير 
لهو ولا طرب) . 
قال في الينابيع : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف». وعن محمد 
فيه روايتان: في رواية شربه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه. 
وفي رواية : قال: لا أحرمه ولا أشرب منه. والصحيح قولهما. 
وقال في مختارات النوازل: والصحيح قولهماء واعتمده الأئمة 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 

[17] قوله : (ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة فإنه حلال وإن 
لم يطبخ). ا 0 
قال قاضيخان: وإن لم يطبخ فغلاء واشتد وقذف بالزيد؛» عن أبي 
حنيفة» وأبي يوسف فيه روايتان: والصحيح أنه يحل شربه إلا 
القدح المسكر وإن طبخ أدنى طبخة حل شربه في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف . 





وتخرج منها الحلاوة» وزبيب مُنقَم - بالفتح - مخففاً واسم الشراب: 
نقيع ا (والنقيع : شراب يتخذ من زبيب ونحوه بعد لشعه في الماء). 
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خلال 


لفةخ 


م 7 ١‏ ٍِ 7-0 #20 25 اخ 4 21 و 0 و 
وَعَصِيرٌ العِنَب إذا طبخ ختى ذهب مِنْه تُلثَاه وبمي ه20 


نا 


وَلََبَأْسٌ بِالإنتِبَاذٍ فِي الدُبَاءِء وَالْحَئْتمء والْمُرَنْتِ 


واختلف المشايخ في قول محمد أنه يكره شربه إلا القدح 
المسكرء والصحيح من قول محمد أنه يكره شربه. 

واعتمد قولهما الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 

وقوله فى مختارات النوازل: ولا يحد شاربه عندهما وإن 
سكرمنهء ولا يقع طلاقه إذا سكر منه والأصح أنه يحدذ. وعن 
محمد: أنه حرام يحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه. 
والأصح فيه قول محمد أنه يحمل على إرادة الحد والطلاق؛ لأنه 
صحح قولهما في حل النبيذ من التمر والزبيب وهما الأصل» 
فتصحيح قولهما في هذا أولى. وقد سمعت تصحيح قاضيخان 
بالكراهة لدفع التناقض بين التصحيحين. [ونقل الميداني في 
اللباب عن جمع من الفقهاء «قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد 
لغلبة الفساد»]. 

قوله: (وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال. 
وإن اشتد) . 

الهداية : وهذا عند أبي حنيفة وأبيى يوسف. وقال محمد: حرام . 
وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوّيء أما إذا قصد به التلهى, لا 
يغل لفان ؤ ا 
وعن محمد مثل قولهماء وعنه أنه كره ذلك» وعنه أنه توقف فيه . 
قال الإسبيجابي: والصحيح قولهماء واعتمده الأئمة المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. 

- ولو طبخ حتى ذهب ثلثه ثم برد ثم أعيد إلى النار إن عاد قبل أن 
يغلئ» لا بأس به؛ لأنه تم الطبخ قبل ثبوت الحرمة» وإن أعيد 
بعدما غلى وجهه. الصحيح لا يحل شربه. 


1 


[الانتباذ في 
الأو اني ] 


- 


[(تخكليل َإِذّا تَخَلّلَت الْجَمْرُ حَلَّتْ. ٠‏ سَوَاءٌ ضَارَتْ حلا بنَفْسِهَا أو 
الخمر] وت ي ئ 
بِشَيْءِ طرخ فيهاء وَل يكْرهُ ليها 





000 «الدياء : المَرع , والحنتم - بفتح وجهه الحاء والتاء وكسرهما لغتان ‏ هو جرار 
خضر» والمزفت: الإناء المطلى بالزفت وهو القير» وقيل : بالشمع وفيل 
بالصقاع . والنقير: عود منقورء والقير: المطلى بالقير» الجوهرة؛» (؟//7ا771). 

1 


كتابٌُ الضَّيب والذْيَاقه"2 2 


يحُورٌ الاصطيّاد - _ ا وَالفصن وَالْبَازِي 0 
احرارج م يه 


وَتَعْلِيهُ الْكَلْب : أَنْ يَْدْكَ الأكلّ نَلدتَ 
وَتَعْلِيمُ البَازِي : أن يَرْجِعَ إِذَا دَعَوْتَهُ. 


ا ا ا .و ل ره ع #رعم 0 2 
فإذا أَرْسَل كلبه المعلم» او بازيه. أو صمَرّهء وذكر اسم الله 
تكالى عليه عند إزسالة» فاخذ المكد وعدي" ذنات» جل 





[لا/ا5] قوله: (وجرحه). 
في الجراهر: 7 في ظاهر الرواية الجرح الجدمية وفي قول بعض 
كدرو وإن 3 0 مُدميًا . 
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يؤكل» وهو رواية عن أبي 


)١(‏ الصيد في اللغة: اسم لما يصاد مأكولاً كان أو غير مأكول». 
وقرعا: لامأ امتنع بجناحه أو بقوائمه فقولا أو خيدة ولا يوْحْذ إلا بحيلة» . 
«وقال الراغب : الصيد ‏ لغة ‏ تناول ما يظفر به مما كان ممتنعاء» وشرعاً: تناول 
الحيوانات الممتنعة مما لم يكن مملوكاً والتناول منه ما كان حلالاً». التوقيف 
(الصيد) (والذبائح جمع : ذبيحة» وهي اسم ما يذبح"' المغرب (ذبح). 
4١‏ 


[الاصطياه 
بالجوارح 
المعلمة] 
[ضابط 
الجوارح 
المعلمة] 
[شرط إرسال 
الكلب] 


[الحالات التي 
لاتؤكل فيها 
الصيد] 


كله ون أكل نه لكَلبُة*"* لم ُؤكنء وَِنْ كل ينه اباي 


كل 


َإِدذَا أذرد لكقير القنة هنا رركت فاه ان ست واد 
تَوَكُ ا حَنَّى مَاتَ 0 5 ةا َ أ . وَلْمْ 





[4لائ] قوله: (وإذا أكل الكلب) حرم ما تقدم من صيوده. وقالا : يحرم 
ما أكل منه خاصة» والصحيح قول أبى حنيفة . 
[475] قوله: (وإذا أدرك المرسل الصيد حيًا وجب عليه أن يذكيه فإن ترك 
تذكيته حتى مات لم يؤكل). 
قال الإسبيجابي: المذكور قول أبي حنيفة على الإطلاق سواء 
كانت الحياة مستقرة أو غير مستقرة . ظ 
وقال أبو يوسف : إذا جرحه الكلب جراحة لا يعيش من مثلها أكل 
من غير ذكاة. وروى عنه أنه اعتبر بقاءه في أكثر من يوم . 
وقال محمد: إن كان بحال يبقى أكل من بقاء المذبوح» فلا بد من 
ذبحهء وإن كان لا يبقى إلا كبقاء المذبوح لا تجب ذكاته. 
والصحيح قول أبي حنيقة . 
وفي الينابيع: وبه أخذ أبو الليث» قال: وهذا بناء على اختلافهم 
في المتردية» والذي شق السبع بطنها فأدركها حية فذبحها حل 
أكلها عند أبى حنيفة» سواء كانت الحياة خفيّة أو بيّئة» وعندهما 
الجواب ما ذكرنا على الاختلاف. وقال الزاهدي: في المتردية 
والتي شق بطنها السبع. فلو كان اذكاء جل اكلسعند ابي حريفة, 
وعليه الفتوى . 
الإسبيجابي: وإن أدرك الصيد صاحبه حيّاء فلم يتمكن من ذبحه 
لضيق الوقتء أو لفقد الآلةع حتى إذا مات لا يؤكل. وقال في 
الينابيع في ظاهر الرواية . 
وروى عن أصحابنا الثلاثة: أنه يؤكل استحساناً. وقيل: إن هذا 
أصح . 
41 


يَجْرَحَْهُ لَمْ يُؤْكَل» وَِنْ شَارَكَهُ كلبٌ غَيْرُ ُعَلّمِ أو كَلْبُ مَجُوسِيْ ؛ 
أ كلبٌ لَمْ يُذكَرٍ آسْمْ الله تَعالى عَليْهِ كل 


تلاو اوهل موعارى شبيه لمت عله اللي 


أكَلَ ما أَصَابَ إذا جَرَّحَهُ السَّهِمُ فَمَاتَء وَإِنْ أَدْرَكَهُ حَيّا ذَكَاهُ 
وَإِنْ رك تَذْكِيَتَهُ حَنّى مَاتَء لَمْ يُؤْكَلء وَإِنْ وَقَمَّ السَّهُمْ 
[بالصيد]”" كَتَحَامَلَ حَنّى غَابَ عَلْهُ وَل يَزّلُ فِي طَلَْبِهِ حَنَّى 
أَصَابَهُ مَيّنّاء أكِلّ َِْ كَعَدَ عَنْ طَلَيه ثم أصَابَهُ ينا م يُؤكلء 
َِذّا رَمَى صَيْدَا وَكَمَ ني الْمَاء عات “. لَمْ يُؤْكَلُء وكَذَلِكَ إِنْ 
قم على شطع أو جَبَلِء ثم م نَرَدى مِنهُ إلى الأزض» لَمْ 
يُؤكل» وَإِنَْ وَفَعَ عَلَى الأزض 0 أكلّ . 


دعا اسان المِغْرَاض"'" بِعَرْضِدء لم يُؤْكَلْء وَإِنْ جَرَحَهُ 
أكِلَّء وَلا يُؤْكَلَ مَا أَصَابَئهُ الْبدقة(؟" إِذَّا مَاتَ مِنْهَا. 
00001 0 


. الزيادة من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) سقط من أ» بء د. 

() «المعراض: السهم بلا ريش يمضي عَرْضاً فيصيب بِعَرْضِه لا بحده». المغرب 
(عرض). 

(5) البُندقة: طينة مدوّرة يُرمى بهاء ويقال لها الجلاهق». المغرب (بندق). 

(0) الزيادة من أ» بء د. 

)١(‏ العَجْز: «مؤخر الشيء» والمراد: «هو ما بين الوّركين». الوجيزء المغرب» 
(عجر). . 

ع 


[زما أصاب 


برمي السهم] 


[اشغشتراط 
الجرح في 
الأكل] 


[الضابط في 
الأكل في فصل 
الصيد] 


[من لاتؤكل 
صيده] 
[الاشتراك في 
الصيد] 


[ذبي 
الكتابي ١‏ 





زترك التسمية] 


[تحقيق الذبح] 


أكل” "+ وَإن كان الأكذر يها يُلى الاس» أكل الأككةه ولا موك 
الكل . 

وَلا يُؤكل صَيْد المجُوسِي وَالْمُرْدُ وَالْوَلِيّ. 

وَمْنْ رَمَي صَيْدا فأصَابَه» وَلمْ يُنْجِنْهُ وَلْمْ يُخْرِجْهُ مِنْ حَيْرٍ 
الإمتتاع» فَرمَاهُ آحَرُ فَمَتَلَهٌُ فَهُوَ للتَانى» ويُؤكلُء وَإِنْ كَانَ الأول 
أنْحَنَهُ فَرّمَاهُ الدّاني فَقََلهُ لم يُؤْكَلُ» وَالَّانِى ضامِنٌ لِقِيمَتِهِ للأوّلٍ 


غَيْرَ مَا نَقَصَنّْهُ جِرَاحَيهُ . 

وَيَجُوزُ اصْطِيّادُ مَا يؤْكلٌ لَحْمّهُ مِنَ الْحَيَرَانِء وَمَا لا يُؤكلٌ. 

وَدْبِيِحَهُ الْمُسْلِم وَالْكْتَابِي خلال» ولاتؤكلٌ دْبِيحَةٌ 
الْمجُوبِيٌ. وَالْمُرْتَدٌ وَالْوَنَِيّ وَالْمُحْرِم. 

َِنْ َرَكَ الاب المسِْية عَمْدَاء فَالذْبِيحةٌ ميد لأمُوَكلُ» وَإِنْ 
كا نايا أكلث . 


وَالدَبِحُ ف الخلن اللو ار توق التي تُفْطَمْ فى الذَّكَاةٍ 
ا ا 4 لحَلق 0 ولعو َالو دان فَإِذا 1 قطعها حل 


)١(‏ في أ زيادة (كله). 

15 <الللةة الستصر من الصندرة السخرية الت 

() «الحُخلقوم: تجويف خلف تجويف الفم» وفيه ست قُتّحات: فتحة الفم الخلفية» 
وفتحتا المنخرين» وفتحتا الأذنين» ومّتحة الحنجرةء وهي مجرى الطعام 
والشراب والنفس». الوجيز (حلق) 

(4) المَريء: «مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة». معجم لغة 
الفقهاء (المري). 

(5) الودج: ‏ بالتحريك - عَرَق في العُنق ينتفخ عند الغضب. والودجان: العرقان 

4 


الأكلء وَإِنْ قطع أكْثَرَمَا فَكَذَّلِكَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَا** » وَقَالَ أبُو 


1 محمد : لا بد مِنْ قطع | لَحَلَقُوم وَالْمَرِيء وَأَحَدٍ الْوَدَجَيْنِ . 


”ا الاك '"» ويككلَ شَيْءِ أنْهَرَ الدّمَ؛ 


إلا اسن الْقَائِمَ» والطلة القَائِمَ 


وبسثه ب أن يُحِدَ الذَابح شَفْرَئَهُ» وَمَنْ بَلَعْ بِالسّكُينٍ 


- 





- 


النْحَاعَ”'"» أو وْقَطَعَ الوّأسَء كُرء لَه ذِلِكَء وَتُؤْكَل ذَبِيحَنُهُء وَإِنْ 
ع الخالاية قافا لا بورك رقي ل لين جَارٌ 
ويكرّة» وَإِنْ مَانَتْ قَبْلَ قطع العْرُوقٍء لم تؤكل . 
[80:] قوله: (وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة: وقال أبو يوسف 
وممحمد. الواح امير يمري ياك الربويه 
فأما المشهور في كتب أصحابنا أن هذا قول أبيى يوسف وحده. 
وكذا قال الزاهدي وصاحب الهدأية . 
قال في زاد الفقهاء : الصحيح قول 5 حنيفة ) واعتمده لإماء 
المحبوبي والنسفي وغيرهما والله أعلم. . 
الغليظان في العنق بينهم الحلقوم والمرىء «وهو الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه 
حياة» معجم لغة الفقهاء. الوجيز (ودج). [ 
)١(‏ اللّيطة ‏ بكسر اللام وسكون الياء - هي قشر القصب اللازق». 


والمروة: - بفتح الميم - وهيى حجارة بيض براقة يقدح منها النار؛ . الجوهرة . 
(؟/5"5؟). ظ 

(5) «التخاع: هو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى القلب» كذا في 
المغرب» وفي معجم الوسيط : «النخاع : حبل عصبيّ متصل بالدماغ, يجري 
داخل العمود الفقري»1. (نخع). 

56 


[آلات الذبح] 


[مابُسن وما 
يكرهمن 
الذابح] 


[الأصل في 
الذكاة] 


[الجنين في 
بطن المذكاة] 


البهائم والطيور 
ونحوها] 


[ما يكره أكله] 


وما اسْتَأَنْسٌ مِنَ الصَّيْدِء فَذَكَائَهُ الذّنْحُ» وَمَاتَوَحَش مِنَّ 
ود 2 ل و1 9 ديجم 
انعم فلكاته العمرٌ و الجَرْح 
ل 0 
وَالْمْسْتَحَبُ فِي الْبَمَّرِهِ والمّتم الذَّبْحُ» فَإِنْ نَحَرَهْمَاء جَارَ 


وَمَنْ نَحَرَنَاقَة» أو ذَبَحَ بَقَرَة أ شَاةٌ فَوَجَدَ في بَطَيْهًا جَنِينَ 
ا ع خيس" كز ل كآء]ء ه14 [141](:) 
ميتاء لم يؤكل أشعر أو لمْ يشعره ْ 


َلايَجُورُ أل كل ذي نَابٍ مِنَ السْباع» وكُلْ ذي محلب 
مِنَ الطيْرء َلابَأسَ بغُرَابٍ الوّع ؛ وَل يؤكَلُ الأبقعْ الَذِي يأكلٌ 
الجيفٌ. ويكرة ؛ أكُلٌ الضبْع ؛ والضتٌ» والككرانت كلها : 


رَلاَيَجُورُ كل لخم ال ار اللي وَالْبِغَالِء وَيُكْرَهُ لَْحْمُ 


[581] قوله: (ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة» فوجد في بطنها جنينا 
ميتأ لم يؤكل أشعر أو لم يشعر) . 
قال الإمام جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة» وقالا: إذا تم 
خلقه أكل» والصحيح قول أبي حنيفة» واختاره الإمام البرهاني 
والنسفي وغيرهما . 


)١(‏ العمّر: قطع إحدى قوائم البعير ليسقط ويتمكن من ذبحه. انظر: الوجيز. 
(عقر) . : 

(؟) في د (أو الجرح). 

(*) النحر: أعلى الصدرء وفي ذكاة الإبل: طعنها في أسفل العنق عند الصدر لأنه 
أسهل عليه لكونه لا لحم فيه. انظر: معجم لغة الفقهاء. (نحر). 

(4:) في ب زيادة (عند أبي حنيفة» وعندهماء يؤكل). ْ 





2-8 


افيس علد أبى نقونةا”8 "زولا باس بأكل الأرنيهم 
دما لاُؤكل لخمة. ٠‏ طهر لَْحَمهُ وجله141! 
الآدمئ وَالْحِدْزِيرَ: فَإِنَّ الذَّكَاةَ لا تَعْمَلُ فيهمًا . 
وَل يُؤْكلُ مِنْ حَيّوَانٍ الْمَاءِ إلا السَّمَكُء وَيُكْرَهُ أكلٌ الطافِي (صيدالبحر 
مِنْهُ» ولا بأس بأكل الْجرّيث والمار مَاهى . 


وَيَجَوزٌ أكل الجَرَادِء وَلا ذَكَاةٌ له . [أكل الجراد] 


2 
ل [طهارة الجلد 
بالتذكية] 


ل 





[585] قوله: (زيكزة للح قرس علد أ بستيفة). 
قال القاضي الإمام الإسبيجابي: الصحيح أنه كراهة تنزيه . 
وقال في الهداية وفي شرح الزاهدي: قيل الكراهة عنده كراهة 
تحريم» وقيل كراهة تنزيه» والأول أصحء وقالا: لا بأس بأكله. 
ورججحوا دليل الإمام. واختار قوله المحبوبي والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة . 

[587] قوله: (وإذا ذُبح ما لا يؤكل لحمهء طهّر لحمه وجلده) . 
وهذا مختار صاحب الهداية والتحفة» وفى المحيط: وهو 
الصحيح من المذهب. وقال كثير من المشايخ: يطهر جلده لا 
لحمهء وهو الأصح في الكافي والغاية والنهاية وغيرها. 


/ا: 


كتات الاء (1) 


ال هه 
و 
ع6 


9 8 مد ىم وي 0 ل [5/85] . 
الاضجيّة وَاجبَّة على كل حر مسلم مقيم موسر 5 ٠‏ في 


0 
ةى © 


ع 5د لس م ها مة اععءة و 5 ووم ع ا ل 
يوم اللاضحئ عن نفسِهء وَوُلْدِه الصٌغَارك* أ يذبح عن كل واجدٍ 


[84:] قوله: (الأضحية واجبة على كل مسلم مقيم موسر) . 


وهذا قول أبي حنيفة ومحمد والحسن وزفر وإحدى الروايتين عن 
أبى يوسف. وعنه أنها سنة. وذكر الطحاوي: أن على قول أبي 
حنيفة واجبة» وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة. وهكذا 
ذكر بعض المشايخ الاختلاف» وعلى قول أبي حنيفة اعتمد 


. المصححون كالمحبوبي والنسفي وغيرهما. 


[6مة] 


قوله: (عن نفسه وأولاده الصغار) . 


هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» قال فى شرح الزاهدي: وروى 
أبو يوسف أنه 3 يجب على أولاده؛ وهو ظاهر الرواية» وفي 


الهداية كذلك», وقال الإسبيحابيى: وهو الأظهرء وإن كان للصغير 


مال» اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» والأصح أنه لا 
يجب» وهكذا ذكر شمس الآأئمة السرخسي»2 وجعله الصدر 
الشهيد في شرح أضاحي الزعفراني ظاهر الرواية. 

وقال القدوري في شرحه وتبعه صاحب الهداية فقال: والأصحّ أن 
يضحى من مالهء وهذا أولئ ؛ لأنه علل بأن التصدق بعد الإراقة 


)١(‏ الأضحية: ‏ وفيها لغات: ‏ ضم الهمزة في الأكثرء وكسرها اتباعاً؛ وضّحية 
ش وأضحاة بفتح الهمزة ‏ لغة: اسم لما يذبح وقت الضحى . وشبرعا: «أسم لما 
يذبح من النَّعَم في أيام النحر تقرباً إلى الله تعالى». اللباب» التوقيف. 


5 


لوكا 


و2 


الأضحية] 


نه 


الأضحية] 


[العيوب التي 
لا تجزىء في 


الأضحية] 


© ساون 


مِنْهُمْ شَاةء أو يَذْبِحُ بَدَنَه و بَقَرة عن سَبْعَةَ . 
وَلَيْسَ عَلَى الفَقِيرء وَالْمُسَافِرِ أذ 000 
رَوَفْتُ الأضجية يَدخلْ بطلُوع الْمَجْرِ مِنْ يم لخر ؛ إلا أنه 


| 


لا يَجُورُ لأهل الأمصار الذَبْحُ 9 حَبَّى يُصَلَيَ الإمَامُ صَلاة العيدِ. فَأَمّا 
أَهْلُ السّوّادا 0" قبل بَحُون بَعْدَ المْجْرِء وهِي جَائْرَة في نَّلانَة أيّام : 


يَوْم النّخ ( وَيَوْمَانِ بعله. 


وَلايُضْحَى بِالْعَمْياءِء وَالعَوْرَاءِء والعَرْجاءِ التي لا تَمْشِي 


الى المت اك ولا التفا 17ل تر ىء مَقْطوعَةٌ الأذنٍ وَالذَنّبٍ. 


وَل التي ذدَمَبَ أكثر”" أُدُنِمَاء فإن بَقِيَ الأكثرُ مِنَ الأذْنِ والذّنَبء 
- 8514 4] / 
جاز ' 


تطوع» ومال الصبي لا يحتمله ولا يمكنه أن يأكل كله. وهذا علل 

بما يدفعه وهو أنه يأكل منه ما أمكنه. ويبتاع منه ما بقي ما ينتفع 
[587] قوله: (فإن بقى الأكثر من الأذن والذنب جاز) . 

قال الزاهدي: واحتيار أبي الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن 

والذنب والعين ونحوهاء جازء وعليه الفتوى وهو ظاهر الرواية 

على ما في الذخيرة . 


000 أي : القرى . 
(؟) (العمياء: الذاهبة العينين. 
الفوراء: الذاهة إحدئ السيين: 
العرجاء: العاطلة إحدى القوائم. والعرج: أن يصيب في رجله فغمز بهاء فهو أعرج» وهي 
عرعاءة :انل الرشيق قرت 
العجفاء: المهزولة التي لا مخ في عظامهاء. اللباب» (7/ 744). 
(9) في أء د (أكثر ذنبها وأذنها). 


ل ل زه 


- 
ور عم بور داس 


ويَجورُ أن ضحي بِالْجَمَاءء وَالخْصِيٌ» وَالْجَرْبَاء 
5ه 60 
الك لاءة؟؟ , 


والأضحيَّة مِنَ الإبل» والبَقَرِ والعّتمء يُجَرَىءٌ مَنْ ذلك 


كُلهِ الَّيِيْ”"" قصاعِدّاء إلا الضَأَنَ فَإِنَّ الجذّعَ مِنْهُيُجْرِىءُ . 


ويَأَكُلُ مِنْ لخم الأَضْحِيِّةَء ويُطْعِم الأَغُنِيَاءَ والقُقَرَاءَ 


راع سا دم ثم 
9 
٠‏ 


د ان ل 00 وام 7008 
ويلحر . ويستحب أن لا يَنْمْص الصدقة مِنَْ الثلث» ويتصدق 
بجلدهاء أو يَعْمَل مِنْهُ آله نُسْتَعْمَل فِي البَئِت . 

والأفضّل أن يَذْبَحَ أضجيّته بِيَّدِهء إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الذَْبْحَ» 
ويكرّة أن يَذْبَحَها الكتابىٌ . 

وَإِذا غَلِط رَجَلانِ فَذْبَحَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاأَمْ صييف : الاحدع 
جْرَا عَنْهُمَاء ولا ضَمَانَ عَليْهمًا. ظ 


| 


قال ذكر في ظاهر الرواية: أن الثلث وما دونه قليل. والله أعلم . 


)١(‏ الجماء: وهي التي لا قرن لها. 
والخصي: المفعول ‏ «خصيتٌ الفحل أخصيه خصاء بالكسر والمد إذا سللت 
والجرباء: ‏ أصابها الجرب -_؛ لأن الجرب يكون في جلدها ولا نقصان في 
لحمها. 

والتولاء: هي المجنونة؛ لأن العقل غير مقصود في البهائم. انظر: اللباب مع 
الجوهرة (؟7/ 755). 

() التّني: هو ابن خمس من الإبل» وحولين من البقر والجاموس» وحول من 
الضأن والمعز. والجذع هو ابن ستة أشهر. 


ل 


المحزئة] 


[المسين 
المحزىء في 
الأضحية] 


[السنة في لحم 


الأضحية] 
[ز بج 
الأضحية] 


[الغلط في 
الذبح] 


كتاب الأيْمَان!" 


الأيَمَاكَ عَلَى ثَلانْةِ أُضرّب : يَمِينُ غموس» وَيَمِينْ مِنْعَقِدة» 
ويمين لعو. 


نالب 7" الغكوية هن + الخلت على أمر مان تكد 


الْحَذِبَ فِيه””» فَهِذِه الْيَمِينُ يَأَكَمُ بها صَاحِبّهَاء وَلآ كمّارةً فِيهًا إلا 


الاسْتَعْمَارٌ. 


)١(‏ الأيمان: جمع يمين» وهي لغة: القوة. 
وكبرعا الاو ا . الجوهرة (؟/ 
5)). ظ 
وفي التوقيف: «وشرعاً: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالق» أو صفة من 
منائدة. والككليق :فزن النسة بين الله تمالرة. ذكر ارط والدراء تعد لو جلت 
أن لا يحلف» وقال : إن دخلت الدار فعبدي حر؛ يحنث» فتحريم الحلال يمين 
لقوله عز وجل : #«ْلِمَ عَم مآ أل أن أك» 4 . (اليمين). كما يأتيى توضيح ذلك 
في الكتاب . 

(؟) ورد في اللباب ومتن الجوهرة بالتنكير (يمين غموس) . مدان ف المي 
وفي بعض النسخ: الغموس بالتعريف (يمين الغموس) على الإضافة إليه؛ 
فيكون من إضافة الجنس إلى نوعه» وخطأه المطرزي في المغرب: انظر اللباب 
(55/9). 1 

() مثل أن يحلف على شيء قد فعله: ما فعله. مع علمه بذلك» أو على شيء لم 
يفعله: لقد فعلهء مع علمه أنه لم يفعله». الجوهرة. 


0. 


اافستكر ب 
الأيمان] 


[اليسمين 
التفرمن] 


المتعقدة] 


[اليمين اللغو] 


[يمين العامد 
و الثناسي] 


[انعقاد اليمين] 


2 َ ان ده 5 8 ص . ١‏ 1 دوع د 2 
يَفْعَلْهُء أو لا يَفْعَلَهُء فَإِذًا حَنِتَ”'' فى ذلِكٌء لَرْمَيْهُ الْكَفَادَة0' . 


وَاليَمِينُ الَهوٌ: أَنْ يَسْلِفٌ عَلَى أمْرِ مَاضء وَمُو يَطْنُ أنّهُكَمَا 


قال والأمْرُ بخلافِه' "كك كوو تنكو أن ل واس لاف رين 
اي 


وَالقَاصِد' ' فِي الْيَمِينِء والْمَكرٌةُء وَالنّاسِي سَوَاءً . 
وَمَنْ فَعَلَّ الْمَخْلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهَاء أذ ا وا 


وَاليَمِينُ: الله تَعَالَىء أو بام مِنْ أَسْمَائِهء كَالوّحْمِن 


والرّجيم» أ بصفَة مِنْ [صفات ذاته]”"'. كَعِرَّةٍ اللَّهِ وَجَلاَله 


(010 


إفة 


00 


0 
(0) 
030 
(07 
000 
(0 


و كد نوك إلا قَوْلَْهُ (وَءِ عِلْمٍ )ع0 فانة ل تكيون 


«حَيِتٌ في يميه حنثًا: لم يبر فيها وأثم» وتحنتٌ : فعل ما يخرج به من الجنْث» 
الوجيز (حنث) ومنه المتحنّث: الناقص عن نفسه الحيْث كالمتحرج والمتأثم؟ . 
التوقيف (حنث). 

وهو المعنى بقوله سبحانه وتعالى: 8. . . وَلكن بَرَِندُكُم يما عَنَدمْ الْأيْمْن 
فكفلرته,» الآية. 

«وقيل إن يمين اللغو: ما يجرى على الألسنة من قولهم لا والله بلى والله من غير 
اعتقاد في ذلك. واللغو: هو الكلام الساقط الذي لا يعتد به». الجوهرة (؟/ 


214). 
وهذا ما عرف «عند الشافعي: ما ورد على سبق اللسان من غير قصد» التوقيف 
ريمين) . 
في الآية ما يعني اللغو #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» الآية. 
00 نا 


في نسخة متن الجوهرة (العاقد). 
المثبت من سائر النسخ. وفي الأصل (صفاته). 
في د زيادة (وعظمته). 


لاملل وَإِنْ ا بِصِفَة 0 صِفَات الْفِغل كَعْضِب الله 
وَسَحْطه ل يكن حَالِعًا . 


ساصضدهة ع ات م سن َه م م 7 5 9 2 4م + لحلف نم 
وَمَنْ حَلف بِغَيْر الله لَمْ يكن حَالِفاء كالنّبِيٌ وَالْمّءآن! 0 ّ ا 
يدك , 2 : الله تعالى] 
كس وع.(١)‏ 
والكعبة : 


وَالْحلِفٌ بِحُرُوفٍ الفَسَمء وحُرُوف الْقَسَم: الْوَاوُ كقَّولِهِ: [حروف 
2 5250 0 2 9 وس 2 ع ع م هار سم] 
وَاللُهء وَالبَاُ كََوْلِهِ: بالل والناُ كقَولهِ: تَاللّوء وذ ُضْمَرُ 9 


الحخروفٌ فُيكُونُ حَالِفًا دراه : «النَّه لآ أفعلٌ كَذَاك وَقَال أبو 


ص هه 





[541] قوله: (وعلم الله فإنه لا يكون يمينا 
قال الإسبيجابي : والصحيح في القياس : أن يكون. والصحيح هو 
الأول. 

[544] قوله: (كالنبي والقرآن) . 
الهداية : معناه أن يقول: والنبى والقرآن. 

[444] قوله: (وقال أبو حنيفة: إذا قال بحق الله فليس بحالف). 


)١(‏ «أما إذا قال: هو برىء من النبي أو من القرآن؛ كان حالفاً؛ لأن التبرىء منهما 
كفر»ة. الجوهرة (7/ .)56١‏ 
وقال الميدانى: «ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناء وأما 
الحلف بكلام الله تعالى فيدور مع العرف» اللباب. 

(؟) وفي ب زيادة (وعند أبي حنيفة» وأبي يوسف يكون يمينا . 

(6) ولا يكون يمينا باعتبار «أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 
وإذا كان الحق عبارة عن الطاعات والعبادات صار كأنه قال: والعبادات لأفعلن» 
وذلك لا يكون يميئاً». الجوهرة (؟/١٠56).‏ 
وتوجيه رواية أبي يوسف أنه يكون يميناً: «لأن الحق من صفات الله تعالى وهو 
حقيقة» فصار كأنه قال: والله الحق. والحلف به متعارف. «اللباب». 


066 


[صيغ الحلف] 


[الصيغ التي ل 


تعد حلمًا) 


وَإِذا قال: «أفسِمك أو «أَفَسِم باللواء أوْ «أخلف» أو 
َ. 2 1 0 ءَ َه رام 7 ع ََ و ىو ْ ل 0 
أخلف بالله»» أو «أشهد)ء أو «أشهّد بالله»» فَهُوَ خالِفء. وكذلك 
م 5 5 د يل 00 8 > >كاي 2 ١‏ ءَ 8 
كوْله : «وَعَهْدٍ الله» وَمِينَاِهِ» وَعَلّيّ نَذْرَ أو نَذْرٌلِله1"". [أو]”" إِنْ 
ا ا ل )تعد دام 
فَعَلْتٌ كذا فأنا يَهُودِىٌء أو تَصرَانٌَ أو كافه7 2 فَهُوَ يَمِينٌ. 


حلي 


> سد يون 


نا 


وَإِن قال [فعلى]”*' غعَضَبُ اللهء أؤ سَخَطهء أو أَنَا ران 
شَارِبُ حَمْرء أو آكل ربًا» فَلَيْسَ بِحَالِفٍ. 


و 


وَكَمَارة اتوي !عدن ركبو اتجرى: فبهانا للخرف 1 فن 
ا ف ا ور للم ب و ضر بر ا ان 
الظهار. وإن شاءَ كسا عشرة مساكين» كل واجدٍ نويا فمَا زَادَء 





الهداية : وهو قول محمد؛ وإحدى الروايتين عن أبي يوسف وعنه 
رواية أخرى: أنه يكون يمينا . 
قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعليه 
مشى الأئمة كما هو الرسم . 

[50:] قوله: (وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو 
كافر) . 
الهداية والزاهدي : ولو قال ذلك لشىء قد فعله فهو الغموس. ولا 
يكفر اعتباراً بالمستقبل» وك كر لأنه تنجيز. كأنه قال: هو 
يهودي» والصحيح: أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين» فإن 
اعتقد أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر» وفي شرح 
السرخسي: والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفرء وإلا فلاء 


)١(‏ في أ(فهو يمين) وفي د (فهو حالف). 
(0) المثبت من أء جء وفي الأصل (وإن) وفي ب (وقال إن فعلت). 
(*) في أ زيادة (فإن فعل كذا فهو يمين). وفي د (أو مجوسى أو مشرك). 
(4) المثبت من سائر النسخ. وفي الأصل (علىّ). 

"7 


َأَدنَاهُمَا تُجَزَىء فيه الضّلده10 145 وَِنْ شَاءَ أَطعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ؛ 
0 لعام في كمَارةٍ الظهارء إن لَمْ يد يَقْدرُ عَلَى أَحَدٍ الأشْياءٍ الثلائة 


إن قَدَمَ الكمارَة عَلَى الْحِنْثء لَمْ يُجزِو . 


مَنْ حَلَفٌ عَلَى مَعْصِيَةَء مِثْلُ أَنْ لا يُصَلَيَ (أؤلا يكلم 
5 أذ ين 05 ينبي أَنْ يَحْنَتَ وَيُكفرَ عَنْ يِه . 


رإداخلفةالكاك . لبك وى ان لكثن د 





. قوله: (وأدناه ما تحزىء فيه الصلاة)‎ ]591١[ 
قال الإسبيجابي: هذا قول محمدء أما عندنا فالعبرة بما يسمى به‎ 
مكتسياً بصفة الإطلاق» وأما السراويل فالصحيح أنه لا يجزىء‎ 
خلافا لمحمد. ظ‎ 
وفي الهداية والزاهدي: المذكور في الكتاب مروي عن محمدء‎ 


وعن أبى حنيفة وأبى يوسف أدناه ما يستر به عامة بدنه» ع اله 


يجوز السراويل وهو الصحيح . 

وفي الينابيع : وإنما يجوز إذا كساه بما يستر به عورته كاه 

هكذأ ذكره في ظاهر الرواية. 

قال صاحب الهداية والزاهدي: لكن ما يجزيه عن الكسوة يجزيه 
عن الإطعام باعتبار القيمة . 

قال في الينابيع : هذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: لم يجزه ما لم ينوه عن الطعام» وفي زاد الفقهاء 
نحوه وقال: والصحيح ما قلناه؛ لأن القيمة عندنا نازلة منزلة 
المنصوص عليه» فلا تمس الحاجة إلى نية الكفارة» وقد تحققت . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من أ. 


/باههة 


[تقديم الكفارة 
على الحنث] 


[الحلف على 


[حلف الكافر] 


يملكه] 


[النذر المطلق 
والمعلق] 


إسُلامه» فلا جئث عَلَيْه . 


وَمَنْ حَرّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئَا مِمّا يَمْلِكُه”"' لَّمْ يَصِرْ مُحَرْمًا 
نو(" وَعَلَيِْ إن اسْتبَاحةُ كفَارَة يُمينء فَِنَ كَالَ: هك حَلالٍ 
عَلَىّ حَرَامُ 42 فَهُوَ عَلَى الطعام وَالشّرَابِ إلا أن ينوي حبر 
ل 


ومَنْ نَذَْرَنَذْرًا مُطلماء فَعَلَيْهِ الْوَقَاءُ بيه ون عَلّقَ نَذْرَه 
بِشرْط . فَوْجِدَ الشَّرْطء فَعَلَيْهِ الْوَقَاءُ بتمْس النّذْرِء وروي أنَ أب 


حَنِيفَةَ رَجَعَ عَنْ ذْلِكَ وَقَالَ : إِذَا قَالَ: «إِنْ فعلتٌ كَذَا ف حسجة) 


[5ةغ] قوله: (ولو قال: كل حلال على حرام فهو على الطعام والشراب 
إلا أن ينوي غير ذلك) . 
قال في الهداية وشرح الزاهدي: ومشايخنا قالوا: يقع به الطلاق 
من غير نية لغلبة الاستعمال. وعليه الفتوى . 
قال في الينابيع: وعن أبي القاسم. إن قال: (حلال الله عليّ 
حرام) وله أربع نسوة» يقع على كل واحدة منهن طلقة» فإن لم 
يكن له امرأة كانت يمينا وتجب عليه كفارة يمين 
وكان أبو بكر بن أبي سعيدء وأبو جعفرء يقولان: يقع به الطلاق 
نوى أو لم ينو. 
وقال الفقيه [أبو الليث]: يقع به الطلاق» وبه نأخذ؛ لأن العادة في 
زماننا أنهم يريدون به الطلاق» وقد تقدم شيء من هذا في الإيلاء. 


والله أعلم . 


ولزمته الكفارة». الجوهرة (؟/ 765). 
() ساقطة من أ باء ا د. وفي متن الجوهرة (عليه). 


ممه 


مدي 


أؤْ صَوْمُ سََدِ أو َدَقَدُ ما أخلكة ٠‏ (أَجَزأهُ مِنْ ذْلِكَ كقَارَةُ يَمِين» 


وَهُوَقَوُ ال الا 


ار اليد 


601 0 لس م يَحمَمْه. 


و 


وَمَنْ حَلّفَ لآ يَتَكَلَمْء فَقَرَأْفِي الصَّلاةٍ» لَمْ يَحْنَثْ . 

وَمَنْ حَلَفَ لآ يَلْبَسُ نَوْيَا وهُوّ لأس قَتَرَعَهُ فِي الْحَالِء لَمْ 
يَحْتَثْء وكَذًا إِذّا حلّف لآ يَرْكَبُ هذه الدَابّةَ وهُوَ رَاكِبّهَاء فَنَرّل في 
الحَالِء [لم يحتّث]”" وَإِنْ لَبِتَ سَاعَةَ حَيِتٌء وَإِنْ حَلّفٌ لآ يَدْخْل 
هَذِه الدّارَ وهُوٌ فِيهَاء لَمْ يَحْنَتْ بالقعودء حَنَّى يَحْرْجٌ ثُمْ يَدْحْلَ . 

وَمَنْ حَلّفَ لآيَدْخْلْ دَارَاء فَدَخَلَ دَارَا حَرَابَاء لَمْ يَحْنَثْ . 


وَمَنْ حَلْفٌ لأ يَدْخْل هذه الذَارَه ندخلها بعد ما القدمت 





4 4] قوله: (أجرأه عن ذلك كفارة يمين وهو قول محمد). 
قال في الهداية : ويخرج عن العهدة بالوفاء بمأ شعن أنضاء وهذا 
إذا كان شرطاً لا يريد كونه؛ لأن فيه معنى اليمين» وهو المنع وهو 
بظاهره نذر» فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاءء بخلاف ما إذا 
كان شرطاً يريد كونه» كقوله: (إن شفى الله مريضي) لانعدام 
معنى اليمين فيه. وهذا التفصيل هو الصحيح. 
وك اوقا 5-0 العصيل أصح . 


)010 البيعة : قات 
والكنسة : متعيل اليهود ل النصارى . 
والكنيس : متعبد اليهود. انظر: الوجيز (بيع وكنس). 
0,0 ا ا 
أ حل 


٠6‏ أسحسيم 


[(حلف أن ل 
يدخل بيتا] 


[ح+*عتمف لا 
يلبسٌ ثوباً وهو 
لايسة] 


يدخل بينًا] 


[حلف لا يكلم 


عبد فلان] 


[حلف لايأكل 
من هذه النخلة] 
[حلف لا يأكل 
بسر فأكل 


رَطبًا] 


ساس سه دبي 


وَصَارَتْ صَحْرَاءَ» حَيِثء وَلَوْ حَلّفَ لا يَدْخل هذًا البَئِتّ فَدَحَلَهُ 
بَعْدَ مَا الْهَدَم» لمْ يَخَنَْ . 

وَمَنْ حَلَفَ لآ يُكُلُمُ زَوْجَةَ فُلآنِء فَطَلّقَهًا فُلآنَ تُمَ كَلَمَهَاء 
حَيْثْ» ولَوْ حَلَفَ لآ يْكلّمُ عَبْدَ فلانِ» أؤ لآيَدْخلُ دَارَ قُلانِء قَبَاءَ 
مَْدَهُء وَدَارَهُ ْم كلم الْعبْدَء وَدَخَلَ الدّارَِ لَمْ يَحْنَتْ؛ٍ وَإِنْ حَلّفَ 
لا يُكَلُمْ صَاحِبَ هذًا الطَيْلِسَانِء فَبَاعَهُ نّم كَلّمهُ حَنْتَ» وكذَّلِكَ 
نْ خَلف لا يُكلّمُْ هذا الشَابٌء فكلّْمة بَعْدَ ما صَارَ شَيْخَاء حَيْتٌ» 
ؤ[خَلفتَ]"'' لا يكل لخم هذًا الحَمّل("': فصَّارَ كبْشًا فَأكلهُ 


- 


ع 


| 


حنلث . 


- 


إن َف يكل بن هذه التخلة كهْوَ على تَمَرها. 


- 
ل اسه سن سي 
٠‏ 


وَإِنْ حَلف لا يَأَكُلُ مِنْ هذًا الْبْسْر فَصَارَ رْطَبًا فَأَكَلّهُ لَمْ 
يَحْنَفْء وإِنْ حَلَفَ لأيأكُلُ بُسْرًا نأك رُطَبَاء لَمْ يَخْتَثُ. ‏ 


- 


سام اهام هوا ودر : كد ”د عه يي ("7) ع ميس م - 1740 
وَمَنْ حَلف لا يأكل رُطبًا فَأكَلٌ بُسْوًا" مُذَّنْبَاء حَنْتٌ عند 
-,.5:554[2] 


س جو 
يما 





[:49] قوله: (من حلف لا يأكل رطباًء فأكل بسراً مذئياً حنث عند أبي 


. الزيادة من سائر النسخ‎ )١( 
. (؟) «الحمّل : -بفتحتين- ولد الضائنة في السنة الأولى؛ والجمع حُمْلان». المصباح (حمل)‎ 
«البشر: من كل شيء الغصن ونبات  وهو هنا:‎ )9( 
ثمر النخل قبل أن يصير رطباً. انظر: المصباح» الوجيز» (بسر).‎ 
«والبسر المذنُب: ما يكون في ذنبه قليل رطب؛ والرطب المذنب على عكسه.‎ 
.)769/9( فيكون آكله» آكل البُسر والرطب» . اللباب‎ 


لك 


من كلت لباك لقنا نأكن التق ل 130 , 


روني سو ول بي و9 وَمَنْ 
َلَفٌ لا يَشْرَبٌ ين مَاءٍ وِجلة» فَقَربٌ مِنْها ناوه حَنِك . 


رَمِنْ حَلَفَ لآيأكُلُ مِنْ هذِهِ الجنطة فَأَكلَ. مِنْ حَبْزْهَاء لَمْ 
يَخْيَك1"" *؟, وَلَوْ لف لآ يأكُلُ مِنْ هذًا الدّقيق» فأكلَ مِنْ حُبْره 

يل 

قال جمال الإسلام: وهو قول محمد. 

وقال أبو يوسف: لا يحنث» والصحيح قولهماء واعتمده الآئمة 

المحبوبي والنسفي وغيرهما. ظ 
[94:] قوله: (ومن حلف لا يأكل لحماً فأكل السمك لم يحنث». 

قال الإسبيجابي: والقياس أن يحنث وهو رواية عن أبي يوسف 

رحمه الله والصحيح ظاهر الرواية وهو المعتمد عند من تقدم. 
[4937] قوله : (ولو حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث 

حتى يكرع منها كرعًا في قول أبي حنيفة) . 

قال العلامة بهاء الدين فى شرحه: وقال أبو يوسف ومحمد: 

يحنث» والصحيح قول أبي حنيفة» ومشى عليه الأئمة الذين 


ظ [لا9غ] قوله: (ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة. فأكل من خبرها ‏ 


لم يحنث) عند أبي حنيفة وعندهما يحنلث . وتقدم التصحيح 


في التي قبلهاء ولو قضمها حنث عندهما في الصحيحء قاله ' 


فاسيشان:. 


)0010 دكرع في الماء أو الإناء كرعاًء وكروعاً: تناوله بفيه من موضعهة. الوجية: 
(كرع). 
٠‏ ١ه‏ 


[حلف لا يأكل 
لخمّافأكل 


نتمكا] 


[حصلطلف لا 


يشرب من 
دجلة] 


[حلف لا يأكل 


ميبنهذةه 


الوالي 


بالإعلام] 


1 ا لل االو لوباك وك 1 ارقا 
حَيِتَء وَلو اسْتفُهُ كُمَاهُوَ لَمْ يَحْنَدْ' 9 


د 


َلَر حلف لا يكلم فلاثاء فكَلمَه وَهوَبِحَيِتُ يَشمَْ 


ءَ 
م 


لا أنه 
لبي ب ْ د فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ 


1 


١ 


وإذا اسْتَحْلفَ الْوَالي رَجَلاً ا 
الْلِدَّه فهزا'' عَلَى خال.ولآره حاص 


مه ه م 2.1 اعدو امون 2 2 3 : موسا م صاه ؟ 
ومن حلف لا يركب ذَابَةَ فلان» فَرَكبّ ذَابَةَ عَبْدِه! م 


دهع : [٠٠ه)]‏ 
لجسب ٠‏ 





[494] قوله : (ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه حنث». 
لو استفه كما هو. لم يحنث). ظ 
قال : فاضيخان » وصاحب الهداية. والزاهدي : هو الصحيح. 


لتعين المجاز مراداً. 
[494] قوله : (وإن حلف لا يكلم فلاناً فكلمه وهو بحيث يسمع. إلا أنه 
نائم , حنث). 


قال في الهداية والزاهدي: وفي بعض روايات المبسوط شرط أن 
يوقظة + وعلية كارك 2< 
]5٠0[‏ قوله: (ومن حلف لا يركب دابة فلانء فركب دابة عبده لا 


قال الإسبيجابي: والمراد به إذا لم ينوء فأما إذا ما نوى إن كان 





)١(‏ الداعر: هو المفسد والفاسق» والدّعارة: الفسق والخبث والفجور. الوجيز 
(دعر). 

(؟) في أ(فهو في حال). وفي ب (فهذا على ولايته). 

() في د زيادة (المأذون). 


01 


دمن غلك لأ بدح هنو انذاز» قوفف على سَطحها ا 


دحل دِمْلِيرَهَاء حَنِتٌ إن َف في طَاقِ الَْابٍ بحَيِتُ ذا علق 
الْبَابُ كان خارجاء لْمْ يَحْنَثْ . 


وك شلف]1 باقر انقوف تير على اللضيع ذون 


الْبِاؤْنجَانِء وَالْجَرَّر. 


وَمَنْ لف لآ يأكُلُ الطَبِيعٌَ» فْهُوَ عَلَى ما يُطَبحٌ مِنْ 


اللّْخم . 


- 


وَمَنْ حَلفَ لآ يَأكل الرُؤوسٌء فَيَمِيئهُ عَلَى ما يُكبّسُ فِي 


)1١( .‏ سمه *. ء [١ا٠١٠ه)]‏ 


وك خلف لا باكر الكت تقيئلة على ما تفقاذ أغل البل7 





]001[ 


مديوناً مستغرقاً لم يحنث» وإن لم يكن مديوناً حنث عند أبي 
حنيفة » وعند أبي يوسف في الوجهين جميعاً إن نوى حنث» وإِن 
لم ينو لم يحنث». وعند محمد في الوجهين جميعاً حنث نوى أو 
لم ينوء وعلى قول حنيفة مشى الأئمة المصححون والله أعلم . 
قوله: (ومن حلف لا يأكل الرؤوس» فيمينه على ما يكبس في 
التنانير ويباع في المصر) . 

قال الاسيجاي هو الصحيح عندهم من غير خلاف» وهو 
المذكور في الكتب أن عند أبي حنيفة يحمل على رؤوس الإبل 


والبقر والغنم: وهو قوله الأول ثم رجع عنهء والمعول عليه في 


ذلك هو العادة. 


)01( التنازير جمع تنور: وهو الفرن يخبرٌ فيه. الوجيز (تنور). 
(') في ب (المصر) وفي د (البلدة). 
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[حطلف لا 


على سطحها] 


[حلف لا يأكل 
الشواء] 


[حلف لا يأكل 


الرُءٌوس] 


[حلف لا يأكل 
الخبز] 


[(احلف الا 
يباشر بنفسه 


فوَكل] 


[إحلف لا 


الأرض] 


[إحطلمفممالا 


سرير] 


[حلف لاينام 
على فراش] 


[الاستثناء في 


أكله ختزا» فإن أكل خنة القطاتق7 6 أن 


© م 
٠‏ 


خَبْرَ الأززِ بِالْعِرَاقٍ َم 


وَمَنْ حَلف لا يَِيعٌ» أو لا يَشْتَرِي أو لا يُوَاجِرُ» فَوَكَلَ [مَنْ 
فَعَلَ ذَلك]7'"', لَمْ يَحْنَتْ. 
وَمَنْ حَلف لا يَتَرَوَحُ أز لا يطل أو يُعْتَق فَوَكَلَ بذَلِكَ 


وَمَنْ حَلفٌ لا يجلِسٌ عَلَى الأزض فَجَلْسٌ عَلَى بسَاطٍ أَؤ 
خصيرء لَمْ يَحْنَثْ . 

وَمَنْ خلة لا يَجَلس عَلَى سَرِير» فَجَلْس عَلى سَرِير فوقه 
بسَاطء حَيِتٌء وَإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيرًا آخَرَ فَجَلَّس عَلَيْو لَمْ 


م هاس 8 


ا 


حَيْتٌ» وَإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ سن 
وَمَنْ حَلْف بِيَمِين» وَقَال : إن شاء الله مَتَصِلا بيَمِينِه َل 
حئْتٌ عليه َِنْ حَلّف لَأنِيئهُ إنُ اسْعَطَاعَ؛ فَهَذَاعَلّى اسْتِطاعَةَ 


عَلِيْهِ وَفَوْقَهِ قِرَامٌ 


[5057] قوله: (ومن حلف لا ينام على فراش). 


)١(‏ القطائف : رقائق من عجين البُرٌ مقوسة كالأهلة صغيرة تحشى بالبندق وأشباهه. 
وتقلى في السمن أو الزيت وتحلى بالسكر» الوجيز (قطف). 

() الزيادة المثبت من سائر النسخ» وفي الل (بذلك). 

(9) في د زيادة (فنام عليه) . 


ه١‎ 


ا , لصِحةٍ دون الْعَدرَة . 


وام ه# 


وميحمد 


]5٠*[ 


00 


وسسحويه اكربية» ارزجان ارا ا ا 
الرّمَانَ» فَهُوَعَلَى سِئّة أشْهُرِء وَكَذَلِكَ الدَّهِرُ عِنْدَ أبي يوسف 


]ه٠١[‎ 


قوله: (وكذلك لسعطتة يوسف ومحمد). 

قال في الهداية: وقال أبو حنيفة: الدهر لا أدري ما هو وهذا 
الاختلاف في المنكرء هو الصحيح . 

أما المعرف بالألف واللام يراد به: الأبد عرفاً. وكذا قال 
الزاهدي . ظ 

وقال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» واختاره الأئمة 


' المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 


قوله: (وإن حلف لا يكلمه الأيام. فهو على عشرة أيام عند أبي 
حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد الأيام: الأسبوع. ولو حلف لا 
يكلمه الشهور. فهو على عشرة أشهر عند أبي يوسف وقال أبو 
يوسف ومحمد؛ اثنا عشر شهراً). 

قال جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده من 
ذكرناه. 

فروع: قال القاضي: حلف أن لا يتزوّج امرأة» فتزوّج امرأة تكاحا 


فاسدأء ذكر في الكتاب: أنه لا يحنث. قالوا: هذا قول أبي [ 


والصحيح جواب الكتاب . 


قال لعبده: إن لم تأت الليلة حتى أضربك فأتى فلم يضربه» يحنث 


في قول أبي يوسف . 
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[حلف لا يكلم 


فلانًا زمانًا] 


[حطلمف لا 
تحلهة انان 


وشهورا] 


[حلف لا يفعل 
كذا] 


[حسطلفلا 


تخرج روجته 
إلا بإذنه] 


لوست شار : عَلَى أَيَامَ الابُوع» ولَوْ حَلّف لايُكُلْمُهُ 
الشَهُون» فهو عَلْن عَشْرَةٍ أَشْهُرِ عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ: وال أو رشك 


ل الي عد داس 


وَمُحَمَد : عَلَى انْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا. 

وَإِذّا حَلَفٌ لآ يَفْعَلُ كَذَاء تَرَكَهُ أبدَاء وَإِنْ حَلّف لَيَفْعَلنَ كذّاء 
فَمَعَلْهُ مََةّ وَاحَدَةٌ بر في يمينه . 

وَمَنْ حَلَفَ لأَتَخْرُجٌ امْرَأَنهُ إلا بإِدْنِهء فَأَذْنَ لَهَامَءة0) 
فُخَرَجَتْ ثُمْ حرجت مَرْة أَخرَى بِمَيْر إِذْنه» حَنِتَء وَلا بد مِنْ إِذْنِ 
فى كر خوزرع "وان قانجادالا أن ادن تلشف فازد ليت 


1و ا را عفد اف ل فر نو 2 
0 7 ' نم خْرَجَتْ بَعْدَهَا بير إذْنِهِ لَمْ يَحَدَثْ” 1 





وقال محمد: لا يحنث» وعليه الفتوى 
- ولو دعا امرأته أو أمته إلى فراشه فأبت فقال: إن لم تج الليلة؛ 
فأنت كذاء فجاءت من ساعتها ولم يجامعهاء لم تطلق. ولا 
فرع : رجل قال: إن كان كذا فكذاء وسكت ساعةء. ثم قال بعد 
ذلك ولا كذاء ثم ظهر أنه كان كذاء قال نُصَير: حنث. 
قال ابن سلمة: لم يحنث . 
وإنما اختلفا لاختلاف أبى يوسف ومحمد فى لحاق الشرط 
باليمين المعقودة بعد السكوت : قال انق يزنك : يصح »ء وقال 
محمل : لاا يصح. وعليه المتوى 

)١(‏ فى أ د زيادة (واحدة)» فى الموضعين. 

(0) «اأو يقول: أذنت لك كلما خرجت». الجوهرة (751//7). 

2 وفي ب (مرة واحدة فخرجت ثم). 

(54) «لم يحنث في حلفه؛ لأن ذلك للتوقيت» فإذا أذن مرة» فقد انتهى الوقت وانتهى 
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َإِذَا حَلّف لا يَتَعْذَى فَالْعَدَاءُ الكل مِنْ طُلُوع الْمَْجْرِ إلى 
لطر . ع ِن صَلاةٍ ار إلى يضف اللإلٍ اسرد 


وَإِنْ حَلْفٌ لَيقْضِيَنٌ" '' دَيْئهُ إلى قٌريب» فَهُوَ مَادُونَ السَّهْرِ 
وَإِنْ قَالَ: «إِلَى بَعِيدٍاء فَهُوَ أكثرُ مِنَ اشر . 


وَمَنْ حَلّف لآ يَسْكُنُ هَذِِ الدّارَ فَخَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهٍ وَتَرَكُ 
فبْهًا أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ دك : 


وَمَنْ خلف لَيَصْعَدَنَ السَّماءَء أؤ لَيفْلِبِنَ هذا الحجَرّ ذُمَبَا 
الْعَقَدَتُْ يَمِينُهُ وَحَدْتْ عَقِيبهَا" " . 

وَمَنْ حَلّف لَيَفْضِيَنّ فلانَا دَيْنَهُ اليَوْمَ» فَقَضَاهٌء ثم وَجَدَ فُلآنْ 

حلف لا يساكن فلاناً فسافر الحالف فسكن فلان مع أهل 


الحالف. قال أبو حنيفة: يكون حائثاً. وقال أبو يوسف: لا 
يحنث» وعليه الفتوى 


الحلف بانتهائه؛ اللباب. «فإن نوى الإذن في كل مرة» فهو على ما نوى في 
قولهم جميعًا؛ لأنه شدد على نفسه؛ . الو 

)١(‏ وهذا في عرفهمء وفيى عرف البعض وقت العشاء: من بعد صلاة 
العصر. 
ثم الغداء والعشاء عبارة عن الأكل الذي يقصد به الشبع في العادة» في كل بلد 
في غالب عادتهم» وعلى ذلك إذا حلف الحضري بترك الغداء؛ وشرب اللبن» 
لم يحنث؛ لأنه لم يقصد الشبع» بخلاف البدوي فإنه يحنث. انظر الجوهرة» 
8/9" 3). 

(؟) في ب (فلاناً دينه). 

() في د (بعدها فوراً). 


[إحطلف لا 


يتغدى] 


[حلف بقضاء 
دينه إلى قريب] 


[حطلف لا 
يسكن هذه 
الدار] 


عادة] 


[حلف بقضاء 
الدين اليو م 


مه > م مو ” م ان ١‏ ءًَ عا 0 مس اه ٠‏ د من ار 1# عن 
بعضه زيوفاء ا وو اضية” :7 أو مستحمة لم يَحْنثْ وإن وجدها 


اس - ِ 7 0[ ظ 8 
رصاصا» أو سَسُوقَةَ! 0 حئلث. 


- 


[حلفلا ل ا 0 

0 اموي يَحْدَثْ حَبَّى يَفْض جَمِيعَهُ مَُفَوْقَاء وَإِنْ قَبَض دَيْئَهُ في وَزْنْتَين!" 
ل يتَشَاغَلُ بَيْئَهُمَا إِلا بِعَمَل الْوَرْذِء لَّمْ يَحْنَتْء وَلَيْسَ ذَلِك 
مَرِيقٍ . 

م وَمَنْ حَلف لَيَاتِينَالبَضْرَة ٠‏ فلم يأيهَا حَتَّى مَاتَء حَيِتٌ فِي 


اخر جزْءٍ م و لحرا خاي 


)١(‏ الزيوف: دراهم فيها غشء» وهي ما يردها بيت المال» ويقبلها التتجار. 
النبهرجة: ما ضرب في غير دار الضرب» ويردها كل من بيت المال والتجار. 
انظر: الجوهرة (؟/ .)717١‏ 

(6) «الستوقة: ‏ بالفتح ‏ أرادأ من البهرج» وعن الكرخي 0 عندهم ما كان 
الصفر أو النحاس» هو الغالب الأكثر؛ة. المغرب (ستق 

() في بء دء ح (وزنين). 

014 


المدعى :2لا بشي ان الحخصوقة إذا 1 كه 
وَالمُذََى عَلَيِْ : مَنْ يُجْبرُ عَلَى الْحْصُومَة 


وَلاتْقْبَل الدَعوّى حَنَّى يَذْكْرَ شَيْنَا مَعْلُومًا فِي جِنْسِه 
وَقَذْرِه فإِنْ كَانَ عَيْنَا ني يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ كُلْف إِخْضَارَمًا؛ ير 


حاءنة بم بين 


َِيْهَا بالدُغوئء وَإِنْ لّمْ تكنْ حَاضِرَ رََ ذكرٌ قِيمَتَهَاء وَإِنّ اذَعَى 
عَمَا 0 سيم ونه يُطَالِبُهُ به 


#7 مو 


َإِنْ كَانَ حَهًا فِي الذَمَةِ ذَكَرَ أَنّهُيُطالِبهُ 
| فإدّام ضحت الذخوئ سأل القاضي الذعئ عليه علق ان 
اغتَرف قَضَى عَلَيْهِ بها . 
وَإِنْ أنْكَرَ سَأَلَ الْمُذْعِيَ الَْيْندَّه فإنْ أخضَرَهما قَضَى بها" . 


- 


وَإِنْ عَجَرَّ عَنْ ذَلِكَ وَطَلْبّ يَمِينَ خضمهء اسْتَخْلّفٌ عَليْهًا. 


() الدعوى: ‏ جمعه دعاوى ‏ مشتقة من الدعاء وهو الطلب. ااوهي لغْة: قول ( 


يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره؛ وشرعا: إخبار بحق له على غيره عند 


الحاكم» . اللياب . 
() «العَقَار: كل ملك ثابت له أصل» كالأرض والدارء وجمعه عقارات». الوجيز 
(عقر) . 


0 في ب (لها). 
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[المدعي 


والمدعئ عليه] 


ذتبول 
الدعوى] 


[إثلبات 
الدعوى] 


عليها] 


[استحلاف 
المذعئ عليه] 


[القضاء 
بالتكول] 


إن قال [المُدَّعى ]”'' : للق به خَاقيرة؟ وطلب المي ل 
يُسْتَخْلف عِنْدَ أبي 1ه 0 


وَلا تْرَدُ الَيَمِينُ عَلَى الْمُذّعِىء وَلا تُقْبَلُ بَيَْهُ صَاحِبِ اليد في 
الملك الْمُطلق . 

وَإِذًا َكَل المُدَعَون عَلَّيْهِ عَن البَمِيْن قُضَيَ عَلَيْدِ بالذكول: 
وَلدَعه قاااذغزة 6ن 
0 ناما ٠‏ فإِنْ 000 وَإِلا قَضَيْتُ غلك بِمَا 56 


(فإذا كَوَرَ العَوْض ثَلآَتَ مَكَات00. قَضَى ماتيا كر )1 0 


[00] قوله: (وإن قال لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند 


أبي حنيفة) . 

قال في الهداية: معناه حاضرة في المصر . 

وقال أبو يوسف: يستحلف» ومخمك نع أبي يوساف 52 ذكره 
الخصاف». ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي . 

وقال جتان السلا 4 الميجيع اتوك أبن مسديلةه. .وليه مقت 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


[05١٠ه]‏ قوله: (فإذا [كرر] العرض ثلاث مرات قضى عليه بالتكول) . 


)١(‏ الزيادة من أ» ج. 
() في د زيادة 0 
() المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (اليمين عليك) 


)2 في أ ( حلفت براء) . 


)2( في ١‏ زيادة (فتكل). 
(7) «تكلَ عن اليمين: امتنع منها» المصباح (نكل) . 
”0 


وإِنْ كَانْتِ الدغوّى نِكاحًا لَّمْ يُسْتَحْلَفٍِ الْمُنْكِرُ عِنْدَ أبي 


#ز سن 
- © و 


مجحسشة . 


بس جه 


رواوطعاةىى اند '"“. والرّجعةء وَالْمَيْءِ في [ف, 
الإيلاء لوقه وَالاسْتِيلاد والنسب. وَالْوَلاى ْ 
ولو اكه ونال او وشف تعمد :ف سلف فى ذلك 


قال في الهداية: وهذا التكرار ذكره الخضّاف لزيادة الاحتياط 
والمبالغة في إبداء العذرء فأما المذهب: أنه لو قضى بالتكول بعد 
العرض مرة جاز؛ لما قدمناه كر لصحن والأول أولى . ثم 
التكول قد يكون حقيقياً كقوله: لا أحلف» وقد يكون حكمياً بأن 
سكت وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آفة به من خرس أو 
طرش »2 وهصوىو هو الصحيح . 
وفي شرح الزاهدي: لو قضى عليه بالتكول في المرة الأولى نفقذ 
فضاؤه عند عامة المشايخ ١‏ وهو الصحيح . 
وقيل: لا ينفذ ويه ااا 
البعض . وقال الخصاف: سر 

[/ا١٠ه]‏ قوله : (وإن كانت الدعوى 0 5 يستحلف المنكر عند أبي 
حنيفة» ولا يستحلف في النكاح ‏ والرجعة والفيء والإيلاء» . 
والرق» والاستيلاد, والولاء والحدود. والقصاص) . 
قال الرهام قاضيخان: وفي الاستحلاف على النكاح أخذ المشايخ 
بقول أبي يوسف وميحمد») وعليه الفتوى . 
وقال في موضع ل ومما لا يستحلف فيه: النكاح. فإنه لا 


)01( فى 1 نال (على الطرفين). 

(*) وصورة ذلك : (إذا قال لها: بلغك النكاح. فسكتت» فقالت: رددت» فالقول 
قولهاء ولا يمين عليهاء وكذا إذا ادعت هي النكاح عليه فأنكر. [فيما لا 
يستحلف] لم يستحلف» هكذا في الأمثلة الأخرى . 
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. كُلَوء إلأفي الْحُدُود (وَالْقِضّاص)2" . 


يمين فيهء وهو قول أبي حنيفة » سواء كان الدعرى ىلدا أو 
المرأة» وعند صاحبيه: يستحلف المنكر. والفتوى على قولهما 
فيه ؛ لعموم البلوى . ثم ذكر الفيء في الإيلاء. والرجعة . وقال في 
الفتاوى الكبرى: وعليه الفتوى. وكذا قال في التتمةء» واختار 
الفقيه أبو الليث قولهماء وكذا الصدر الشهيد اختار قولهماء وقال 
فى الخلاصة: قال الفقيه أبو الليث: الفتوى على قولهماء وقال 
في مختارات النوازل: الاستحلاف يجرى في التكاح عندهماء 
وهو المختار للفتوى . 

وقال الإمام أبو القاسم الزوزني في شرح المنظومة: ذكر القاضي 
الإمام فخر الدين المشهور بقاضيخان في شرح الجامع الصغير في 
كتاب القضاء في باب القضاء في الأيمان: أن المنكر يستحلف في 
الأشياء الستة عندهماء فإذا نكل يحبس حتى يقر أو يحلف 
والفتوى على هذا. 

قال الزوزنيى: وبه كنت أعمل بالريٌ وبإصبهان وقد قدمناء 
وكذا قال الإمام أبو البركات النسفي في الكنز عن القاضي. 
واعتمده الشيخ فخر الدين الزيلعي في شرح الكنزء واختار 
فخر الإسلام على البزدوي قولهما للفتوى على ما ذكره في 
المختصر . 

واختاره المتأخرون من مشايخنا أن القاضى ينظر فى حال المدعول 
عله فإن را مهفا مكلت هذا بت ليما واد ال مطلونا 1 
يحلفهء أخذاً بقول أبي حنيفة» وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة 


في التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم . 


. ساقط من سائر النسخ وفي متن الجوهرة لفظ (اللعان) بدل القصاص‎ )١( 
وقال الحدادي: «... وذلك لأن التكول عندهما إقرار والإقرار يجري في هذه‎ 
الأشياء لكنه إقرار فيه شبهة؛. والحدود تندرىء بالشبهات» واللعان في معنى‎ 
 فلحتسا الحدء وأما دعوى القصاص فيستحلف فيها استحساناً؛ لأن النبي كَل‎ 
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وَإِذَا اذَعَى انْنَانٍ عَْنَا في يَدِ آحَرَ كل وَاحدِ مهما َم أله 
و أقانا لل قينا 0 


وإن 00 امرَأوٍء وَأَقَامَا البَيْتَهَ لَمْ 


١1 


واه ا )0)) َ 9 - م 
يُقْضٌ بِوَاجِدَةٍ مِنَ البَيْئَتيْنء وَيُرْجَعْ'' إلى تَضْدِيقٍ المَرْأ 
لو . 


سم سين 


وإن ادَعَى انْئَانِ كُلَ واجدٍ مِنْهُمَا أَنَهُ اشْتَرئ مِنْهُ هذا 
العَبِدَا' *» وأَقَامًا بيه فَكُلُ واجِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَحَذَ 

نِضْفٌ الْعَبْدِ بِنِضْفٍ النَمَنْء وَإِنْ شَاءَ تَرَلكُ” كارن تشى النانين 
بنِكهُمَا به فقا فَقَالَ أَحَدُمُمَا «لآ أختار» لم يكن للآحَر أن يد 
جَمِيعَه) إن ذَّكَرَ كُل وَا حدٍ مِْهُمَا نَارِيحًا فَهُوَ للأولٍ مِنْهُمَا؛ وَإِنَ 
لم يَذْكْرَا رلا وَمَعَ دوك نض : رن ولى بولة* 5 وَإِنِ 
[504] قوله: (وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه ا: شترى هذا العبد) . 

الهذانة معاد تمن بناتحه لبك 
[009] قوله: (ومع أحدهما قبض فهو أولى) . 


2 


في القسامة» فإن كانت عوض القصاص في النفس -فامتنع المدعئ عليه من 
اليمين حبس حتى يحلف أو يقر؛ لأن حرمة النفس مستعظمة فلم يحكم فيها 
بالتكول» يعني اماه يبرأ وإن نكل لا يقضي عليه بشيء ولكنه يحبس 
حتى يقر أو د يحلف وهذا قول أبي حنيفة» وعندهما يقضى عليه بالدية إذا نكل 
وقال زفر: يقضى عليه بالقصاص». الجوهرة (3076/5). 

)010( في أء - د (ورجع). 

)٠(‏ في أ (لأحدٍ منهما). 

() في ب زيادة (وإن شاء ترك أحدهما لم يكن للآخر الرد). 

(5) الزيادة ما بين المعكوفتين من سائر النسخ . 


؟لام 


[ادعيا عيئا في 


يد الث] 


[دعوى كل 


[ادعيا أنهما 
اشتريا العبد من 
ثالث] 


(اختلاف 
الدعورى] 


[أقام الخارجان 
البينة] 


- 
هَأقَا 


اذَّعَى أَحَدَّهُمًا يرَاءً؛ وَالآخْرُ هبَة وَقَبْضاء 
0 » فَالِشْرَاءٌ أ أو 1 20 


وَإِنِ اذَعَى أَحَدُهُمًا الشَُرَاءَء وَادّعَتٍ امْرَأَة" أَنَّهُ تَرَوَجَهَا 
عَلَيْهِ ا 


ما الْبَيئَةّء ولا تَارِيجَ 


وَإِنِ ادعَى 0 وَفَبْضَاء وَالآخْرُ هِبَةً وَفَبْضَاء 
ِ . 00 

أولى 
وَإِنْ أنَامَ الْحَارِجَانٍ الْبَيْتَهَ عَلَى الْمِلْكِ وَالَارِيخَ» َصَاحِبُ 
النّارِيخ الأبْعَدِ أؤْلى» وَإِنِ اذَعَيا الشراءَ مِنْ وَاجِدٍ وَأَقَامَا الْبَينَهَ عَلَى 


َالحَهْنٌ 


التّارِيحَيْنَ» فالأَوّلُ أولّىء وَإِنْ أَنَامَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيَّهَ عَلَى 


الهداية والزاهدي معناه: أنه فى يده. 

. قوله: (وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا)‎ ]051١[ 
الهداية والزاهدي معناه من واحدء وهذا فيما لا يحتمل القسمة‎ 
صحيح» وكذا فيما يحتمله عند البعض؛ لأن الشيوع طارىء.‎ 
. وعند البعض لا يصح؛ لأنه من تنفيذ الهبة في الشائع‎ 

]511١[‏ قوله: (وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت المرأة أنه تزوّجها عليه 
فهما سواء) . 
الهداية والزاهدي: هذا عند أبى يوسف . 
وقال ميعن الراء ارارق وعلى: فرك إلى «يوفتت» اعتمد 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 

[؟01] قوله: (وإن ادعى أحدهما رهن والآخر هبة وقبضًا فالرهن أولى) . 
الزاهدي يعني : إذا أقام البينة» وهذا استحسان» وعليه مشى الأثمة 
المذكرون قبله . 


)١(‏ في ب «المرأة). 


الكراووة اخي:وذ5زا تاريذا فهها اسوك 


الْيَدِ الْبيْدَ عَلَى مِلْكِ أُدمَ تَارِيخَاء كَانَ أَوْلّى7""*', وَإِنْ أَقَام 
الْخَارِجُ وَصَاحَتَ الْيَدِ ل كل واحد منهما بم 0 0-0 
ا 01 وَكَذّلِكَ النسْحٌ فِي الُيَاب التي لا لآ 


2 
يب ”7 
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ع إلا مَرَةَ وَاحَدَةٌ» وَكُلَ سَبّبِ في الملْكِ لا يكور ١‏ (فَهُوَ 


كَزّللكَ)0" , 


[ااه] 


]ه١:[|‎ 


َإِنْ أَقَامَ الخارِجٌ الْبَيْتَهَ عَلَى الْمِلْكِء وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيْنَهَ عَلَى 


قوله : (وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرّخ» وأقام صاحب اليد 
بينة على ملك أقدم تاريخًا كان أولئ) . 

الهداية والزاهدي : هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو رواية عن 
محمد» زعنه لا تقبل بيئة ذي اليد» وعلى قولهما اعتمد المحبوبي 
والنسفي وغيرهما كما هو الرسم. ظ 
قوله: (وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بتئة بالنتاج 
قال في الينابيع : يريد به أنهما لم يذكرا تاريحًا أو ذكرا تاريخا 
واحدأً. قال في الهداية: وهذا هو الصحيحء خلافاً لما يقول 
عيسى بن أبان أنه تتهاتر البيّتتان» وتترك في يده لا على طريق 
القضاء. ‏ ْ 

وقال فى الجواهر: عندي أن هذا قضاء تركء فتجوز الدعوى 

واقاهة اليينة يعن :ذللقة: والصحيح أنه قضاء ملك؛ لأنه لا تجوز 
الدعوى بعد ذلك . 


)0 في م (على) . 
(١‏ ما بين القوسين ساقطة من (م). 
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وَِنْ أَقَامَ الْخارِجٌ الْبَيَْهَ عَلى مِلْكِ مُوَرَحْء وَأَقَامَ صَاحِيُ (صاحباليد 


أو لمى من 
الخارج] 


[أقام الخارج 
وصاحب اليد 
البيئة] 


[دعط وى 
القتصاص على 
غيره] 


[الكفالة 
بإحضيسار 
المدعى عليه] 


اده فلك 7 7 أذلى. َإِذ . كل اعد 1 ابيع 
000 0( 2 هن 

لئان 1 [ 

وَإِنْ أقامَ أَحَدُ المُدَعِيَيْن شَاهِدَيْنء وَالآحَرُ أَرْبَعَة فَهُمَا 


اس 


سواء . 

وَمَنِ اذْعَى قصاصًا عَلَى غَيْرو فَجَحَدَ"'". اسْتُحْلِفَء فإِن 
نكل عَنٍ اليَمينٍ فِيمَا دُونَ النُس » » لزِمَهُ القِصَاصٌء وَإِنْ نكل في 
النْمْسء #اغس حتى يقد أزيغلف» وقال ابر توسف ومهيد: 
يَلْرَمُهُ الأ ش فيهم!" 73 . 
وَِذَا قال المذْعِي : ١لِي‏ بَيّنةَ حَاضِرَةً) قِيلَ لخَصْمِهِ : «أغطه 


[015] قوله: (فإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا 


تاريخ معهما تهاترت البينتان). ‏ 

قال في الهداية: وتترك الدار في يد ذي اليدء وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسففا. وعلى قول محمد يقضي بالبيّئتين» ويكون 
للخارج » وعلى قولهما اعتمد 000 كما رجحوا د 
قولاً وايل]- 

[017] قوله: (وإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القتصاص وإن 
نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لزمه الأرش فيهما) . 
وعلى قول الإمام مشى الأئمة المصححون. 


. في م زيادة (كان صاحب اليد)‎ )١( 


00( في م (منهما). 
29 في ح (فجحذه) . 


ءءَ 


كَفيلاً بتَفْسِكَ ثَلانَة أيّام»1*"7. فَإِنْ فَعَلَ وَإلا أمِرَ بمْلرمَتء إلا أَنْ 


ته بْلازمُهُمقدَارَ مَجِْسٍ الْقَاضِي . 


0 ِنْ قَال 0 عليه لد لئْ؛ أيذة دَعَنِْيه 0 0 


0 زي التدّعِى: وَإِنَْ قال : الف من 530 فَهُوَّ خضم . 
َإِنْ قَالَ الْمُدَعِي : «سَرِقَ مني». وَأَقَام النقكة :+ زفال 
صَاحِبٌ الَيَّدٍِ: «أَوْدَعَنِيهِ فُلآن), وَأْقَامَ الْبَيّئَةَ لَمْ تَنْدَفِع”' 
ا 7 00 
وَإِنْ قَالَ (الْمُدَعِي)”'": «ابْتَعْتُهُ منْ قُلان) وكَالَ مات الدد 


[511] قوله: (وإذا قال المدّعي: لي بتّنة حاضرة» قيل لخصمه : 
كفيلا بنفسك * أيَام) . ظ 
الهداية: وأخذ الكفيل بمجرد الدعوى استحسان عندناء والتقدير 
بثلاثة أيام مروي عن أبي حنيفة» وهو الصحيحء ولا فرق في 
الظاهر بين الخامل والوجيه. والحقير من المال والخطير. 
[4١ه]‏ قوله: (فإن قال المدعى سرق منى» وقال صاحب اليد أودعني 
فلان» وأقام البينة» لا تدفع الخصومة عنه). 
الهداية : هذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف وهو استحسان» وقال 
محمل . يندفع . ١‏ ْ [ [ 
قال الإسبيجابي: والصحيح : الاستحسان وعليه اعتمد الأئمة 


المصححون . 


0غ( في م زيادة (عليه) . 


0( في م (يدفع) . 


[خروج 
والمدعى عليه] 


[صوربقاء 
وسقوطها] 


[اليمين خاص 
بالله تعالئ] 


الاستحلاف في 
المعاملاتث] 


(أَوْدّعَيْيهِ فلن ذَلِك» سَقَطت تقلت النضومة كد ِ 0 

وَالْيَمِينُ باللَهِ تَعالى دُونَ غَيْرِِ توك بذِكْر أَوْصَافِهِ تعالى: 
وَليُسْتَخْلَفٌ بالطلاق» وَلآ بِالْعَتَاق3'"*» وَيُسْتَحْلَفٌ الْيَهُودُ : 
الله الذِي أَنْرَكَ النَّوْرَاهَ عَلَى مُوسَىء وَالتّضْرَانَيُ : باللّهِ الَذِي أَنْرَلَ 
الإنجيل عَلَى عِيسَىء وَالمجَوسِىٌ : الله الذي حَلَقَ امار و 
يُحَلْمُونَ في بُيُوتِ عِبَادَاتِهِمْ . 

ولآيَجبُ تَغْلِيظ الْيَمِين عَلَى المُسْلِم بِرّمَانِ وَل بمَكانٍ. 

ومن ادعلا 2 ابَْاءَ مِنْ هذا عبذده بألقنةة ف - 0 
[استحلف]”'' : الله مَا بَيتَكُمَا بَئْعٌ قام فيه» وَلا يُسْتَْلَفٌ باللَّهِ ما 
بت ولتتخلف نت التطعه باللوها تعن ملت كه لذ 
ده ا.* 090 5 2 عد وض 000 , ١‏ _ موقي ع ان " 





[515] قوله : (وإن قال المدعي ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد أودعنيه 
فلان ذلك, سقط الخصومة بغير بينة) . 
قال الزاهدي : وفي / بعض النسخ (لم تسقط الخصومة بغير بينة) . 
فإن أراد بالفلان غير الفلان الذي يدعي المدعى الابتياع منهء فهو 
موافق لروايات الأصول. وإن أراد به خلاف ذلك فهو مخالف 
لرواية الجامعين. وقد نص فيهما على سقوطه بغير بينة . 

. قوله: (ولا يستحلف بالطلاق والعتاق)‎ ]51١[ 
قال القاضي : وبعضهم جوّزوا في زمانناء والصحيح: ظاهر‎ 
. الرواية‎ 

)١(‏ الزيادة من أ دء ج. 


(0) المثبت من سائر النسخ . 
(0) في أء د (يستحلف). 


4ه 


قَائِم في الخحالٍ» وَفي دَعْوَى الطلآق : باللّهِ ما هي بَائْنٌ مئْك السَاعَة 
مادكرفة ولا يُسْتَْلَفٌ باللَّهِ ما طَلْقْتََا. 


وَإِذا كان ؟ 


556 َالآحَدْ نِضْفَهَا انا الْيَعَةَ: فَلِصَاحب 6 ناته 
نايا وَلِضَاحِبٍ النْصِفٍ رُبُعٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ» وَقَالَ أَبُو 
وشت رمحيدة عن انيما ا وَلَوْ كَانَت7١'‏ في أَيْدِيهِما 
سُلِمتْ لصاحب الْجَمِيع الا 
عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ . 


وَِذّا نَتَارَعَا فى 6 وَأَقَامَ كُلُ وَاجدٍ مِنْهُمًا بيه انها 
حت عند ود كر | كاري" 4 ود الذائة يزافى أحد النّارِيحَيْنء 
نيو أزلى: (تزة أشعل كلك انث نيهي" 


]571١1[‏ قوله: (وإذا كانت الدار فى يد رجل ادعى اثنان أحدهما ادعى 
جميعها. والآخر نصفهاء وأقاما البينة» فلصاحب الجميع ثلاثة 
أرباعهاء ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف 

[071] قوله: (وإن أشكل ذلك» كان بينهما). 
قال في الينابيع» قال الحاكم الجليل في رواية أبي الليث : إذا كان 





)١(‏ فى أء بء د زيادة (الدار). 
00( في أ (في الدابة) . 

(*) في أ (البينة) . 

(:) وفي زيادة (بها). 


اريك 


[تسمةالدار 


بين المدعيين] 


[التنازع في 
الحيو أن] 


[تنازعا في دابة 
وكل منهما 
متعلق بها] 


[اخغتلف 
المتبايعان في 


وَإذًا تَتَارَعَا دَابَةَ» أَحَدُهُمَا رَاكِبّهَاء وَالآَحَرُ مُتَعَلُنٌ بلجَامِهَا 
فالزاكت أولى دو كذرك:إذا ازغ تعدواة عل عن لأحومناء 


م 
"م 


فَصَاحِبٌ الْحَمْل أَوْلَىء وَكَذَلِكَ إِذًا ئَارَعَا قَمِيصاء أَحَدُهُمَا 
لابسَه وَالآحَرُ مُتَعَلّقَ بَكُمُوء قاللابس أَوْلَى . 


َإِذا' اختَلفٌ 0 في الَنع. اذقى أَحَدُهُمَا عَمَعَ 
نكري كر مد وَأَدَء ا ليئئة ٠‏ مض (له 0 و وَإِنْ أقام 
كر واو يي ٠‏ كانت اْبيْئهُ اْمُْبَةُ للريَادَةٍ أؤلَى . وَإِنْلَم 
تَكْنْ لِكلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيْئَةٌ قِيلَ لِلْمُشْتَري : إِما أن تَْضى بِالكَمَن 
الَذِي اذَعَاهُ َنِم ولا َسَحْا اْبَيِعَ وَقِيلَ لَِْائِع : إِمًا أن تُسلْمَ ما 
ادْعَاهُ اْمُشْمَرِي مِنَ المريع» وَإِلا مُسَحْنا الْبَيِم» وَقِيلَ لِبَائِع : إِمًا أن 
عونا ييز لتريية زجحا ان 30 
د ب حون العدد يي لف" فإذًا حَلَقَا فْسَحَ الْقَاضِي 5 

حر اداه على خبرا الوادين ال تفل يه بواجد وما وهو 

الصحيح؛ لأن السن يكذبهما جميعاً. 
[ 5078| قوله: (يبتدىء بيمين بيمين المشتري) . 


قال في الهداية : وهذا قول محمد وأبيٍ يوسف آخراء وهو رواية 


عن أبي حنيفة: وهو الصحيح . 


وقال الإسبيجابي : فبلا بيمين المشتري». وفي رواية : يك | هيه 








(1) في م (البايعان). 
(0) ما بين القوسين ساقطة من أ. 


ع0 


بيتَهُمَاء وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهما عَن الْيَمِينء لَزِمَهُ دَعْوَى الآخر . 

وَإِن اختَلَها في الأجَلء أَوْ في شَرْطٍ الخيّارِ أَوْ في اسْتِيمَاء 
ِ عدن ابي وَالَْولَ : فول مَنْ ينكرُ الخيَار: 
وَالقجنَ م 00 

وَإِنْ مَلَكَ المَبيعُ َم اخبَلَا [في الشمن]0"©: لَمْ يَتَحالًَا عِنْدَ 
أبي حَنِمٌة وبي يُوسّفء وَجعِلَ امول قَوْلَ المُشْتَرِي . وَقَال 
محمدٌ: يَتَحالَمَانِء وَيَفْسحٌ البِيمُ عَلَى قِيمَةٍ الْهَالِكِ'*'”". 

وَإِنْ مَلكٌ أَحَدُ الْعَبْدَيْنَء ثُمّ احتَلََا في الكمنء لَمْ يَتَحالَمًا 
عِنْدَ أبي حَنِيَةَ إلا أَنْ يَرْضَى الْبَائعُ أن يرك جِصَّةَ الْهَالِكِء وَقَالَ 
أبُويُوسْف : يَتَحَالمَان ويْفسَحُ الَْعْ في الحَيْ"" وقِيمَةٍ الْهالِكِ: 


لع سات الل" 


وَهُوَّ قَْل محمدٍ 


البائع»ء وهكذا ذكر أبو الحسن في جامعه؛ والصحيح: الرواية 
الأولى وعليه مشى الأئمة المصححون. 

[274] قوله: (وإن هلك المبيع ثم اختلفاء لم يتحالف عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف. وجعلا القول: قول المشتري. وقال محمد: 
يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك) . 


قال جمال الإسلام: الصحيح قولهماء وعليه مشى المحبوبي 


والنسفي وغيرهما كما هو الرسم. ظ 
[ه؟ه] قوله: (وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالف عند 


() الزيادة من سائر النسخ . 

00 في د (يتحالفان ويفسخ العقد في الحي). 

0( وفي د (وقال محمد رحمه الله : يتحالفان عليهماء ويمسح العقد» ويرد الحيّ»؛ 
وقيمة الهالك). 


0١ 


المتبايعان في 


الاحمححتحجل 
والشرط] 


[الحلف في 
اختلاف الثمن] 


[اختلاف 
الزوجين في 
قدر المهر ا 


[اختلفافي 
الإجارة] 


َإِذَا الف الرَّوْجَانٍ فِي الْمَهْرء فادَّعَى الرّوْجُ أَنْهُ تَرَوّجَهَا 
بألفء وَكَالت: ١تَرَوَجْمَنِي‏ لين . فأيّهُما أقامَ اليك مُلَثْ بَيَْهُ. 
وإِنْ أَقَامَا الْبَيْتَهَ» فالبَيئة بَيْنَةٌ الْمرأَق وَإِنْ لَمْ تَكنْ لَهُمَا َه بِيْئَةَء تَحَالَمَا 
د أي خيفة وَل يفسية انك 16912 يعن بعكب ينور اليكل 
فإِنْ كان”'' مِئْلَ مال اعتَرفَ به الروْجُ» أز أل ٠‏ قَضِيّ بما قال 
الرَوْج َإِنْ كان مِثْلَ ما ادْعَمْهُ مره أو أكتَدَء قضيّ بِمَا ادَعنْة 
المَرْأَُء وَإِنَ كانَ مَهْرُ المِثْلٍ أكثّرَ مِما اعْتَرَفٌ به الزَوْجُ» وأقّل مما 
ادَعِنْهُ الْمَرْأَة قُضِى لَه بِمَهْر الْمثْل . 


وإِذا اخْتَلْمًا فى الإجَارَة قَبْلَ اسْتِيمَاءِ الْمعْقُودٍ عَلَيْهِ» تَحَالّمًا 
وَتَرَادَا وَإن اخْتَلَقًا بَعْدَ الاسْتِيقَاءِ لَمْ يَتَحَالَمَاء وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ 





أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك وقال أبو 
يوسف: يتحالفان ويفسخ البيع في الح وقيمة الهالك وهو قول 
محمد) . 
قال الإسبيجابي : هكذا ذكر هناء وذكر في الجامع الصغير إن 
القول : قول المشتري في حصة الهالك ويتحالفان على الباقي عند 
أبي يوسف. وعند محمد يتحالفان عليهماء ويرد القائم وقيمة 
الهالك والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. ظ 

[077] قوله: (تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح) . 
قال جمال الإسلام: وهو أيضًا قول محمدء وقال أبو يوسف 
القول: قول الزوج ما لم يأت بشيء مستنكر جداأً. والصحيح 
قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم. 


)١(‏ في أ زيادة (فإن كان (مهر مثلها) مثل). 


07 


المستاعر.: 


- 


الْعَقْد فِنِمَا بقن» وَكان المَول فى المَاضى قَوّل المشتا ج37 


ذا احملَفَ الْمَؤْلى وَالْمُكَانَبُ في مَالِ الْكتَابةِ لَمْ َتاَم 


يِنْدَ أبي حَنِيمَةٌ: ال و وا يا : يتحالفان ونه م 
ل" 


ذا احتَلَفَ الروْججانٍ في مَتَاعالْبَيْتِء كُمَايَصْلْحُ لِلرجَالٍ 
َهُوَ ِلدَجُلء وَمَا يَضِلُحُ لِلئْسَاء فَهُوَ لِلْمرأة» وَمَا يَضْلُحَ لَهُمَا فَهُوَ 
لت 0 
وَإذّا مات أَحَدُهُمَاء وَاخْتَلَفَ وَرَنَتهُ مَعَ الآخْرِ» فَمَا يَضْلحٌ 
لِلرّجَالٍ وَالنْسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاتِى منْهُمَا" '' . 


- 


وَكَال 0 و : يذفعَ إلى الْمَرْأَةِمَا مَا يحور نه" '" فثلها 
ا هه [م؟ ه] 
وَالبَاقِي للروج 22 . 


[577] قوله: (وإذا اختلف المولئ والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا 
عند أبي حنيفة» والقول قول المكاتب, وقال أبو يوسف ومحمد: 
يتحالفان وتفسخ الكتابة) . 
وقوله هو المعوّل عليه في الباب عند بض وهو أصح 
الأقاويل» والاختيارات» عند المحبوبي 

[ه] قوله: (وإذا اختلف الزوجان في 00 البيت» فما يصلح للرجال 





6 0 د زيادة (مع يمينه). 
6 في د زيادة (عندنا) . 
(9) في م (يجهزه به). 
0 


[اختلفا في مال 
الكتابة] 


[اختلاف 
الزوجين في 
متاع البيت] 


[دعوى البائع 
والمشتر 5 في 
ولد الجارية] 


وإِذا"'' بَاعَ الْوَجَلٌ [جار, ي]1"'» فجاءث بِوَّلَدٍ فادّعَاهُ البَائِمُ؛ 
باو جاسين لالز بريه سِنَةِ أشْهُرٍ مِنْ يَوْم الْبَِع ٠‏ فَهُوَ ابن البائع ؛ 
أنه ان ولول 1 فيفسخ قَيِمْسَح الْبَيْعُ فيه وير الثمرة وَإِنْ ادْعَاهُ الْمُشْتَري 
مَعَ دعوَى الْبَائِعِ أو بَعْدَهُ نَدَعْوَى البائِع أؤْلى» وَإنَ جَاءَت به 
لأكنك يق كه شور َم تقْبَلُ دَغوى الْبَائِع فيو» إلا أَنْ يُصَدَقَهُ 
الْمُشتري: 


وَإِنَّ مَاتَ الْوَلَد " فَادْعَاه ه الْبَائِع وَقَدْ جَاءَتُْ به وان سدايةه 
شهُرء 2 بت الاسقيلاة في الأمّء وَإِنَ مَاتَبتَ الام فَادْعَى البَائعٌ 


الرزه وش عات و لال ييار الي حت ت التسن نه فى 





فهو للرجل؛ وما يصلح للنساء فهو للمرأة؛ وما يصلح لهما فهو 
للرجل. فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر. فما يصلح . 
للرجل والنساء فهو للباقي منهما وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به نفسها أمثلهاء والباقي 
للروج) . ظ : 
أائ.: مع يمينه والطلاق والموت سواء؛ لقيام الوارث مقام 
الموروث . ظ 
وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل» وما كان للنساء فهو 
للمرأة» وما يكون لهما فهو للرجل» أو لورثته» والطلاق والموت 
شتواء, 
قال الإمام الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة واعتمده النسفي 
والمحبوبي وغيرهما. 

)١(‏ في م زيادة (وإذا قال باع الرجل). 


(1) المثبت من جميع النسخ. وفي الأصل (الجارية). 
(6) في: | (المشتري). 





0: 


الْوَلَد وَأَحَدَّهُ الْبَائُِ َيَرْدُ التَمَنَ كُلَهُ في قَوْل أبي حَنِيفّة وَقَال 
1011 
ا و 


ع برابر,ى ل 


أب يوْسْف محمد رذ حضة الوللة 3 
وَمَنَ اذَعَى نَسَبَ أَحَدٍ التَّوْأَمئْنِ لَه ل ا اا 


الاسسيس 





[574] قوله: (ويرد الشمن كله في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم) . 
وعلى قول الإمام مشى الأئمة الأعلام» كالنسفي والمحبوبي» 
والموصلى. وصدر الشريعة. ظ 


)١(‏ في د زيادة (مغا ا 
ممم 


كتابُ الشهادات!) 


الشهادَةٌ: فض 0 لشُهُودَ (أدَاؤُهَا)!'*. ولا كه يسعهم 
كيّمَانْهًا إِذا إِذّا طالْبَهُم الْمُدَعي 

وَالشُهَادَةَ ١‏ ني الْحُدُوو يحي فِيهَا الشَاهة الست 
وَالاظهَار الك انمه إلا ند يحت أن يَشْهَدَ بالمال :فى الشرةة 
فَيمُول : (أحذدّلا وَلايُقول: اسَرّق4. 

وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَرَاتِبَ : مِنْهَا السَهَادَةٌ في الزُنَاء يُعْتَبَرُ فِيهًا 
اوكقو نكال وَلا ثبل فِيهَا شَهَادَةٌ النْسَاى وَمِنْهًا الشَهَادء قي 
الْحَدُود وَالْقِضَاصء تُقبَلُ فيها شَهَادَةٌ رَجْلَيْنَ وَلا تُقُبَل فِيهًا شَهَادَه 
البساء: 


- 


لياق ع ' ؟. 


وَمَا سِوَّى ذَلِكَ مِنَ الْحَقُوقٍ تُقْبَلَ فِيهَا شَهَادة كُرَجَلَيْن . أو 
ال أ كان الكو هالا وق مال مِثْل التُكاح» 


)١(‏ الشهادات جمع شهادة» مشتقة من الشهود وهو الحضورء والشهادة لغة: خبر 
قاطع . ظ 
«وفي الشرع: عبارة عن إخبار بصدق مشروط في مجلس القضاء ولفظة 
الشهادة»؛. كما فى الجوهرة. 
وفي التوقيف: «الشهادة: إخبار عن عيان بلفظ : أشهد في مجلس القاضي بحق 
لغيره على غيره» شهد. 

(؟1) ساقطة من ب ؛ د. 


ااه 


[حكم الشهادة) 


[الشهادة في 
الحدود] 


الشهادة] 


[الشهادة في 
الحقوق عامة] 


[شهادة امرأة 


و إاحدة] 


[عدالة الشاهد] 


رَالطلاق» وَالْوَكالة» وَالْوَصِي 

وَتُقبَل في الْولادَة ٠‏ وَالبَكارةٍء وَالْعْيُوبٍ ِالنْسَاء في و 
لا يَطلِعٌ عله ]لجال :تسيا ار انو اعدة: 

وَلا بْدَ في ذَّلكَ كُلَهِ مِنَ الْعَدَالَيَا' '*' وَلَفْظٍ الشّهَادَةِ فإِنْ ل 
بذك الشاهِدُ لفْظ الشَهَائةٍ. وقّال : أَغلَم اه تفبل 


إلا في الْحدُود وَلقِصاصٍ إن يسن عنِ الشهُود؛ 00 


الْخَضْمْ فيهم سَأَلَ عَنْهُمْ؛ قال أَبُو يُوسُفَ ومحمدٌ: قد أن 
جانغني فى الال 


[070] قوله: (ولا بد في ذلك كله من العدالة) . 
قال الزاهدي وصاحب الهداية: وعن أبي يوسف: أن الفاسق إذا 
كان وجيهاً في الناس ذا مروءة تقبل شهادتهء والأول أصح. 
قوله: (في ذلك كله) قال الزاهدي: إشارة إلى جميع ما تقدم. 
حتى تشترط العدالة.» ولفظة الشهادة في شهادة النساء. وفي 
الولادة وغيرهاء وهو الأصح . 
وقال في الهداية : فر الصحع 
[051] قوله: (وقال أبو حنيفة بة يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا 
: في الحدود والقصاص. فإنه يسأل عن الشهود (وإن لم يطعن 
الخصم)؛ وإن طعن الخصم فيهم فهو يسأل عنهم. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم : في السر والعلانية) . 
قال الإمام أبو بكر الرازي: هذا دار 
حجة وبرهان. 
وقال في الجواهر: وإنما يقتصر لظاهر العدالة؛ لأن أبا حنيفة من 
04 





وَمَا يتَحَمَلَهُ الشَاهِدُ عَلَى صَرْبَيْنِ : ا 


م 
م 


احدهما: ا 2 ْ حكمه ِنَمْسِةِ) مِفْل الْبَيْع؛ وَالإِثْرَانِ 
وَالْعَضْبٍء وَالْمَنْلِ وَحُكُم الخاكيء َإِذَا سَمِعَ ذلك الشَاهد أو رَآه 


وَسِعَهُ أن يَشْهَدَ ب وَِنْلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ فقول أشْهَدُ أنه باع 


4 


لا يَُول: أشْهَدَنِي 





التابعين ) فلا 2 فشو الكذب جود فأما في عصر ان 
يوسف ومحمد فإن الكذب قد فشاء فلا يكتفي بظاهر العدالة. 
فهذا بناء على اختلاف العصرء وكذا نقل الإسبيجابي وصاحب 
الينابيع . ظ 
وقال الصدر الشهيد في الكبرى: والفتوى اليوم على قولهما وقال 
الإمام أبو المفاخر السديدي في شرح المنظومة. الفتوى على 
قولهما في هذا الزمان» وقال في الحقائق: الفتوى على قولهما. 
وقال قاضيخان ‏ في أول فتاواه: إن كان اختلافهم اختلاف عصر 
وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يؤخذ بقول صاحبيه؛ لتغير أحوال 
الناس» وقد قدمناه وقال في كتاب الشهادات: الصبي إذا احتلم ثم 
شهدء قال محمد: لا تقبل شهادته ما لم يسأل عنه؛ 
وهو بناء على أن عند أبى يوسف ومحمد لا يُجَوَرْ القضاء بظاهر 
العدالة» وعليه الفتوى» وقال فيه: ولا يقضي القاضي بظاهر 
العدالة في قول أبي يوسف ومحمدء ويسأل عن الشهود طعن 
الخصم في الشهود أو لم يطعن وقال أبو حنيفة : إن كان ا 
به خفاء» يثبت مع الشبهات كانت له أن يقضي بظاهر العدالة» ما 
ل يطلمن الخفير إل التدهية والفتوى على قولهما. 

. قال في الهداية» ومختارات النوازل» والاختيار» وشرح الزاهدي 
والكافي» والفتوى على قولهما. 
وقال الإمام البرهانى وصدر الشريعة: وبه يفتي. 

ظ 0 


[الشهادة 


بالخط] 
[الذين لا تقبل 
شهادتهم] 


الس ا 0 
ْ 0 :ولك لشي بو هذى شهات نزي 

0 راق خطة أن شين لا أن قزقه 
ا ْ 

ولانقئن شهَاذة الأغقى وبولا الكتلرةه ولا المخدوة فى 
فذق وَإنْثات6 :ولا شَهَادةٌ الؤالق لوليووولد وَلووه ولا شَهادة 
الوَالَدِ لأبوَيْهِ وَأَجِدَادِهِ. 

انَل شهَاة أحَد الوجَْنٍ اآخَر . 

ولا شَهَادَةٌ المَوْلَى لِعَبْدِهِ ولا لِمُكَائَبهِ وَلا شَهَادَةُ الشَّرِيكِ 
لشريكه فيما هُوّ مِنْ شَركتِهِمًا . 

وتقبَل شَهَادَةٌ الرجل لأخيه 4 وَحَمَه . 


ره و ص 


وَلا تَقَبَّل شَهادَةٌ مُخَنّث7'. وَلآنَائحة”''. وَلا مُعْنْيَ ولا 


3 





[077] قوله: (ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر 
الشهادة) . 


)١(‏ في أ» ب» د (المخنث). 


ا 0 ا ا 0 
النساء 0 ورّخامة» فالرجل مخنّث بالكسر. انظر: المصباح ١‏ (خنث). 
(") والنائحة: هي المرأة التي تبكي على الميت بجَرّع وعويل . انظر الوجيز (نوح). 


0 


واه 00 3 - ل 00 2 - رد هدي 982 
مُدْمِن الشَرْبٍ عَلَى اللَْهْو وَلا مَنْ يَلعَبَ بالطيور ولا مَنْ يغني 


ِلئاسء ولا مَنْ يَأتِي بَابَا مِنْ الكَبَائِر التي يَتَعَلَّقُ [بها]'" الْحَدْء ولا 
مَنْ يَدْخلُ الْحَمّامَ بغَير إزَّارِ؛ أَوْ يَأكلُ الرّباء ولا الْمُقَامِرٍ بالئّزو"© 


والشْطَرَنْج؛ و ع سف الأنقار التت 1 تالزن علي 
الطريق. وَالأكل عَلَى الطريق . 


َل تعْبَل شَهَادَة مَنْ يُظَهِرُ سب السلفن” تفيل شهَادة 
أل الأَهْوَاءِ إلا الْخَطَابيّة” » وتُقْيَلُ شَهَادَةُ هل الذْمةِ بَعْضِهِمْ عَلَى 
بَعْض وَإِنِ أَخْتَلَمْتْ مِلَلِهُمْء وَلا تُقْبَلَ شَهَادَةُ الْحَربِي عَلَى الذْمَي . 


وَإِنْ كَانَتِ الْحَسَئَاتٌ أَغَاَ بلجدين لتتناف ولو حل كر 
يَجْتَيِبُ الْكبَائر قبلت شَهَادَتهُ وإ ألم بمَعْصِيَةٍ ا 





وعلى هذا مشى الأئمة الملتزمون للصحيح» وإن حكى أنه قول 
أبيى حنيفة» وقيل: هو قول الكل . 
['””5] قوله: (وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن 


' المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (بما).‎ )١( 

() «النرد: لعبة ذا صندوق وحجارة» وقْصين من العظم ونحوهء ويكثر أن تكون 
الغلبة فيها للحظ» وتعرف عند العامة: ب الطاولة» ويقال: لعب بالنرد». الوجيز 
(نرد) . [ 

(0) من استخفء يقال: استخف الرجل بحقي» يعني : استهان به. انظر المصباح 


(خف). 


)0 في أ زيادة (والصحاية).. 


(4) «والححطابية: طائفة من الشيعة الرافضة منسوبة إلى أبي الخطاب الأسدي» وهم 


جَوُزون أن يشهدوا على من خالفهم بالزُور لمن يعتقد نِحْلْتّهم؛ الوسيط 
(خطت): 


60١ 


[شهادة أهل 
الأهواء] 


العدالة] 


[زأمطابيقة 


الشلهادة 


الدعوى] 


[ لشهادة 
بالبعض] 


اك للش 1 
وشَّهَادَة الْخْئْتَى جَائِدَةٌ . 

وَإِذا وَافقَتٍ الشْهَادةٌ الَعُرَى قيلثء وَإِنْ خالفتها لم تقب 
وَيُعْتَبَرُ الاق الشَاهِدَيْنِ : في اللَفْظٍ وَالمَعْتَى عِنْدَ أبي ار 
إن شَهِدَ أَحَدُهُما بالف وَالآحَرْبلَينِ؛ لم تقب الشهَاَُ: وَإِنْ 
شَهِدَ أَحَدُهُمَا بألْفٍ. َالآَحَرُ بألف وَحْمْسِمائَةء والمُدَعِي يَدَعِى 
ألهَا وَحَمْسَمِائة» قُبلَتْ شَهَادَتهُمَا بألفِ0" , 


الوإذا شهدا القع ونال الله" ققاء فنها ختتيائة: 
قُبْلَثْ شَهَادتهُ بألفٍ» ولَمْ يُسْمَعْ فَوْلْه إِنّهُ قَضَاه7 : إلا أن يَشْهَدَ 





يجتنب الكبائرء قبلت شهادته وإن ألم بمعصية) . 
وفي بعض النسخ : (وإن أتى معصية) . 
قال في الهداية» وشرح الزاهدي. ومختارات النوازل: هذا هو 
'الصحيح في حد العدالة المعتبرة. 
[:”57] قوله: (وتعتبر شهادة الأقلف) . 
قال في الينابيع : إن ترك الأقلف الاختتان من غير عذر لم تقبل 
شهادته» وإن تركه من عذر قبلت . قال الفقيه: وبه نأخذ . 
[ه"اه] قوله : (ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة) . 
قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الأئمة 
المصححون . 


. في أ زيادة (باتفاقهما وإن ادعى فقط بطلت شهادة الأخرئى)‎ )١( 


وفي د زيادة: (وقالا: قبلت في الفضول كلها إذا كان المدعي يدعي الأكثر) . 
(') المثبت من سائر النسخ» وكان في الأصل (وإذا شهد أحدهما بألف وقال). 
() في د زيادة (منهما خمسمائة). 
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0 0 يفي ل لِلشَّاهِدِ وعون أن لأَيَشْهدَ لف 


5 7 تَنَاهِدَان أن ريد 1 يَوْمَ النّخْرِ يمَكة» وَشَهِدَ 


آحَرَانِ أنه قتِلَ يَوْمَ النّخْر بالْكُوفَةٍ ا يبل 


الشْهَادَنَْنِ فَإِنَ سَبَمَتْ إِخداهُمَا فَه فقضى بهاء نُمّ حَضَرَتٍ 


الأخرّى.» و ل يي ا 


11 ارين 


ليجو لِلشَاهد أن يَشْهَدَ بكَيْءِ لم يُعَايئَُه إلا السب 
وَالْمَوْتَء وَالنَكَاحَ» وَالدَحُولَء وَوِلايَةَ الْقَاضِي'' "2 فإِنّهُ يَسَعْهُ 
[077] قوله: (ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب 

والموت». والنكاح والدخول وولاية القاضي) . 

قال القاضى: وعن أبى حنيفة إذا شهد واحد عدل بموت رجل» 

وقال: أنا عاينت موته» حل له أن يشهد على موته. 


والصحيح لعي 00 فيه بشهادة 
الواحد. 


وفي المحيط : وطريق معرفة التسامع أن يسمع من جماعة ل 


يتصور تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسها | 


ومحمد: إذا أخبره عدلان تحل له الشهادة . 
والفقيه أبو بكر الإسكاف: كان يفتي بقولهماء وهو اختيار نجم 
الدين النسفي. وفي الفصول: والاستفاضة عندهما بخبر عدلين؛ 
يشترط أن يكون الأخبار بلفظ الشهادة. كذا ذكر الخصاف» وشيخ 
)١(‏ المثبت من أ. بء دء وكان في الأصل (آخر). 
(؟) في أ زيادة (ما يتحقق عنده). 
0 


[الشهادة ني 
اخختيلاف 
الموضع] 


[الشهادة على 
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الإسلام خواهر زادهء وبه أخذ الصدر الكبير برهان الأئمة. 0 
قال صاحب الفصول : يشترط لفظة الشهادة فى الأشياء الثلاثة على 
البتانت غنا» «وكن. الغدة لا على النات 6 ققالغ .فقن أن نيد 
عنده بلفظة الشهادة حتى يجوز له الشهادة بالتسامع. . 
وفي الظهيرية: إن الإشهاد الشرعي أن يشهد عنده عدلان» أو 
رجل وامرأتان بلفظة الشهادة من غير استشهادء ويقع في القلب إن 
الأمر كذلك . 
فروع : [الشهادة على المرأة]. 
إذا سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب» أو ورأوا شخصها وشهد 
عندهم عدلان أنها فلانة» جاز لهم أن يشهدوا على إقرارها. وهو 
اختيار أبي الليث» وعليه الفتوى. ذكره القاضي . 
وقال في الهداية: قصر الاستثناء في الكتاب على هذه الأشياء ينفي 
اعتبار التسامع في الولاء» والوقف. ٠‏ 
وعن 57 أنه يجوز في الولاء لكونه بمنزلة النسب. وعن 
محمد: أنه يجوز في الوقف؛ لأنه يبقى على ممر الأعصار. 
إلا أنا نقول 0 
فكذا فيما ينبني عليه . 
وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع في فل دون 
شرائطه؛ لأن أصله هو الذي يشتهرء وكذا قال في شرح 
الزاهدي. وقال فى المحيط: تقبل الشهادة على أصل الوقف 
بالشهرة» وعلى شرائطه أيضأء هو المختار. 
وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف . 
وفي المجتبئ» والمختار: أن تقبل على شرائط الوقف أيضاً. قال 
شيخنا في شرح الهداية: وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف 
القديمة التي انقطع ثبوتهاء ولم يعرف لها شرائط ومصارف» من 
أنها يسلك بها ما كانت عليه في دواوين القضاةء لم تقف عن 
0 


أَنْ يَشْهَد بِهِذِهٍ الاشيّاء إِذَا أده بها من يثق 
وَالشَّهَادَةٌ عَلَى الشهادَةَ از في كُحق لينف بالطنيق [الشهادة على 
وَلا تُقْبَل : في الحدودء وَالْقِضَاص . تمت 


-_-- ان م ١ ٠‏ 2 5-5 -ه 57 كرام و2 
وَتَجُورُ شَهَادَةٌ شَاهِدَيُن على شهادة شَاهِدَيْن» ولا تقبل 
090 !1 5 م 2 
شهادة واحدٍ على شهادة واجد. 


وَصِفَةُ الِشْهَادٍ أن ن يَقُولَ شَامِدٌ الأضل لِسَامِدٍ المَزعِ اا [صفة الإشهاد] 
عَلَى شَهَادَة 5 َْهَّدُ أَنَّ فُلأنَ ابْنَّ فلن قد عِنْدِي بكذاء 
0 عَلَى نَفْسِهِء جار 
رَيَقُول شَاهِد لْمَرْع عنْدَ الأداء : أَشْهَدُ أَنّ ُلآنَ ابِنَ فُلآن أشْهَدَني 
ا أنَهُ يَشْهَّدُ أَنْ فلأنًا أَقَرَ عنْدَهُ بكَذَّاء وَكَال لِيَ : أشهَد أشْهَد 
ان نيا تي ك0" , 


وَلا قبل شَهَادَةٌ شه شُهُودٍ المع إلا أن يَمُوتَ شهُودُ اللأضل» أو (شهادةالفرع] 


ارا يم ل نةٍأيَام ار ا 
'تحسين ما في المجتبى ؛ لأن ذلك هو معنى الشبوت 058 
إلاراه] 5 (وقال ي : اشهد 2 ار 
و له ار ذلك» جازء 50 قولهما- 
فرع : قال القاضي وتجوز شهادة الرجل على شهادة أبيه. وفي 
شهادته على قضاء أبيه روايتان» والصحيح : هو الجواز أيضا. 
[074] قوله: (أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً) . 


)١(‏ في د زيادة (قأنا أشهد بذلك). 


6ه 


يَسْتَطِيِعُونَ مَعَهُ حُضُورٌ مَجْلِسٍ الْحَاكِم وَإِنْ عَذَلَ * شهُودَ الأضل 
شهُودُ المَرْع. جار وَإِنَ سَكمُوا عَنْ تعْدِيلِهِمْ جَازَ وينْظرُ الْقَاضِي 
00 اي وَإِنْ أنكرٌ شهُودُ الأضل الشّهَادَة لعن تفيل 
/ او 


5 1 ٠. 


4 


أ 


عزرةع رَكَالَ نويسب ومحمد' د 


قال في الهداية» وفي شرح الزاهدي: وعن أبي يوسف أنه إن كان 
في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله.» صح 
الإشهاد. إحياء لحقوق الناس» قالوا: والأول أحسن» والثاني : 
أرفق» وبه أخذ الفقيه أبو الليث . 

وقال الإسبيجابي» قال أبو يوسف: تقبل وإن كانوا في المصرء 
والصحيح ظاهر المذهب . 

[ة 8 ه] قوله: (فإن سكتوا عن تعديلهم جازء ونظر القاضي في حالهم) . 
وهذا عند أبى يوسف. وعليه مشى الأئمة المصححون» وقال 
جود لأا شل نرلة 

]51٠[‏ قوله: (وقال أبو حنيفة في شاهد الزورء أشهره في الأسواق. ولا 

أعزره» وقال أبو يوسف ومحمد: نوجعه ضرباً وتحبسه) . 
وعلى قول أبي حنيفة مشى النسفي» والبرهاني وصدر الشريعة. 
وقال الإسبيجابي: إشهاره في السوق تعزيرء بل هو أشد من 
الضرب في حق بعض الناس . 
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كتابٌ الرجوع عَنٍ الشهادة 

إذَا رَجَعٌ الشْهُودُ عَنْ شَهَادَتَهِمْ''' قَبْلَ الحُكم بها سَقَطْتْء 
إن كم بشَهَاتهمْ ثم رَجَُواء لم يفخ الُْكُمْ» وَوَجَبَ عَلَنِهم 
ا ل ل ل ا 
الحاكم  .‏ 

وَإِذْا شَهِدَ شَاهِدَانٍ بِمَالِ ٠‏ نَحَكمَالْحَاكِمْ به ثم رَجَعَاء 
قيهن الكال الكشييرة” علنةة وَإِنْ رَجَعَ ا 
النْضْفْء وَإِنَ شهد ِالْمَالٍ تَلآنَةٌ هرح جَعَ أَحَدهُمْ قلا ضَمَانَ 
عَلْيْه فإن رَجَعْ آخرٌء ,2 ضَمِنَ الرَاجِعَانِ نِضْفَ الْمَالٍ. وَإِنَْ شَهدَ 
جل رافر انان جعت ارَأة َمِئت رب الحق. إن رَجعَنَا 
ضَمِئْنَا نِضْفٌ الْحَقٌّ وَإِنْ شَهِدَ رَجُل وَعَشْرُ يِسْوَةٍء نم رَجَعَ 
نَمَان”" مِنْهُنّء فلا ضَمَان عَلَيْهِن» وَإِنْ رَجَعَتْ أُخْرَىء كَانَ 
عَلَى الَنْسِوَة ربع الْحَقّ إن تت لجل وَالنّسَاءُء فَعَلَى الوْجَلٍ 
سُدسُ الْحَقٌ» وَعَلَى النّسْوَةٍ حَمْسَةٌ أسْدّاس الْحَنٌ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ . وَكَالَ أَبُو يُوسّف وَمحمّد: عَلَى الرّجُلٍ النضفء. وَعَلَى 
(0) في أء بء ج (للمشهود عليه). 
() في أء ب (منهن) ساقطة. وفي د (ثمان نسوة منهن). 


لاه 


[رجيويوع 
الشاهد] 


[ضمان الر اجع 
في الشهادة] 


[رجوع شهود 
النكاح] 


[رجوع شهود 


البيع] 


[رجوع شهود 
الطلاق] 


[رجوع شهود 
القتصاص]ا 


[رجوع شهود 
الفرع] 


او 

َإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ عَلَى امْرَأةٍ بالكاح» بِحِقْدَارِ مَهْرِ مِتْلِهَاء 
نم رجه جَعَاء فَلآَضْمَانَ عَلَيْهِمَاء وَكذلك إِنْ شَهِدًا عَلَى رَجُلٍ 
ل الا عي اي 
الْمِْلء ثم رَجَعَاء ضَوِئًا الزْيَادة. 


و 


وَإِنْ شَّهِدًا بِبَيْع(" بمِثْل الْقِيمَةٍ أو أَكْئَرٌ نّم رَجَعَاء لَمْ 
ال ا 


م 
عمم 2 م 2 ص 


وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أنَهُ طلقَ أمَْأئهُ قبل الدَحُولٍ ل 
رَجعاء ضَمِئًا يضف المَهْر فإِنَ كان تعد اليد حول ١‏ 
يَضْمَئًا . 


ن 
ا 


00 


ل 


َإِنْ شَهِدَا أَنْهُ تق عَبْدَهُ ثم رَجعأ . جَعًَا ضَمئًا قِيِمنّه . 

وَإِنْ شَهِذَا بقِصَاصء ثُمْ رَجَعا بَعْدَ الْقَثْلِ » ضَمِئَا الدَيَةَ وَلا 
قفص مِنهُما . 

| فَِذَارَجَعَ شهُودُ الفَرْع. م ضَمِنُواء وإِنْ رَجَعٌ شهُودُ الأضل 
وَقَا را الم تشهد شهو عدن جوج د 
[541] قوله : (فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق» وعلى 

النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفةء» وقال أبو يو سف 


ومحمد : على الرجل النصف. وعلى النسوة النصف). وعلى قول 
الإمام مشى الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما. 





)ع0 في د (بتزويج). 
00 في لس 6 2 (ببيع شيء) . 
64 


-1.ء 8536ه] وَإِنْ قا |. أ مَرُنَاهُ: ءَ غَلْعلنَا» نف كار أن فال 
يبا رحعبطدا ص مرا 


وم و و 


2 ُو لق كلت ترة لاض ارال علسلوا فى موااكبي! لا 


يُلْتَعَتْ إلى ذلك . 
وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَة بالرَاء وَشَاهِدَانِ بالإِخْصَانِء فَرَجَعَ شهُودُ 
الإخصَانء لَمْ يَضْمَُوا. 
1045 
وَإِذا رَجَعَ الْمُرَكُونَ عَن الّْكِيَة» ضَمتُوا 
وإِذا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِينء وَشَاهِدَانٍ بوُجُودٍ الشَّرْطِء ثُ 
رَجَعُواء فَالضْمَانُ عَلَى شُهُودٍ الَيَمِين خاصة . 
[011] قوله: (وإذا رجع شهود الأصل وقالوا: لم نشهد شهود الفرع على 
شهادتناء» فلا ضمان عليهم). 
قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف». وقال 
ممحمل : يضمئون» وهو رواية عن أبي حليقة . والصحيح : هو 
الأول» وعليه مسى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
[557] قوله: (وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا) . 
ومعحمل: لا ضمان عليهم . والصحيح : قول أبي حنيقة ) واعتمده 
البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 





26 


[رجوع شهود 
الإحصان] 


[رجوع شهود 


اليمين] 


كتابٌ أدب القّاضِي 


لا نصح وَلايَه الْقَاضِي حَنّى يَجْتَمِعَ في الْمُولَي شَرَائم 
0 وَيكونَ من أَهْلٍ الاجتِهَادِء ا 
من بيقن ؤي قرضة'* يرال خول في إن تخا 
زغل ولا على تفي الحيت فيه» ولي يْبَغِي أَنْ يَطْلْبَ 
الولايَة نا 


وَمَنْ قُلَدَ الْمَضَاءَء يُسِلُمُ إِلَْهِ دِيوَانُ الْقَاضِي الذي قَئلو1ك2 0ل 
وَينْطرٌ في حَالٍ المحْبُوسِينَ ؛ فَمَن اغْتَرَفٌ بِحَقٌي َلْرّمَهُ إِيَاهُ؛ ومن 
ألكَرَ لَمْ يَقْبَلُ قَولَ المَعْرُولٍ عَلَيْه إلا بين فإنَ لَمْ نَهُمْ بين : 
ُعَجل بِتَحْلِيتهِ حَنَّى يُنَادَى عَلَيْهِء وَيَسْتَظهِرَ في أَمْره . [ 


|::ه] قوله: (ولا بأس الاح الما ورت يثق بنفسه أنه يؤدي 
فرائضه) . 
الهداية : الصحيح أن الدخول فيه رخصة 5 في إقامة العدل. 
والترك عزيمة» فلعله يخطىء ظنه فلا يوفق له أو لا يعينه عليه 
ادرف 

[014] قوله: (ويسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله) . 
وإن كان البياض من مال الخصوم في الصحيح : نص عليه في 
الهداية» وفي الزاهدي: وكذا إن كان من مال الخصوم في 
الصحيح. وكذا إن كان مال القاضي في الصحيح. ‏ 0 


ه١‎ 





[أهلية القضاء] 
[الدخول في 
القضاء] 


السفوئية 
القاضي] 


(صفات 
القاضي] 


القضاء] 


[حبس الغريم] 


لْمَيّتَهّ --5300 ٠‏ ولا يلقل امول إلا أن 
يَعْتَرفٌ الذي هُوّ فى يَدِهِ: أن المفررن مليتها النفية فيفل قزل 

وَيَجْلِسُ للحُكم جُلوسًا ظاهرًا في الْمَسْحِدٍ . 

وَلايَفْبَلُ هَدِيةٌ إلأَمِنْ ذِي رَحِم مَحْرَم [منه] ©“ أو مِمّنْ 
جَرَت عَادَئَهُ قَبْل القَضَاء بمهَادَاته . 

وَلا يَخْضْرٌُ دَعْوَة إلا أن تَكُونَ عَامَةَ 5 > تيد اسار 
وَيَعُودُ المريض . 

وَلا يض سي أَحَدَ ا 0 لخصمير: دُونَ 3 خصمه »2 وَإِذا - حضرًا سَوّى 
كعاتن الخلوسىة وَالإقْبَالِ ولا يَسَارُ أحَدّهّماء ولا شن إلنهه 
ولا يُلقَنُهُ خبجة . 


كا بت الْحَقُ ند وطلبَ صَاحِبُ الْحقٌّ حَبْس غَرِيمِهِ 


[6557] قوله: (ولا يحيب دعوة إلا أن تكون عامة) . 
قال الإسبيجابي: وتكلموا في الفرق بينهماء والصحيح: أ 
صاحب الدعوة إن كان اه وري : 
يتخذء فهذه خاصةء وفي الهداية: ويدخل في هذا الإطلاق 
قريبه» وهو قولهما. 
وعن محمد: أنه يُجيبٍ وإن كانت خاصة» وعلى قولهما اعتمد 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)غ2 الزيادة من 1 بده د. 





0 


لفحل سه مره دع مَا عَلَيه فإنٍ أمَْتَعَ : حَبَسَهُ في كل 
دَيْنِ لَزِمَهُء بَدَلاَعَنْ مَالٍ حَصَلٌ فِي يَدِدِ كَثَمَن الْمَبِيع وَبَدَل 


الْفَرْضِ» أو الْتَرَمَهُ بِعَقْب كالمَهْرِ وَالْكَمَالةَ ولأبفت بكامرق 


ذْلِكَ ذا كال ان قيتع ال أن البق اغرويقة أن لت شالك شي 
رين أذ قيكة 71 ل 4 ينان 00 فَإِن َم 5 أ يا 
خَلَى سَبِيلَهُ ولا يَحُول بََهُ وَبينَ عرَمَائِ 


وَيحْبّس الرّجل فِي نُمَقَةٍ زَوَجَتِهِء ولا يخبس وَالِد في دَيْنِ 
وُلْدهء إلا إذَا اهنتم مِنَ الإثقاق عَلَيْهِ . 


و شجيور فطباء اذاه تكن تت إلا في الشيدوة 
وَالقصَاصٍ. 


[0417] قوله: (ويحبسه شهرين أو ثلاثة) . 
وفي الهداية وشرح الزاهدي. وفتاوى قاضيخان: الصحيح أن 
التقدير مفوّض إلى رأي القاضي . 
قال الإسبيجابي : وذكر الطحاوي شهراً. قال شمس الأئمة ه هذا 

أرفق الأقاويل: والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازمء بل ذلك 

يفوض إلى رأي القاضي . 

[4: ه] قوله: (ثم يسأل عنه) . 
قال نا الإسلام: هذا قول أبي حنيفة : إن البينة ة على الإفلاس 
لا تقبل قبل الحبس» وهو المختار» وقال قاضيخان: المديون إذا 
أقام البيّنة على الإفلاس قبل الحبس فيه روايتان. 
قال ابن الفضل: الصحيح أنها تقبل . 
قال قاضيخان: ينبغي أن يكون ذلك مفوضاً إلى رأي القاضي إن 
علم أنه وقح» لا يقبل بينته قبل الحبس» وإن علم أنه ليّن قبل 
تسسكة . 


؟'مه 


[الحبس في 


الحقوق] 


[قضاء المرأة] 


[كتاب القاضي 
إلى القاضي] 


[الشهادة في 
قبول الكتاب] 


ويُقْبَل كنات الْقَاضِي إلى الْقَاضِيٍ ف في الْحُقُوقٍ» إذَا شهِدَ به 
عِنْدَه"', فإِن شَهِدُوا عَلَى حم حَضم”” حَكُمَ بالشَهَادةٍ: وَكَتَبَ 


- 


كمه وَإِنْ شَهِدُوا بغَيْر حَضْرَةٍ خَضْمء الاين وك 
ِالشَّهَادَةٍ ليخكمَ بها الْمَكيُوبُ إِلَيْهِ. 


ولا يَقْبَلُ الكتَابَ إلأ بشَهَادَ رَجْلَيْنِ أَوْ رَجُلِ وَامْرَأَنَيْن 
يَجبُ أن يرا لكات عَلَهم يركوا ما فه» ثم يمه بحضْرتهم 


[09] قوله: (ويجب أن يقرأ عليهم الكتاب ليعلموا ما فيه. 0 يختمه 
ويسلمه إليهم). ؤ 
قال في الهداية» وشرح الزاهدي: أما الختم بحضورهم» وكذا 
حفظ ما في الكتاب فشرط عند أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف: ليس بشيء في فى ذلك بنشوط” والشرط: أن 
يشهدهم أن هذا كتابه. 0 وعئه: أن الختم لسن ترط 
أيضنا ‏ 
فسهّل في ذلك لما ابتلى بالقضاءء وليس الخبر كالمعاينة» وهذا 
مختار شمس الأئمة السرخسي. 
قال شيخنا العلامة في شرح الهداية : رافك تعلق ل شك 
فإن الغرض إذا كان عدالة الشهود وهم حملة الكتاب فلا يضره 
كونه غير مختوم مع شهادتهم أنه كتابه» نعم إذا كان الكتاب مع 
. المُدّعي ينبغي أن يشترط الختم لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا 





. في أ زيادة (إذا شهد به شاهدان عنده) وفى ب (إذا شهد به عنده شاهدان)‎ )١( 


0( في د زيادة (خصم حاضر). وفي ب (على خصم فقضى بشهادتهم). 
م( وفي أ (حكم بالشهادة ليحكم) هذا مخالف لسائر النسخ . 
(4:) في ب زيادة (الكتاب). 


06 


ٍ ار لْخَضْمء فإِذًا 1 لشهُودُ إليه نَظرَ إلى حي فإن 
شَهِدُوا أَنْهُ كِتَابُ قُلآنِ الْقَاضِي” '' سَلْمّه إِلَيْنَا في مَجَلِس حكمه 


وََرَأهُ عَلَيِنَا وَحْتَمَهُ وو " الْقَاضِي وَكرَهُ عَلَى الْخَضمء َأ َع 


ل" 


ص هو عبر 


وَلَآيْفْبَلُكبَابُ الْقَاضِى إلى القّاضى فِي الْحَدُودِ 
وَالْقِصّاص . 


وين لاقني أن تتتخلف غلك الْنَضاءَ إلا أن يفو ضن ذلك 





بما فيه؛ حفظا. فالوجه إن كان الكتاب مع الشهود أن لا تشترط 
معرفتهم بما فيه» ولا الختمء بل يكفي شهادتهم أنه كتابه مع 
عدالتهم وإن كان مع المدعى ينبغى أن ؛ يشخرطه 00 
إل أن رقيدوا كنا نه بحفظلا. 


[١٠ده]‏ قوله: (فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في كن 


حكمه. وقرأ علينا وختمه. فضه فضه القاضي . وقرأه على على الخصم. 
وألزمه بما فيه). ولم يتعرض في هذه العبارة لظهور عدالة الشهود 
لفتح الكتاب» أي لم يقل: فإذا شهدوا وعَدَلوا. 

والصحيح : أنه لا يفض الكتاب حتى تظهر عدالة الشهود الذين 
حملوه إليه. هكذا ذكره الخصاف رحمه اللهء فقال: وذكر في 
المغني: أنه يجوز الفتح قبل ظهورها. والأول أصح؛ لأنه ربما 
جاجع إلى زيادة الشهود؛ بأن ارتاب في هؤلاء» فيقول: زدني 
شهوداء ولا يمكن أداء الشهادة من المزيدين إلا في حال قيام 
الختم . والله أعلم . 

)١(‏ في ب (بمحضر من الخصم). 


(؟) ما بين القوسين ساقطة من ب . 
() في د (فتحته) . 


00 


[شهادة القاضي 


إلى القاضي في 
الحدود] 


[حكم حاكم 


لدى القاضي] 


[القضاء على 
غائب] 


[حَكمْ الحكم] 


[التحكيم في 
الحدود] 


َيِْ. 


اعسب 1 1 


ذا رُفعَ إلَى الْقَاضِي حُكُمْ حا أَمْضَاهُ إلا أنْ يُخَالِفَ 
الْكتَابَء أو السْنْدٌ أو الإِجْمَاءَ أذ يكو فلا لكلل قلت 


000 


وَلَاِيَقْضِيٍ الْقَاضِي عَلَى غَائِبِ إلا أَنْ يَحْضْرَمَنْ يَقُومُ 


مَقَامَهُ . 

وَإذا حكم رَجُلان رجلا يكم يَيْتَهُمَاء وَرَضَِا بِحَكُمِو: 

ولايجرل دكي لكي وَالْعَبْد وَالدّمَىّ» وَالْمَحْدُودٍ في 
الْمَذْفِي والفايق» والصبى . 

وَلِكل وَاحِدٍ مِنَ الم لمحَكَمَيْنِ أن يَرْجِمَ ما لمْ يُ' يَحْكمْ عَلَيْهِمَاء 
فإذًا حَكم”*” لَرِمَهُمَاء وَإِذَا رُفِمَ * حَكمُهُ إِلَى الْقَاضِي قَوَافَقَ مَذْهَبَهُ 
أمضاء : وإن حالمة أرطله. 

زلا بكر خشف فى القدود لبقام وَإِنْ حَكمًا في 
دم خط فَقَضَى الْحَاكِمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ"" بِالدَيَق لَمْ يَنْقُذْ كمف 


[5601] قوله: (وإذا حكم الحاكم الخ). 
قال القاضي : وتعليق التحكيم لونسان بين اثنينء والإضافة إلى 
يوسف : لا يصحء وعليه الفتوى. والله أعلم . 

000( في أ ب اج (الغائب). وفي ب (يعلمه على غائب) . 


(؟) في ب «(دم الخطأ الحاكم على العاقلة). وفي ج (دم خطأ فقضى بالدية على 
العاقلة لم ينفذ حكمه). 








005 


ويجُورُ أَنْ يَسْمَعْ الْبيَه» وَيَقْضِيّ بِالنُكُولٍ . 
وَحُكمٌ الْحَاكم لأبْوَيْهء وَوَلَدِوء وَرَوْجَتِهِ بَاطِلَ ٠‏ 


اوه 


كتابٌ القِشْمَة" 


ينبغي لِلإِمَام أن يَنْصِبَ فَاسِماء يَرْرْقَهِ مِنْ بَيْتِ المَالِ؟ [نصبالقاسم] 


لِيَفْسِمَ بَيْنَ الئاس بِغَيْرٍ أَجِرَو» فإ لَمْ يَفْعَلْ نَصَبَ قَاسِمًا يَفْسِمْ 
ال 


ويَجبُ أنْ يَكونّ عَذُْلاء مَأْمُونَاء عَالِمًا بِالْقِسْمَةِ. [شسروط 
0 0 [ القاسم] 
يم 


وَلايَسَد القاضن الثام علن قاسم وإج01 وَلا يَمْدَك 


[١هه]‏ قوله: (يقسم بالأجر) . 
الهداية» والزاهدي معناه: بأجر على المتقاسمين. وبقدر أجر 
الهداية والزاهدي معئاه : على استئجاره . 

)١(‏ القسمة ‏ لغة: الاقتسام. 
وشرعاً : «تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء» التوقيف (قسم) وفي اللباب: «شرعاً : 
«وإنما كانت جمعاً للنصيب بعد تفرق؛ لأنه كان قبل القسمة موزعاً على جميع 
أجزاء المشترك ‏ إذ ما من جزء مهما قلّ إلا ولكلٌ واحد من الشركاء فيه بنسبة 
ماله في المجموع الكلى ‏ ثم صار بعد القسمة منحصراً في جزء معيّن لا تتخلله 
حقوق أحد من بقية الشركاء» ولو كانت الجزثية باعتبار الزمان» كما في المهايأة . 
الزمانية؛. معجم المصطلحات الاقتصادية ص (778). 


0 


[أجر القسمة] 


[شرط القسمة 
في العقار] 


[القفسمة في 
دعوى سوى 
العقار ] 


الْقَسَّام يَشْتَركُولٌ . 
َأَجْرُ الْقِسْمَة!" عَلَى عَذَدِ المُؤُوسٍ عِنْدَ أبِي حَنِيفَة وَكَالَ 
لا 00 
وَإِذَا حَضَرٌ الشُرَكَاءُ [عند القاضي]”"' وَفِي أَيْدِيهِمْ دَانٌ أ 
ضَيْعَة ادْعَوَا أنّهُمْ وَرئُوهَا عَنْ فُلآنِء لَمْ يَقْسِمْهَا عِندَ بي حَنِيِفَة 


وَمُحَمّدَ : يَفُْسِمُهَا بِاعْتِرَافِهِمْ وَيَذْكُرْ في كِتّاب الْقِسْمَةٍ أَنّهُ قَسَمَهَا 
َء؛ .[ممه] 


وَإذَا كَانَ المَالَ المُشْثَرَكَ مَاسِوَّى الْعَقَارِه وَادَّعَوً أَنهُ 
مِيرَاثء قَسَمَهُ في قَوْلِهِمْ جَمِيعَاء وَإِنِ اذّعَوْا في الْعَمَارِ أَنْهُمْ 





[غ:ه0ه] قوله : (وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة وقال أبو 
يوسف ومحمد: على قدر الأنصباء) . 
قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى النسفي 
والمحبوبي وغيرهما. ظ '٠‏ 

[ههه] قوله: (وإذا حضر الشركاء عند القاضي. وفي أيديهم دار أو 
ضيعةء أدعوا أنهم ورثوها عن فلان؛ لم يقسمها القاضي عند أبي 
حنيفة حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقسمها باعترافهم» [ويذكر]"" في كتاب القسمة أنه 
يقسمها بقولهم) . ؤ 
قال الإمام جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده 





)020 في د (القسام) . 
00 المثيت من سائر النسخ . 
(0) في الأصل بالنفي (ولم يذكر) والإثبات هو المذكور في المتن. ولم أجد النفي ‏ 


0 


أشْتَرَ وه ع قُسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَإِنَ ادْعَوًا الملك وَلَمْ يَذْكُرُوا كَيِفَ الْتَمَلَ 
-- * موا [665)] 
فسمةه 


كبر 00 00 
وإذا كان كل وَاحِدٍ مِنَ الشركاء يتْتَفْع بِنَصيبهِء قَسمْ بطلب 


أحَدِمِمْ» وَإِنْ كَانَ أَحَدُّمُمْ''' ينْتَفِمُ والآخَرُ يَسْتَضِرُ لِقِلَةِ نَصِيبهِ 
إن طلْبَ صَاحِبُ الْكثِير» قَسَمَ وَإِنْ طلْبَ صَاحِبُ الْقَلِيلٍ لَمْ 


2 زباهعه] 


يَفْسِمْ "2 وَإِنْ كَانَ كل وَاحِدٍ [منهما]”" يَسْتَضِرُ لَمْ يَفْسِمْهَا 


المحبوبي والنسفي» وصدر الشريعة وغيرهم. 
[0557] قوله : (وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم) . 
هذه رواية كتاب القسمة» وفي رواية الجامع لا يقسمها حتى يقيموا 
البينة أنها لهم . 
قال في الهداية: وهو قول الكل» وهو الأصح وكذا نقل الزاهدي 
[051] قوله: (وإن كان أحدهم يتتفع والآخر يتضرر لقلة نصيبه فإن طلب 
صاحب الكثير قسم. وإن طلب صاحب القلبل لم يلسم وذكر 
الخصاف على قلب هذا. 
وذكر الحاكم في مختصره: أن أيهما طلب القسمة يقسم القاضي . 
قال في الهداية وشرح الزاهدي: أن الأصح ما ذكر في الكتاب» 
وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفيى وصدر الشريعة وغيرهم. 
وفي الصغرى وفتاوى قاضيخان: دار مشتركة إن طلب صاحب 
القليل وأبى صاحب الكثير فكذلك» وعليه الفتوى. وهو اختيار 
شيخ الإسلام خواهر زادهء فهو يفرق بين هذا وبين البيت الصغير 
الذي لا ينتفع به أحدهما بعد القسمة» قلت: وهذا يقتضي أن 


)3غ( في بء د زيادة ( من الشركاء) . 
(؟) الزيادة من ب». د ج. 


إأكه 


[النفع والضرر 
في القسم] 





3 

العروض] 
بالقسمة] 
[شروط قسمة 
الدار] 
[حالات منع 
القسمة] 


إلا ِتَرَاضِمِ 30 


سدع 


شيم الدؤيس إلاأكانة ميلف واد ولابنكة 
الجنسَان بهم في تغض» وفَال أ حي اانه يَمَسِم الرَّقِيقٌ. 
وَل التخر قير لِعَمَاوَتِهء 000 يَقَسِمُ 
عه [48ههة] 
الرّفيق : 


ل * : بير يي 2 م 


0 


وَإِذّا حَضَرَ وَارِنَانِ7" وَأَقَاما الَْيئََ عَلَى الْوَفَاقِ وَعَدَدٍ الْوَرَئَِ 
وَالدَارُ في أَيْدِيِهِمْ: وَمَعَهُمْ وَأروك غَائِْتٌ فسَمها الْقَاضى بطلب 


َإِنْ كَانُوا مُشْتَرِينَ لَمْ يَقْسِمْ مّع غَيْبَةِ أَحَدِهِمْ وَإِنْ كانَ 
الْعَقَارُ ِي يَدِ الْوَارِثِ الْعَائْب م وَإِنْ حَضَرَ وَارِتْ وَاحِدء 


يكون صاحب القليل ينتفع بنصيبه بعد القسمة» قلت: «وهذا 
يقتضي أن يكون صاحب القليل ينتفع بنصيبه بعد القسمة وهو أولى 
مما ذكره فى الكبرى من أن الفتوى على أن صاحب القليل الذي 
لا ينتفع به بعد القسم يقسم يطلبه. 

[054] قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يقسم الرقيق ولا الجواهر . 53 أبو 
يوسف ومحمد: يقسم الرقيق) . 
قال الإمام بهاء الدين في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» 
واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم 


)١(‏ في أ (بتراضيهم). 
(؟) في د زيادة (عند القاضي). 


017 


0 

دافا رن الى لدت ارا ترقت نب 50 
ل ب ين . 0م». هك :2 2 [56941] 

الااصلح لهم مِسَمَهُ بَعْضِهًا في بعض فسَمَهَا ْ 


. اسم 
© مووي ”ا اس ماه 


- 
- 


ل 


ويُقَوْمَ الِْنَاءَ وَيَفْرِرَ كل نَصِيب عَنِ الْبَاتِّي بطريقه: وري 
لايَكونَ 3 0 : 0 1 - الآخر تعل903: 2 
نُصيبًا بالأوّلِء والَذِي يَلِيهِبالنَاني والدّالثء وَعَلَى هذَاء ثُمْ يُخْرِجَ 


مقع فَمَنْ خَرَجَ انيه ارك فلَّهُ السَّهُمُ الأوّلء وَمَنْ حرج 





[054] قوله: (وإن كانت دور مشتركة في مصر واحدء قسمت كل دار 
على حدتها في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان 
الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها). 
قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الإمام 
البرهاني والنسفي وغيرهما. [ 


5" «الشرت: لق التسيت عن الناد: 


الانتفاع بالماء للزراعة والدواب» وهو من حقوق الارتفاق الشرعية المقررة على 


عقار لمنفعة عقار لشخص آخر'. معجم المصطلحات الاقتصادية ص )١98(‏ 
(شرب). 
(؟) في أ(متعلق). 
(9) في د زيادة (ثم يكتب أساميهم به ويجعلها قرعة). 
اك 


[قسمة الدور] 


[الاشتراك في 
الارتفاق] 


[القسمة في 
السفل والعلو] 


نَانيَاء فلَهُ السَّهُمُ الثاني . ولا يُدْخْل فِي الْقِسْمَةٍ الدَرَاهِمَ وَالدَنَانِيرَ 
إلا 3 3 8 .[٠585هة]‏ 
,4 بتراصيهم 0 ٠‏ 


وَإِنْ َسَمَ بَتِنَهُمْ» وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلٌ في مِلْكِ الآحَرِء أؤ طريقٌ 
َم يُشْتَرَط فِي الْقِسْمَةٍ: فإِنْ أمْكَنَ صَرْفٌ الطريق» والمَسِيل عَنْهُ 
ذلك 11 أن نهارن ول ابن ار 111 به 


وَإِنْ كان سَفْل لا عَلَوَّ لَهُ وعَلوٌ لا سَفْلَ لَه وسَفل لَهُ عُلوٌ 
2 ور شم © م م ٌّ م ض ان وام مم ٍ- 
قوم كل وَاحِدٍ على جديَهِء وقِسِم بِالقِيْمَةَ» ولا معتبرَ بغير 
ذللك19311, ظ 


[١5كهة]‏ قوله: (ولا يدخل في القسمة الدراهم إلا بتراضيهما). 
قال في اليتابيع : يريد به إذا أمكنت القسمة بدونهاء أما إذا لم 
يمكن عذل أضعف الأنصباء بالدراهم والدنانير. 
وفي بعض النسخ : ينبغي للقاضي أن لا يدخل في القسمة الدراهم 
والدنانيرء فإن فعل جازء وتركه أول. 

[51] قوله: (وإذا كان سفلاً لا علو لهء أو علواً لا سفل له أو سفلا لا 
علو. قَوّم كل واحد على حدته. وقسم بالقيمة؛ ولا معتبر بغير 
ذلك). 
وهذا قول محمدء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقسم بالذرع» ثم 
اختلفا في كيفية القسمة بالذرع . 
قال أبو حنيفة: ذراع من سفل بذراعين من علو. وقال أبو 
يوسف : ذراع بذراع . 
قيل: أجاب كل واحد منهما على عادة أهل عصره أو بلده. 
وقيل: اختلاف معنى. قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي 
حنيفة؟ لأن السفل له منفعتان: السكنى والحفرء والعلو منفعة 


0 


وَإِذَا اخْبَلْفَ الْمُتَقَاسِمُونَء فشَّهد الْقَاسِمَان قُبِلَتْ 


ُ 1 


س اللا صر هو 
٠.‏ 


9 
26 ع 
م 


قَوْلُ حْصْمِهٍ مَعّ يمينه 


٠لأه‏ عر عور 5 َ ده 2 #2 - عم اوت 5 00 

فإِنٍ ادعى أَحَدَهُمَا الغلط» وَزَّعَمَ أن مِمَا أَصَابهُ شَيْنَا في يَدٍ ‏ 
ٍ- ةم 5» رات امه 5 هاه 5و راس #ايهةاى " و 0 
صاحبه. وَقَدُ أَشْهَدَ عَلَى نمْسِهِ بِالاسْتِيفَاء: لم يصدق على ذلك إلا 


وإِن قَال: اتوي حَقَىي ) ثم ان اك تغضة) فَالْقَوْل 


مد صن بن ا 


إن قَالَ : ١أَصَابَنِي‏ إلى مُوْضِع كَذَا لم ُسَلْمَهُ [لي]2”" وَلَمْ 


يُشْهِدْ عَلَى نَفْسِهٍ بِالاسْتِيمَاء وَكُذَّبَهُ شَرِيكُهُ: تَحَالَمَاء وفسحخت 


]571[ 


واحدة وهو السكنى. قلت: هذا التصحيح بالنسبة إلى قول أبي 
يوسف كما يعطيه الدليل. والمشايخ اختاروا قول محمدء لما ذكر 
له من أنه لا يمكن التعديل» قال في التحفة. والبدائع : والعمل في 
هله المسألة على قول مححمدك ») وقال في الينابيع 0 وتبرج 
الزاهدي والمحيط: وعليه الفتوى اليوم. 

قوله: (وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان.» قبلت 
شهادتهما) . 

قال في الهداية: الذي ذكره قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال 
محمل : لا تقبل. وهو قول أبي يوسف اول ونه قال الشافعي . 
00 ؤ 
الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 


. في أء د (لي) وهو المثبت. وفي الأصل (إلى)‎ )١( 


0_6 


[الاختللاف في 
القسمة] 


[الاختلاف في 
الاستيفاء] 


[فسخ القسمة1] الْقِسْمّه ؛ وَإِنِ اسْتْحقَّ بَعْض نصِيب أَحَدِهمًَا بِعَيْنِه لم تَمُسَخ القِسمَه 
١ 26 2‏ اع مام بي .> 3 1 
عند أبي خنِيفة ورّجَع بحصةٍ ذلك مِنْ نصيب شريكهء وقال ابو 
و ع.> ١(‏ 2 7 د 0 ٌْ 
00 ': تُفْسَحْ القِسْمَةًا 0 


[077] قوله: (وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة 
عند أبي حنيفة» ورجع بحصة ذلك من نصيب شريكه. وقال أبو 
يوسف: تفسخ القسمة) . 
قال فى الهداية والزاهدي: ذكر المصنف الاختلاف فى استحقاق 
بعض بعينه» وهكذا ذكر في الأسرارء والصحيح أن الاختلاف في 
استحقاق بعض شائع في نصيب أحدهما. فأما في استحقاق بعض 
معين لا تفسخ القسمة بالإجماع» ولو استحق بعض شائع في 
الكل يفسخ بالاتفاق. 
فهذه ثلاثة أوجهء ولم يذكر قول محمد. وذكره أبو سليمان مع 
ابن يوسف ». وأبو حفص مع أبي حنيفة ) وهو الأصح. وهكذا 
ذكره الإسبيجابي . 
قال: والصحيح قولهماء وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 
فروع: قال القاضي: حمام بين رجلين؛ عاب قدره أو حوضهء أو 
شيء منهء أو احتاج إلى الْمَرَّمَة وأراد أحدهما المرمة وامتنع 
الآخر. [ [ 
اختلفوا فيه: قال بعضهم: يؤاجرها القاضي ويرمها بالأجرة» أو 
يأذن لأحدهما في الإجارة والمرمّة من الأجرة. وقيل: هذا 
قولهما. ْ 
وقال بعضهم: القاضي يأذن لغير الأبي بالإنفاق عليه» ثم يمنع 
صاحيه من الانتفاع به حتى يؤدى حصتهء والفتوى: على هذا 
القول. 


)غ2 ك0 د (قالا). 


055 


22011111111 أراد أن يفتح لها باب 
آخرء أسفل من بابها. 

اختلفوا فيه: والصحيح : أنه ليس له ذلك» 5277 
آخر أعلى من بابه» كان له ذلك . 

علو لرجل وسفل لآخر: 

قال أبو حنيفة : لماعت العاره ري ني لحار 1 أو يتَِدَ 
وَتَداْ إلا برضا صاحب السفل . 

وقال صاحباه: له ذلك». إذا لم يضر بالسمل » » والمختار للمتوى : 
إن أضر بالسفل يمنع » لكو وعند الاشتباه 


ا 00 يؤجر هذا سنة وهذا سنةء اختلفوا 
فمه : 


فقال خواهر زاده: الظاهر أنه يجوز إن استوت الغلتان فيهاء وإن 
فشل- من نوبة العلاهها يشتركان في الفضل . وعليه المتوى . 


يك 


كتابُ الإكرادل0"ا 


الإكرَاهُ يَنْْتٌ حَحُمْه إِدَا حَصَلَ مِمْنْ يفْدرُعَلَى إِيمَاع ما تَوَعْدَ 
به .2 سُلْطانًا كَانَّ أَوْ لصا 


وذ أخرة لبجل عَلَى بَنِع مَالهء أو علَى شرا ِل أز 
عَلَّى أن د يْقِرّ لرجل”" بِألْفٍ يواجر اوأر على لِك 
ِالْقَثْلء أو بالصَرْب الشديد» أوبالك سن المديد - فبَاعَ واشتريية 
فَهُوَّبالْخْيَارِ: إِنْشَاءَ أفضَى الْبَيْعَ» وَإِنْ شَاءَ فَسَحَهُ [ورجع 


بالمبيع]”" 


َإِنْ كان قَبَضّ الثَّمَن طُوْعَاء فَقَدْ أَجَارَ الْبَِمَ» وَإِنْ كَانَ قبَضَهُ 


2 2 ويه وق 2 5 اس 5 َه 
مكرها فليْس بِإِجَارَة وَعَلِيْهِ رَده إن كان قائما فِي يَذِهِ. 


وَإِنْ هَلَكٌ الْمَبِيعُ فِي يد الْمُشْتَرِيء وَهُوَ غَيْرُ مُكرَهِ ضَمِنَ 
قِيمَتَه1؟"” © وَلِلْمُكْرَهِ أنْ يُضَمْنَ المكرة إِنْ شَاءَ . 


[:57] قوله: (وإن هلك في يد المشتري وهو غير مكره ضمنه) . 





)١(‏ «الإكراه في اللغة: حمل الغير على ما يكرهه قهراًء وفي الإصطلاح الشرعي 
هو: : حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل؛ بحيث لا يختار مباشرته لو 
حَلى ونفسه؛. معجم المصطلحات الاقتصادية ص (/9/1) . 

() في ب (لفلان). 

() الزيادة من سائر النسخ . وفي د (ودفع بالمبيع) . 
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[الإكراه بالبيع] 


[اعتبار فبض 
الثمن في 
الإكراه] 20 


[ضمان البيع ] 


[الإكراه على 
أكل الميتة] 


[الإكراه على 
الكفر] 


[االإكراه على 
اتلاف مال 


مسلم] 


وَمَنْ أكرة عَلَى أَنْ يَأكُلَ الْميئّة. اردشرف اكه - وأكرة 
عَلَى ذَلِكَ بحَبْس» أؤ ضَرْبٍء أو قَيْدِ - لم يحل له إلا أن 
كر بما' يَحَافٌ نه عَلَى تَفْيِوء أز عَلَى عضر مِنْ أَغضَائد 
فإذًا حَافَ ذَلِكَ وَسِعَهُ أَنْ يُقدِمَ عَلَى َا أَكْرهَ عَلَيْهِ وَلَا يَسَعْهُ 
أن يَضْبِرَ عَلَى ما نُوعَدَ بو فإِنْ صَبَرَ حَنّى أُوفَعُوا به وَلَمْ 
9 سنا 


إن كر عَلَى الْكَفْرٍ باللهِ عَرْ وَجَلّء أو سَبُ كاين 
عَلْيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ: بِقَيْدِء أو حبس ) 5 ضَرْبء ل 
َكنْ ذَلِكَ إِكْرَاهَا حَتَّى يُكْرَه : بر يَحَافُ مِلْهُ عَلَى نُفْسِهء أو 
عَلَى عُضُو مِنْ أَعْضَائه فإذًا خافٌ ذَلِك وَسِعَه أن يُظْهِرَ مَا 
أَمَرُوهُ به ويُوَرَيَء فإدًا أَظْهَرَ ذلك وََبْلُهُ مُطْمَقِن بالإيمَانِ 
قلا إِنْم عَلْيْهِ وَإِنْ م صَبْرَ خلى هل وَلَمْ يشر لكر كا 
مَأْجُورًا. 

وإنْ كر عَلَى إِنْلافٍ مَالٍ مُسْلِم بأمر يَخَافُ مِئْهُ عَلَى نَفْسِدِء 
أؤ عَلَى عُضْو مِنْ أَعْضَائِهِ؛ وَفْعَة أن يفك ذلك وَلِصَاحِب المالٍ 
ا 


- 





ظ الهداية والزاهدي معئأه : والبائع مكره. 


[51] قوله: (فلم يأكل فهو آثم). 
وعن أبي يوسف : : أنه لا يأثم. والأول: المذهب وعليه مشى 
الأئمة. 





)١(‏ في أ(على ما يخاف). 


0/6 


ما 


كر بِمَثْل عَلَى قَثْلٍِ غَيْرِو لم يَسَعْهُ أَنَ يُمَدٍ ِمَ عَلَيْهِ؛ 


ا فإِنْ قَتَلْهُ كان آيْمَاء القِصَاصٌ عَلَى الي 0 
ِنْ كَانَ القَثل |1011 


ا 


وَإِنْ أكْرَمَهُ عَلَى طلاقٍ امْرَأَتِهِ أو عِنْق عَبْدِهِ َمَعَل وَقَعَ مَا 
كرة عَلَيْهِ» وَيَرْجِعٌ عَلَى الْذِي أَكْرَهَهُ بِقِيمَةٍ الْعَبْدِهِ وَبِتِضفٍ مَهْرٍ 


الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ الطلآقٌ قَبْلَ الدَّخْولٍ . 


وَإِنْ وفغت الزتام قغيق علي اكد نه أحن 


0 2 + 2ه عمق داو ' > ا #[/ا»" 00 واو .” 
حئيفه») إل أن يكرهه ا 21 وَقال ابو يوسمب 





[55ه] 


[/اده] 


قوله: (والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا) . 

قال في الهداية : وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال زفر: تجب على المكرّه. 

وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما. 

وقال الإسبيجابي : وقال أبو يوسف وعليه الدية 5-506 كول 
أبي حنيفة ومحمد»ء وعليه مشى الأئمة» كما هو الرسم . 

قوله: (وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبى حنيفة» إلا 
أن يكرهه السلطان) . ْ 

هذا قوله الثاني» وفي قوله الأول» وهو قول زفر يحدء قال 
الإسبيجابي: الصحيح قوله الثاني» وقيد بإكراه السلطان ن بناء على 
أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان عنده. 


وقال أبو يوسف ومحمذد. لاا يحد؛ أن الأكراه يتحقق من غيره 


وعليه الفتوى. 

قال القاضي الإمام فخر الدين قاضيخان: الإكراه لا يتحقق إلا من 

السلطان في قول أبى حنيفة . 

وفي قول صاحبيه يتحقق من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد 
لاه 


[الإكراه على 
القتل] 


[الزكراه على 
الطلاق] 


[الإكراه على 
الزنا] 


ومخولة لا يلزمه الْحَد. 


[الإكراء على وَإِذا كر عل الود لَمْ تِنْ امْرَأنُهُ مئْه . 
الردة] / / / 





وفي الحقائق: والفتوى على قولهماء وعليه مشى الإمام البرهاني 
والنسفي وغيرهما. 


؟/اة 


كتابت السد )0( 


الْجِهَاد'' فَرْض عَلَى الْكِمَايَةِ : إِذَا قَامَ بِهِ فريقٌ مِنَ النّاس 
سَقَط عن الْبَاقِينَ , وَإِنَ لم يَقَمْ به أحد أَنْمْ جَمِيء الّاس بِتَرْكهِ 

وَقَثَالُ الْكمَّارٍ وَاجِبٌ وَإِنْ لَمْ يَبْدَءُونَاء َلآ يَجَبُ 
الْجِهَادُ عَلَى صبي ) 3 عبد ولا ارا ولا عمل ولا 
مَفُعَك) ولا قْطعٌ . 

اعجرم لعن على لد وَجَبَ عَلَى - جَميع الْمُسْلِمِينَ 
الدَفْعٌ : ١‏ تحر م الْمَرْأةُ بعَيْر إِذْنِ رَوْجِهَاء وَالْعَبْدٌ بعر إِدْنٍ 
المؤان: 


وَإذَا دَحخَلَ الْمُسْلِمُونَ دَارَ [الحرب]”" فَحَاصَرُوا مَدِيئَة» أو 
0-١‏ إلى الإشلام. إن َجَابُومُمْ, 0 2 
مَتَعُوا دَعَوْهْمْ إِلَى أَدَاءِ الْجِزْيَة » فإنْ بَدَلُوهَا فَلَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ 


(2)1 #السيو ع جمع سيرة: وهي الطريقة في الأمور. 
وفي الشرع: عبارة عن الاقتداء بما يختص بسيرة النبي وه في مغازيه. 
والسير ها هنا هو الجهاد للعدو». الجوهرة (779/7). 
(؟) «الجهاد لغة: مصدر جاهد فى سبيل الله . 
وشرعاً: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله6. اللباب مع الجوهرة /١(‏ 
48 . 
(9*') المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (حرب). 
"لان 


[حكم الجهاد] 


[ممن لا يحب 


عليهم الحهاد] 


الجهاد على 
الجميع] 


[الدعوة إلى 
الرسلام] 


[من لايجوز 


قنالهم] 


[طريقة القعال] 


بالصبيان] 


لإخراج 
المصاحف في 
الحرب] 


[قتال المرأة] 


[ما لها ينبغي في 
القعال] 


وَعَلَن 1 الي 


وَل يَجُورُ أن يُقَاتِلَ مَنْ لَمْ تَبلَغَهُ دَعُوةٌ الإسلام: لاد أن 


يَلعَوَهُمْ: وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَذْعْوَ مَنْ بلغبّه الدَعْوَةٌ وَلايَجِبُ ذلك 


وإِنْ أبوا اسْتَعَانُوا باللّهِ َعالَى عَلَيْهمْ وَحَارَبُوهُمْ . 

وتصبواعا: عَلَيِهِمْ | لمَجَانِيقَ» وحَرَّقُوَهُمْء وَأرْسَلُوا عَلِيْهِمُ 
الْمَاء؛ وَقَطعُوا شْجَارَهُمْ وَأَمْسَدُوا زُرُوعَهُمْ؛ وَلا بَأْس بِرَمْيهِمْ 
َإِنْ كانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ أسِيرٌأ وَتَاجرٌ. وَإِنْ تََرَّسوا بصِبْيَانٍ 


كلما ال ا لم يَكُمُوا عَن رَمْيِهِمْ وَيِقْصِدَونَ بالرّمْي 
نا 


ولا بأم سّ بإِخرَاج النّسَاءِ وَالمَصَاحِفٍِ مع المُسْلِمِينَ إِذَا 
0 يا عل له 1ك هُإِخْرَاجٌ ذلك في سَرِيَةِ لا 
يم عَلَيها. 
وَلَاتُقَاتِل المَرْأَةٌ إلا بِإِدْنِ زَوْجِهَاء ولا الْعَبْدُ إلا بإدْنِ سَيِّدِهِ 
إ ادا ا 
كك 1 يا نيا وَلا يا ولا أغلى: 
)١(‏ في ب (ما على المسلمين) وفي د (ما علينا) . 
6 في ب» د زيادة (دون المسلمين). 
02 في أ بء د (كانوا). 
(5) «الغدر: الخيانة» ونقض العهدء. والخفر بالأمان». 
«والغلول: السرقة من المغنم والخيانة فيه بأن يمسك شيئاً لنفسه ولا يظهره». 
يمكلوا وهو أن يقطعوا أطراف الأسارى أو أعضائهم كالأذن والأنف واللسان 
لاه 


فالا عدا إلا أنْ 00 [أخن]0؟ هؤلاء من لذرائ فى الْحَدْب 
ل اا 
َإِذَا رَأَى الإمامُ أَنْ يُصَالحٌ أَهْلَ الْحَرْبِء أَوْ فَرِيقًا مِنَهُمْ 


َكَانَ في دُلِكَ مَصْلَحَة لِلْمُسْلِمِينَ؛ فُلاَبَأسَ بوء وَإِنْ صَالَحُهِمْ 


ل م رأَى أَنَ تقض الصُلح أنْقَعْ. بذ إِلَئِهمْ وَقَائلَهُمْ؛ وَإِنَ بَدَءُوا 
بِخِيَائَة» فَائَلهِمْ وَلَمْ يَنبذْ إِلَنِهُمْ» | إِذّا كانَ ذَلِكَ بِاتْقَاقَهه 40" . 
ذا خَرَجَ عَبيدُهُمْ إَِى عَسْكَرٍ المُسْلِمِينَ» فَهُمْ أخرَار. 
وَلاَبَأسٌ بأَنْ يَعْلِفَ الْعَسكدظة' *' فِي دا الْحَرْبء وَيَأْكُلُوا 
مَا وَجَدُوهُ مِنّ الطعام ار اكليم وَيَدَّهِنُونَ بالذفن» - 


َيُقَاتِلُونَ بِمَا يَجِدُونَهُ من السُلآح بغر قِسْمَوا” ٠لاهة]‏ ذلك" . 0 


و 


يَجُورُ أَنْ يَبِعُوا مِنْ ذَلِكَ شَيئَاء ولا يَتَمِوَلُوهُ. 





[554] قوله: (وإن بدءوا بالخيانة قاتلهم. ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك 


باتفاقهم) . 
قال الزاهدي معئاه : بدو بخيانة باتفاقهم . ْ 
[5568] قوله: (ولا بأس بأن يعلف العسكر الخ) . 
قال الزاهدي: وهذا عند الحاجة» وفي الإباحة بغير حاجة 
روايتان. 
]07٠١0[‏ قوله: (ويقاتلوا بما يحدونه من السلاح كل ذلك بغير قسمة). 
الزاهدي : تأويله» إذا احتاج إليه بأن لا يكون له سلاح» وثم يرده 
إلى المغنم إذا استغنى عنه» وكذا الثياب. 
والأصبع» ثم يقتلوهم أو يخلو سبيلهم . 
)١(‏ الزيادة من سائر النسخ. وفي ب (أحد من هؤلاء). 
(؟) في أء د (كل ذلك بغير قسمة) . 


و/اه 


[الصلح مع 


الأعداء ] 


دار الحرب] 


الكافر] 


[تضعيف العدو 
ماديًا] 


[أثر الفتح 


عنوة] 


نشل مِنهُمْ أخرّرٌ, بإِسْلامِهِ نْمْسَهُ ل الصِغارَء 
0 أَوْ ودِيعَةٍ فِي : لسرم َو ذِمَىْ ‏ فإن ظهَرْنًا 
عَلَى الدَارِء فَعَمَارَهُ فَىْءٌ وَرْوْجَنَهِ فيءٌ. وَحَمْلّها ني تأكلكة 


2-0 


ر. ىوى” 


»ليا الى لذ بي عيفة, وقال أو وشت 
ومحمد: يُمَادَى بهِمْ م أُسَارَى اللتليير "ولا يعر الم 
عليهم . 
وإِذا تح الإمامٌ بَلدَا عَنوَة فَهُوَ بالخِيَارٍ: إِنْ شَاءَ قسَمَهُ بين 
الَْانمِينَ» وَإِنضَاء أقرٌ أله علي وَوضَع عَلَنهمْالْخَرَاج. وَهُوَ 
في الأسَار ى بالخيار”"' : إِنْ شَاءَ قُتَلِهُمْ» وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَهُمْء وَإِنْ 
شَاءَ تَرَكَهُمْ أخرارًا ذِمةَ لِلْمُسْلِمِينَ . وَلا يَجُورُ أن يَرُدهُمْ إلى دَارِ 
الحرب . 
وَإِذَا 05 الْعَوْد7" [و ]7 مَوَاش ٠‏ فَلم [يَقْدٍ ر]”*' عَلَى 
ِمَلِهًا إلى ذَارٍ الإشلام» [ذبحهاء وحرّقهاء ولايعقرهاء ولا 
يتركها]”؟؟ . 





[5/1] قوله: (ولا يفادى بالأسرئ عند أبي حنيفة»ء وقال أبو يوسف 





000 فى ب (مخير). 

»22 في د زيادة (الإمام) . 

(0) في ب (وإذا أر ادوا العود إلى دار الإسلام). 

(4) المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل بالجمع والمناسب للسياق الإفراد. 
كلاه 


ولا يَفْسِمْ غَنِيمَة في دَارٍ الحزب حَتّى يُخْرِجَهًا إلى ذَارٍ 
الإسللام والردْة» والْمُقَاتِلُ في الْعَسْكر سَوَاء . 

وإِذًا لَحِقَهُمُ الْمدّدُ في دَارٍ الحرب» َبْلَ أن يُخْرجُوا الْعَيِيِمَة 
إلى دار الإشلامء التارزكوهم فيهاء وَلا حقٌ لأفل سُوقٍ الْعَسْكرٍ في 
الْعَيمَةٍ إلا أنْ يُقَاتَلُوا. 


- 
مُرَأة ِ 
ه 


وَإِذا أَمَنَ رججلُ حَيٌ أو اه حر ار 
جَمَاعَق َو أَهْلَ حصن» 0 مديئّة 0 أَمَانُهُمْ: لم يَجِرْ 


- 
و 


الم إلا أن يَكونَ فِي ذَلِكَ مَفِسَدَمٌ 
ولايجو أناذ فنن وَلا أْيِيرٍء ولنَاجر'' يذ د 
عَلْيْهِمْ . وَلا يَجُورُ أَمَانُ الْعَبْدِ عند أبي حَتِيِفَة» إلا أَنْ يَأَدَنَ لهُ مَوْلأَُ 


فى الْقَتَال وَقَال 0 ومحمد. يَصح أمائه1"”*؟ , 


وَإِذَا غَلَبَ لتك عَلَى الرُومء فُسَبَوْهُم َأَحَذُوا أَمْوالَهُمُ 
مَلَكومَاء فَإِنْ غَ غَلْئْنَا غلبا على التَرْكء خل كنا مَا نجدهُ مِنْ ذلِك» وَإِذا 
عَُبُوا عَلَى أَمْوَالِئَا فأخررُومًا بدّاره:”©. مَلْكُومَاء فإن ظهَرَ 


ومحمد؛ يفادى , بهم أسرى المسلمين) . 

قال الإسبيجابي : يا قول أبي حنيفة» واعتمده المحبوبي 

والنسفي وغيرهما. 

قال الزاهدي: والمفاداة بالمال لاا يجوز في ظاهر المذهب . 
]07/١[‏ قوله: (ولا يصح أمان العبد عند أبي حنيفة» إلا أن يأذن له مولاه 


(؟) في ب (في دار الحرب). 
/ا/ا0 


[موقع قفسم 
الغنيمة] 


[حق المدد في 


الكافر] 


[ممن لا يجوز 


أمانهم] 


[تملك المال 
في الحر ب] 


[تملك الإنسان 
بالغليبة] 


#الافو الاصد ل لدقاة ونلخ من ١(‏ )كنظ ماقام 2 عن أ الورضو ‏ نو كان 
عليْها المسلمون فوجَدوها " قبل القِسْمَةَ فهيّ لهم بِغْيْر شيْءٍ. 
وَإِنَوَجِدُوًا بَعْدَ الْقِسْمٍَ» أَحَذُوها بِالْقِيمَةِإنْ أحَبُواء وَِنْ دخَلَ 
دار الحزب تَاجرٌ» فاشتردف 0 0 إلى ا 0 
لول" بالخِيارٍ: إِنْ شَاءً أَحِدَهُ بالكّمن الَّذِي اشْتَرَاهُ به 
التاجرٌ . وَإِنْ شَاءَ ترك . 


َلاَيَمْلك عَلََْا أل الْحَرْبٍ بِالعَلبَ مُدبُريناء وَمُكَاتَبينا؛ 
مات أؤلايئاء وَأَشرارناء نملك علَيْهمْ جَمِيعَ ذلك وَإذَا أبقَ 

00 4 6 
00 قدَخْل إِلْيْهِمْء ا ؛ لم يَمْلِكُوه عند أبي 


2 ّ 00 ا ا 
عَنييَة". وا ين عير إِلِيْهِمْ . 4 و 1و 100 


ع و 


في القتال» وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانه) . 
قال الإمام جمال الإسلام: وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع 
أبي حنيفة؛ وصحح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الأئمة: الإمام 
البرهاني والنسفي وغيرهما. 

[07] قوله: (وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم» فأخذوه لم يملكوه عند 
أبي حنيفة . وإن ند إليهم بعيرء فأخذوه ملكوه). 
قال في زاد الفقهاء: وقالا: لا يملكون العبد أيضأء والصحيح 
قوله.؛ واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)010 في ب (ووجدها الملاك) . 


() الزيادة من سائر النسخ . 

() في أ (اشتراه التاجر) وفيى بء ح (التاجر به) . 

(4) في بء د (عبد المسلم). 

)0( في ب (فيأخذوه). 

(0) فى د زيادة (وقالا: ملكوه). 

0( لازن : البعدة نذا : نفر وذهب على وجهه شارداً فهو ناد». المصباح (ند). 
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وَإِذَا لَمْيَكنْ لبلإمام حَمُولة '' يحْمِلَ عَلَيْهَا الْعَنَائِم للدي 
بِينَ الغانمِينَ قِسْمَة داع ؛ لِيَحْمِلُوهَا إلى دَارٍ الإشلام: م 
يَرْتَجِعْهًا '' فَيَقْسِمُها . 


وَلايَجُورُ بَيْعُ الْعَنَائِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ"'". وَمَّنْ مَاتَ مِنَّ 
الْعَانِمِينَ نِي دَارٍ الْحَرْبِء فَلآحَقٌّ لَهُ في الْعَنِيمَة!*). وَمَنْ مَاتَ 
مِنْهُمْ بَعْدَ إِخْرَاجِهًا إلى دَارٍ الإسلام» فَنَصِيبُهُ لِوَرَئَته 


وَلابَأْسَ أَنْ يُتَقْلَ الإمَامُ في حَالٍ الْقَنَالِء وَيُحرْضَ بِالتقّل 200 
عَلَى الْقِتَالِ فيَقول"' : مَنْ قَتَلَ قتيلا فَلَهُ سَلَبُه أو يَقُول لِسَرِيّةٍ قال 
جَعَلْتُ لَكُمْ الرُبعَ بَعْدَ الْخْمْس ‏ وَلا يتمُلُ بَعْدَ إِخْرَاز الْعَِيِمَةِ إلا مِنّ 
الْحْمُسء َإِذَا لْمْ يَجْعَلٍ السَّلْبَ لِلْقَاتِلَء فَهُوَ مِنْ جَمْلَة العَنيِمَةٍ 
وَالقَاتِل وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاء» وَالسَّلَبُ: مَاعَلَى المَقْتُولٍ مِنْ ثِيَابهِ 
وَسِلاحِهء وَمَرْكْبِهِ. 


وَإِذْا خْرَج 52070 يبن يفوا 
العْئِيمَةَ ولا ياكلوايتباء يد 9 و طعَامٌ رَدَهُ 
إلى الْعْنِيمَةَ . 
)000 (الحمولة ‏ بالفتح ‏ البعيرٌ يُحمل عليه: وقد يستعمل في الفرس والبغل والحمار 
وقد تطلق الحمولة على جماعة الوبل؟. المصباح (حمل). 
هه في أ - د (ثم يرجعها منهم فيقسمها). 
(9) في ح زيادة (دار الحرب). 
)0 في د (في القسمة). وفي ح زيادة (قبل القسمة» وبيع الغنيمة) . 
(5) في ب (بالنفيل) وفي د (بالنقل). وفي أ (في النفل) . 
)١(‏ في أ (فيقول لهم). 
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[فسمة الغنائم 
بدار الحرب] 


[حق الميت 


[نفل الإمام في 
حال القتال] 


[الانتفاع 
بالغنيمة بدار 
الإسلام] 


[قسمة الغنيمة] وَيَقَسِم الإِمَامْ العَنِيمَة: ف فيُحْرِجٌ حَْمسَهَاء وَيَفَسِمُ ار 
أَحْمَاسِها بَيْنَ العَانِمِينَ : للفارس سَهْمَانِء وَلِلرّاجل سَهُمٌ (عِنْدَ أبي 
اشر 4 م ا و 7.ءع [#لاه] ْ 


- 


6 


[سهم الدواب] لا يهم إلا لفريين ادكه" وَالبِرَاذِينَ وَالعِتَاق سَُوَاءٌ 


وَلاَيْسْهِم " لِرَاحِلَةِ وَلابَغْلٍ. 


[الاعتبار ف مه ه م .عل مس صا م .ى اك( مل 25225 (2)5ر مع 8 اك ان 
0 ومن دخل دار الحزب فارساء ف سه » أسة 
للد : من خل لحَرْب , فمفشق فر سبحئ سهعم 


بالابتداء] فارسء وَمَنْ دَخل رَاجِلاء فَاشْتَرَى فَرَسَاء اسْتَحَقّ سَهُمَ رَاجل . 


1 ل م وه - و(ه) اه م الى 2 افا م سم 
ا وَل يسهم لمملوك. وَلا امرّأة. ولا ذمئ. ولا صبي» 
بود 5 م اجىه.ت” 7 عه م اس | مس 69 2 
وَلكن يرضخ لهم» على حسب ما يرأه الإمام . 


[:07] قوله: (للفارس سهمانء وللراجل سهم. وقال أبو يوسف 
ومحمد: للفارس ثلاثة أسهم) . 
قال الإمام بهاء الدين في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» 
واختاره الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . 
[076] قوله: (ولا يسهم إلا لفرس واحد).. 
قال الإسبيجابي: وقال أبو يوسف. يسهم لفرسين . 
والصحيح : قولناء وعليه مشى الأئمة المذكورون قبله. 


)١(‏ في أ (الأربعة أخماسها) وفى ب. د (الأربعة الأخماس). 
(0) سقطت عند أبي حنيفة : من أء بء د. 

فو فى ب (ولا سهم) . 

(4) في أء (ثم نفق). 

(5) في | (ولا سهم). 

(5) في أء د (ما يرى الإمام). 


'مه 


وأا الْحُمْسُ فَيُفْسَمُ عَلَى ثلا لالة ة أسْهُم : سهم لليتامئ ؛ 
زشهم التشاين» وَسَهُم لأبْئَاءِ السّبِيلٍ وَيَدْخْلُ مُقَرَاُ دوي 
لزب فِيهمْ . وَيُقَدْمُونَ: و يُدْفَُ إَّى”" أَغْْيَاِهمْ . شَيْءٌ [ 


2ج 


َأَمَا ذِكْرُ الله تَعَالَى فِي الْخْمُس» فإِنْمَا هُوَ لافتِئَاح الكلام 
تبزكاواتيةة وق الكرن الشلط يكؤتف عفااستط الضرن : 
وَسَهُمُ ذّوِي القُزْبى كَانُوا يَسْتَحِقُوئَهُ في زَّمَن النبي يل بِالنُضْرَةٍ 
وَبَعْدَهُ بِلْمَثْرِ. 

وَإِذَا مَخَلَ الْوَاحِدُ أَوْ الامْمَانٍ إلى قار الكزب للارية: غير 
ِدْنِ الما م كَأحَذُوا شَيْالَمْ يمس . 


ِ ب 
- - 


وَإِنْ مَخَلَ جَمَاعَةٌ لَهَا مَنَعَّ وَأَحَذُوا شَيِكَا اه وَإِذَْ لم 
يَأَدَنْ لَهُمْ الإِمَام . 

وَإِذَامَخَلَ المُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبٍ تَاجِرًَاء فَلايَحِللَهُ 
َتَعَرَض لشيْء منْ أمْوَالهِم , وَل مِنْ دِمَائْهمْ ؛ َإِنْ غَدَرَ بهم وَأَحَدَ 
سكا وَحْرَّحّ به 0 قمر أن تمدق يف 

000 - يدن 507 وا واه سم* س .ابي دة.ء(؟) ءه 2 
في دَارِنَا سَنَةٌَء وَيَقُول لَهُ الإمامٌ: إِنْ أقَمْتَ تَمَامَ السَّنَةِ 
وَضَعْتٌ عَلَيْكَ الجزية» فإِنْ أقَاه”" أخَزَ0“ مِئْهُ الْجِرْيَة 


لَهُ أَنْ 


. في د (لأغنيائهم)‎ )١( 

(؟) في د زيادة (له). 

(0) في د زيادة (سنة). 

(4) في أء بء ج (أخذت). 


امه 


1 تلقسيم 
ال لخمس] 


[استحقاق ذوي 
القربى] 


[العبرة في 


[التاجر بدار 


الحرب] 


[الحرهء بى 
المستأمن] 


[أموال الأعداء 
بغير قتال] 


[أرض العشر 
والخراج] 


وَضَارَ ذِمّيا. وَلم”" يُبْرَكُ أن يَرْجِعَ إِلَى دَارٍ الْحَرْبء وَإِنْ 
عَادَ إِلَى دَارٍ الْحَرْبِء وَتَرَكَ وَدِيعَةَ عِنْدَ مُسْلِمِء أز ذِمَيء أو 
دَيْئَا فِي ذِمّتِهِمْء كَقَّدْ صَارَ دَمُهُ مُبَاحًا بِالْعَوْدِء وَمَا فِي دَارِ 
الإسُلام مِنْ مَالِهِ عَلَى خَطَرء فإِنْ أُسِرّء أو قُتِلُء سَقَطتْ 
دوقع رغايك ام ناد 

وَمَا أَؤْجَفَ عَلَّئِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالٍ أل الْحَرْبٍ بِغْيْرٍ 
ِتَالِء يُضْرّف فِي مََالِح الْمُسْلِمِينَ» كما يُضْرَفَ الخراك: 


ماين امو ات ألمي اي لخد و ال ا 1 5 


إلى انه نشي اق لشن مير" إلى عن الشام؛ 


ررد م "قات القدني إلى عقة 


خَُلوانَء وَمِنَ العَلْتُ إلى عَبَّادَانَ . 


)1١(‏ في د (فلا). 

)١(‏ «العُذّيب ‏ بضم العين المهملة وفتح الذال المعجمة ‏ قرية من قرى الكوفة». 
الجوهرة (؟7557/5). 

0 في أ د (وبمهرة). ظ [ 

(4) «مهرة: ‏ بفتح الميم وسكون الهاء ا 
أبو قبيلة تنسب إليه الإبل المهرية؛. «وفي المُغْربِء» عن أبي يوسف في 
الأمالي: حدود أرض العرب ما وراء حدود أرض الكوفة إلى أقصى صخرة 
باليمن وهو مهرة. 
وقال الكرخي: هي أرض الحجاز وتهامة واليمن ومكة والطائف والبرية يعني : 
البادية . وقال محمد: أرض العرب من العذيب إلى مكة وعدن أبين إلى مكة». 
وعدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة». اللباب ‏ مع الجوهرة ‏ (7/ 07417 . 

)0( في د (مشارق الشام) . 

(7) في د زيادة (كلها). 

© في دء ج (وهي). 


ل ا 
وأزض السَّوَادٍ '' مَمْلوكة لأَهْلِهًا: يَجَورٌ بَيِْعْهُمْ له 7أرضالسواما 


وتصَرَّفهُمْ فيها. ؤ 
وكل أزض أَسْلمَ أَهْلهًا عَليْهَاء أؤ فتحث عَنْوَة» وَقُسِمَتٌ 


ين الَانمينَ» كهِيَ أَْضُ عُْرٍ. 


- 
ع م.م 


وكُل أزض فُتِحَت عَنُْوةً: و هلها عَلَئِيَا ٠‏ نَهِي أزض - 


ومَنْ أخيًا أَرْضًامَوَانَاء فَهيَ عِنْدَ أبي يُوسّفَ مُعْتَبَرة 
0 : فإِنَ كَانَتْ مِنْ يز أزض الخراج هي حراجية: وَإِنَ 


م 78د©» 
و 8 


كانتانين كير ازضى الخشر فون مخرية : وَالبَضْرةٌ عِنْدَهُ عشْرِية 
إجمّاع الصّحابَةٍ رضِيّ الله عنْهُم . 


- 


وقال سحي إِنْ أَحّْاهَا بير حَفَرَمَاء أو عَيْنٍ اسْتَخْرَجَهَاء 
ناد دجلة أو الْمُراتَء أو الأنْهَار العظام التِي لآ يملكهًا أحدٌء 
فَهِيَ عُشْرِية» وَإِنْ أَحْيّاهَا بِمَاءِ الأنهَارٍ”"" المي ١‏ تَمْرَهَا الأَعَاجِمْ؛ 
ِل نْهْرِ الْمَلِكِء وَنَهْرِ يَرْدَجِرْد فَهِي حْرَاجِية. 





[0177] قوله: (ومن أحيا أرضاً مواتاً فهي عند أبي يوسف معتبرة 


بحيزها) . 
واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. [بحيزها: أي بقرهاء 
والحيز: القرب]. 
)١(‏ يعني: سواد العراق؛ سمى بذلك لخضرة أشجاره وزرعه؛ وسواد العراق: 
أراضيه». الجوهرة (7"41//7). 
(؟) في أ زيادة (العظام) . 


مره 


[الحيز في 
إحياء أرض 
الموات] 


الإحياء] 


[الخراج الذي 
وضعهعمر 
رضي الله عنه] 


[الحالات التي 
لا اخ راج 
عليها] 


[لا يجمع بين 
الخراج 
والعشر] 


وَالْخَراجٌُ الذي وَضَعَهُ عْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى أَهْل السَّوَادِ : 
ل 5 انه : 0 الصَّاغٌ 
ودِرْهم» ومن جريب الرطبةٍ خمْسة ذَرَاهِمَ ومِنْ جريب الكرْم 
المُنّصِلء وَالنْخْلٍ المُمصِلٍ عََرَةُ دَرَاهِمَ» وَمَاسِرَّى ذَلِكَ مِنَّ 
الأَضْنَافٍء يوضم عَلَيْهًا بحَسَّب الطاقَة: فَإِنْ لم تَطِقْ مَا وْضِعٌ 
عَلَيْهَاء نَقَصَهِمْ الإِمَام . 

إن عُلَبَّ اماه عَلَى أَرْضٍ ب الْخُرَاجٍء أو القع عَمْهَاء 5 
اصْطَلْمَ الرّرْعَ آقَةَ فلآ خَرَ نرَاجَ عَلَيْههْ”؛ '» وَإِن عَطلها صَاحِيهَا فَعَلَيْه 
ليغ 


وَالجِزْيةٌ عَلَى نين جزية نُوضَمْ برضي 5-59 


قَتُقدّرُ”' بحَسّب ما يَقَعُ عَليْهِ الانّمَاقُه وَحِرْية يَبْتَدِىءُ الإِمَامُ 


)١(‏ «الجريب: الوادي» ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض ويختلف قدرها 


بحسب اصطلاح أهل الأقاليم» كاختلافهم في قدر الرطل والذراع». التوقيف 
(جرب). 
وفي المعجم الوجيز: «المزرعة» ومكيال قدره أربعة أقفزة؛ جرب . 

(؟) في د زيادة (ويصلح للزرع). [ 

() «القفيز: مكيال كان يكال به قديماًء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير 
المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جراماً. الوجيز (قفز). 

(4) في د (عليها). 

(4) في ح (فتقدم). 


6م 


وَضعَهًا("": إِذًا غُلَبَ [الإمام]”" عَلَى الكَفَارِء وَأَقَرَهُمْ على 
أنلاكهْ؛ فيَضَعُ" على الْعَنيّ الظاهِرٍ الغِئى فِي كل سَنةٍ 
رةه رتخير دزهماء م 
دَرَاهِمء وَعَلئ المُتَوَسُطٍ الْحَالٍ: أَرْبَعَة وَعشْرِينَ دِرْهَمَاء فِي 
ار دِرْمَمِيْنَء وَعلَئ الفقير المُْتملٍ انْيْ عَشْرَ دِرْهِمَاء 
في كل شَهْرٍ دزهمًا. 


وَتَوضْعُ الجزية دُغَلَى أَمْل الكتّاب» والمجوس». وَعَبَدة 
اران وام لكر ا مِنْ العرّب» وَلا 


وَلأعِرَيه على امراوه :ولا طني شولا زموه ولا اسن 
ولا فقِيرٍ غير مُعْتَمل» وَلا الرُهْبَانٍ الذينَ لذ يُخالِطُونَ الئاس . 

وَمَنْ أُسْلَمَ وَعَلَيْهِ جزْيَةٌ» سَقَطْتْ عَنْهُ وَإِن اجْتَمَعَ [عليه]!*) 
خزلان تذاحلت ال 


[1/ا5] قوله: (فإن اجتمع حولان تداخلت الجزية) . 
لا يتداخلان» وهو قول الشافعي. والصحيح : قول أبي حنيفة 


)١(‏ في أء د (بوضعها). 
() الزيادة من سائر النسخ . 
() في أ (فيوضع). 

(4:) في بء د (يؤخذ). 
(5) الزيادة من أء ده ج. 
() في أ» د (الجزيتان). 


مره 


00 و 9« ع 500 
مِنْه في كل شهر اربعه 


[أهل الجزية] 


الجزية] 


[سقوط 


الجزية] 


لإحداث 


[تميز الذمي] ! 


[مغيار نقض 
العهد] 


المرتد] 


وَلايَجُورُ إِخَدَاتُ بِيعَةَ ولا كَنِيسَةٍ في دَارٍ الإسلام: وَإِذَا 
آْهَدَمَتْ الكتَائِسُ وَالِْيمُ القّدِيمَةُ أَعادُوهًا . 


وَيُؤْحْدُ أل الذَّمةٍ بِالتّمِيْر ء عَن الْمُسْلِمِينَ فِي زَيْهِمْ. 
وَمَرَاكِبِهِمْ؛ وَسْرُوجهمء وَفَلانِسِهِمْء ولايَرْكبُونَ الخَيْلَء ولا 
يَحمِلُونَ السَلآحَ . 

وَمَن امْتَتَعَ مِنْ أدَاء('" الجزية» أَوْ قَتَلَ مُسْلِمَا أو كت الم 
عَليهِ الصَلاٌ وَالسَّلام :أذ زا شل ؛لَمْ يُنْقض عَهْدُهُ وَلا 
ااي رحا سيار اصرره ارولو على تزع 
ِيْحَارِبُونا . 


كانّتْ 07 0 

ل» فإن قله ايل قل عَرْض الإسلام ره 
شَيْء عَلى لقا فأمّا المَرْأةُ (إِذا 0 وَلَكِنْ 
وأبي يوسف . وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
وفي الحقائق: وقت وجوب الجزية آخر الحول كما في الزكاة في 
حق المسلمين. 
وهو الأصح. لا أول الحول» من المبسوط . 





)غ2 في أ وك 0 


كمة 


وَيَرُولَ مِلكُ المرتَدُعَنْ أَمْوَالِه بدت زَوَالا مُرَاعَى 
أَسْلَّمَ عَادَتْ عَلَى حَالِهَا وَإِنَ مَاتَ أؤْ قْتِلَ عَلَى ردّتِه انْتَمَّل ما 


كَانَ اكْتَسَبَهُ في حَالٍ الإسْلم ِلَى وَرَنَتِها'' الْمُسْلِمِينَ» وَكَانَ مَا 


اكْتَسَبّهُ فِى حَالٍ رِدّتِه ا إن لَحِقّ بِدَارٍ الْحَرْبِ مُرْتَدَا 
وسكه شاك بالكانده عقن مدززوابوافهات ازلادوه وخلت 
الديُونُ التي عَلَيِْ» وَتّقِلَ مَا اكُتَسَبَهُ في حَالٍ الإسلام إلى وَرَكْته 
المُسْلِمِينَ» وَتُفْضّى الدَيُونُ التي لَزِمَتْهُ في حَالٍ الإسْلام» مما 
اكْتَسَبَهُ في حَالٍ الإسُلام» وَما لَمَهُ مِنَ الدّيُونِ في حَالٍ رديه (مِمَا 
اكَعسَنَهُ)”"' فى حال رذيو» وما تاقة) أو اشتاة» أو تضرف فيه ون 
أَموَالِهِ في حَالٍ رِدَْهء مَوْقُوفٌ : فإِنْ أَسْلَمَ صَحَتْ عُقُودُهُ وَإِنْ 
مَاتَء أ قُتِلّء أو لَحِقَ بدَار الْحَوْبٍ بَطَلَثْ 
َإِنْ عَادَ المُرْتَد بَعْدَ الْحُكم بِلَسَاقِهِ إِلَى دار الإسلام مُسْلِمًا 
[0174] قوله: (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى الخ) . 
قال الإمام جمال الإسلام: هذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: لا يزول ملكهء إلا أن أبا يوسف جعل تصرفه 
بمنزلة تصرف من عليه القصاص . لم ا ل ان 
والصحيح: قول أبي حنيفة» وعليه مشى البرهاني» والنسفي 
وغيرهما. 
[079] قوله: (وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئاً) . 
قال الزاهدي : وهذا عند أبى حنيفة وقالا: كلاهما لورثتهء واختار 
قوله الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . 


() في د 5 
لاخرة 


[51/4] . فِنْ 


[آثار الردة] 


(معاملة نصارى 


[(أمصارف 
مصلحخ 
المسلمين] 


[معاملة البغاة] 


[فتال البغاة 


و آثار م 


سه > >و 


قَمَا وَجَدَهُ فِي يَدِ وَرَنْيَه مِنْ مَالِهِ ِعَيْنِهِ أخذه. 


وَالمُرْتَدَةٌ إذا نَصرَّفَتْ فِي مَالِهَا فِي حَالٍ رِدّْتَهَاء جَارَ 
المُسْلمينَ مِنَ الزكاق» وَيَؤْحَذ مِنْ يِسَاثئِهمء وَلا يُؤْحْدْمِنْ 

َمَا جَبَاه الإمَامُ مِنْ الخَرَاج وَمِنْ أَمْوَالٍ بَنِي نَعْلِبَ» وَمَا 
أَمَدَاُ أْهْلُ الحَرْبِ إلى الإمَام وَالْيَعِرْيَةَ: ُضْرَفٌ فِي مَصَالِح 
المُسْلمد فد يها التخون وَتن القتاط: والحسون ويغطى 
قَضَاةٌ الْمُسْلِمِينَ وَعُمَالَهُمْ وعُلَماؤُهُمْ مِنْهُ مَا يَكَفِيهِمْ. وفع مِنْه 
أززاقٌ الْمُقاتلّة ودَرَارِيهمْ . 

بَابُ الئقاة(0 


00 بو ارين الى ال ور 0 


د 


لابتوف الال حي فارز إن بَدَءُوا تلَُْ حبى 
1 ُمَر جَمْعَهُمْ؛ و الصو ده أَجْهَرَ عَلى جَرِيِحِهِمْ. واتبع 
مُوَلْيْهُْ» وَإنلَمْ يكن َهُْ ةلم يُهزْ عَلَى جَرِيجهِمْ» ولَم يَبَ 


(1) «البْمَاة جمع باغ من بغئ على الناس ظلم واعتدى . 
وفي عرف الفقهاء : الخارج من طاعة الؤمام الحق بغير حق؛. الجوهرة ؟/ 
لاه ”3) . 
د 0 0050 


ره 


ار ورك 2. كوه ال لان 
مول ؛ ولا نسب لهم ذرية. ولا يعم لهم مال . 

قلأناة أن" يقَاتلُوا بلجهم إِنْ اماج المُسْلِمُونَ إَِيْه . (أمردابغها 
ويَحْبِسٌ الإمامٌ أمْوَالْهِمْ» ولا يَرُدُها عَلَيْهِمْ» ولا يَمْسِمْهًا حنى 
يَنُوبُوا فيَرْدّهَا [عليهم] " . 

وَمَا جَبَاهُ أَهُلْ الْبَعْي مِنَ الْبلآدٍ التي غَلَّبُوا علَيْهَاء مِنَّ اجبايةالبناةا 
الْخْرَاج» وَالْعْشْر لَمْ يَأَحَذُ الإمامُ تانيَاء فإِنْ كانُوا صَرَفوهُ فِي 
0 وَِنْ لَمْيَكُونُوا صَرَقُوهُ في حقو أفتي 
َهْلَهُ يما بََهُمْ وََيْنَ الل تَالى أَنْ يُعيدُوا ذلك . 


)١(‏ في ب (ولا يغتنم). 
(0) في دء ج (بأن). 


(9) الزيادة من سائر النسخ . 


كتابٌ الحظر والإيَاحَة!" 


لأَيَحِلٌ لِلرْجَالٍ لَبْسُ الْحِرِيرٍ» تبكر للتشاء ولا يام 
بِتَوَسّدِوا “##اونن أن م وَفَال الل لوي فته يكرَه 


توسله . 


اباس يلس الأرتاج في الب عِلدهمًاء ا 
لم10 
حشقة 


ىج 


زعم ه] قوله: (ولا بأس بتوسده) . 
الهداية : والنوم عليه عند أبي حنيفة . وقالا : يكره. 
وفي الجامع الصغير» ذكر قول محمد وحده» ولم يذكر قول أبي 
ون وإنما 5 القدوري 0 ّ ل 
الومام الإمام بعلن 5 وصدر الشريعة وغيووة 

[081] قوله: : (ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهماء ويكره عند أبي 
حنيفة) . واعتمد قوله: المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ قال في التجنيس: المكروه هو إلى الحرام أقرب» وهو المختار. 
ولقب المرغيناني هذا الباب بكتاب الكراهة ‏ وغيره بالاستحسان ‏ ثم قال 
المرغيناني : وتكلموا في معنى المكروه؛ والمروي عن محمد أن كل مكروه 
حرام؛ لأنه ما لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام» وعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب». 
«والحظر لغة: المنع والحبس» وشرعاً: ما منع من استعماله شرعاً. والإباحة : 
١؟ه‏ 


الحرير] 


الذهب] 


[أو أني الذهب 
والفضة] 


(حكم 
1 ك5هء. 1 


وَلاَبَأْسَ بِلْنْسٍ الْمُلْحَم إِذّا كانَ سَدَاهُ إنِرَيْسمَاء وَلشوكة 
نَطَنَاء أو ا 


5 #0 ا ان ا 
لا يَجْوزُ لِلرّجَالٍ النّحَلَي بِالدَمَب وَالْفِضْةٍء إلا" الحَاَمَ 
وَالمِنْطقَة» وَحِلَيَةَ السَئْف مِنْ الْفِضَةٍ وَيَجُورُ لِلنْسَاءِ التَحَلي 
بالذمَب وَالفِضَةٍ. وَيكرَهُ أنْ يُلِْسَ الصّبيّ الذَهَبَ وَالْحَرِيرَ 
َلاَيَجُورُ الأكل وَالشُرْبُ . وَالإِدْمَانُ» وَالتطَيّبُ فِي آنية 
الذَّمَب وَالْفْضَّةٍ للرّجَالٍ وَالنساءِ . 


7 .هسم اا - “ م ووس 


وَيَجُوز الشَرْبُ في الإناه 00 اجبحبي يداب ىئ: حَنِيمة 
7 اكيم 


- 


[857ه] قوله: (ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة 
والركوب على السرج المفضضء. والجلوس على السرير 
المفضض) إذا كان يتقى مواضع الفضة . 


وقال في الهداية معنأه : يتفي موضع الهم . 


وقيل: هذا وموضع اليد في الأخذء وفي السرير والسرج موضع 
الجلوس . وقال بو يوسف : يكره ذلك» وقول محمد يروى مع 
أبي حنيفة رضي الله عنهما ويروى مع أبي يوسف . 








ضد الحظرء والمباح: ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب ولا 
عقاتب »)2 نعم يحاسب عليه تحينانا يسيراًة . اللياب (مع الجوهرة) (59/5؟)., 


014 


5 5" 
ود كرَهُ النّعْشِير”'' في ا وَالتَوط” 9 


وَلَا بَأْسَ بِتَحْلِيَةِ المُضْحَفٍ ريف العشود 7 وَرَحْرَفْتِهِ 


بماء الذّمَب. 


وَيُكرهُ سْيِحدَامُ الْخْضْيَانٍ . 
وَلَا بَأْسَ بخْصَاءٍ البهقائمء وَإِنْرَاءِ الْحَمِير عَلَى الْحَيْل . 
وَيَجْورُ أَنْ يُفْبَلَ فِي الْهَدِيةِ وَالإِدْنِ كَوْلَ الصَّبيّ والْعَبْد 


ويُمْبَلُ فِي الْمعَامَلآتِ قَولُ الْمَاسِقَء ولا يُقْبَلُ فِي أَخْبَارٍ الدْيَانَاتِ 
5-5 0 


(010) 
00 


0 
0) 


وعلى هذا الاختلاف الإناء المضبّب بالذهب والفضة» والكرسي 
المضبب بهماء وكذا إذا جعل ذلك فى السيف [والمشححذ]”*'» وحلقة 
المرأة» أو جعل المصحف م اه وكذا الاختلاف في 
اللجام والركاب والّمّر إذا كان مفضضاًء وكذا الثوب فيه كتابة بذهب 
أو فضة على هذا. وهذا الاختلاف فيما يخلص. فأما التمويه الذي لا 
يخلص فلا بأس به بالإجماع» واختار قول الإمام : الأئمة المصححون 
كالمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . 


التعشير: وضع علامات بين كل عشر أيات . 

ساقط من أ. 

اإنما كان النقط مكروهاً فيما تقدم؛ لأنهم كانوا عرباً صريحاً لا يعتريهم اللحن 
والتصحيف» أما الآن فقد اختلطت العجم بالعرب» فالنقط والشكل مستحب؛ 
لأنه ترك إخلال بالحفظ»ة. الجوهرة (؟7/ )"51١‏ . 

في د (إلا قول العدل). ٠‏ 

في أكثر النسخ (المسجد) والمثبت هو المناسب» ومعناه (المِسَنّ) . 


7ه 


[النظر إلى 
الأجنبية] 


[مايباح من 
النظر] 


[نظر الرجل 
إلى الرجل] 


[ما بنظر من 
المحارم] 


[النظر إلى 
الإماء] 


رَكمْيمَا وَإِنْ كان لأَيَأمَنُ الشّهوَةَ» [لم]"" يَنْظرِْلَى وَجْهِهًا إلا 

وَيَُجُوزْ للقَاضِي إِذَا واد أن ذ يكم عليقاء وَلِلشَاهِدٍ إذَا أَوة 
السْهَادَةَ عَلَيْها عَلَيْهاء النظرُ إلى وَجْههَاء وَإِنْ حَافَ أنْ يَشْنَهِيَ . 

وَيَجُورْ للطبيب أَنْ يَنْظرَ أي مَوْضِع المَرَض مِنْهًا. 

وَيَنْظرُ الرّجل مِنْ الرّجُل إِلَى جَمِيع بَدَنْهِء إِلأمَا بَيْنَ سرت 
إلى رَكبَتِهِ . 

وَيجُورُ لِلْمَرَْةٍ أن تَنظرَ م مِنَ الرّجُل إِلَى ما يَنْظرُ الرّجُل إِلَيه 
خوط اله مِنْ امْرأةٍ إلى مَا يَجُورُ وجل أَنْ يَنظرَ إِلَْهِ مِنَ 
الوَجُل . 

ويَْظرُ الرَجُل مِنْ َيه التي تَحِل لَه وَزْوْجَته إلى قَْجِهَا. 

وَيَنْظرُ الرَّجُلُ مِنْ ذوَاتِ مَحَارِمِه إِلَى الْوَجْدِ وَالرَأْسء 
وَالصَّدْرِء والسَّاقَيْنِء وَالعَضْدَيْنِء وَل يَنْظرُ إلى طَهْرِهَا وَبَطيهًا. 

وبَأ أن يمس مَا جَارَ أن يَنظَرَ إِلَيِْ [منها]" . 

وَيَنْظرُ الرّجُلُ مِنْ مَمْلُوكَةِ غيْرِهِ إلى ما يَجُورُ أنْ يَنْظرَ إِلَيْهِ مِنْ 
ذْوَاتِ مَحَارِمِهِء وَلا بَأْسَ أن يمَسٌ ذَُلِكَ إِذَا أَرَادَ الشَّرَاءَء وإِنْ 
حاف أنْ يَْتَهىَ . 


)١(‏ المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (لا). 
() الزيادة من سائر النسخ . 
4ه 


والخصِئ فِي النْظَر إِلَى الأجتبئة كالْمَخْلٍ . 


وَلا يور للمقلرك أن يَنْظرَ ِْ سَيْديِ إلا ما يجُورْ للأتِي [نظر المملوك 


ش 0-5 إلى سيدته] 
ن يَنْظرَ إِيِِ نه 
ويَعِلُ عَنْ مت بغيْر إِذْنِمَاء ولأيَعْزلُ عَنْ رَوْجَتِه إلا بإِذْيِهًا. 


ا إل تكار”'' في أَقْرَاتٍ الآَدَمِيِينَ والبّهَائمء ذا كان [الاحتكار] 
ذلك في بَلَدِ يَضْرٌ الاختكار 1471 , 


ا [85ه5)] 1 


[87ه] 0 (ويكره ا في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك 


الهداية:. تخصيص الاحتكار بالأقو انك كالختطة والشغين و الثبن 
والقَّتٌ في قول أبي حنيفة . 


ا 


وقال أبو يوسف كل ما أضرٌ بالعامة حبسّه فهو احتكار: وإن كان 
ذهباً أو فضة أو لوا 
وعن محمد أنه قال: الاحتكار في الثياب. واختار قول الإمام : 
البرهاني والنسفي وغيرهما. 

[084] قوله: (ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس 
بمحتكر) . 
قال في الهداية: أما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة» وقال أبو 


)١(‏ الاحتكار: يقال في اللغة: احتكر فلان الشيء؟ إذا جمعه وحبسه يتريص به 
الغلاء؛ والاسم الحكرة. 
واصطلاحاً: شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام ونحوه وحبسه انتظاراً لغلائه 
وارتفاع ثمنه؛ معجم المصطلحات الاقتصادية . 


03 


- 


وَلا ينبي للسُلَطانٍ أن يُسَعْر'' عَلَى النّاس . 
0 بَنِعُ السلاح و في يام افق ولاب بت ع اْعَصِير 


عع دلة 


ِمن يغ أهُ يذه حَذْرًا. 


يوسف: يكره. 

وقال محمد: كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب» فهو بمنزلة 
فناء المصرء يحرم الاحتكار فيه . 

وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة المصححون كما ذكره 
المصنف . 


)١(‏ «تسعير الشيء في اللغة يعني: أن يجعل له سعر معلوم ينتهي إليه.ء أي ثمن 
محدد لا يتتجاوزه من السّعْر. وهو ما تقف عليه السلع من الأثمان. فلا يُزاد 
عليه . 
أما التسعير في الاصطلاح الفقهي فالمراد به: أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار 
الحاجيات» سواء أكانت عياناً أم منافعم؛ وإجبار أربابها على بيعها بالسعر 
المحدد؛. معجم المصطلحات الاقتصادية ص .)١١90(‏ 


03 


كنات الدضات 0 


- 3 و ف قكرة ]) ودع لقا اوت ديه 
الوصية يْهُ غَيرُ وَاحِبَّةِ) وهيّ مسْتّحبَة ؛ ولا تجوز الوصية 


لِوَارثِ إلا أنْ يُجِيرَّهَا الْوَرَنَهُ اول جور الوضطة يما زا علق 
العُلْثْ ولا في 
وَيَجورُ أَنْ يُوضِنْ المُسْلمُ للكافر: وَالكافرُ لِْمُسْلِم. 
زم ه] قوله: (وهي مستحية) . 
الينابيع قيل: إنها 00 وقيل: إنها واجبة للوالدين 
[085] قوله: 0 للقاتل) : ظ 
قال في الهداية: ولو أجازها الور ثة جاز عند أبي حنيفة ومحمدء 
وقال أبو يوسف لا يجوزء رفك ترليها تكن الائية كمااهر 
الرسيي. 





)١(‏ «أدار بالوصايا: ما يعم الوصية والإيصاءء يقال: أوصى إلى فلان» أي جعله 
وصبّاء والاسم منه الوصاية: [هي مقصورة على إقامة الإنسان غيره مقام نفسه 
بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شؤون أولاده الصغار ورعايتهم» 
ويُسمى ذلك الشخص المقام وصيًا]. وأوصئ لفلان» بمعنى ملكه بطريق 
الوزهني: 


ثم الوصية : 57 بمعنى المصدر. ثم سمى به الموصئ به؛ وهي تمليك مضاف 
0 ما بعد الموت». اللباب (مع الجوهرة) 7/7 معجم المصطلحات 
الاقتصادية ص .)١50١٠(‏ 


لوه 


[لعمكام 
الوصية] 


[قبول الوصية] 


زر الوعنة] 


[ملك الموصى 


وَقبُول الْوَصِيْةِ بَعْدَ المَوْتِ فإِنْ قِبّلها الموصى لهُ في حَالٍ 
الاق أَوْرَدَهَا فَذْلِكَ باطِلٌ . 


وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُوصِيَ الإنْسَانُ بدُونٍ التلْثِ . 


َإِذَا أَوْصَى إلى رَجلٍ» فقَبِلَ الْوَصِيُ في وَجْهِ 
لْمُوصِي » َرَدهَا في غَيْرٍ وَجْهِدِء فَليْسَ بِرَدْ وَإِنْ 0 ني 
وَجَههِ فهو رد 

وَالموطى به يُمْلَكُ بِالقَبُولٍ إلا ني مَسْأَلةِ» وَهِي : أَنْ يموت 
الموصي. ثم يَمُوتَ الموصى له قَبْلَ الْقَبُولِء فَيَدْخْلٌ الموضّى به 


في ملك وريه 
لمم / 
ِنَالوصِيةِولَضْبَ عير 


ومَنْ أوصّى إلى عبْدٍ نْمْسدء وفي الْوَرَنَةِ كبَارُ لَمْ تَصحٌّ 
هع*[حلمه] 
الويية 0 


[541] قوله: (ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجه القاضي من 
الوصية ونصب غيرهم) . 
قال الإسبيجابي: إطلاق هذا اللفظ يقتضي جواز الوصية . 
وذكر الشيخ أبو الحسن: أنها باطلة. فيحتمل أن معنى ذلك: 
أن للقاضي أن يبطلهاء ويحتمل أنها باطلة حقيقة» والأول: 





أضغ . 
وه 
[544] قوله: (ومن أوصئ إلى عبد نفسه. وفي الورثة كبار لم تصح 
الوصية) . 


فلو كان الكل صغاراً جاز عند أبي حنيفة ولا يجوز عندهما وقيل : 
2234 


ل 


وَعَن أوضق إل لكين لَمْ يبر لأَحَدِهِمًا أَنْ يَتَصَمْ 00 
أبي حنيفةً وَمحمّدٍ دُونَ صَاحِبِهء إلأفِي شِرَاءِ كَمَّن الميِّتٍِ 
وَتَجهِيز وَطْعَام الصعَارٍ وَكِسْوَتَهمء وَرَدُ وَدِيعَةِ بِعَيْنِهَا» وَقضاء 
دين ») وَتَنْفِيذٍ وصِيَة بعينهاء وَعِنَق عبَلٍ بِعَيْيِهِء وَالخْصُومَةٍ في 
حُقُوقٍ المت ”7 . 


رَمَنْ أَوْصَّى لجل بكُلْثْ مالهء وَلآحَرَ بثُلْثْ ماله ؛ ؛ فلم جز 
الْوَرَئْةٌ: فالكُلْت بَيْتَهُمَا نَضْفَانِ َإَِ ردي لاون بِالثُلْثْء 


والاخر والشلسة َالئّلتُ بَيْتَهِمَا أنْلامّا (وَإنَ زعي للخزعة 


ا وَللآحَرٍ بكُلْث مالِهِء َم نُجزٍ الوَرَنّة ند فالئلك نكما 
عَلَى أَرْبَعَةٍ هم عِنْدَ أبي يوسْفَ وَمحمدٍء زقال أبوسديفة: العُلْكُ 


بَيْنهُمَا نَضْفَانِ ولا يَضْرِبٌ أَبُو حَنِيمُة لِلْمُوصى لَه 5 


قول محمد مضطرب. وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة الأعلام . 
[549] قوله: (ومن أوصئ إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي 
حنيفة ومحمد دون صاحبه. إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه. 
وطعام الصغار وكسوتهم. ورد وديعة بعينهاء وقضاء الدين» 
وتنفيذ وصية بعينهاء وعتق عبد بعينه» والخصومة في حقوق 
المتثت) . 0 [ 


قال الإسبيجابى» وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما ما 





صنع» والصحيح قولهماء واعتمده الأئمة المصححونء كما هو 


الست 
1خ 


[الوصية إلى 
العاجز] 


[تصر ف أحد 
الوصيين] 


[أوصى بالثلث 
لكل من 


الو صيين] 


[فيما لم تجز 
الوصية] 


التُلْيْء إلآفى المُحَابَاق''» والسّعَايَةٍ”". والدراهم 
ا ظ / 
َمَنْ أَوْصَئ وَعَلَيْهِ دين يُجِيطُ بِمَلِهِ» َمْ جر الوَصِيهُء إلا أن 
َبْرِىءَ العْرمَاءٌ مِنَ الدين . 
وَمِنْ أؤْصئ بِنَصِيب انْنِهِ فَالْوَصِيْةُ بَاطِلَة» وإنْ أؤصى بمثْل 
نُصِيب ابْنْهِ جار فإنْ كَانَ لَهُ ابئان فللْمُوضى له الدُلْتُ . 





]59١[‏ قوله: (وإن أوصئ لأحدهما بجميع ماله. وللآخر بثلث مالهء فلم 
تجز الورثة. فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف 
ومحمد.ء وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان لا يضرب عند أبي 
حنيفة للموصئ له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية 
والدراهم المرسلة) . 
قال الإمام جمال الإسلام: والصحيح قول أبي حنيفة واعتمده 
الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 


() «المحاباة لغة: تعني المسامحة». يقال: حاباه؛ محاباةً أي سامحه. 





وفي الاصطلاح الفقهي هي: عبارة عَن تبرع فى ضمن معاوضة.»... ومن 
أمثلتها : الببع بدون القيمة» والشراء بأكثر منها؛ لأنه عطية معنى». معجم 
المصطلحات الاقتصادية» ص .)١59(‏ 

(؟) اوصورة السعاية: أن يسعى بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ألفان: 
ولا مال له غيرهماء إن أجاز الورثة» عتقا جميعاً وإن لم يجيزوا فإنهما يعتقان 
من الثلثء» وثلث ماله ألف يكون بينهما على قدر وصيتهما أثلاثاً» فاللث للذي 
قيمته ألف ويسعى في الباقي والثلثان للآخر ويسعى في الباقي. . .» الجوهرة 
(0/ 04 . ا 

(9) «وصورة الدراهم المرسلة: أن يوصي لزيد بعشرين» ولعمرو بأربعين وهما ثلثا ' 
ماله» والثلث بينهما أثلاثاً: لزيد عشرة ولعمرو عشرون اتفاقا». اللباب (مع 
الجوهرة) (؟/ 717/5). 


هه>” 


© حمر سر مل اي 


َ< م 


لإؤعاي وق أ شعي أؤلىجلة أي حيفة وَإِنَْ 


ا 
د 7 


| فق أؤطى سه يلف أل سقو فزق إ أن 
15007 ِهِ قِيلَ لِلْوَرَئَةِ : أغطوه ما شِئْتُمْ . 
وَمَنْ أوصَئ بِوَضَايًا مِنْ حُفُوق الله تَعَالَىء قُدَمَتِ الْفرَائْض 
فخبناء تدكها توصي أو« اوقا يقل الم و وار ماه 
ول انض يفف لإشة أغفرا للارجلا يوار 
يَحْجُ عَنْهُرَاكِبَاء فإنْ لَمْ تَبلْْ الوَصِيْهُ صِيْةُ النققَةَ أَحَجُوا عَنْهُ مِنْ حَيْتُ 
[1وه| قوله: (فإن حاب ثم أعتق ق» فالمحاباة أولئ عند أبي حنيفة وإن 
أعترّ عتق ثم حابى» فهما سواء . وقال أبو يبوسف ومحمد العتق أولئ 


في المسألتين». 





[017] قوله: (ومن أوصئ بسهم من مالهء فله أخس سهام الورثة إلا أن. 


قال الإسبيجابي: وقال أبو يوسف ومحمد: له أقل سهام الورثة. 
إلا أن يكون أكثر من الثلث فله الثلث» والصحيح قول أبي حنيفة؛ 
وعليه مشى الأئمة المصححون. 


+. 


[مايعتبر من 


[حابى ثم 
أعتق] 


[الوصية بسهم 
من ماله] 


[الوصية 
بوصايا] 


[الوصية 


[الرجوع عن 
الوصية] 


[تحديد الوصية 


في العموم] 


' 
5) 
1 ٠ 


رفن كزع من تلو خاجاء ناك فى الطراق: ياه 
2 د َ ا ظ [ 
يَحَح عَنْه حج عَنْهُ مِنْ و عند بي حنيفة 

وَلا نصح وَصِيْةُ الصّبِي» والمكائب وَإِنْ ترك وَقاء. 


لم بر 21 
وَيجُورُ لِلْمُوصِي الرجُوعٌ عَنِ الْوَصِيَّة فَإِذَا صَرَّحَ 


بالرجوع . أو فَعَلَ" مَايَدُلَ عَلَى الرُجُوع . كَانَ رُجوعَاء وَمَنْ 
د حَدَ الْوَصِيةَ لم يَكنْ يكن 0 يفنا 


وَمَنْ أوْصَى لِجيرانِه» فَهُمْ الملآصِفُون 





[097] قوله: (ومن خرج من بلده حاجاً فمات في الطريق وأوصى أن 
يحج عنه. حج عنه من بلده عند أبي حنيفة) . 
قال الإمام جمال الإسلام: وقالا: يحج من حيث بلغ؛ وعلى هذا 
إذا مات الحاج عن غيره في الطريق حجٌ عن الميت من بلده عنده . 
والصحيح: قولهء واختاره المحبوبي والنسفى وصدر الشريعة 
وغيرهم . ظ 

[:09] قوله: (ومن جحد الوصيةء لم يكن رجوعاً) . 
قال في الهداية: كذا ذكره محمد 
وقال أبو يوسف: يكون رعخوها . ظ 
ورججّح وجه قول محمدء واعتمده الإمام رم تالش 
وغيرهما. 


)١(‏ في أ (خرج). 
(0) في أ(أو قال أو فعل). 
(*) في أ (المتلاحقون). 


>-96[2ه] 
محس كله . 


صر 96 


)20 
وَمَنْ أَوْصَى لأَضْهَارِِ. الوَصِيّةٌ ِكل ذِي رَحِم مَحْرَم مِنَ'' 
امرائمة ون انف لان فالْحئَنُ زوج كُلَ ذَّاتِ رَحِمِ مَخْرَم 


ور 


ممه . 


وَمَنْ أَوْصَّى لأقْرِبَائه فَالْوَصِيهُ لآفرَبٍ فَالْأفْرَبٍ مِنْ كلّ ذِي 
رَحِم مَحَرَمِ مِنْه وَلَايَدْحْل فيهمُ الوَّالِدَانٍ وَالْوَلَدُ 0 
مصَاعِدَاء وَإِذَا أْصَئ بدَلِكَ ولَهُعَمانِ وَحالآنِء فالوَصِيةُ عدي(" 
عند أبي حقيفة : وَإِنْ كَانَ لَهُ عَم وخَالانء مَللْعَمُ النُضف.ء 
ولِلْخَالَينِ النُضف» وَكَالَ أبُويُوسُفَ وَمُحَمّد: الوَضِيّةَ لكل من 
وو سام تت إلى قُصَى أب َهُ في الإشلام'" "”". [ 





[هوه] قوله: (ومن أوصل لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة) وقال 
محمد بن الحسن : مس عر م 0 
وهو قول أبي يوسف . 
وقال الشافعي : الجوان إلى أربعين داراً. 
والصحيح : ول أبي حنفة؛ وعليه تمد لمم ابراني والشسفي 
وصدر الشريعة وغيرهم . ظ [ 
[695] قوله: (ومن أوصى لأقربائه . فالوصية للأقرب فالأقرب 1 من ذي 
رحم محرمء لا يدخل فيهم الوالد والولدء وتكون لين 
قصاعداء إذا أوصئ بذلك». وله عمّان وخالان. فالوصية لعميه عند [ 
أبي حنيفة ) فإن كان له عم [وخالان] فللعم النصف». ٠‏ و[للخالين] 
النصف.» وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى 


 .)هنم( في د‎ )١( 
. في أ زيادة (دون خالية)‎ 00 


الوصية] 


[الوصية فيمن 
له عين ودين] 


[الوصية 
بجاريةإلا 


ا 
0 
م9 


من أصى لجل بت تزاجوه أز يلت ُليب» فقلق 
قي » وإن أنصى ا" ب أ لت نياب لك تا ايان" 
لعا 0 
بن اليا ! 


وَمَنْ أؤطى لِرَجلٍ بِألْفٍ درْهَم ؛ ولكهال 1ن وَدينْ: فإِن 
حَرَجَتٍ الألْفُ مِنْ ثلث الْعَيْنِ؛ دنع إلى الخوضى له َإِنْلَمْ 
خوخ . سي وَكُلْمَا خَرَجَ شَيْءٌ مِن الدَّيْنء أَحَذَ 
كور الوصية ل ِلْحَمْلٍ » وَبِالحَمْلء إِذَا وْضِعَْ لأقل مِنْ سِبٍَ 


أشهرٍ مِنْ يَوْم الوَصِيَة . 


وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُل بِجَارِيَة إلأَحَمْلهَا صَحَك الوهييه 
قال في زاد الفقهاءء والزاهدي: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 
اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

[لاوه] قوله: (وإن أوصى له بثلث ثيابه, 5-0007 وبقى ثلث وهو 
يخرج من ثلث ما بقي من ماله؛ لم يستحق إلا ثلث ما بقي من 
الثياب . ). 


الهداية قالوا: هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة» ولو كانت 


. الزيادة من سائر النسخ‎ )١( 


(0) الزيادة من أ ب ج (وفي الأصل ثلث). 
58> 


وَالاسْبَتْنَاءُ . 


مَنْ أؤصى لرجُل بجَارِيَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ قرسا قبل 00 0 
ا ره وَهُمَا يَخْرّْجانٍِ مِنَ الثُلْتْءٍ ْ 
لَهُمَا لِلْمُوصى لَه وَإِنْ لَّمْ يَخْرْجَا مِنَ اللُلْتْء ضَرّبَ بِالئُلْث 
أَحَذٌ ما يخْصُّهُ مهما" جميعاً فِي نَوْلٍ أبي يُوسُفَ وَمحمدء 
قال اس ينه : يَأُحُذَ ذلك من الأمٌء فَإِن فصل شَيْءٌ أحَذَهُ من ظ 
اا ظ 


وَتَجُورُ الوَصِية ِِدْمة بيو وشتكى قار سين مَْلُومة. الح 
وَتَجُورُ بذَلِكَ أَبَدَاء فَإِنْ حَرَجَتْ رَقَبَةُ اْعَبْدِ مِنَ الكُلْثْء م ش 
ِلْخِدْمَةِ» وإنْ كان لآمَالَ له ير حَدَمَ لون يَوْمَيْنِ» وَالْعُوصى 
يَؤْمَاء فَإِنْ مَاتَ الْمُوطى لَهُ عاد إِلَى الورَئَةَ وَإِنْ مَاتَ الْمُوصئ 
في حَبّاةٍ الْمُوصيء بَطلتٍ الوَصِيَه [ 


َإذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلآنء فَالْوَصِيَةُ بَيِنَهُة””: الذّكرُ وَ الى [الوصية لولد 
فلان] 








[5944] قوله: (ومن أوصئ لرجل بجارية فولدت بعد موت ار ولد 
قبل أن يقبل الموصى له. ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما 
للموصى له وإن لم يخرجا من ٠‏ الثلث صرب بالثلث وأخذ ما 
اما ا واف ا وقال أبو حنيفة : 
يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد»). 2 
واختار البرهاني والنسفي وغيرهما. 

)١(‏ ساقط من أء د. 


[الوصية لورثة 
فلان] 


[أو صى لاثئين 
وألحدهما 


[أوصى ولا 
يملك مالا] 


فيه سواءً . 


ومَنْ أؤصى لِوَرَنَة كُلأنْء فَالْوَصِيَةٌ 0 : لِلذكرٍ مل خط 
انين 


9 
- 


وَمَنْ أوصَئ لِرَيْدٍ وَعْمْرو بُِلْثِ ماله فَإِذَا عَمْرّو مَيْتّ 
فَالكُلُتُ كُلُّه 10951 , 

وإِنْ قَال : اثلْثُ مَالِي بِيْنَ ريد وَعَمْرو)» وَزَّيْدٌ م ميك كان 
لِعَمْرو نِضِفٌ القُلْثِ . 

ومَنْ أؤْصي بِتُلْثِ مَالِهِ وَلِآَمَالَ لَه ّم اكُتَسَبَ مَالاَ» اسْتَحَقّ 
اْمُوصيّ لَهُ ثُلْتَ مَا يَمْلِكَهُ عِنْدَ الْمَوْتِء وَاللَهُ غلم . 





[546] قوله: (ومن أوصئ لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت». 
فالثلث كله لزيد) . 
وعن بق يوسف: إذا لم يعلم بموته» فله نصف الثلث». وعلى 
الظاهر: مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


كتابٌُ القَّرَافِض3") 


المْجْمَع عل َوْرِيئهم مِنَّ الذكور شر : الاين ابن 
الاِن وإنْ سَمَلَء والأَبُء وَالجَدُ أَبُ الأب وإِنْ عَلاء 
والأخُء وابِنُ الأخ؛ وَالْعَمُء وَابْنُ الْعَمْ 0 مولي 
النّعْمَةَ . 


وَمِنَ الإناث سبع : الَبنْتُّ ويثت الا والأم والحدة 
والأَحْتٌ» والرَّوْجَة» وَمَوْلاةٌ النْعْمةِ. 

ولايَرتٌ أَزْبَعَةٌ: الْمَمْلُوكُ وَالْقَاتِل م مِنَ الْمَقْتُولِء لام 
وأَهْلُ الملتَيْن. 

والدُروض التخدؤة: فى كتابي الله تعالئ هي ' النُضف» 
وَالرُبُعُ» وَالقّمْنُء والكُلَنَانِء وَالثُلْثُء وَالسدّس . 

فالتظتف نزي خنشة: درضن التق زيحت الاذن إذا لم 


)000 «الفرائض في اللغة : جمع فريضة» وهي مشتقة من الفرض : وهو التقدير. 


«وفي الشرع : ما يثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه؛ فقد اشتمل على المعنى اللغوي [ 


والشرعي» وإنما خص بهذا الاسم؛ لأن الله سبحانه وتعالى سماه فقال بعد 
القسمة: (فريضة من الله) اللباب (مع الجوهرة)» (/781) . 
«أما علم الفرائض : فهو علم بأصول من فقه وحساب» تُعرّف حق كل ذي حق 
من التركة». معجم المصطلحات الفقهية» ص (555). 

3./ 


[المورثون من 
الذكور] 


الإناث] 


[الفروض في 
القران 
والمستحقون] 


تَكُنْ بنْتُ الصَلْبِ والأخت مِنّ الأب إِذَا لم تَكُنْ أَحْتٌ لأب وَأ 
والرَّوْج إِذًا لّمْ يَكْنْ لِلمَيّتِ ولَدٌ وَلا ولد ابن . 

والرُبْعٌ فَرْضٌّ") : الرُوْج م مَعَ الوَلَدٍ أؤولَدٍ الاإن: 
اجات" "ذالم يكن لمت ولد ولا وَل ان . 

وَالشّمْنُ فَرْض”": الرْوْجَاتِ مَعَ الوَلِدِ وولَدٍ الابئن. 

والدُّلّعَانِ؟؟: لكل انْنَين فُصَاعِداً مِمّنْ فَرْضْهُ النُضفٌ إلا 
الزوْجّ . 

لعلف لد ذا تويك لعف ول ول ولد ا تقل 
انْنَانِ من الإحوَة وَالأحواتٍ قْصَاعِدَاء وَيُفْرَض لها فِي مَسْألتَينَ ب“ 
وهم : : زَوْج وَأَبِوَانِ دَاقْراء وَابواف- لت ما ييَْى بَدَُزض الزذجٍ 
وي 1ك الام : دَكُورُهُمْ 

282 - 

وَالسدسٌ فُرْض سَبْعَةٍ : لكل وَاحدٍ من الأبويْنٍ م الوَلَلٍ 

وولدالائن. ولاه كنم الاخيوة زوالا جوف مين أن بعد 


| 





(0) الفرص. ساقط من دء ج. 

00 في د (وللمرأة). 

(9) في د (للزوجات). 

(4:) في أ زيادة(فرض). 

(5) في زيادة (ثلث ما بقي). 

() في أ (الزوجين). 

468 في أ (أولاد الأم). 

00 في ج زيادة (مع وجود الولد) . 
54> 


ا ٠‏ وَلِلْجَدَاتَ وَِلْجَدَ مَعَ الْوَلدِ (أَوْ ولد الابن) '*. 


وَلَِئَاتِ الابن مَعَ الَينْتِ» وَلِلأحَوَاتِ أب مَعَ الأختٍ لأب َم 
َلَْاحدٍ من وَل الأ 


و سقط الشرات بكم عورخ ةر التجواكي: سيتسدك 


بالأب . 0 ؤ اك 


وَيَسْقُط وَلْدَ الم بأرْبَعَةٍ بعة بَعَةِ: بالوَّلَدِء وَوَلْد الابن» وَالأب» [المسقط لولد 
ور ه* الأم] 
وَالجد . ا 
وإِذًا [استَكمَلَث]”* الْبَتَاتُ التُلَْيْنِء سَقَطْتْ بَنَاتُ الابْن ؛ ام 
إلا أن يَكُونَ بإرَائْهنء أو أَسْفَلَ م اانا 


و 07677 رو خوات أب , م للتلدينة [سقوط 
0 ش ووس # لمع إلا ات لأب] 
سَقَطْتٍ الأحواتُ لأبء إلا أن يكونٌ ل ' ةك 


بابُ أقرب العصبَاتِ 
وأقَرَتُ الْعَصَبَاتَ: البَنُونَ ثم 0 َنُوَهَمْ ) م الأب ثم الجدء [أق رب 


1 5 3 العصبات] 
ثم بَُو الأب» وهُمُ الإحوَة. بكو الج سد َم يلو 


5 الكل 


واكك يران أي يووا قل ارا 


)232غ2 ما بين القوسين ساقطة من أء هت 
(0) ساقطة من ب» دء ج. 
9 في أ زيادة (والأبويات بالأب). 
(4) المثبت من سائر النسخ . 
25.8 


[الذي)ه 


الأخوات] 


النسب] 


[حجب الأم] 


الابن] 


[نصيب الإخوة 
لأب] 


[نصيب الأخ 


وَالابْنُ وآبْنُ الاربْن» والإِخَرَةٌ يُقَاسِمُونَ أَحْوَاتَهِمْ لِلذّكَرِ 
مثلُ حَظّ الأنتيَيْن رَمَنْ عَداهُمْ مِنَ الْعَصَبَاتٍ يَنْفَردُ بالميراثِ. 
ذَكُورُهُمْ دُونَ إِنَائْهمْ . ظ 


اخ لصي ٠‏ فَالعَصَبَةَ هُوَا اليد لي 


باب الحجب 


وتُخجدث الأم من الثلت إلى الشدس بالولدة أو 
00 
باحق : 


4 


لاض عن فض بات لِبَنِي الابْن”" وأَحَوَاتهمْ» لِلذّكر 
كن 

والمَاضلْ عن فَرْض الأحكَِن بن الأب وال اٍخرة 
َالَحَوَاتِ مِنَ الأب للذكرٍ مثلُ حظ الألتيين. 

وَإِذَا ترك ْنَا وََنَاتِ آبْنِ وَبَنِي أبْن » للدت القت وَالْبَاقِي 
الاين َأَحَوَاتِهمْ؛ للذّكرٍ مِثل حظ الأنِْينِ؛ وَكَذَّلكَ الفَاضِل 
عَنْ فَرْضِ الأَحتٍ خت واب وَبَمَاتٍ الأب . 
لب آ 


وَالبَافِّي , تَنهما: 
010( في أ زيادة (فصاعداً) . 
(؟) في د (لابن ابن). 


11٠ 


7 


والمشركة كَهّ: أَنْ رك المرأة زَوْجَا وأا أو جَدَهٌ- وََحتَيْنِ مِنْ 


م اعد عو 


م وآ أب وَأ فللزّوْج للقن وَلِلامٌ سدس ء مركالا 


التُلْثُء ف وى الوا 
بَابُ الوَدٌ7" 


0ض 
عَلَيْهُمْ بِعِقّدَارٍ سِهَامهِمْ ِلأعَلَى الرَّوْجَيْن 


ليرت الْعابِلُ من القُول. وَالْحُذْدُ كله مله وَاجِدَ 
يُتَوَارَ تُ به أَهْلَهُ. 


ولا يرث ار ا بِنَ الكَافِر: وا الات ب 


المسْلِمء قال المديد لِوَرَتْتِهِ من المسلمين وما اكتّسبَه فى 
حَالٍ ردّته فَىْءٌ. 


ا أو سقط عليّهم خائط. فلم يعلم من 
مَاتَ مِنْهُمْ أوٌلاء فْمَال كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ للأخيّاء من وَرَئت 


وَإِذَا اجْتَمَعَ : فِي المَجُوسِيٌ قَرَابنَانِء لَوْ تفرّقَتْ في شَحْصَيْن 
ررك عتقبا نس انكر جيه َلايَرثُ المجوسبة 


)١(‏ «الردٌ في اللغة بمعنى الصرف. ظ 
ظ ويستعمله الفقهاء في الفرائض بمعنى : صرف ما فضل عن فرض ذو الفروض» 
الاقتصادية ص .)١7978(‏ 


(؟) في أء بء د (من) ساقطة. 
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المشرّكة] 


[ الور 2 
باختلاف 
الدين] 


[الاشتباه في 
التواردث] 


[توارث 


المجحوسي] 






اوه 


كحة الفاسدة التي يَسْتَحِلونُها في دينهم . 
وَعَصَبَة وَلَدِ الرنَاء وَولَّدٍ المُلاعئة مَوْلَى أُمهِمَاك*3] 


[تنوقف ومن مات وت حطلاء وف ماله خفى مضع انرأ حفله 
الميراث] 2 

لميرا في قَوْلٍ أبي كلم 1 

[الجدمع وَالْجِدَ 0 بالمِيرَاثِ مِنَ الإِحْوَة عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ ؛ وَقَالَ َه 


الإخوة] :3 


يُوسُْف وَمحمد يْقَاسِمُهُمْء إلأأنْ تَنقُصَهُ المُمَاسَمَةُ مِنَ 





. قوله: (وعصبة ولد الزنى وولد الملاعنة مولى أمهما)‎ ]٠٠0[ 
قال الزاهدي قلت معناه: والله أعلم أن الأم ليست بعصبة له ولا‎ 
عصبة الأم؛ كما ذهب إليه ابن مسعود» وإنما عصبته مولى الأم إذا‎ 
كان لها مولى. قلت: قال في الجواهر قوله: لموالى أمهما إن‎ 
كانت الملاغنة خرة الأصل» ييكون الغيرات: لغوالى أنها وهو‎ 
أخوتها وسائر عصبة أمهاء وإن كانت معتقة يكون الميراث‎ 
لمعتقهاء ونحو ابن المعتق وأخوه وأبوه.‎ 
فقوله لمواليها: يتناول المعتق وغيره وهو عصبة أمهما.‎ 

[101] قوله: (ومن مات وترك حملاً وولداًء وقف ماله حتى تضع امرأته 

أر بع بنين في رواية ابن المبارك عن أبي خنيفة . 

وقال محمد: ميراث اثنين. 











وقال أبو يوسف: ميراث واحد, 

قال الزاخدي» والإسبيجابى: وصاعحب الحقائق» والمحيطء 
وقاضيخان: وعليه الفتوى.. ئ 

وقال الخاصي: هو مختار الصدر الشهيدء وبه أفتى فخر الدين 
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وَِذا اجتمعت اكرات فَالسَدسن تبه وييحجبت لالد [الحدة آفي 
]"”٠ 0‏ 36 1 الميراث] 


م أب الام يسَهم؛ وكر خذ: تحضف انها 


1 


٠‏ وَلاتَرتُ 
7- 6 ي الأزخام'" 
َإِذَا لم عن لكات 


! عَضَيَة وَلآَذْو سَهْمء وَرِنهٌ ذُوُو [ذوي الأرحام] 
امف وَهُمْ عَشَرَةٌ : 5 وَوَلدَ الات ٠‏ وانكةُ الأخ. 


م الل 


وَائِئَُ الْعَمٌ» وَالْخَالَه والْخَالَةٌ وأبُ 0 مِنَ الأَم 
وَالعيةة وَوَلَدُ الأخ م مِنَّ الم وَمَنْ أَدْلَى بهم 


[107] قوله: (والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم . إلا أن تنقصه المقاسمة من 
الثلث). 
قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة . 
وقال في الحقائق عن فرائض السراجي: وبه يفتي. وقال في 
المحيط» قال أبو بكر رضى الله عنه وأكثر الصحابة : الجد بمنزلة 
ال وا ال اده 
والفتوى على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
قوله: (إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث) . 
الامشو ديا الى الدع ماس الى ل اال 

[507] قوله: (ويححب الحد أمه). 
اع أم نفسهء وفي بعض النسخ (ولا يحجب الجد أمه) وتأويله : 


)١(‏ «والأرحام جمع رحم: وهو قريب ليس بعصبة ولا ذي سهم». اللباب مع 
الجوهرة (؟/ 8865) . 
1+ 


[استحوف 
الحهات] 


[التساو يِ في 
الدرجة] 


وأَقُرَبُعْ 
وَالاحت 


]00[ 


بات م 220000 مسي 


سا اس ها لأس عراه 


من صا ص © 5ه 


البزارتىية دري ا 
[ه6٠‏ 0 


[:50”| قوله: (وأولاهم من كان من ولد الميت. ثم ولد الأبوين أو 


أحدهماء وهم بنات الإخوة وولد الأخوات, ثم ولد أبوي أبويه أو 
أحدهم ‏ وهم الأخوال والخالات والعمات) . 

قال الزاهدي قلت: وقد ذكر في كثير من نسخ المختصر وفي 
الشروح إن أولاهم: ولد البنت ثم ولد الأبوين» أو أحدهما. 
وذكر في زاد الفقهاء: أولاهم» ولد البنت ثم الجد الفاسد ثم ولد 
الأبوين أو أحدهماء وهو الصحيح؛ لأن الجد الفاسد مقدم على 
ولد الأبوين بإجماع بين أصحابناء وقد نص عليه بعده. 

قوله: (وأب الأم أولى من ولد الأخ). 

قال الإسبيجابى والزاهدى : هذا مذهب أبى حنيفة» وقالا: وكذا 
الأخ ولاعت ارلى): :ررجنا دلال ابن حينة بو جنار اسفن 
وغيره. ظ 

قال اللإسبيجابي والزاهدي : وكليف ار بارع اي جه بي 
أب» أمء وبنت بنت . 

فروى محمد عنه: أن أب الأم أولئ . 

وروى أبو يوسف. والحسن عنه: إن بنت البنت أولى» وهو 


المشهور. 


2320غ2 في ج زيادة (من كان من ولد). 


"١م‎ 


اميق أَحنُبالقَاضِل ؛ ؛ عَنْ سَهْم ذَوِي الْسَهَام؛ إِذَا لّمْ تَكَنْ 


عَصَبَة سِوَاةٌ؛ وَمَوْلَى الْمُوَالاةِ يَرتُ . 


دسفم الات السدس وَالْبَاقِي للائه1 *" 5 فإن : ل 


َأ مؤلاه الال لِلجد فِي كَوْلٍ أبي حَبيقة» ركان او نوتف 


ومحمد: هُوَ بَيْنَهُمَا 


1 ٠١ا/[‎ 





]505[ 


]1031[ 


قلت : قال في التتمة؛ قال شيخ الإسلام : زوانة فجي عن أن 
حنيفة : هي الرواية المشهورة. وقال بعض مشايخنا رواية أبي 
يوسف عن أبي حنيفة ظاهر مذهب أبي حنيفة . 

فكان أبو عبد الله الفرائضى يقول: ما روى محمد عن أبى حنيفة 
توله الأرل» وما رو آبو برست قرلة الأسر» قال اقتمسن الأندة 
السرخسى فى المبسوط : وفى ظاهر الروايات ذكر أن أولاد البنات 
يقدمون على اللجد أب الأم وهو قول صاحبيه» قال الأمام أبو 
المفاخر الزوزني في شرح المنظومة : الأصح من قول أبي حنيفة : 
أن أولاد البنات أولى من الجد الفاسدء ثم هو أولى من أولاد 
الأخوات . 

قوله: (وإذا ترك المعتق أبا مولاه. وابن مولاه. وابن مولاه. فما له 
للابن» وقال أبو يوسف : للأب السدس والباقي للابن) . 

قال الإسبيجابي: الصحيح قولنا. 

قوله: (وإن ترك جد مولاه وأخ مولاه. فالمال للجد في قول أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما). 

قال الإسبيجابي والزاهدي : هذا بناء على اختلافهم في الميراث» 
وقلامو: 


قلت: إن الفتوى على قول الإمام. 


والحمد لله وحجله». والصلاة والسلام على رسول الله » ولا حول ظ 
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[تقديم المعتق] 


َإِذَاتَرَكُ الْمُعْتِقُ أَبَا مَوْلاهُ وََبْنَ 5 فَمَالَهُ للاين» وَكَالَ أَبُو اميركت 


المعتق] 


وَل يُبَاعٌ الْوَلاءُ وَلا يُومَبُ . 





ولا قوة إلا بالله. حسينا الله» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكنت أظن من كبرى صلاحاً يكفر زلة الذنب الصغير 

فلما كبرت ازددت نحساً فقل ماشئت في النحس الكبير 

تم على يد كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد العزي الحنفي 
غفر الله تعالى له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه. بتاريخ أواخر شهر 
شعبان سنة اثنتين بعد الألف . 


الل 


حِسَابٌ الفْرَائْضِ 


إِذَا كانَ فى المَسْألَةِ نِضف وَنِضفٌُء أؤ نِضف وَمَا بَقَىَ 
فأطلهًا قن نكري وإن كان" للسشيوما نت أو تلان .وما نقرج 
فأضلَهًا مِنْ ثَلانْةء وَإِنْ كان رُبعٌ وما بَتِيء أؤ رُبُعٌ ونضف. فأضلهًا 


مِنْ أَرْبَعةٍ وَإِنْ كان ثُمنٌ وما بَقِيَ أو ثْمُنْ ونضف وَمَابَقيء 


وم 


فأَضْلّها مِنْ ماني َ 3» وَإِذا كَانَ سَدْسٌ وما بَقي» ال ل" أو 
سل فاميلها مث وتَعُولَ إلى : سبعَة ) وثمانيّة وتسعةء 


وَعَْسْرَةٍ . 


ور 
ثلث 


وَإِنَ كان مَعَ الرئع 
وتَعُول إلى : ثَلانَةَ عَشَرَه وَحْمْسَةَ عشّرٌَ وسسعة عش 

وَإِذَا كَانَ مَعَ العم تُلّمَانِء أو سُدُسٌء فَأَضْلّهَا مِنْ أَزْبعَةٍ 
وعِشْرِين» ونَعُولٌ إلئ سَبْعَة وعشرِينَ . ظ 

فإِذًا الْقَسَمَتْ القذالة علق الزوة : تند ضكت» زان 1 
اليه 3 لي غات ثرت عنقل2 فى أل المَسأَلةٍء 
وعَوْلِها إِنْ كَانَت عَائِلةً: ؛ فما حَرَجَ َمِئهُتَصِحٌ المَسأَلةُ؛ ا 


للك اد سدم 0 ان عَشرٌَ 


3( *ه 


ءََ 


وَأَحَوين: لِلمَرْأة الوْيُمُ سَهٌُء وَلِلأَحَوين مَا بقي» وهِي ثلانَهُ نه أسهم 
)0غ( في ج زيادة (ثلث). 


51/ 


(صضصطول 
المسائل] 


[الأصول التي 


تعول] 


[إخراج جزء 


السهم] 


[السهام 


والرؤوس] 


[الرؤوس مع 
الرؤوس] 


لا تفي غانهها ناصرب النتن تن أضل المشالة» فكون تجا 


وَإِنْ وَاقْقَ سِهَامُهُمْ عَدَدهُمْ؛ فاضرب وَفْقَ عَدَدِمْ ني أَضْلٍ 
مسال كروي إِحْوَةٍ لِلْمَرْأة الرْيْمُ سَهُمْ؛ وَلِلإِحْوَةٍ ملامةع 
فاضرتٌ 00 عَدَدِهِمْ فى أضل المَسْأَلَةِ (تكون 0 
وَمنْهَا نَصِح . 


7 ل د سهَا يفي أ - الو أ 


ع 


0 في أضل المشألق . إن َسَاوَت7؟" الأغتاة 0 


أحدهُمًا عَنٍ الآخرء كَامْرَأَنَيْن خورف فاضرب الْنَيْنِ في 
املق النتا1. 


فَإِنٌ كان أخحد الْعَدَدَّيْن جَرْءًا مِنَ الآخرء غْنَى الأككَدُ عَنَ 
الأقل كأزّع نِسْوَةٍ وَأَحْوَيْنَء إذا ضَرَبْتَ الأزبعَة أَجْرأكَ عَن 
الاطرا لل 


تإدنوافق إخن العددثن الاجر متتو ووق أخدهتها ف 
> ميع الآخرء نم ما اح ُ جتمع فى أضل ال نيال كأَرْبّع نسوةء 
() المثبت من سائر النسخ » وفي الأصل (وفق). 
() ذكر هنا في نسخة شرح اللباب (يكون ثمانية) ولم يذكر ذلك في سائر النسخ . 
022 في د (تساووا في الأعداد). 

(4) في أ زيادة (وعولها). 
)0( في أ (عن العدد والآخر). وفي 3 د (أجزأك عن الآخر). 
514" 


وأَحْتٍ وسِئَة أَعْمَام؛ فالسمّة 7 تَوَافِقٌ الأز عه والتط ف فاضرب 


نِضف أَحَدِهِمًا في جميع الآحَرِ؛ نم (مَا الجتمة)"'' : في أَضلٍ 


ا تون الما وار ع ومِنْهًا تصح . 


فإذًا صَعً صَحَتٍ المَسْأَلةُ فاضْرِبْ سِهَامٌ كل وَارِثِ في التركَةِ» ثم 
البرنا تيع الى #الالفدياا الريةا ران علياية 


وَإِذْالَمْ تَقْسَم مم الشَّرِكَةُ حَنَّى مَاتَ أَحَدُ الوَرَنَة فإنْ كان مَا 
لفينة و الحثف الأول بتي على زفي نقد طخت المتاتان: 
مما صَحََتِ الأولى» ونال وتيخ كات نريظة النوب ااكاني 
بالطريقة التي ذَكرْنَامَاء ثم ضَرَْتَ إخدى المَسْأَلتينَ في الأخْرَّى إِنْ 
َمْ يكن بيْنَ هام الْمَيْتِ الكَاني» لاي 0 
فإِنْ كانَ بَيتَهُمَا مُوافمَةٌ: َاضْرِب المَسْأَلة الاي في الأولى» قَمَا 
اجْتَمَعَ صَحَحَثْ مِنْهُ المَسْألتَان . 


وكلُ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ المَسألة الأولى» مَضْرُوبٌ في وَفْقٍ 
المَسأَلِ القازية» وَمَنْ كان له شَْء من الْمَسأَلة لَه مَضْروبٌ في 
وفق تَركَةٍ الْمَيّتِ الثاني . 

وَإِذًا صَحَتْ مَسْأَلَةُ المُتَاسَحَقَ 0 
دون عكات الذرق تتنك قا فقت ايه العنالة على نمازذة 
وَأربَعِينَ» قَمَا حرج أَحَذْتَ لَه مِنْ سِهَامٍ كلْ وَارِثِ حَبَهٌ. 
101 عا ين الترسين سكيع اتن العن: 

ش 18 5 


[المناسخة] 


في آخر نسخة أ تم الكتاب بعون الملك الوهاب قد تشرف 
الإتمام بعون الله الملك العلام» أضعف عباد الرحمن بن 
محمود بن عبد المنان حفظه الله تعالئ يوم الميزان من الفضاحة 
وعذاب النيران في أواسط شهر ربيع الأخر. ظ 

وفي آخر نسخة ب : تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب» 
والله الموفق للإتمام فالحمد له على التوالي والدوام» والصلاة 
على رسوله خير الأنام وعليه أفضل التحية والسلام» وقد وقع 
الفراغ فى شهر الصفر المبارك سنة خمسين وتسعمائة» عن يد 
المذنب المحتاج إلى رحمة الله تعالى خير الدين بن محمد . 

وفي آخر نسخة (د) المطبوعة بدار الكتب العلمية والله أعلم 

وفي آخر نسخة (ج) وهي أحسنها وأضبطها . 
الأعظم أبي حنيفة النعمان للإمام أبي الحسن البغدادي مصححا 
ل وي 
الحلبي وأولاده بمصر . 

القاهرة فى /ا/1 ١‏ ه 


1161م 


50 


: + « هده 6+ همهم .مه .6ه 


ترجمه ة الإمام القدوري 00 


ترجمة مؤلف كتاب الترجيح والتصحيح على القدوري 


566 8 6 8ه © به 


فض 856 565 5-9 654 8ه ه »ه 


الماء طهارة 5 
رخ 


ضابط الدّلو 1 


الحمرة والصفرة 1111110 


مجاوزة الدم عن الأربعين 6 
و عور 00 ظ رباد وم 21 
0 00 


0 
0 
0 
0 
05 
061 
05 


ده 
ام 


مم6 
0 
0 
04 
04 
04 


05 
5 
ا‎ 
1١ 
11 


صقة وضع اليدين لق ا ا ا ا ا ا ا 0 
القراءة في الصلاة 0 


كيفية الركوع والسجود موموءمةوء قث م ةو مثنة 
كيفية السجود وعمةءء م ومو موثو وووة 0 ا 


كيفية قضاء الفوائتت لووط معاد اباو اط اج اناه 
الترتيب في القضاء اسع اللاو وسو لو 0سا 
الأوقات المكروهة للصلاة 17171 
ما يجوز فعله وقت النهي ا ا 1 
سنن الرواتب ا 


تطوع الليل والنهار فومفةمة ممم رم مقي 6 ل 0 
القراءة فى اماد ”وو منج ل ا ا 


سهو الإمام 01 0ط 


هيئة صلاة المريض 0000 
حالة عدم قلذرة القعود ا 1110111111 230111 


عدم استطاعة الإيماء 1 ش#ظظ' 
المرض أثناء الصلاة وك ارم ا د ا ا 
الصخة أثناء صلاة المريض امم ا وو ا 1 


متى جب السجدة؟ ل 


عدم تحديك الإقاقة .............ييين نيت يي 5ش« 


صلاة المسافر مع المقيم زز 00 ز ز زؤ زؤ ؤ 1 17171111 
إمامة المسافر بالمقيمين 0001-1-7 110 


الظهر بجماعة يوم الجمعة 5 5 3ش«( 
إدراك الجمعة ل 
خروج الإمام للجمعة بك ا و ا ا ا 
ما يحرم بأذان الجمعة 778 شش”5ظ 


حخطية هدك :نم وو نيه وا مور وشو ود ا 11 


ما يستحب فى اللأضحى 0 


الصلاة على القبر ...... انع وان ا ا 0 


من هو الشهيد 6 ره رهج ل وال هو قر اقرف 4 و اك د دوه 666 ا 2 


كتَابٌ الرّكاةٍ 


البدل ع الصدقة ............ 0 
المال المستفاد 0 


السائمة والمعلوفة في الزكاة 0 
هلاك المال 0100 


تقويم العروض ا ااا 


ضم القيم في الزكاة انو ا سك ال 0 
زكاة الزروع والثمار ال له 33 ةر ااي ع قا م قا فق 4 ا 


العمل والكيل في الزكاة مااع سد وو عل م1 


شروط الزكاة 5 ل 
ممن لا تجب الزكاة عليهم لفاة و رق واو عي وأ ل ع 2 
الأشياء التى لا يجب فيها الزكاة ل 


النية في إخراج الزكاة ا ا 1 
نضابه زكاة الزأمل ممه اا م ا 


إعطاء كامل الزكاة لواحد كع د ا لد ور 8 0 لق و ل ل ا ف لا 1ه 
الذي لا يستحق الزكاة ارط فو ل ا 5 
الظن في الدقع ....... 57«( 


عمن تجب عنهم الزكاة ف ع ايع ع ها له 1ن ع ل لان لور لد ا ل 1 0 1 1 
مقدار صدقة الفطر سو 703334 ابو ااا وو حا ا 1 


وقت الوجوب والاستحباب بب-002 0 ااا 00 


كتات الصؤم 0 9 0 ا 


التماس هلال رمضان 100000 ا 


مبطلاات الصوم 16 وهو عه 881 قاف يقار اف ا هاه 8و م 438 24822662314 و لك ف ما وما واد 


الوصية بالقفياء 0 


الخماغ افن الاعتكافة وباب ا ا 2 
فا يازغ را بجاني ا لاشتكاقه بام ودج سه وود وه 


حجة الصبى ا 


مستحبات الإحرام 4ه فده 6166766687 ره 16186 ه6668 هل م ودف 8 866 26 
التلبية في الإحرام ........ 0000 


طواقف القدوم ............ 1 


السعي بين الصفا والمروة وفمةةوةة وموم ة مم ءءء مة مر مث ثلالة 
خطبة اليوم السابع ف وماد وان مو ا ا 


عمل يوم التروية 18 وله ره هه ه اها قا هل اماه كه كاه إطغاة واه مايه هااا 


عمل يوم العاشر شح 1 ا جه لوا 
طواف الزيارة 00 
موعد طواف الزيارة 0 
عمل يوم الحادي عشر ا 0 
رمي الجمار في ثاني التشريق 0100 
موعد الرمي في ثالث التشريق ع 
طواف الوداع ا 1 


فنفة القران له 
عند فقدان الدم ا ل ا 
توجه القارن إلى عرفات ل ا 
أنواع الثم 10000000008( 


صفة التمتع لتو مس ون سحو جا ا 


الإحصار بمكة ا 


" البيع ونم « و« هه وهم و يدوو و ووو ون و ووه 


السلعة المشار إليها 295 ش51 


البيع نقدًا ومؤجلا #إعاق ك ها وان ال 0ب مالم 1ل وا و 216 20 ا 
تحديد النقد اي م 1 ا 
البيع بكيل ووزن مجهول ا 
بيع كل قفيز بدرهم جاو ا ا 
النتقص والزيادة فى ي المبيع وفوفءة ثم ووم م ثةث م ثة ةم وم له مم من 


مايدخل : ضمن المبيع 010100000 *ش*ظ2ظ*ظ 


الملكية فى مدة الخيار 0 
الفسخ أثناء الخيار 1117000 
الخيار لمخالفة الوصف ل 0 
شراء السلعة الغائية مني ا ا ا 0 
رؤية جزء السلعة ا ا 


بيع الأعمى وشراؤه 000 
5-0-6 1210111111 


الخيار في رؤية البتعض 0 ان 
بقاء الخيار وعدمه وق قال لاح اك او 004 4 قا ادا لا 2 


مار ا ا ا 5ش( 
شرط لا يقنضيه العقّد مع متشعة مففءمة ةم مم رة م مقة 20565 


البيع إلى وقت غير معلوم .. ا 
قبض المبيع في البيع الفاسد 0:شظ531ظ'' 
الجمع بين الجائز والحرام ش52 
البيوع المنهى عنها ةمل 1771 
تفررفت العامة والقر ا 0 


أحكام المرابحة والتولية ممم 2 
الخيانة في المرابحة ا 


البيع بعد القبض عاو ا وو لخد الال وز ا لي 
التصرف في المكيل والموزون 0 


تصرفات البائع والمشتري 0 11 
تأجيل الحال مع ب ع ا ا 


الحكم يدور مع العلة ا ا لع ا 0 0 
الأضل فى الرنا موسم سيب 000 


00 000000 


شروط الصرف ا 00 


تبعيض الثمن قا ا داه الاق واوا اا و 


بيع الدرهم بالفلوس ا ا لا لاك ا ال ل ا ا ا ل ل ل ل 000 


© © © 8 © © © © # ©« ههه هه هوه هم هعم جلو ون م وم وه مم هعم هم م ومو هن وز وهنو ون 


وضع الرهن على يد عدل 00 


رهن الدراهم والدنانير ا ا ا اا ا ا ا ارا ل ا ا ا ل ل 0000 
أخذ الدين زيوقا .0 #وعممففةة ةو م وميم هوا 8 ا ا ا الا ا ا ا ا ا 000 





شروط الإجارة 005002036 

ويه 0 م 0 
سوير ال 
ا 10 
سا0 سووووتت تت 


الإجارة بالمعلوم والمجهول وعمةءةوةة 


الإجارة بالإجمال 6.6 


الاختلاف بين المتعاقدين ل ا ا 
امتهقا ف أكرة لدان تسد سن امو 0 0 


ممن لا شفعة لهم 271710101 151100000 


قيمة الشمعة ببب 00‏ 0 


.كتاب الشركة 0 ل 
شركة المفاوضة . 111110110101013 
شركة العنان د11[ 1 527171101( 


فيلك نال نشيو ك3 و مس افده رصمو أج اوو ا ام اام ع 
ما لكل في المفاوضة والعنان 1211310110506 ممعم ةع ملل 


الشركة فى الاحتطاب والاصطياد 151595770 
الاشتراك في سقي الماء 77111( 


الأ ففرا قاسم الدايواة بسنت تو افد 1301 
هلاك المال ا ا 0 


تصرف أحد الوكيلين ا ل 0ل 


ما يجوز لوكيل البيع 4 وم ا و ا 0 


6 © > م هس أ تن ع 8ه ام هه هه 58666 865686 هفقس عدن هده وز هه هه 6ه هم 6 5ه 


جواز الصلح في المال والمنافع 2100 
الصلح فى دعوى النكاح ا 


الصلح في المداينة وو او ا ا 10 
الصلح على غير المستحق ا 0 
الوكالة في الصلح 2157( 
صلح الفضولي لظ 
صلح أحد الشريكين 010 ز[ز[ز[ز 1 2110111011010 
الصلح في السَّلْم بين الشريكين كك 
الصلح بين الورثة 0000 


اسكشفاف الهمةة دروو و لظ 


زوال الملك عن المسوحد فافهاة ههه وهاه هاه هه اوه وا ره هاه نواه ااه هاه ونوافاء فا 
زوال ملكية الخان والرباط اه 4ق ع ف ره ورك ع رب ااعد الال ادر عاط 1 


غصب الأرض فغرسها 5337070000000 


تعدي المودع 0 


© 4 8 559 ©6 85454596 586 #5 و + 64ج هج آنه هه هه ه866 9ه :© م هسمه .هه همه 


كتاب المفقود 2 


لحكمى للمفقود 0 
00 ظ ْ ه» > + همهمهسه ههه هه هه ووه ه 
كتاب الإياق 95هشظه1212 


لمر عسي 
الإشهاد على الرد ... 


الها مسيسية 
0 0 0 ظ ْ ظ قوعم مةووثو مومعو وموة 
الملك بالإحياء 00 


عون الكر ا 


قاط الأذن 5 


مسؤولية المأذون 2*3 


قبرائط المرارعة ل ا 
المرارغة الضتعييدة ل 


المزارعة الفاسدة اك وابا فاو لحو لا وك اوم اوج وال اع شو ا 


امتناع العامل من العمل 157 
بطلان المزارعة 51717110000 


كتاب المساقاة 59350000 


حكم المساقاة ا ااا 111 


مجال المساقاة ل 
قوباة المساقاة وين م سه لمعا و 1 0000شظظ2 


إذن البكر 0 


الكفاءة في النكاح اف اوقا 5 و 0ه قات واف اها سنا العام ل ا ا 
اعتبار الكفاءة و لاع ا وعدم ف ب اي 10 


الزواج بالمهر الناقص 0 
تسمية المهر 00001 اا 


تقدير مهر المثل ااطماة 1 ره لس سه لوا و14 لاا ف لاد و6 د 
تزويح الأمة ل 


نصاب الحر والعبد في الزواج 0 
جمع الحلال والحرام فى عقدٍ واحدٍ 
العيوب المؤثرة في النكاح 7 3*ظ2 
التفريق بالإسلام وت ا 10 
إسلام أحد الزوجين 5*5 
إلحاق أحد الزوجين بدار الإسلام .. 


5517 
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الولد يلحق بالمسلم و ا م ول ون لو 
إقرار نكاح الكفار لان قر ناد لعن ان الوا ع 1 


العدل بين الزوجات 11231000 


كتاب الرضاع 


الرضاع المحرم فرعا يه فافع أ لوجع وه ع فاه رع حأه وا واه لاقن وورء عام 


الرضاعة بلبن الميتة 1 
لبن البكر في الرضاعة ا 
رضاعة إحدى الزوجتين الأخرى ا ا 
شهادة النساء في الرضاع عا ع ا ا ا 


شرط الطلاق بالنكاح ا 
صحة إضافة الطللاق جام ا م م 0 
ألفاظ الشرط 100 


تزين الرجعية ا 


نكاح التحليل 210011 


20... 
عدد الطلا 
هدم 


( أ لاع © ه ٠116‏ © > © ه© وهاه 
م 


و 


كتابُ الخُلْع 


سبب الخلع 55 


اجتماع الكفارتين ومامممةةوفوو ملم ممم رة ملل رن ءم ممم ممم لة 


التفريق بالملاعنة ال ا 


سفر المعتدة مع زوجها م ا 0000 


التسيية فيما حاءت لعبردة أشهر فمفم ةم ةم فة مم من ةنر لم رق 
أكثر مدة الحمل وأقَلهِ ................. 1 


الحالات التى لا تستحق النفقة 0 


صفة السكن الواجب ل 


المطالية بالنفقة الماضية ”5 
موت الزوج بعل نفقة السئة 2 6 لا ةا ل ا و 6 


نفقة الأمة ل ا 


فق الضقان 00 001111ظ25ظ1 


أحقية الأم بالحضانة و اطع 1 
كلع الرلقعن المقس عبيب سرويد 0010ظ5 
من تجب نمقتهم وفمو رم م موف ووم و ووه دو ووو هوه ةو ووم ووة 


النسب من وطء جارية الابن ووففوو يوه دفوم موده روه و رتوار مهن اريريه 
نسب المولود بين شريكين وو لي ا مات طح الج م ل و ل ا 121 


شراء المكاتب ع م ل م وى 3 ا لوه ل ا و ل 


الولاء لمن أعتق مس هع لماع ره هه امه عه عا كا ع 6 عع عأ طح ل مقع 0161061018 618166 5آظ25 
ولاء أولاد المعتقة فوقوم ووو ةو وو م لولاا لا لل للة 


الولاء لمق اشم عا يلاية 2ك 


القصاص فى الشجة له 
الجناية فيما دون النفئس ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
فيما لا قصاص فيه من الأطراف 0 


دية الأصابع اا ااا ااا 00 


سزانة التعناة 201111111100 


تداخل الديات ال اما او 
ضابط الدية من القَاتل ا 


ضابط تعجيل الدية على العاقلة ش55 
ضمان جناية الدابة 0 


كفارة شبه العمد والخطأ ا 


من لا يدخل فى القسامة اك د 
مْى لا يكون الميت تباذ ؟ 6ه 6ع ا 0ع كي وام ودع ل ا ان 
دية ة القتيل على على دابة ل 


دية القتيل فى دار 00 2ط 552 
. دية القتيل في الأماكن العامة وت 


ما لا تتحمله العاقلة ا 


10 


الحد المتقادم شا 6 ل 0 اند وا بل وطق تسد هوي توتو و وتو ره ف ويه رقا لد رع لإ د د اماه 


القذف بنفى النسب ا 
رجو المقر في القذف فلن ا 6ه موا هك أ فاع ف اهو ههه قاط اهاوه هاه اذاه 668666 


قلف غير المحصن ةي دز 1 0 


ما لا قطع فيه 1ك 


من لا يعد سارقاً مع ممه عه وو اوه صر لاوطا قا عام 


0 وهع عع لماع عاو لوو وول وللويوة 


فقد موضع القطع ا واس جه ا ا له ا د ا د 
شرط المطالبة في القطع 000 


كران الجيؤفة للعين الواجدة 011 
فيان الغية ادق 570ص 


موجب سقوط الحد 000100 1ك 


ما دون الخمر من الأشرية 5«0ه2 
الأشربة المباحة 00 


كتابٌ الصَّيِدٍ والذَبَائح 


- 


الاصطياد بالجوارح المعلمة .............. 
ضابط الجوارح المعلمة 2 
شرط إرسال الكلب 0 
الحالات التي لا تؤكل فيها الصيد ا 
ما أصاب برمي السهم ا 
اشتراط الجرح في الأكل 5321016 


الضابط في الأكل في فصل جزء من الصيد 


من لا تؤكل صيده مم معنن ووه عون ماد مج 1141 


ما يسن وما يكره من الذابح قن ا ل اخ اق اناه عه 
الأصل في الذكاة 0 
الجنين في بطن المذكاة ل 
أكل سباع البهائم والطيور ونحوها يي 


ع 


يآ ركه أكلة ل 
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ا . 
لعيوب ا ا 


كفارة اليميد 


حلف لا يكلم عبد فلان 000 
حلف لا يأكل من هذه النخلة 050000000 
حلت لا يأكن بسر فأكل دملا 57 
حلف لا يأكل لما فأكل سمكا 1 
حلف لا يشرب من دجلة 0000000 *ش*طظ15 
غلن الا رأكزن هذه الجتطة 0 
استحلاف الوالي بالإعلام ا 


حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها 


حلف لا يأكل الشواء 00 
اك لا رأكل ال فون 0 0 
حلف لا يأكل الخبز 000 
حلف لا يباشر بنفسه فَوَكل ف 
حلف لا يجلس على الأرض 10000 
علك لأ يكن مان سزير 158 


لق لكل فلانا وبال 0 520000 


- 


حلف لا يكلمه أيامًا وشهورًا 2000 
حلف لا يفعل كذا 0 
حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه 13*00 
حلف بقضاء دينه إلى قريب ا 
جلف لذ كن هذه ندال ا 
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حلف بمستحيل عادة 000( 


الفعاه الكو 11101171010000 


دعوى كل نكاح امرأة مساج اموه وود سبوا 1 


أقام الخارجان البيئة 1 101000111 
صاحب اليد أولى من الخارج 151171110 
أقام الخارج وصاحب اليد البيئة 0 


دعوىق القصاص على غيره وفوففة ةنو وو ووو ريثم ة ةمهمو هه هر هاه ون رن ننم مو قة 
الكفالة بإحضار المدعى عليه 51 


صور بقاء الخصومة وسقوطها لاع وا مد وا 


اليمَين خاص بالله تعالى ل 
صيغ الاستحللاف في المعاملاات 9ظششظشظ1ط1] 
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التنازع في الحيوان 00 
تنازعا في دابة وكل منهما متعلق بها 0 
اختلف المتبايعان في الثمن 221 
اختلف المتبايعان في الأجل والشرط .. 
الحلف في اختلاف الثمن ل 0 
اختلاف الزوجين في قدر المهر 0 
اختلفا في الإجارة 0000 
اختلفا في مال الكتابة اك 
اختلاف الزوجين في متاع البيت ا 


شهادة 2 واحدة رد 2 
عدالة الشاهد 0 


أنواع تحمل الشهادة ا 
الشهادة بالخط ا 
اليم لاتقل تنهاذ تيو مدت اد 
شهادة أهل الأهواء ا ا ا 
صفات العدالة ببب-_ب-1-0_2-ذ 1 1 010100111 
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الشهادة في اختلاف الموضع ا 
الشهادة على الغيب ووففعةة فيو مون ثورموةةن ةو م ل ة رومن لم ملة 


الشهادة على الشهادة 37787ظ1 
صفة الإشهاد نقذ و ل عقر الا 1 وا ا ل ا م1 


جوع الشأاهد لا او م م يللة 
ضمان الراجع في الشهادة 0 
00 شهود النكاح وفمومةمووةيو ثم نموةةء ةم من فل ةرم م مين 


رجوع شهود الفرع فففوة فهو مور ووو م ةم ة مرو م مر قء للم نور لة 


أهلية القشاء لظ 


الشهادة في قبول الكتاب 211111011 


:شهادة القاضي إلى القفاضي في الحدود 


حكم حاكم لدى القاضي 578 
القضاء على غائب ا و 


القسمة فى دعوى سوى العقار 2101 


النفع والضرر في القسم وقعموةهة لوهم و ودووووهةه 


فبتَحَة العووظن 00000 


الاشتراك فى الارتفاق .. 0 


القسمة في السفل والعلو .......... ب 
الاختلاف فى القسمة لاا 1 
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راك ل كراء. اجو الو م 58 
الإكراه بالبيع 500ص 
اعتبار قبض الثمن في الإكراه 5000 
ضمان البيع لظ 
الإكراة على أكل الميتة ود 23201ظ2ظ2 
الإكراه على الكفر اه 
الإكراه على اتلاف مال مسلم 55 
الإكراه على القتل 21000 
الإكراه على الطلاق 15221 
الإكراه على الزنا 177 
الإكراه على الردة لعفا 1 


متى يجب الجهاد على الجميع 0 


قتال المر أ او و 
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حق المدد فى الغنيمة و ا 
أثر أمان الكافر 1700 
ممن لا يجور أمانهم ا ا 
لاك المال قن الحدرت 00 
تملك الإنسان بالغلية له 
فسمة الغنائم بدار الحرب ا ا 1 
حى الميت بدار الحرب فففو فم ةم مم ءءء م ررم ةم ء 0 ةد ةن 


سهم الدواب ملهو ولا اا ووو وو وعوعووووة 


الحربى المستأمن ومعمم ةم فوةة روي ووةوثمة م يء ثم ريثمو ةمق ريه 


رن السواد ا ا ا ا ا ا اا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 0 


الحيز في إحياء أرض الموات 5111011010 
الاعتبار فى الإحياء 000 


الخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه 


الحالات التي لا خراج عليها 552518 


قتال المغأة وآثاره 01010 *ش*ظ* 
أموال البغاة ل ا 


استعمال الذهب 0-772 ز ز ز 000 زؤ ز ؤ 2/1111 
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قول الصبي والفاسق 00 
ا 00 
ا 09000 ادا الل د 1 1220 


النظر إلى الإماء 00 
نظر المملوك إلى سيدته باح 


الوصية لورئة فلان 0< زؤ آذ ز آ< <ز ز ز ز ز زذز 000005 ز ؤ [ ز ؤز ز 111111 ومفوممووء م ةن م مله 
ادضى اند الور شافيك ا 
أوضي زلا بيلك نلا ل 


كتابٌ الفرَائئض ل ا ا ارا ب ا 


المسقط لولد الأم ل 


الررث باختلااف الدين 8 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا لق ل ل ل 0 0 
الاشتباه فى التواردث وففموةة فونم ةمةةةو ةيور وو م ةم ملع مله 


أصول المسائل كس م ا 00000000 


إخراج جرء السهم وففوفوومة وو مو ةو ووو ةمث ة مو ة ةرمث وثملرة 
السهام والرؤوس انم ححا شا سا وو ماه 1 


الرؤوس مع الرؤوس امجن اس من الا 0 
المناسخة 0 


5 


